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خطة البحث : يشةل هذا القسم على ستة أبواب : 

الباب الأول- الزواج وآثاره . 

الباب الثاني انحلال الزواج وآثاره» وفيه فصول أربعة عن الطلاق» والخلع» 
والتفريق القضائي » والعدة . 

الباب الشالث حقوق الأولاد : من نسب » ورضاع»› وحضانة» وولاية› 
قات الرؤوحة والاولاة: 

الباب الرابع ‏ الوصايا . 

اراق ااا 

الباب السادس- الميراث أو الفرائض . 


»© 


بمهيد 

المقصود بالأحوال الشخصية : الأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجني 
يقابل الأحوال المدنية أوالمعاملات المدنية» وقسم الجنايات . وقد اشتهر في 
ا لجامعات» وأصبح عنوان التأليف في أحكام الأسرة . 

. ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته» بدءاً بالزواج» وانتهاء 

بتصفية التركات أو الميراث » وهي تشمل ما يأتي : 

5 أحكام الأهلية والولاية والوصاية على الصغير» وقد بحثناها في النظريات 
الفتهية:: 

"-أخكام الأسرةمن خطبة وزواج وحقوق الزوجين من مهر ونفقة , وحقوق الأولاد 
من نسب ورضاع ونفق ات » وانحلال الزواج بإرادة الزوج كالطلاق والخلع »أو بالتفريق 
القضائي الإ يلاء واللعان والظهارء والتفريق للعيب والغيبة والضرر وعدم الإنفاق. 

7 أحكام أموال الأسرة من ميراث » ويسمى فقها « الفرائض»» ووصايا 
وأوقاف ونحوها مما يعد تصرفاً مضافاً لما بعد الموت . 

وقد حددت المادة (؟1١)‏ من قانون القضاء في مصرء رة )٠٤١(‏ لسنة ١1551‏ 
مايعد من الأحوال الشخصية» وهي الفئات الثلاث السابقة» وصدرت قوانين 
الأحوال الشخصية في سورية وتونس والأردن والعراق والمغرب الأقصى متضنة 
أحكام الزواج والأهلية والوصاية على الصغير والوصية» والإرث إلا أن قانون 
العراق المثثقل على أحكام المذهبين السني والجعفري لم يتضن كل أحكام الأحوال 
الشخصية» وهو فيا عدا أحكام المذهب الجعفري اختصار لكتاب الأحكام الشرعية في 
الأحوال الشخصية لقدري باشا على مذهب الحنفية . وصدر في مصر قوانين خاصة 
بالميراث عام 21547 والوقف عام ١٤۹٠ء‏ والوصية عام ۱۹١١‏ » وأخيراً صدر قانون 
في الأحوال الشخصية في أواخر السبعينات . 

3-1 


اليا بلول 
الزوارج واش اره 


فيه فصول سبعة : 
الفصل الأول مقدمات الزواج : النظر والخطبة . 


الفصل الثاني تكوين الزواج- معناه وحكه» وأركانه وشروطه» وأنواعه وحک 
كل نوع » ما يستحب فيه . ْ 


اقل انقارع اف ات ا 
الفصل الرابع ‏ الأهلية والولاية والوكالة في الزواج . 
الفصل الخامس ‏ الكفاءة في الزواج . 


الفصل السادس- آثار الزواج - المهر وأحكامه , الخلوة وأحكامهاء المتعة المادية 
بعد الطلاق أوقبل الدخول. ٠‏ 


الفصل السابع ‏ حقوق الزواج وواجباته . 
ونبحث هذه الفصول في المذاهب تباعاً . . 


القصر الأول 


مقدمات الزواج 


الخطبة: معناهاء حكتهاء أنواعهاء مايترتب على الخطبة» الخطبة على 
الخطبة» مقومات المرأة الخطوبة» من تباح خطبتهاء خطبة المعتدة» رؤية 
الخطوبة» مقدارما يباح النظر إليه» وقت الرؤية وشرطهاء تحرم الخلوة 
بالخطوبة » العدول عن الخطبة وأثره . 


أولاً مقدمات الزواج : ذكرابن رشد" أربع مقدمات للزواج هي حك 
الزواج شرعاً» وحك خطْبة العقد» والخطبة على الخطبة» والنظر إلى الخطوبة قبل 
التزويج . وسنبحث الأمرين الأولين في بحث تكوين الزواج» وأما الأمران الآخران 
فحل بحثههما هنا . 

والسبب في اهتام الشرع بهذه المقدمات : هو الحرص على إقامة الزواج على أمتن 
الاسس» وأقوى المبادئ » لتتحقق الغاية الطيبة منهء وهي الدوام والبقاء» وسعادة 
الأسرة» والاستقرار ومنع التصدع الداخلي » وحماية هذه الرابطة من النزاع 
والخلاف» لينشأ الأولاد في جو من الحب والألفة والود والسكينة واطمئنان كل 
طرف إلى الآخرء قال تعالى: « ومن آياته أن خلق لك من أنفسك أزواجاً لتسكنوا 
إليها ء وجعل بينم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ . 


. ۲/۲ : بداية المجتهد‎ )١( 


ثانياً معنى الخطبة : الخطبة : هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة» 
وإعلام المرأة أو وليها بذلك . وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب أوتواسطة 
أهله . 


فإن وافقت الخطوية أ وأهلهاء فقد قت الخطبة بينها » وترتبت عليها أحكامها 
. وآثارها الشرعية التي سنذكرها . 

ثالثاً حكمة الخطبة : الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف 
. كل من الخاطبين على الآخرء إذ أنها السبيل إلى دراسة أخلاق وطبائع وميول 
| الطرفين» ولكن بالقدرالمسموح به شرعاً» وهو كاف جداًء فإذا وجد التلاقي 
والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة» واطمأن 
الطرفان إلى أنه يكن التعايش نا 
وحب» وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم 

رابعاً ‏ أنواع الخطبة : الخطبة إما أن تكون يإبداء الرغبة فيها صراحة» كأن 
يقول الخاطب : أريد الزواج من فلانة» وإما أن تكون مفهومة ضناً أو بالتعريض 
والقرائن » بمخاطبة المرأة مباشرة» كأن يقول لها: إنك جديرة بالزواج» أو يسعد بك 
ضالئئ ال أى ات عن فا لاتق ملك وغوها. 


خامساً ‏ ما يترتب على الخطبة : الخطبة مجرد وعد بالزواج» وليست 
زواج" » فإن الزواج لايم إلا بانعقاد العقد ا معروف» فيظل كل من الخاطبين 
أجنبياً عن الآخرء ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدارالمباح شرعاً وهوالوجه 
والكفان» ‏ سيأتي . نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م ؟) على مايلي : 
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية » لاتكون زواج . 


() إن مايشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيح كل شيء هو غلط مض » ومنكر قبيح » وجهل بأحكام 
الذين » فذلك كله مجرد وعد لاعقد › والعقد وحده هو الذي يبيح ماكان محرماً قبله . 


: 


سادساً ‏ الخطبة على الخطبة : يترتب على الخطبة أيضاً حرمة التقدم 
لخطبة المرأة من كان يعم بتام خطبتها لغيره» فقد أجمع العاماء على تحريم الخطبة 
الثانية على الخطبة الأولى إذا كان قد تم التصريح بالإجابة» ولم يأذن الخاطب الأول » 
ولم يترك الخطبة » فإن خطب الثاني وتزوج والحال هذه فقد عصى » باتفاق العاماء ؛ 
لقوله يِه : ٠لا‏ يبع أحدك على بيع أخيه"» ولا يخطب على خطبة أخيه» إلا أن 
يأذن له وفي رواية البخاري : «هى أن يبيع الرجل على بيع أخيه» وأن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب»" . 


فهذا النهي صريح في تحريم الخطبة الثانية بعد تام الموافقة على الخطبة الأولى 
لخطيب آخرء لما فيها من إيذاء الخاطب الأول» وتوريث عداوته» وزرع الضغينة 
في نفسه » فإن عدل أحد الطرفين أوأذن لغيره بالتقدم للخطبة» جاز ذلك . 


أما إن ل تتم الخطبة الأولى » وكان الأمر في حال مشاورة أو تردد» فالأصح عدم 
التحريم» ولكن تكره عند الحنفية الخطبة» لإطلاق الأحاديث السابقة الواردة في 
النهي عن الخطبة على خطبة الغير» والبيع على البيع أوالسوم على السوم أي بعد 
الاتفاق على البيع وقبل عقده . 


وأباح المهورالخطبة الثانية ؛ لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة: وم 
معاوية» وأبوجهم بن حذافة» وأسامة بن زيد» بعد أن طلقها أبوعمرو بن 
حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه» فجاءت إلى رسول الله و » فأخبرته 
بذلك» فقال : «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لامال 


)22 ولكن استثني من ذلك بيع المزايدة : وهو البيع من يزيد » فليس من المنهي عنه » وهذه جالة المزاد العلني 
اليوم ( سبل السلام : ۲۴/۲ ) . 

)2 رواه أحمد ومسم عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 130/0 128 » سبل السلام : ۲۲/۲ ۔ ۲۳ » ٠١١‏ ) . 

)22 ورواه أيضاً ابن خزية وابن الجارود والدارقطني . 


Ns 


له» أتكحي أسامة بن زيد»" فهذا يدل على جواز تقدم أكثر من خطيب إذا لم تقبل 
المرأة الخطبة» لكن يظه ر أن ذلك إذا لم يعلم الخاطب أن غيره قد تقدم لخطبة تلك 
المرأة» مما يدل على رجحان الرأي الاول . 

وعلى كل حال فالأدب الإسلامي يقضي سالتريث إلى أن تنتهي فترة التردد 
والمفاوضات والمشاورات التي تحدث عادة» حفاظاً على غلة لزه رات ين انان 
وبعداً عن إيجاد العداوة وزرع الأحقاد في النفوس . 


سابعاً ‏ مقومات المرأة الخطو بة : 

حرص الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتاد على حسن الاختيار» وقوة الأساس 
الذي يحقق الصفاء والوئام» والسعادة والاطمئنان » وذلك بالدين والخلق» فالدين 
يقوى مع مضي العمر» والخلق يستقم بمرورالزمن وتجارب الحياة» أما الغايات 
الأخرى التي يتأثر بها الناس عادة من مال وجمال وحسب» فهي وقتية الأثر» ولا 
تحقق دوام الارتباط» وتكون غالباً مدعاة للتفاخر والتعالي» واجتذاب أولفت 
كاز ا رن 


لذا قال عليه الصلاة والسلام : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولمالماء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك“ أي أن الذي يرغب في الزواج 
ويدعو الرجال إليه عادة أحد هذه الخصال الأريع » وآخرها عندهم ذات الدين» 
فأمرهم النبي بر بأنهم إذا وجدوا ذات الدين» فلا يعدلوا عنهاء وإلا أصيب الرجل 
بالإفلاس والفقر. 
)22 رواه مسم عن فاطمة بنت قيس » وهي امرأة قرشية أخت الضحاك بن قيس » وهي من المهاجرات الأول » 
كانت ذات جال وفضل وکال ( سبل السلام : ۱۳۷۲ ) . 


)22 متفق عليه بين أصحاب الكتب السبعة ( أحمد والكتب الستة ) عن أبي هريرة . والحسب : هو الفعل اميل 
للرجل وآبائه ( سبل السلام : ۱/۳ ) . 


ات 


نم نى ا صراحة عن زواج المرأة لغيردينهاء وحذر من عاقبة المال والجمال» 
فقال: «لاتنكحوا النساء لحسنهن» فلعله يردينء ولا لمان فلعله يطغيهن» 
واتككوهن للدي ولام سوداءكهزفاء واف دين ق 

وورد في صفة خيرالنساء : «قيل: يا رسول الله» أي النساء خير؟ قال: التي 
تسره إن نظرء وتطيعه إن أمر» ولا تخالفه في نفسها ومالها ما يكره»" وللبيئة تأثير 
كبير» فلا يغترن الشاب بجال في بيئة ذات تربية وضيعة» روى الدارقطني والديامي 
عن ابي سعيد مرفوعاً أن رسول الله بر قال: «إيام وخضراء الدّمّن» قالوا: وما 
خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء» لكن قال 
الدارقطني : لا يصح من وجه . 

وخسن اتنا ر اكرأة ذو هدقن :شعاد الرجلء وتنشفة الأولاد ثقأة ضالحة 
تتميز بالاستقامة وحسن الأخلاق» لذا قال عليه الصلاة والسلام : « تخيروا لنطفك› 
فانكحوا الأكفاء » واتكحوا إليهم»'" . 

ويمكن تلخيص ضوابط مقومات المرأة ا محطوبة على النحو الآتي ‏ أبان 
الشافعية والحنابلة وغيرم“ » فقالوا: يستحب ما يلي : 


١‏ أن تكون المرأة ب للخديق السابق > فلك يذات الدينة: 


"- أن تكون ولوداً» لحديث : «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بك الأمم 
اس (ه0 : 1 : 5 5 
يوم القيامة» . ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. 


() أخرجه ابن ماجه والبْزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً ( المرجع السابق ) . 

(1) أخرجه النسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ( المرجع السابق ) . 

)2 حديث صححه الحا عن عائشة » ورواه الحام وابن ماجه والبيهقي والدارقطني » وقال عنه أبو حاتم الرازي : 
ليس له أصل » وقال ابن الصلاح : له أسانيد فيها مقال . 

9( كشاف القناع : ه / ۷ ۔ ۸ » مغني الحتاج : ۲ / ۱۲١‏ وما بعدها › الشرح الصغير : ۲ / 58١‏ . 


)0( رواه سعيد بن منصور في سننه » وأبو داود والنسائى والحام وصحح إسناده عن معقل بن يسار . 


د 


؟ أن تكون يكرا لقولة ل لجابر: «فهلا بكرأ تلاعبها وتلاعبك ؟»" . 

. وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة ؛ لأنه مظنة دينها وقناعتها‎ ٤ 

ه وأن تكون حسيبة : وهي النسيبة» أي طيبة الأصل» ليكون ولدها نجيباء 
فإنه را أشبه أهلها ونزع إليهاء لحديث « ولحسبها» . 

ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوهاء أي أن الزواج حينكد 
E‏ 

؟ وان كرون خيلة ‏ له اسك فة : و اع لفو وا كل لود ولدلك 
ارا لطر فل ا ل زواج وديف أن هريرة الاق ول ياريدول ال اى 
النساء خير؟ ...» لكن كره الشافعية خطبة المرأة الفائقة الجال. 

ءآ وأن تكون أجنبية غيرذات قرابة قريبة؛ لأن ولدها يكون أنجب» وقد 
قيل : «إن الغرائب أنجب» وبنات العم أصبر» ولأنه لا يأمن الطلاق» فيفضي مع 
القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتهاء واستدل الرافعي لذلك تبعا للوسيط 
ديت ١»‏ لا ستكحوا القراية القريبة؛ فان الولد يخلق ضاوياء اي نحيقاء وذلك 
ت لضعف الشهوة . 

+ ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف» لما فيه من التعرض للمحرم» 
قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص وقال إو : «من 
كان له أفراقان 4 فال إلى إحداها < جاء يوم القيامة , وشقه مائل 3 


ويكره الزواج بالزانية أي المشهورة بالزناء وإن لم يثبت عليها الزنا. 


(۱) متفق عليه . 
220 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربع ) . 


عاد 


ثامناً من تباح خطبتها : 

الخطبة ا هو واضح- مقدمة الزواج ووسيلته » فإذا كان الزواج بالمرأة منوعا 
شرعاً» كانت خطبتها منوعة أيضأً» وإذا كان الزواج بها مباحاً شرعاً, كانت خطبتها 
مباحة أيضاً. وقد يوجد مانع شرعي مؤقت من الخطبة والزواج» لذا يشترط 
لإباحة الخطبة شرطان : 

الشرط الأول ألا يحرم الزواج بها شرع" : 

بأن كانت من الحارم الحرمة تحر يا مؤبداًء كالأخت والعمة والخالة» أوتحرهاً 
مؤقتاً > كأخت الزوجة» وزوجة الغير» لما في حالات الؤبد من الضرر بالأولاد 
والضرر الاجتاعي » ولا في المؤقت من النزاع والفساد. 

خطبة المعتدة : ومن حالات التحري المؤقت : أن تكون معتدة» أي في أثناء 
العدة من زواج سابق" : فإنه يحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة أوالمواعدة للمعتد 
مطلقاً» سواء أكانت بسبب عدة الوفاة» أم عدة الطلاق الرجعي أم البائن» لمفهوم 
قوله تعالى: [ ولا جناح علي فها عرضتم به من خطبة النساءء أوأكننت في أنفسم, 
عل الله أنم ستذ کرونہن » ولكن لا تواعدوهن سرا» إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) . 

والتصريح: ما يقطع بالرغبة في الزواج» مشل: أريد أن أتزوجك» وإذا 
أت عرتك وروت ' 


وسبب تحر الخطبة بطريق التصريح : أنه ربا تكذب في انقضاء العدة» ولأن 


(۱) البدائع : ۲۵۷۲ » 34 . 

() الدر الختار : ۲۸۰/۲ » ۷۳۸ » أحكام القرآن للجصاص ٤۲۲/۱۰:‏ وما بعدها ء البدائع : ۲٠۸/۲‏ وما بعدها » 
مختصر الطحاوي : ص ٠۱۷۸‏ الشرح الصغير : ٠٤١١/۲‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » المهذب : 
»۰ مغني المحتاج : ٠٠١/۲‏ وما بعدها » كشاف القناع : ٠۷/١‏ . 
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في خطبتها اعتداء على حق الُطلّق » والاعتداء على حق الغير حرام شرعاً» لقوله 
تعالى : ل ولا تعتدواء إن الله لايحب المعتدين >. 

وأما الخطبة بطريق التعريض : وهو القول المفهم لامقصود وليس بنص فيه» 
ومنه الهدية› أو هو ما يحل الرغبة في الزواج وعدمهاء كقوله لحا : انت جميلة» ورب 
راغب فيك» ومن يجد مثلك: ولست بمرغوب عنك» أو عسى أن ييسر الله لي امرأة 
صالحة» أو نحوذلك: 


أ فإن كان سبب العدة وفاة الزوج» جازت الخطبة باتفاق الفقهاء ؛ لانتهاء 
الزوجية بالوفاة» فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به. 

ب - وإن كان سبب العدة هو الطلاق: 

فإن كان الطلاق رجعياً» حرمت الخطبة باتفاق الفقهاء ؛ لأن من طلّقها الحق 
في مراجعتها أثناء العدة» فتكون خطبتها اعتداء على حقه» فهي زوجة أوفي معنى 
الزوجة . 

وإن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى» ففي خطبة ا معتدة منه 
بالتعنيضوبرايات: 


رأي الحنفية : تحر الخطبة؛ لأن لُطلّقها في حالة البينونة الصغرى أن يعقد 
فليا أخرى قبل اقضاء العوة: ا بعدعنا كلو معت خط ها لكان ف ذلك 
اعتداء على حقوقه» ومنع له من العودة إل زوجته مرة أخرى» كالمطلقة الرجعية. 
وأما في حالة البينونة الكبرى فنع الخطبة في العدة بطريق التعريض» لكيلا 
تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتهاء ولئلا يظن أن هذا الخاطب كان سببأ في 
تصدع العلاقة الزوجية السابقة. وأما آية « ولا جناح عليك ) فهي خاصة 
بالمعتدات للوفاة بدليل الاية التي قبلها : « والذين يتوفون ». 


اد 


رأي الجمهور: جواز الخطبة» لعموم الآية السابقة : ولا جناح عليك فيا 
عرضتم به... 4 وقوله : إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ‏ أي لاتواع دوهن إلا 
بالتعريض دون التصريحء ولانقطاع سلطنة الزوج عن البائن» فالطلاق البائن 
بنوعيه يقطع رابطة الزوجية» فلا يكون في خطبتها تعريضاً اعتداء على حق 
المطلق » فتشبه المعتدة بسبب الوفاة . 

وقد رجح مذهب المهور في البينونة الكبرى إذ لاضغينة في نفس الزوج وقد 
أكل الطلاق » ورجح مذهب الحنفية في البينونة الصغرى . 


وإذا عقد على المعتدة زواج في العدة, ودخل الزوج بباء فسخ الزواج بالاتفاق » 
لنهي الله عنه» وتأبد تحريها عليه عند مالك وأحمد والشعبي» فلا يحل نكاحها أبدأء. 
وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لايحل» فعوقب بحرمانه» كالقاتل يعاقب بحرمانه 
ميراث من قتله . 

وقال الحنفية والشافعية : يفسخ النكاح» فإذا انتهت العدة: جا ز لهذا الزوج أن 
يخطبها مرة أخرى ويتزوجهاء ولم يتأبد التحري ؛ لأن الأصل أا لاتحرم إلا أن يقوم 
دليل على الحرمة من كتاب أوسنة أو إجماع » ولا دليل من هذا . 

الشرط الثاني ألا تكون الخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر: إذ 
لاتحل خطبة الخطوبة"» للحديث السابق : «لايخطب أحدك على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذن» . وقد فصلنا القول في البند السادس السابق في الخطبة 
على الخطبة» وظاهر النهي في هذا الحديث وغيره يدل على التحريم» ولأنه نجي عن 
الإضرار بالإنسان» فكان مقتضاه التحرم كالنهي عن أكل ماله» وسفك دمه . 


فإن فعل» فزواجه عند المهور صحيح وعليه الإم »> ولا يفرق بين الزوجين عند 


)١(‏ مختصر الطحاوي : ص 1,8 » المهذب : ٤۷/۲‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ › الشرح الصغير : ۲٤۲/۲‏ وما 
بعدها » المغنى : 1٠۷/١‏ . 


لاا الفقه الإسلامي ج۷ (؟) 


الجهور» كالخطبة في العدة ؛ لأن النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقد» بل هو متوجه 
إلى أمر خارج عن حقيقته» فلا يقتضي بطلان العقد» كالتوضؤ بماء مغصوب . 

وروي عن مالك وداود أنه لا یصح؛ لأنه نكاح منهي عنه» فكان باطلاً كنكاح 
الشغار. وا معد عند المالكية : أنه إذا رفعت الحادثة لحاك» وثبت عنده العقد على 
الخطوبة ببينة أو إقرار» وجب عليه فسخه قبل الدخول بطلقة بائنة . 


Es a 
وله ال عتا وار لتر هو أوند عدم لنت ل عور ار‎ 
حرم )> والعورة : هي ماعدا الوجه والكفين" الآن الط مط ة ال وك‎ 
للشهوة » ولقوله تعالى : لإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم» ويحفظوا فروجهم»‎ 
ذلك أزى شم .. > وقوله يم لعلي بن أبي طالب : «ياعلى لات تتبع النظرة النظرة»‎ 
فإنغا لك الأولى: وليست لك الآخرة»" ل َيِه : «مامن مسم ينظر إلى محاسن‎ 
امرأة» ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة» يجد حلاوتها في قلبه»'" وقوله أيضاً في‎ 
الحديث القدسي : «النظرة سهم من سهام إبليس » من تركها من مخافتي » أبدلته إهاناً‎ 

يجد حلاوته في قلبه» . 
والأصح عند الشافعية : أن المراهق وهو من قارب الحم حكه في.نظره للأجنبية ' 
كالبالغ» فيلزم الاحتجاب منه» كالجنون في ذلك لظهوره على العورات . ويحرم نظر 
)١(‏ الكتاب مع اللباب : ١27/4‏ » القوانين الفقهية : ص 197 155 » مغني الحتاج : ٠١۸/١‏ وما 0 7 
القناع : ٠١ ٩/١‏ » المغني : 001/6 ٠٦۳‏ » أحكام القرآن لابن العزبي : ٠۳١١/١‏ » أحكام القرآن. للجصاص : 
۳ ء الشرح الصغير : ۲۸۸/۱ وما بعدها . 
)2 رواه أحمد وأبو ذاود والترمذي عن بُريدة ( نيل الأوطار : ١١١/١‏ ) . 


0( رواه أجد 5 
)٤(‏ رواه الطبراني والحام عن ابن مسعود ( النفحات السلفية شرح الأحاديث القدسية : ص ٠١١‏ ) . 
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أمرد ( وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته) بشهوة أو بغيرها في الأصح المنصوص عند 
الشافعية» وأجاز الحنابلة النظر إلى الغلام بغير شهوة؛ لأنه ذكر أشبه الملتحي» مالم 
يخف ثوران الشهوة . 

واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن مواطن الشبهات من دخول 
الأقارب غير ا حارم كالأخ وابن العم على بعضهم » والخلوة بالمرأة الأجنبية» لقول 
الني له : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يخلون بامرأة ليس معها ذومَحْرم 
منهاء فإن ثالثهما الشيطان»' وقوله عليه السلام : «إياك والدخول على النساءء 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله » أفرأيت الَمُو؟ قال: المو: الموت» ومعنى 
احمو: يقال : هو أخو الزوج وما ايه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه . 

وصرح الشافعية أنه يحرم أيضاً النظر إلى الوجه والكفين من كل يد» من 
رؤوس الأصابع إلى المعصم عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بالمرأة لماع أو مقدماته 
بالإججماع» وكذا عند الآمن من الفتنة فها يظهر له من نفسه من غير شهوة على 
الضحيت لاتاق الاين عل ميم التساءمق الخرويج سافرات الوجنؤة :ولو نظن 
إلى الوجه والكفين بشهوة : وهي قصد التلذذ بالنظر اجرد وأمن الفتنة» حرم قطعاً . 


من يحل له النظر: يحل نظر الصبي غيرالبالغ والجنون والمستكره» لعدم 
الشهوة » ولقوله تعالى في آية سورة النور[ ١؟‏ ]: « أوالطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ». 

ويحل النظر من التابعين غير أولي الإربة» لقوله تعالى في سورة النور[١؟]:‏ 
$ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... أوالتابعين غير أولي الإربة » والمراد بالإربة 
هنا : الحاجة إلى النساءء والمراد بالتابعين : الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل 


(۱) رواه أحمد عن جابرء وفي معناه حديث متفق عليه عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ۱١١/١‏ ) . 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه عن عقبة بن عامر ( المرجع السابق ) . 
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طعامهن » من غير أن تكون لهم حاجة في النساء » ولا ميل لحن . 

واختلف السلف وأئّة المذاهب في تعيين المراد بغير أولي الإربة من الرجالء 
فقال ابن عباس : هو ألخنث : الذي لا يقوم عليه آلة. وقال مجاهد وقتادة: الذي 
لاأرب له في النساء . 


ورأى الشافعية أن الخنث : وهوالمتشبه بالنساء» والجبوب : وهو مقطوع الذكر 


فقط » والخصي : وهو من بقي ذكره دون أنثييه» والخنثى المشكل» حكهم حك الرجل 
العادي . 


ورأي الحنفية كالشافعية في الخنث : لايجوزله النظرء بدليل ماروته عائشة› 
قالت : کان يدخل على أزواج الني پيل خنث› فكانوا يعدونه من غيرأولي الإربةء 
قالت : فدخل رسول الله بے ذات يوم » وهو ينعت امرأة» قال: إذا أقبلت أقبلت 
بأريع » وإذا أدبرت أدبرت بثان» فقال: أرى هذا يعرف ماههناء لا يدخل عليكن: 


(00 
. 00 


فهو يدل على أن الني بم حظر دخول الحنث على نسائه ؛ لأنه وصف امرأة 
أجنبية بحضرة الرجال الأجانب» وقد نهى الرجل أن يصف امرأته لغيره'"'» فكيف 
إذا وصفها غيره من الرجال ؟ ! 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجبوب والكبير والعنين من أولي الإربةء 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي .وغيرهم ( نيل الأوطار : ٠٠١/١‏ ) والمراد بالأربع : طيات البطن من 
كثرة السمن » ولكل طية طرفان ٠‏ فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعاً » وإذا رآهن. من جهة 
الظهر وجدهن ثانياً . والمقصود أنه وضفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها طيات » وذلك لايكون إلا 
للسمينة من النساء > وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فين تكون بتلك الصفة . 
والمحنث : هو الذي يلين في قوله » ويتكسر في مشيته » ويتثنى فيها كالنساء . وقد يكون خلقة » وقد يكون 
تصنعاً من الفسقة » ومن كان ذلك فيه خلقة » فالغالب من حاله أنه لاأرب له في النساء . 

0 روى البخاري ومسل ( الشيخان ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قال رسول الله به : « لاتباشر المرأةٌ 
المرأة » فتصفها لزوجها » كأنه ينظر إليها » ( رياض الصالحين : ص 5١7‏ ) . 

ت 


ومثلهم من ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه» ودليلهم نفس قصة الخنث السابقة 
التي يفهم منها أن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه» ولقصد نفي الحرج 


به. 


والراجح أن المراد بغي رأولي الإربة : كل من ليس له حاجة إلى النساء وأمنت 
من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب» ويشمل الشيخ الذي فنيت شهوته» 
والأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً» والمجبوب» والخصي » والممسوح» والعنين» 
وخادم القوم للعيش» والخنث الذي لا يصف المرأة لغيره» ولا يتعين ذلك بنوع من 
هذه الأنواع . فإذا كان أحد هؤلاء أعرف بالنساء وأقدر على وصفهن » منع من النظر. 


ويحل للرجل بغي رشهوة النظر من محرمه الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة 
ماعدا مابين السرة والركبة» فيجوز النظر إلى السرة والركبة ؛ لأنما ليسا بعورة 
بالنسبة لنظر الَحْرّم » ويحرم نظرمابين السرة والركبة منها إجماعاً . 

ويحل نظر رجل إلى رجل» وامرأة إلى امرأة إلا مابين سرة وركبة . 

النظر لامرأة لحاجة: ويباح للضرورة أوللحاجة وبقدرالحاجة نظر 
الرجل لامرأة الأجنبية في أحوال الخطبة والمعاملة في بيع وإجارة وقرض ونحوهناء 
والشهادة» والتعلم » والاستطباب » وخدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء 
وغيرهماء والتخليص من غرق وحرق ونحوهماء وكذا عند الحنابلة حلق عانة من 
لايحسن حلق عانته» ونحوها؛ وذلك بقدرالحاجة؛ لان ماجاز للضرورة يقدر 
بقدرهاء فينظر عنذ الشافعية في المعاملة إلى الوجه فقط» وعند الحنابلة : إلى الوجه 
والكفين» ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق » فيجوز. 

وليكن النظر في أحوال الحاجة هذه مع حضور حرم أو زوج ؛ لأنه لا يأمن مع 
الخلوة مواقعة الحظورء ويسترمنها ماعدا موضع الحاجة ؛ لأا على الأصل في 
التحريم. 


5١ 


فالشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط : 

الأولى- عن طريق إرسال امرأة يثق الخاطب بها تنظر إليهاء وتخبره بصفتهاء 
فقد روى أنس أنه ب « بعث أم سلم إلى امرأة» فقال: انظري إلى عقو اء ودّبّي 
معاطفها»"' وفي رواية «شمي عوارضها»: وهي الأسنان التي في عرض الفم » وهي 
مابين الثنايا والأضراس » والمراد اختبار رائحة النكهة . وأما المعاطف فهي ناحيتا 
العنق» والعرقوب : عصب غليظ فوق العقب, والنظر إلى العرقوب لمعرفة 
الدمامةوامال في الرجلين . 


اة أن تفج ل مكل ذلك اريزا وجل هلها أن تنظ إلى شاط ها اة 
يعجبها منه ما يعجبه منها . 

الا نة اننظ ر افرع من ا طت خط لرن عل ا لمحتال 
وخصوبة البدن » فينظر إلى الوجه والكفين والقامة» إذ يدل الوجه على الجمال» 
والكفان على الخصوبة والنحافة» والقامة على الطول والقصر. 

وقد دل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها. روى جابرعن 
رسول الله ب قال : «إذا خطب أحدء المرأة» فيإن استطاع أن ينظرمنها إلى 
ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» قال جابر: «فخطبت جارية» فكنت أتخبأ ها» حتى 
رأيت منها مادعاني إلى نكاحهاء فتزوجتهاء'" . 

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة» فقال الني بإ : «انظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكا»'" فقد أرشد الني بر المغيرة إلى رؤية خطيبته قبل الخطبة» 


FE ab 5‏ 1 ا بل 3 506 . LN‏ 5 
)١(‏ اأخرجه أحد والطبراني وأخام والبيعقي . وفيه كلام ( سبل اللام : ١٠١7‏ . نيل الاوطار : 1٠١/8‏ ) استنكره 


1 
EF‏ 3 
احمد . والشبور انه مرسل . 


ر 


)۲( رواه أحد واو داود ورجاله قات ٠‏ وصححه الحم 0 سيل السلام (OAT AANA‏ 


)( روأه اة ( اد واا التن الأربع ) ( نیل الأوطار : 1 وما بعدها. سبل اللام : ۱١١/١‏ ) 


ويؤدم : يصلح ويؤلف 8 والمقصود ا تحصل الموافقة والملاءمة بينكا 


SA 


لما في النظرمن ن فائدة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهها 
وعن أبي حُمَيد أو حميدة» قال: قال رسول الله به : «إذا خطب أحدك 01 
فلا جناح عليه أن ينظرمنها إذا كان إنما ينظر إليها لخطّبة» وإن كانت لاتعم»" . 
وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: «أن عمر خطب إلى 
علي ابنته أم كلثوم » فذكر له صغرهاء فقال: أبعث بها إليك» فيإن رضيت فهي 
امرأتك» فأرسل ها إليه» فكشف عن ساقهاء فقالت: لولا أنك أميرالمؤمنين 
لصككت عينيك». والظاه رأنها صارت امرأته بقول علي . 


عاشراً ‏ مقدار ما يباح النظر إليه" : 

يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه 
والكفين فقط ؛ لأن رؤيتهها تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهاء 
فيدل الوجه على الجال أوضده لأنه حع امحاسن » والكفان على خصوبة البدن أو 
عدمها . 

وأجازأبو حنيفة النظر إلى قدميها . 

وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء : الوجه 
والرقبة واليد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ولإطلاق 
الأحاديث السابقة : «انظر إليها» ولفعل عر السابق » وفعل جاب رأيضاًء وهذا هو 
الرأي الراجح لدي ولكن لاأفتي به. 

وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . 


(۱) رواه أحمد عن موسى بن عبد الله عن أبي ميد ( نيل الأوطار : ٠١١/١‏ ) . 
)2 المراجع السابقة في البند التاسع . 


AE 


وقال داود الظاهري : يجوز النظر إلى جميع البدن» لظاهر حديث «انظر 
إليها». 


وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتهاء وها أيضاً النظر إلى 
جنيع بدن زوجهاء حتى نظر الفرج» لكن يكره لكل منههما نظر الفرج من الآخر. 

الحادي عشر وقت الرؤية وشرطها: 

قال الشافعية": ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة» وأن 
تكون خفية بغيرعم المرأة وذو مراعاة لكرامة المرأة وأسرتهاء فإذا أعجبته تقدم 
لخطبتها من غير إيذاء هما وإحراج لأسرتهاء وهذا هو المعقول» والراجح عملا بظاهر 
الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليهاء سواء أكان ذلك يإذنها أم لا. 

وقال المالكية" : يجوزنظر وجه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقدء ليعم 
بذلك حقيقة أمرها بعلم منها أو وليهاء ويكره استغفالها. والنظر يكون بنفسه أو 
وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها وإلا منع ا يمنع مازاد على الوجه والكفين لانه 
عورة. | 

الثاني عشر ‏ تحريم الخلوة بالمخطوبة : 

نينا أن الخطبة ليست زواجاًء وإنغا هي.مجرد وعد بالزواج» فلا يترتب عليها 
شيء من أحكام الزواج» ولا الخلوة بالمرأة أومعاشرتها بانفراد ؛ لأا ماتزال أجنبية 
عن الخاطب» وقد نهى الرسول بل في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن 
الجلوس معها إلا مع حرم كأبيها أوأخيها أوعمهاء ومن تلك الأحاديث : «لايخلون 
رجل بامرأة لاتحل له» فإن ثالثها الشيطان» إلا مَحْرم» . 


(۲) الشرح الصغير : ۲٤۲۰/۲‏ » القوانين الفقهية : ص ۱۹۳ ۔ ١54‏ . 
نه رواه أحمد والشيخان عن عامر بن ربيعة ( نيل الأوطار : ٠١١/١‏ ) . 


AU 


وفي هذا القد رأمان وضان وبّعْد عن التعرض لخاطر الاحتالات في المستقبل من 
فسخ الخطوبة وغيره» وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود 
محرم لهاء وهذا هو الموقف الحكم المعتدل دون إفراط ولا تفريط . 

وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معاً إلى الأماكن العامة وغيرهاء فهو كله 
ممنوع شرعاًء بل إنه لايحقق الغاية المرجوة» إذ كل منهها يظهر بغير حقيقته» کا قيل : 
و كل خخاطب كتج »: ولان الخاطت قن سحل الأمؤر رق عبن الإسان 
لتلبية الغريزة» ويضعف عن مقاومتها في حال الانفراد بالمرأة» فيقع الضرر بها 
وتار ممعتها عند العدول عن الخطبة:. 


الثالث عشر العدول عن الخطبة وأثره : 

ما أن الخطبة ليست زواجاً» وإفا هي وعد بالزواج» فيجوز في رأي أكثر 
التقهاء للخاطب أو انطو العدول عن القطية؟" ]3 مال يوج العقد فلا إلزام ولا 
التزام . ولكن بطل غلتا الآ يتفض أحدها وعده إلا لعرورة أ وجاجة دید 
مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة . وينبغي الحك على الخطوبة با موضوعية الجردة» 
لابا هوى أو بدون مسوغ معقول» فلا يعدل الخاطب عن عزمه الذي شاءه» إذ هو 
نقض للعهد أو الوعد» ويستحسن شرعاً وعرفاً التعجيل في العدول إذا بدا سبب 
واضح يقتضي ذلك» قال الله تعالى : «٠‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » وقال 
لر : «اضنوا لي ستاً من أنفسك أضن لك الجنة : اصدقوا إذا حدثم» وأوفوا إذا 
وعدتم» وأدوا إذا ائقنتم » واحفظوا فروجک» وغضوا أبصارى» وكفوا أيديم»" . 

حكم انفساخ الخطبة أو أثره : لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر مادام ل 
)١(‏ نصت المادة ( ۴ ) من قانون الأحوال الشخصية السوري : « لكل من الخاطب والخطوبة العدول عن الخطبة » . 
(۲) رواه أحمد وابن حبان والحام والبيهقي عن عبادة بن الصامت » وهو صحيح . 


56ت 


وإهاره ا قله الخاطب من مهر: فله أن يسترده» سواء أكان قائماً أم هالكا أم 
مستهلكا» وفي حال الهلاك أوالاستهلاك يرجع بقهته إن كان قبياًء ومثله إن كان 
تلباوايا نت العدول هو حاتي الخاطي رمن جات اة را 
م ل قي 
وحالة كونه من جهة الخطوبة» أخذاً بعرف الناس اليوم . ففي الحالة الأولى : إذا 
اشترت المرأة جهازاً تخير بين إعادة مثل المهرأوتسلم الجهاز. 

وفي الحالة الثانية : يجب عليها إعادة المه رأوقيته . 


هدايا الخطبة : أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية : 


١‏ قال الحنفية"' : هدايا الخطبة هبة» وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد 
مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أواستهلاكه . فإذا كان ماأهداه الخاطب 
موجوداً فله استرداده . وإذا كان قد هلك أواستهلك أوحدث فيه تغيير» كأن ضاع 
الخاتم » وأكل الطعام » وصنع القماش ثوباً » فلا يحق للخاطب استرداد بدله . 

اول الال "بين أن کون العذول زوز جيه احا ری ي 
الحطوبة» فإذا عدل الخاطب» فلا يرجع بشىء ولو كان موجوداً . وإذا عدلت 
الخطوبة » فللخاطب أن يسترد الهداياء سواء أكانت قائة أم هالكنة» فإن هلكت أو 
استهلكت وجبت قيتها . وهذا حق وعدل . 


)١(‏ نصت المادة الثامنة من قانون حقوق العائلة العثاني على مايلي : إذا امتنع أحند الزوجين ‏ أي الخاطبين ‏ أو 
توفي بعد الرضا بالزواج » فإن كان ماأعطاه الخاطب من أصل الهر موجوداًء يجوز استرداده عيناًء وإن كان قد 
تلف يجوز استرداده بدلاً «. 
(۲) رد انحتار : 0۹٩/۲‏ ., 
)١(‏ الشرح الصغير: ٤٥٦/۲‏ . 
ا 


؟- ورأي الشافعية والحنابلة : أنه ليس للخاطب الرجوع في شيء ما أهداه؛ 
سواء أكانت موجودة أم هالكة ؛ لأن للهدية حك المبةء ولا يجوزعندهم للواهب أن 
يرجع في هبته بعد قبضها إلا الوالد فيا أعطى ولده . 

وقد أخذ القانون المغربي بمذهب المالكية» والقانون الأردني ذهب الحنفية, 
فصرح أنه يجري على هدايا الخطبة حك الحبة . وسكوت القانون السوري يتضمن 
العمل برأي الحنفية» إذ نص في المادة (05) على أن «كل مالم يرد عليه نص في هذا 
القانون» يرجع فيه إلى القول الارجح في المذهب الحنفي». 

والراجح لدي أن المرأة تستحق جميع ماقدم لها قبل العقد من هداياء بدليل 
مارواه الخخسة إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله وَل 
قال : «أها امرأة نكحت على صداق أو حَبَاء أوعدّة قبل عصة النكاح » فهولماء وما 
كان بعد عصمة النكاح فهو لن أعطيه" وقد ذهب إلى هذا مز بن عبد العزيز 
والثوري وأبوعبيد ومالك » والهادوية من الزيدية . 


التعويض عن الضرر: أما التعويض عن الأضرارالمادية أوالمعنوية التي 
ترتب على فسخ الخطبة» كشراء بعض الأمتعة والألبسة» أو ترك وظيفة أو تفويت 
خاطن اخ أو الائاءة لها در العد ول عم خطية طال اندها كاري وات 
مثلاًء فلم ينص عليه فقهاؤنا القدامى . 

ويمكن إقراره في الفقه الحديث علا بقواعد الشريعة العامة» أمثال تحريم 
التغرير وإيجابه الضان » وقاعدة « لاضرر ولا ضرار» وما يترتب عليها من تطبيق 
نظرية التعسف في استعمال الخق التي أخذ بها المالكية والحنابلة» وراعاها أبو حنيفة 
في حقوق العلو والجوار. ا 


(0) 2 نيل الأوطار : ٠۷٤١/١‏ . 


Noa 


؟ا يكن تأصيل التعويض عن ضرر العدول بدا الالتزام في الفقه المالي في 
مشو ر الاقوال: وهو أنه في الوعد بشيء يقضى بتنفيذ الوعد إن كان مبنيا على سبب 
وجل الوضرة ا أى :فحت الوفاة ف الوق اماق مل منت وبائر ا 
السبب ونفذه . مثل : اشترسلعة أوتزوج امرأة» وأنا أسلفك» فإذا تزوج فعلاً وجب 
عليه إقراضه . أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . 

والذي استقر عليه القضاء المصري الآن : ماقررته محكة النقض سنة ١589‏ وهو 
مايل : 

. الخطبة ليست بعقد ملزم‎ ١ 


۰ 


۲ مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض . 

ادا افترن: بالعدول عن الخطية أفدال أخرقء اغف رر با خد ا خط 
جازالحك بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية» أي الخطأ الذي سبب ضرراً 
بالغير. 

وهذا يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية» وعلى هذا يفرق بين حالتين : 


الأولى- إذا كان للعادل دخل في الضرر الذي لحق الآخر بسبب عدوله»ء كأن 
يطلب الخاطب إعداد جهاز خاص» أو يطلب من الخطوبة ترك وظيفتهاء فتتركها 
بناء على رغبته» أوتطلب الخطوبة إعداد الخاطب مسكناً خاصاًء فيجوز الحم 
بالتعويض عن الضرر لعدوله عن الخطبة:» لتسبب العادل في الضرر وتغريره 
الطرف الآخر. 


الشانية. ألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب 
العدول» فلا يح بالتعويض على العادل» إذم يوجد منه سبب الضان من ضرر أو 
تغرير. 


ا 


| لفصرالشاني 
تكوين الزواج 


وفيه مباحث خمسة : 

المبحث الأول تعريف الزواج وحكه في الشرع : 

تعريف الزواج"' : النكاح لغة: الض والجمع» أوعبارة عن الوطء والعقد 
جميعا » وهو في الشرع : عقد التزويج» والزواج شرعاً: عقد يتضن إباحة الاستتاع 
بالمرأة » بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك » إذا كانت المرأة غير مرم بنسب 
أو رضاع أوصهر. أوهوعقد وضعه الشارع ليفيد ملك استتاع الرجل بالمرأة» وحل 
استبتاع المرأة بالرجل . فأثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل 
لأحد غيره» وأما أثره بالنسبة لامرأة فهو حل الاسةتاع لاالملك الخاص هاء وإفا 
يجوزأن تتعدد الزوجات فيصبح الملك حقاً مشتركاً بينهن » أي أن تعدد الأزواج 
منوع شرعاء وتعدد الزوجات جائزشرعاً. 

وعرفه الحنفية بقولهم : عقد يفيد ملك المتعة قصداًء أي حل استتاع الرجل من 
امرأة» لم يمنع من نكاحها مانع شرعي » بالقصد المباشر. 


: وما بعدها . اللباب : 7” » الدر الختار‎ ٩٤/٤ : تبيين الحقائق‎ ٠ فتح القدير مع العناية : ۲۳۹/۲ وما بعدها‎ )١( 
: كشاف القناع‎ > ٤٤٥/١ : ء المغني‎ ۱۲١/١ : الشرح الصغير : ۲۳۲/۲ وما بعدها » مغني المحتاج‎ » ۲۵۷ _ 5 
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فخرج بكامة «المرأة»: الذكر والخنثى المشكل لجوازذكورته»ء وخرج بقولنه 
«مالم ينع من نكاحها مانع شرعي »: المرأة الوثنية » وا حارم » والجنية» وإنسان الماء» 
لاختلاف الجنس ؛ لأن قوله تعالى : ل والله جعل لك من أنفسك أزواجاً > بين المراد 
من قوله تعالى : « فانكحوا ماطاب لک من النساء » وهو الأنثى من بنات آدم» فلا 
يثبت حل غيرها بلا دليل» ولان الجن يتشكلون بصورشتى» فقد يكون ذكرا 

وخرج بكامة «قصداً» حل الاستتاع ضناً بواسطة قراء آمة للشسرق» ووضع 
بعضهم كامة « بطريق الأصالةه يدل كةو قىنا 


وعرفه أيضاً بعض الحنفية بأنه عقد وضع لقليك منافع البضع . 


هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أم العقد ؟ النكاح عند أهل الأصول واللغة 
حقيقة في الوطء» مجاز في العقدء فحيث جاء في الكتاب أوالسنة مجرداً عن القرائن 
يراد به الوطء» کا في قوله تعالی : [ ولا تنكحوا مانكح آباؤ؟ من النساء » فتحرم 
مزنية الأب على الابن» أي على فروعه » وتكون حرمتها على الفروع ثابتة بالنص 
القرآني . وأما حرمة التي عقد عليها عقداً صحيحاً على الفروع فبالإجماع . ولوقال 
لزوجته : إن نكحتك فأنت طالق» تعلق الشرط بالوطء» وكذا لو أبانها قبل الوطء» 
ثم تزوجهاء تطلق بالوطء» لا بالعقد. أما نكاح المرأة الأجنبية فيراد به العقد؛ لأن 
وطأها لما حرم عليه شرعاً » كانت الحقيقة مهجورة» فتعين الجاز. 


والنكاح عند الفقهاء ومنهم مشايخ المذاهب الأربعة : حقيقة في العقد, مجاز في 
الوطء ؛ لأنه المشهور في القرآن والأخبارء وقد قال الزخشري وهو من عاماء الحنفية : 
ليس في الكتاب لفظ النكاح عن الوطء إلا قوله تعالى : حتى تنكح زوجاً غيره 4 
لبر الصحيحين : «حتى تذوق عسيلته » فالمراد به العقد» والوطء مستفاد من هذا 
ار 


الحكم الشرعي للزواج : 

الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله الله تعالى : « فانكحوا ماطاب لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع 6 الآية» وقوله : © وأنكحوا الأيامى منك والصالحين من عباد وإمائم . 

وأما السنة : فقول النبي به : ٠‏ يا معشر الشباب» من استطاع منك الباءةء 
فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له 
وجاء»" والباءة : مؤن الزواج وواجباته . وآي وأخبار سوى ذلك كثيرة . 

وأجمع المسامون على أن الزواج مشروع . 


وحكمة مشروعيته : إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في الحرام» 
وحفظ النوع الإنساني من الزوال والاتقراض» بالإنجاب والتوالدء وبقاء النسل 
وحفظ النسب» وإقامة الأسرة التي بها يتم تنظم ال جع » وإيجاد التعاون بين أفرادهاء 
فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة» وعقد مودة وتعاضد بين الماعات » 
وتقوية روابط الأسرء وبه يتم الاستعانة على المصالح . 


وأما نوع أوصفة الزواج شرعاً بحسب طلب الشارع فعله أو تركه»› 
تعر عن الها حك حول الا + 

١‏ الفرضية : يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع 
في الزنا لوم يتزوج» وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة» وحقوق 


)2 متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ( سبل السلام : ٠١١/8‏ ) . 
0) تبيين الحقائق : ٥/۲‏ » فتيح القدير : ۲٤۲/۲‏ ء الدر الختار : ۲٣۸/۲‏ » البدائع : ۲۲۸/۲ » الشرح الصغير : 
۲ ء القوانين الفقهية : ص 198 ء بداية المجتهد : ۲/۲ , المهذب : ۲۲/۲ وما بعدها » مغني المحتاج : ١١5/7‏ 
وما بعدها » المغني : 65/6 وما بعدها » كشاف القناع : ٤/٥‏ . 
INS‏ 


الزواج الشرعية» ولا يستطيع الاحترازعن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لأنه 
يلزمه إعفاف نفسه وصونا عن الحرام » وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وطريقه الزواج . 

ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجهور. 

ورأى الحنفية : أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم 
الزواج خوفاً دون اليقين» وكان قادرا على مون الزواج» من مهر ونفقة» ولا يخاف 
ظمٍ المرأة ولا التقصير في حقها . 

» التحريم : يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظا المرأة والإضرار بها إذا تزوج‎ ١ 
بأن كان عاجزأً عن تكاليف الزواج» أو لا يعدل إن تزوج بزوجة أخرى ؛ لأن ماأدى‎ 
. إلى الحرام فهو حرام‎ 

وإذا تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً بأن تيقن أنه سيقع في الزنا 
إن م يتزوج» وتيقن أيضا انه سيظم زوجته» كان الزواج حراما ؛ لانه إذا اجتمع 
الحلال والحرام » غلب الحرام الحلال» ولقوله تعالى : # وليستعفف الذين لايجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » ولحديث « يا معشر الشباب» السابق الذي يرشد 
إلى الصوم لعصمة النفس من الشهوات. وربا قيل: يفضل الزواج حينئذ ؛ لأن 
الرجل بعد الزواج تلين طباعه» وترتقي معاملته» وتخف قسوته وتزول عُقدهء 
ولأن في عدم الزواج غلبة الظن في الوقوع بالزنا. 

؟- الكراهة : يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفاً 
لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج » لعجزه عن الإنفاقء أو إساءة العشرة» أو فتور 
الرغبة في النساء . وتكون الكراهة عند الحنفية تحريمية أوتنزيهية بحسب قوة الخوف 
وضعفه . ويكره عند الشافعية لمن به علة كهرم أومرض دام أوتعنين دام » أو كان 
مسوحاًء ويكره أيضاً عندم نكاح بعد خطبة على خطبة غيره إن عَرّْض فيها 


ات 


بالإجابة» ونكاح الحلل إذا لم يشرط في العقد مايخل ببمقصوده» ونكاح الغرور كأن 
غررالزوج يإسلام امرأة أو بحريتها أو بنسب معين . 

٤‏ الاستحباب أو الندب في حالة الاعتدال : يستحب عند الجهورغير 
الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل امزاج » بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن م 
يتزوج > ولا يخشى أن يظم زوجته إن تزوج . وحالة الاعتدال هذه هي الغالبة عند 
أكاز اليا 

ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق : « يامعشر الشباب» وحديث الرهط 
الثلاثة الذين عزموا على أمورء الأول - أن يصلي الليل أبداً» ولثاني - أن يصوم الدهر 
أبدأ» والثالث- أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبداً » فقال الني إل : «أما والله » إني 
E‏ ال لل كدر نري اسان لد 
رغب عن سنتي » فليس مني »'" . 

ويؤيده أن الرسول 2 تزوج وداوم عليه » وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا 
عليه » وتابعهم المسامون في الزواج» فالمداومة والمتابعة دليل السنية . 

وهذا الراق هو الختان: 

وقال الشافعي :إن الزواج في هذه الحالةمباح» يجوزفعله وتركه» وإن التفرغ 
للعبادةأوالاشتغال بالعل أفضل من الزواج ؛ لأن الله تعالى مدح يحى عليه السلام بقوله : 
ل وسيداً وحصوراً 6 والحصور: الذي لا يأتيالنساءمع القدرةعلىإتيانمن »فلوكان 
الزواجأفضل لم مدح بتركه . وردهذا بأنه شرع من قبلنا وشريعتنأ على خلافه . 

وقال تعالى: « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ) وهذا في 
مغرض الذم: 


() أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( جامع الأصول : ۲٠١٠/١‏ ) . 


a‏ الفقه الإسلامي ج۷ (؟) 


وإغا م يجب لقوله تعالى: © فاتكحوا ماطاب لك من النساء € إذ الواجب 
لايتعلق بالاستطابة» ولقوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع € ولا يجب العدد 
بالإجماع » ولقوله : « أوما فلكت أعانم . 

ورد السبكي التعليل الأول: بأنه ليس المراد بالآية المستطابء وإنا المراد 
الحلال؛ لأن في النساء محرمات بآية « حرمت علي أمهاتك ... » الآية . 


إعفاف الوالد: ولكن تحقيقاً للترغيب الشرعي في الزواج قال الشافعية على 
الور يدو الواقد ذكرا كن أو اش أعفاف الأب راا اف اناس وجوه 
حاجاتم المهمة كالنفقة والكسوة» ولئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الملاك» وذلك 
لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها شرعاً» والإعفاف: 
بأن تغطية في اة حر لق ود يقول: تزوج واعظطيلة امف أو و بإذنه 
ويدفع المهر. 

وجب تجديد الإعفاف إذا ماتت الزوجة 3 أوانفسخ النكاح بردة منها 3 أو فسخ 
الزوج النكاح بعيب في الزوجة» كذا إذا طلق بعذر في الأصح . 

وإنما يجب الإعفاف بشرطين : 

الأول-لمن كان فاقد المهر في الواقع . ولا يلزم الإعقاف إذا كان الأب قادراً على 
الو الک 


الثاني لامحتاج إلى الزواج : بأن تتوق نفسه إلى الوطء » وإن لم يخف الزناء أو 
كان عنده من لاتعفه كصغيرة وعجوز شوهاء . ويحرم طلب الزواج ممن لم يضر به 
العزوبة» ولم يشق عليه الصبر. 


(1) مغني امحتاج : ۲۱۳-۲۱۷/۲ . 


ا 


ولواحتاج لعقد النكاح لاللقتع» بل للخدمة لنحومرضء وجب إعفافه إذا 
تعينت الحاجة إليه » لكن لا يسمى إعفافا . 

هل الزواج عبادة ؟ الزواج عند الشافعية من الأعمال الدنيوية كالبيع 
ونحوه» وهو ليس بعبادة» بدليل صحته من الكافرء ولو كان عبادة لما صح منه» 
والقصد منه قضاء شهوة النفس » والعمل بالعبادة عمل لله تعالى» والعمل لله تعالى 
أفضل من العمل للنفس . 

ورد ذلك بأنه إغا صح من الكافرء وإن كان عبادة» لما فيه من عمارة الدنياء 
كعارة المساجد والجوامع » فيان هذه تصح من السام » وهي منه عبادة» ومن الكافر 
وليست منه عبادة» ويدل لكونه عبادة أمر الني وء والعبادة تتلقى من الشرع , 
فالزواج من قبيل العبادة» لما يشل عليه من المصالح الكثيرة التي منها تحصين 
النفس وإيجاد النسل» وقد قال عنه الني بلج : «وفي بضع أحدك صدقة»"" . 

ونظراً لضعف هذه الأدلة التي ذكرت للشافعي» قال الإمام النووي: إن لم 
يتعبد فاقد الحاجة.للنكاح » واجد الأهبة ( وهي مؤن الزواج من مهر وكسوة ونفقة 
يومه)» فالنكاح له أفضل من تركه في الأصح» كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى 
الفواحش . وقال: النكاح مستحب نحتاج إليه يجد أهبته» فإن فقدها استحب 
ترکه» ویکسر شهوته بالصوم» فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة» وإلا فلا يكره له 
لقدرته عليه . 

وقال الظاهرية : إن الزواج في حالة الاعتدال هذه فرضء متى كان الإنسان 
قادرأ عليه» وعلى مؤنه المطلوبة» بدليل ظواهر الآيات السابقة : « فاتكحوا 
ماطاب ... » ل وأنكحوا الأيامى منك والأحاديث المتقدمة : «من استطاع منك 
الباءة فليتزوج» والأمر يفيد الوجوب» فيكون الزواج واجباً . ورد عليه بأن هذا 


(1) من حديث ألي ذر عند مسلم » ومطلعه : ذهب أهل الدثور بالأجور . 


۳0 


الوجوب مصروف إلى الندب والاستحباب بدليل قوله : # مثنى وثلاث ورباع 4 
وقوله : [ أو ما ملكت أهانم > ولأن النبي به م يحتم الزواج على كل واحد . 

ويؤيد هذا الرأي مارواه أحمد وابن أبي شيبة وابن عبد البرعن عَكاف بن 
وداعة : «أنه أتى النبي ب » فقال له : ألك زوجة ياعكاف ؟ قال: لاء قال: ولا 
جارية ؟ قال : لاء قال: وأنت صحيح موسر؟ قال : نعم » والمد لله» فقال : فأنت إذا 
من إخوان الشياطين : إن كنت من رهبان النصارى» فالحق بم » وإن كنت منا 
فاصنع كا نصنع » فإن من سنتنا النكاح » شرارك عرّابك » وإن أرذل موتام عزابك»'" . 

ورد بأن إيجاب الزواج على شخص لا يستلزم إيجابه على الناس جميعاً ؛ لأن 
سبب وجوبه وجد في حقه» دون غيره من الناس . 


المبحث الثاني أركان الزواج : 


تمهيد: الركن عند الحنفية : ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون جزءاً 
داخلاً في حقيقته . والشرط عنده : ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ولم يكن جزءاً من 
حقيقته . والركن عند الجمهور: ما به قوام الثيء ووجوده» فلا يتحقق إلا بهء أومالا 
بد منه » وبعبارتهم الشهيرة : هومالا توجد الماهية الشرعية إلا به» أوماتتوقف عليه 
حقيقة الثىء» سواء أكان جزءاً منه أم خارجاً عنه . 

والشرط عندهم : ما يتوقف عليه وجود الشيء» وليس جزءاً منه . 

فالإيجاب والقبول ركن بالاتفاق» لأن بها يرتبط أحد العاقدين بالآخرء 
والرضا شرط . 

وركن الزواج عند الحنفية : الإيجاب والقبول فقط» وأركان الزواج عند المهور 
أربعة : صيغة ( وهي الإيجاب والقبول) وزوجةء وزوج» وولي وها العاقدان . وأما 
المعقود عليه فهو الاسةتاع الذي يقصده الزوجان من الزواج . وأما المهرفلا يتوقف 
)١(‏ قال الهيقي : وفيه راو م يسم » وبقية رجاله ثقات . 


RE 


عليه العقد» وإفا هو شرط كالشهود» بدليل جواز نكاح التفويض » وأما الشهود 
فشرط أيضاً . وجعل الشهود والمهر ركنا جرد اصطلاح لبعض الفقهاء . 

والإيجاب عند الحنفية : ما يصدر أولاً من أحد العاقدين » سواء أكان الزوج أم 
الزوجة . والقبول عندهم :ما يصدر ثانياً من الطرف الآخر. 

والإيجاب عند المهور: هو اللفظ الصادر من قبل الولي أومن يقوم مقامه 
كوكيل ؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب » فإذا وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه. 

فإذا قال الرجل لمرأة: زوجيني نفسكء فقالت : قبلت» كان الأول عند 
الحنفية إيجاباء:والقان قبولاً . وعند الجهون بالفكين ؛ لان ول الراة هو الدئ ملك 
الزوج حق الاستتاع» فكلامه هوالإيجابء والرجل يلك ذلك»فكلامه هو 
القبول. وقد نص القانون السوري (م 5) على أنه : ينعقد الزواج بإيجاب من أحد 

صيغة الزواج : 

أولا ألفاظ الزواج : 

الزواج عقد مدني لاشكليات فيه » والعقد : ربط أجزاء التصرف» أي الإيجاب 
والقبول شرغا . والمراد بالعقد هنا هو المعنى المصدري وهو الارتباط » والشرع حك بأن 
الإيجاب والقبول موجوان خساً» يرتبطان ارتباطاً حكياً . 

وكل من الإيجاب والقبول قد يكون لفظاً, وقد يكون كتتابة أو إشارة » وألفاظ 
الإيجاب والقبول »منهاما هومتفق على انعقاد الزواج به » ومنهاما هومتفق على عدم انعقاد 
الزواج به »ومنهاما هومختلف فيه . 
(۱) الدرالختار : 533/7 - ۳۷۲ » البدائع : ۲۲۹/۲ وما بعدهاء اللباب : ۲/۲ » الشرح الكبير : ۲۲٢/۲‏ » الشرح 

الصغير : 555/١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ١55‏ › مغني الحتاج : ٠۳۹/۲‏ » المهذب : 20/1 » بداية 

المجتهد : ٤/۲‏ » كشاف القناع : ۳۷١‏ . 

- ۷ 


أما الأ لفاظ التي اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج.ها : فهي لفظ : أنكحت وزوجت» 
لورودهمافي نص القرآن فيقولهتعالى :#8 زوجناكها #وقوله :3 ولاتنكحواما تكح 
اا 

وأما الألفاظ التي اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بها : فهي التي لاتدل على 
تمليك العين في الحال ولا على بقاء الملك مدة الحياة» وهي : الإباحة والإعارة 
والإجارة والمتعة والوصية والرهن والوديعة ونحوها. 


وأما الألفاظ التي اختلفوا في انعقاد الزواج بها : فهي لفظ البيع » ولفظ المبةء 
ولفظ الصدقة» أو العطية ونحوها مما يدل على تمليك العين في الحال» وبقاء الملك 
مدة اا 

١‏ فقال الحنفية» والمالكية على الراجح : ينعقد الزواج بها بشرط نية أوقرينة 
تدل على الزواج» كبيان المهر وإحضار الناس» وفهم الشهود المقصود؛ لأن المطلوب 
التعرف على إرادة العاقدين » وليس للفظ اعتبار» وقد ورد في الشرع مايدل على 
الزواج بلفظ المبة والقليك . 


الأول - في قوله تعالى: «٠‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » إن أراد الني أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » والخصوصية للني في صحة الزواج بدون 
مهرء لا باستعال لفظ الهبة . 

والثاني - قول الرسول به لرجل لم يلك مالا يقدمه مهراً: «قد ملكتكها با 


معك من القرآن»"" . وهذا هو الراجح لدي ؛ لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ 
والمباني . 


(0) متفق عليه عن سهل بن سعد ( نيل الأوطار : 37١0/6‏ ) . 


- TA - 


"- وقال الشافعية والحنابلة : لا ينعقد الزواج بهاء ولا ينعقد إلا بلفظ النكاح 
أوالتزويج» لورودها في القرآن ا بيناء فيلزم الاقتصار عليهاء ولا يصح أن ينعقد 
بغيرها من الألفاظ ؛ لأن الزواج عقد يعتبرفيه النية مع اللفظ الخاص به» وآية: 
« إن وهبت نفسها للني ‏ من خصوصيات النبي به . وحديث «ملكتكهاء إما 
وهم من الراوي» أو أن الراوي رواه بالمعنى» ظناً منه ترادف هذا اللفظ مع لفظ 
الزواج» وبتقدير صحة الرواية» فهي معارضة برواية المهور: « زوجتكها». 

وخلاصة المذاهب ما يأتي : 

ينعقد الزواج عند الحنفية"' بكل لفظ يدل على تمليك الأعيان في الحال» كلفظ 
المبة والقليك والصدقة والعطية والقرض والسلم والاستئجار" والصلح والصرف» 
والجعل والبيع والشراء» بشرط نية أوقرينة:» وفهم الشهود اللقصود. ولا ينعقد 
بقوله : تزوجت نصفك على الأصح احتياظ ا » بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أوما يعبر 
به عن الكل » ومنه الظهر والبطن على الأشبه . 

وينعقد عند المالكية'"' بلفظ التزويج والقليك» وما يجري مجراها كالبيع والهبة 
والصدقة والعطية » بشرط ذكر ال مهرء ليكون قرينة على إرادة الزواج . فان لم يذكر 
المهرفلا ينعقد الزواج » فالألفاظ أربعة : الأول ما ينعقد به الزواج مطلقاً سواء 
سمى صداقاً أم لا وهو أنكحت وزوجت» والثاني ما ينعقد به إن سمى صداقاً وإلا 
فلاء وهو وهبت فقطء والشالث- مافيه التردد» وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة 
اة مل بعت لك ابع نصدا ق:قدره كذاء اوملكت إياها أ وأخلات أو أعظينك 
أومتعتك اها . والرابع ‏ مالا ينعقد به مطلقاً اتفاقاً: وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء 


. ۔ 566 › ۳۹۹ وما بعدها‎ ۲۹٤/۲ : الدر امختار وحاشية أبن عابدين‎ )١( 

26 بأن جعلت المرأة بدلا » مثل : استأجرت دارك بنفسي أوببنتي عند قصد النكاح »> بخلاف الإجارة مثل : 
آجرتك نفسي بكذا . 1 

)22 شرح الرسالة : ۲۷/۲ ء الشرح الكبير : ۲۲۱/۲ » الشرح الصغير : ٠٣۰/۲‏ . 


كن 


مدة الحياة كالحبس والوقف والإجارة والإعارة والعمرى» وهو الراجح . 

وينعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة"'' بلفظ التزويج والنكاح فقطء دون 
ماعداهما كمبة والققليك والإجارة » اقتصاراً على المذكور في القرآن . 

المعاطاة : اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بالتعاطي» احتراماً لأمر 
الفروج » وخطورتها وشدة حرمتها" > فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو 
ينعقد الزواج على الختار عند الحنفية بالإقرا ر أي أن الإقرار ليس من صيغ العقد» فلو 
قالت امرأة: أقر بأنك زوجي » ولم تكن قد حدثت زوجية بينها وبين الرجل» فإنه 
لايصحء لأن الإقرار إظهار لا هو ثابت وليس يإنشاء . 

الألفاظ المصحفة'": لا ينعقد الزواج عند الحنفية بالألفاظ المصحفة» مثل 
ورت اوجوزت أو روزت بدل «تزوجت» لعدم القصد الصحيح»› لكن لو 
اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة > بحيث إنهم يطلبون بها الدلالة على حل الاستتاع» 
وتصدر عن قصد واختيار منهم » فينعقد بها الزواج ؛ لأنه والحالة هذه يكون وضعاً 
جديداً منهم'”"'» أي أن اللفظ أصبح دالا على الزواج عرفاًء فينعقد به الزواج» فلا 
يفهم العاقدان والشهود من تلك الألفاظ إلا أنها عبارة عن التزويج» ولا يقصد منها 
إللاذلك العق نبب العرق : 

وقال الشافعية : ينعقد الزواج بالآلفاظ الحرفة مثل : جوزتك موكلتي . 

الألفاظ غير العر بية : اتفق أكثر الفقهاء على أن الأجنبي غير العربي العاجز 


. ٥۳۲/١ : المغني‎ , ۳۷/١ : مغني المحتاج : 755/5 » كشاف القناع‎ » ٤٠/۲ : المهذب‎ )١( 
. الدر الختار وابن عابدين : ۳۷۲/۲ وما بعدها‎ )۲( 

() التصحيف : هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المقصود من الوضع اللغوي . 

. الدر الختار مع أبن عابدين : ۲۷۰/۲ وما بعدها‎ )٤( 


ا 


عن النطق بالعربية يصح انعقاد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في 
العقود لامعاني» ولأنه عاجزعن العربية» فسقط عنه النطق بالعربية كالأخرس. 
وعليه أن يأتي بعنى التزويج أوالإنكاح بلسانه» بحيث يشل على معنى اللفظ 
العربي. 

أما إذا كان العاقد يحسن التكم بالعربية : فيجوز عند الجهور في الأصح عند 
الشافعية النطق بكل لغة يمكن التفاهم بها ؛ لأن المقصود هو التعبيرعن الإرادة» وذلك 
واقع في كل لغة+ ولأنه أق بلفظه الخاصء فانعقد به ا يتعقد يلفظ العرمية. 

وقال الحنابلة : لا يجوز الزواج إلا بالعربية لمن قدرعليهاء فن قدر على لفظ 
الزواج بالعربية» لم يصح بغيرها؛ لآنه عدل عن لفظي «الإنكاح والتزويج» مع 
القدرة عليهاء فم يصح » كلم يصح بألفاظ المبة والبيع والإحلال”" . 

وقد أخذ القانون السوري (م1) برأي الجهورء فنص على أنه : يكون الإيجاب 
والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أوعرفا . 

ثانياً صيغة الفعل: 

قد تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمرء 
وقد اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بصيغة الماضي » واختلفوا في المضارع والأمر" . 

أ فينعقد الزواج بصيغة الفعل الماضي : كأن يقول ولي المرأة للرجل : 
زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذاء فقال الزوج : قبلت أو رضيت ؛ لأن المقصود هذه 
الصيغة إنشاء العقد في الحال» فينعقد بها العقد من غير توقف على نية أوقرينة . 

ب- وأما العقد بصيغة المضارع : مثل أن يقول الرجل لامرأة في مجلس 


(۱) أبن عابدين : ۳۷۱/۲ » مغني الحتاج : ۱٤١/۲‏ » كشاف القناع : ۲۸/۰ ۔ 55 » المغني : 577/6 وما بعدها . 
(۲) البدائع : ۷۲ » الدر الختار ورد الحتار : ۳۷۸/۲ وما بعدها » الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي : ۲۲۰/۲ وما 
بعدها » مغني المحتاج : ۱۳۹۷/۲ ۔ ۱٤١‏ ء كشاف القناع : ۳۷/١‏ + المغنى : 575/1 076 . 


AE 


القد: أتروحك عل ر قد كذاء تالت أقبل أو رضي ضح العقة عند الخنفية 
والمالكية إذا كانت هناك قرينة تدل على إرادة إنشاء العقد في الحال» لا للوعد في 
المستقبل» كأن يكون ا مجلس مهيئاً لإجراء عقد الزواج» فوجود هذه الهيئة ينفي 
إرادة الوعد أوالمساومة» ويدل على إرادة التنجيز؛ لأن الزواج بعكس البيع يكون 

فإن لم يكن المجلس مهيئاً لإنجاز العقدء ولم توجد قرينة دالة على قصد إنشاء 
الزواج في الحال» فلا ينعقد العقد. ٠‏ 

ولا ينعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة بصيغة المضارع » وإنا لابد عندهم من 
لفظ بصيغة الماضي مشتق من النكاح أو الزواج > بأن يقول الزوج : تزوجت أو 
نكحت أوقبلت نكاحها أوتزويجهاء ولا يصح بكناية: كأحللتك أبنتي » إذ لا 
اطلاع للشهود على النية . ولوقال ولي المرأة: زوجتك» فقال الزوج : قبلت» م 
ينعقد الزواج لدى الشافعية على المذهب» وينعقد عند الجمهور غير الشافعية . 

ج- ويصح العقد عند الحنفية والمالكية بصيغة الأمر: كأن يقول الرجل 
لامرأة : زوجيني نفسك» وقصد بذلك إنشاء الزواج» لا الخطوبة» فقالت المرأة : 
زوجتك نفسي» تم الزواج بينها . 

وتوجيه ذلك عند الحنفية"' : أن قول الرجل يتضن توكيل المرأة في أن تزوجه 
بنفسهاء فقول ما: زوجتك نفسي» قامت مقام الإيجاب والقبول . والتوجيه عند 
المالكية أن صيغة الأمرتعتبر إيجاباً للعقد عرفاً, ولا تعتبرتوكيلا ضنيا . وهذا 
القول وجه . 


)0 وهذا مقتضى الاستحسان عندم الذي تركوا به القياس لما روي « أن بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم من 
الأنصارء فأبوا أن يزوجوه »> فقال : لولا أن رسول الله أمرني أن أخمنت إليم, لا خطبت» فقالوا له: 
ملكت» ولم ينقل أن بلالا أعاد القول » ولو فعل لنقل . 

لك قات 


د أما انعقاد الزواج بلفظ الاستفهام مشل قول رجل لآخر: زوجتني 
ابنتك ؟ فقال الآخر: زوجت» أوقال: نعم» فلا يكون عند الحنفية زواجاًء مالم 
يقل الموجب بعدئذ: قبلت ؛ لأنه قوله: زوجتني ؟ استفهام أواستخبارء وليس 
بعقد» بخلاف صيغة الأمر: زوجني» فإنه توكيل ضمني » ا عرفنا . 

والخلاعنة : الا يقد الزوات عند القنافملة |لاابضيفة الماظئ + ومن ساد الرواج 
والتكاع» وتش عند امالكية واختقية با لاقي والممشارع ولام إذا ولت الق نة 
أودلالة الحال على أنه للإيجاب؛ لاللوعد. ٠‏ 

ولا يشترط عند الجمهور غير الحنابلة تقديم الإيجاب على القبول» بل يندب» بأن 
يقول الولي : زوجتك إياها أوأنكحتك . وقال الحنابلة : إذا تقدم القبول على 
الايجاب» لم يصح» سواء أكان بلفظ الماضي : تزوجت» أم بلفظ الطلب: زوجني . 


ثالثاً ‏ انعقاد الزواج بعاقد واحد: 


قال الحنفية ‏ : ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من ال جانبين » سواء 
أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة» أم طارئة كولاية الوكالة : 

5 بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه 
الصغيرة» والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير. 

؟- أو كان أصيلاً وولياً كبن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه . 

أو كان وكيلاً من الجانبين. 


5 - أو كان رسولاً من الجانبين. 


. ۲٣۳ 270/7: البدائع‎ )0( 


EA 


©- أو كان ولياً من جانب» ووكيلاً من جانب آخرء كأن توكل امرأة رجلاً 
ليتزوجها من نفسه» أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه. 

وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى ‏ حالة الولي من الجانبين ‏ كالجد 
يزوج بنت ابنه من ابن ابنه" . 


وأجازالمالكية'"' لابن العم ووكيل الولي والحام أن يزوج المرأة من نفسه . 


ولا ينعقد الزواج بعاقد فضولي واحدء ولو بعبارتين ؛ لأن تعدد العاقد شرط 
في كل العقودء سواء أكان التعدد حقيقة بأن يكون هناك شخصان يصدرمنها 
الإيجاب والقبول أوحكاً بأن يكون هناك شخص واحد له صفة شرعية وولاية من 
الجانبين . وينعقد العقد فيا لوقال فضولي : زوجت فلانة من فلان» وهما غائبان» 
فقبل فضولي آخرعن الزوج. 

وأدلة انعقاد الزواج بعاقد واحد استثناء من مبدأً تعدد العاقد: 

أولاً مارواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكم : أتجعلين أمرك 
إإيّ؟ قالت: نعم» قال: فقد تزوجتك . فهذا دليل الحالة الأخيرة وهوأن يكون 
العاقد أصيلا من جانب ووكيلاً من جانب . ا 

ثانياً ‏ مارواه أبوداود عن عقبة بن عام ر أن الني بإ قال لرجل : «أترضى 
أن أزوجك فلانة ؟ قال: نعم » وقال لامرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ قالت: نعم» 
فزوج أحدهما صاحبه» فهذا دليل الحالة الثالثة : وهوأن يكون وكيلاً من الجانبين. 

ثالثاً يقاس على المذكور في الحديثين السابقين بقية الحالات» لاشتراكها في 


(۱) ولا يزوج ابن العم نفسه » بل يزوجه ابن ع في درجته › فإن فقد فالقاضي ( مغني انحتاج : ۱١۳/۴‏ ) . 
0( القوانين ألفقهية : ص ۲۰۰ > الشرح الكبير : Y/Y‏ . 


O 


المعنى » وهو أن للعاقد في الميع صفة شرعية عند إجراء العقدء إما الولاية على الغي أو 
الوكالة عن الغيرأوالأصالة عن النفس. 

رابعاً ‏ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة : 

ينعقد الزواج أحياناً بالكتابة أوالإشارة على التفصيل الآني'" : 


5 الناطق في حال الحضور: إن كان العاقدان حاضرين معا في مجلس 
العقد وكانا قادرين على النطق : فلا يصح بالاتفاق الزواج بينهها بالكتابة أو 
الإشارة» ولو كانت الكتابة بينة واضحة» والإشارة مفهمة في الدلالة غلى إنشاء 
. الزواج» للاستغناء عنها بالنطق» ولأن اللفظ هو الأصل في التعبيرعن الإرادة» ولا 
يلجأ إليه إلا عند الضرورة» ولا ضرورة هناء ولأنه لايتيسر للشهود سماع كلام 
العاقدين في حال الكتابة . 

أ الناطق في حال الغيبة : إذا كان أحد العاقدين غائباً عن مجلس العقد: 
ينعقد الزواج عند الحنفية بالكتابة أو إرسال رسول» إذا حضر شاهدان عند وصول 
الكتاب أو الرسول ؛ لأن الكتاب من الغائب خطابه» قال الحنفية " : «الكتابة من 

مثال الكتاب : أن يكتب رجل لخطيبته: تزوجتك أو زوجيني نفسك» 
فقالت المرأة في مجلس وصول الكتاب : قبلت الزواج» بحضور شاهدين» صح 
الزواج ؛ لأن سماع الشاهدين شطري العقد (الإيجاب والقبول) شرط لصحة الزواج . 

ومثال إرسال الرسول: أن يرسل الخاطب إلى خطيبته الغائية عن المجلس 
)١(‏ البدائع : ۲ ٢‏ مغني المحتاج : ۱٤١/١‏ ء الحرر في الفقه الحنبلي : ٠١/١‏ » كشاف القناع : ۲۹/۰ ء مواهب 

الجليل للحطاب : ۲۲۸/٤‏ وما بعدها » قال الدردير في الشرح الصغير : ٠٠١/۲‏ : ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة 


إلا لضرورة خرس . 


0) الفتاوى الخانية : ٤۸۲ / ١‏ ۔ 


٤۵ 3 


شخصاً يبلغها الإيجاب مشافهة » فإذا قبلت في مجلس بلوغ الرسالة بحضور شاهدين» 
تم الزواج . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور؛ 
لأن الكتابة كناية» فلو قال الولي لغائب : زوجتك ابنتي» أوقال: زوجتها من 
فلان» نم كتبء فبلغه الكتاب : أي الخبرء فقال: قبلت» لم يصح العقد. 

9 الأخرس: إذا كان أحد الغاقدين أخرس أومعتقل اللسان: 

أ فإن كان قادراً على الكتابة» انعقد الزواج بها كا ينعقد بالإشارة» بالاتفاق 
حتى عند الشافعية ؛ لأا ضرورة» لكن في الرواية الظاهرة عند الحنفية : لا ينعقد 
بالإشارة» وإنا ينعقد بالكتابة في حال القدرة عليها ؛ لأن الكتابة أقوى في الدلالة 
على المراد» وأبعد عن الاحتال من الإشارة. وعلى كل حال : فالكتابة بالاتفاق أولى 
من الإشارة ؛ لأا بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار. 

توان كان الاخرس أو وة عاجرا عن الكتابة : انمق الزواج بالإشتارة 
المفهمة المعلومة بالاتفاق ؛ لأا حينئذ الوسيلة المتعينة للتعبيرعن الإرادة . 

والخلاصة : ينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته عند الفقهاءء وتتعين 
الكتابة عند الحنفية إذا قدرعليها . 

وقد نص القانون السوري (م7) على أنه : يجوزأن يكون الإيجاب والقبول 
بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن الجلس . 

ونصت المادة )٠١(‏ على أنه : يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق 
بالكتابة إن كان يكتب» وإلا فبإشارته المفهمة . 

وجاء في المادة (4؟1) من لائحة ترتيب المحام الشرعية مضه إفران الا خش 
يكون يإشارته المعهودة» ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة». 


داع 


المبحث الثالث ‏ شروط الزواج : 


أنواع الشروط : بينا أن الشرط : هوما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون 
خارجاً عن حقيقته . وشروط كل عقدء ومنها الزواج» أربعة أنواع : . 

شروط الانعقاد» وشروط الصحة » وشروط النفاذء وشروط اللزوم . 

وشروط الانعقاد : هي التي يلزم توافرها في أركان العقدء أوفي أسسه . وإذا 
تولك خرط ا كن العقد :باطلا بالاتفاف: 

وشروط الصحة: هي التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد. فإذا 
تخلف شرط منهاء كان العقد عند الحنفية فاسداً ء وعند المهوز باطلا . 

وشروط النفاذ: هي التي يتوقف عليهنا ترتب أثرالعقد عليه بالفعل» بعد 
انعقاده وصحته . فإذا تخلف شرط منهاء كان العقد عند الحنفية والمالكية موقوفا . 

وشروط اللزوم : هي التي يتوقف عليها استترار العقد وبقاؤه . فإذا تخلف شرط 
منهاء كان العقد «جائزاً» أو« غير لازم» : وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أولغيرهما 

والعقد الباطل : لا يترتب عليه أي أثرمن آثار العقد الصحيح» فالزواج 
الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج» ولو بعد الدخول» ويعتبرفي منزلة 
العدم . فلا یڈ شه الف الأب ولا قب ده الد هل المرأة ميل الوا 
پاحدی ا كالأخت والبنت» والزواج بالمرأة المتزوجة برجل آخر. 

والغقد الفاسد + د E‏ رالعقد الصحيح» فالزواج 
الفاسد E es‏ فيثبت به النسب» زت التفن ت او 
الملفاركة الحدة عل المراة EE a‏ 
بالأخت على أختها في عصمة الزوج» أوفي أثناء العدة . 


00 


شروط انعقاد الزواج : 


يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقدين- الرجل والمرأة» وشروط في 
الصيغة- الإيجاب والقبول" . 


أولاً شروط العاقدين : 

يشترط في عاقدي الزواج شرطان : 

5 أهلية التصرف : أن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة العقدء وذلك 
بالقييزفققطء فإذا كان غيرمميز كصبي لم يبلغ السابعة ومجنون» لم ينعقد الزواج ؛ 
ويكون باطلاً؛ لعدم توافر الإرادة والقصد الصحيح المعتبر شرعا . 


ا ر اللو اة الوواج وه واا عو قرط لا الع عاد 
الحنفية: 


وأجاز الشافعية للولي من أب أو جد تزويج صغي رميز ول وأكثر من واحدة 
إن رآه الولي مصلحة ؛ لأن تزويجه بالمصلحة ؛ وقد تقتضي ذلك" . وأجاز الحنابلة" 
أيضاً للأب خاصة تزويج ابنه الصغير أو المجنون ولو كان كبيراً» روى الأثرم : «أن 
ابن مر زوج ابنه وهو صغيرء فاختصوا إلى زيد فأجازاه جميعاً» وللأب أن يزوج 
الصغير بأكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة . وأجازالمالكية”' للأب والوصي والحاك 
تزويج امجنون والصغير لمصلحة كالخوف من الزنا أوالضررء أوممن تحفظ له ماله 
والضداق :عل الأب): 


؟-سماع كلام الآخر: أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخرء ولو حكاً 


(۱) البدائع : ۲۳۲/۲ » الدر الختار ورد المحتار : 5337/9 ۳٣۷‏ »› ۲۷۳ . 
(۲) مغي الحتاج : 1۹/١‏ › المهذب : ٤٠/۲‏ . 

(۲) کكشاف القناع : ٤۳/١‏ ۔ ٤٤‏ . 

. ۳۹۷۲ : الشرح الصغیر‎ )٤( 
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كالكتاب إلى امرأة غائبة » ويفهم أن المقصود منه إنشاء الزواج » ليتحقق رضاها به. 
والأدق أن يعتبرهذا شرطاً في صيغة العقد. 

ولا يشترط عند الحنفية توافر حقيقة الرضاء فيصح الزواج مع الإكراه والهزل . 

ثانياً شروط المرأة : 

يشترط في المرأة لأجل عقد الزواج شرطان : 

آ١‏ أن تكون أنثى محققة الأنوثة : فلا ينعقد.الزواج على الرجل أوالخنق 
امشكل : وهو الذي لا يستبين أمره» أهؤ رجل أم أنثى » ويكون الزواج على خنثى 
باطلاً. ۰ 

؟- ألا تكون محرّمة على الرجل تحرياً قاطعاً لاشبهة فيه : فلا ينعقد الزواج 
با محارم كالبنت والأخت والعمة والخالة» والمتزوجة بزوج آخرء والمعتدة» والمرأة 
المسامة بغير المسل» والزواج في كل هذه الحالات باطل . 

ثاثا شروط صيغة العقد : الإيجاب والقبول : 

الصيغة : هي الإيجاب والقبول» ويشترط فيها بالاتفاق أربعة شروط هي 
مايأتي : 

١‏ اتحاد ا جلس إذا كان العاقدان حاضرين : وهو أن يكون الإيجاب والقبول في 
خلس اده يان تحن عاي ا لاحات والقبول» لاغ المتسافديق: لآن قرط 
الارتباط اتحاد الزمان » فجعل المجلس جامعاً لأطرافه تيسيراً على العاقدين . 

فإن اختلف الجلس » فلا ينعقد العقد» فإذا قالت المرأة: زوجتك نفسي» أو 
قال الولي : زوجتك ابنتي» فقام الآخرعن ا مجلس قبل القبول» أواشتغل بعمل يفيد 
انصرافه عن المجلس»ء ثم قال : قبلت بعدئذ» فإنه لا ينعقد العقد عند الحنفية . فهذا 


يدل عل أن عر الوقوف بعد اللتعوه يفير الي و ذلك إذا انضرف العنافد الأول 
_ 2 الفقه الإسلامي جلا ل( 


عن امجلس بعد الإيجاب » فقبل الآخر وهوفي المجلس في غيبة الأول أو بعد عودته» ل 
ينعقد العقد . ويتغير | مجلس عند الحنفية بالسير حال المشي أو الركوب على دابة بأكثر 
من خطوتين» ¥ يعد نوم العاقدين مضطجعين » لا جالسين» دليل الإعراض عن 
القبول : لكن لا برط الفور ف القبول# فيتعقد العقد:وإن طال الجلس > و نقذ 
إن كان العاقدان على سفينة سائرة ؛ لأن السفينة في حك مكان واحد . 


والمعول عليه في الحقيقة في الحد الفاصل بين اتحاد المجلس واختلافه هوالعرف» 
فا يعتبرفي العرف إعراضاً عن العقد أوفاصلاً بين الإيجاب والقبول يكون مغيراً 
مجلس العقد» وما لا يعتبرفيه إعراضاً عن العقد أوفاصلاً بين الإيجاب والقبول 
لا يكون مغيراً لامجلس . 


وعند الجهور"': يشترط الفور بألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير" » 
وعبارة الشافعية : يشترط ألا يطول الفصل في لفظي العاقدين بين الإيجاب 
والقبول» فيإن طال ضر؛ لأن طول الفصل يخرج القبول عن أن يكون جواباً عن 
الإيجاب . والفصل الطويل : هو ماأشعر بإعراضه عن القبول. ولا يضر الفصل 
اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول. ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقدء ولو 
يسيراً بين الإيجاب والقبول» وإن م يتفرقا عن امجلس ؛ لأن فيه إعراضاً عن القبول. 

وأا قحال غبينة أجهالعاقدين عن الا خر والتمافه بطر يى الكشسابة أو 
الرسالة» فقال الحنفية : مجلس عقد الزواج : هو مجلس قراءة الكتاب أمام الشود» أو 
ناغ وببالة الرشول حفر الود فت دة تخد الجلين ؛ لان الكتاب منزلة 
الخطاب من الكاتب» ولأن كلام الرسول كلام المرسل ؛ لأنه ينقل عبارة المرسل» 


. 703/١ : حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ , ٠١١/١ : كشاف القناع‎ » ٦ ٥/۲ : مغنى إلحتاج‎ )١( 
استثنى المالكية من وجوب الفور بين الإيجاب والقبول مسألة : هي أن يقول الرجل في مرضه : إن مت فقد‎ 22) 
. زوجت ابنتي فلانة من فلان » فهذا يصح ء طال الأمر أو لا‎ 
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فكان قراءة الكتاب» وسماع قول الرسول» وكلام الكاتب معنى» وسماع قولالمرسل 
معنى . فإن لم يقرأ الكتاب أو يسمع كلام الرسول لا ينعقد العقد عند أبي حنيفة 
وحمد» لاشتراط الشهادة على شطري العقد. 


وإن قرأت المرأة الكتاب أوسمعت الرسالة أمام الشهود» ثم قامت من المجلس 
لقضاء مصلحة أخرى» أواشتغلت بالحديث في شيء آخ رأجني عن العقد, ثم قالت: 
زوجت نفسي من فلان» فلا ينعقد الزواج» لاختلاف انجلس . 


لكن لوأعادت المرأة قراءة الكتاب في مجلس آخرء فقبلت أمام الشهود» صح 
العقد لبقاء الكتابة» أما لو أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخرء فقبلت» م يصح ؛ 
لأن رسالته اتنهت أولاً بخلاف الكتابة لبقائها . 


۲ توافق القبول مع الإيبجاب ومطابقته له: يتحقق التوافق باتحاد القبول 
والإيجاب في محل العقد وفي مقدار المهرء فإذا تخالفا فإن كانت الخالفة في محل العقدء 
مثل قول أبي الفتاة: زوجتك خديجة» فيقول الرجل : قبلت زواج فاطمة:» فلا 
ينعقد الزواج ؛ لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه» فلم يصح» ‏ لو 
ساومه بثوب» وأوجب العقد في غيره بغير عل المشتري'". وإن كانت الخالفة في مقدار 
المهر» مثل : زوجتك ابنتي على ألف درم » فقال الزوج : قبلت الزواج بثافائة 
لا ينعقد العقدء إلا إذا كانت المحالفة لخيرء بأن قال الزوج : قبلت بألف ومائة» 
فيصح العقد عند الحنفية . 

وسبب عدم انعقاد العقدفي الحالفة بمقدارالمهرء وإن لم يكن المهر ركنا من 


أركان العقد : هو أن المهر إذا ذكر في العقد» التحق بالإيجاب وصار جزءاً منه» فيلزم 
أن يأتي القبول على وفق الإيجاب » حتى ينعقد العقد . 


)0( المغني : 7 وما بعدها . 
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فإن لم يذكرالمهر في العقد» أو صرح بأن لامهر لامرأة» فلا يكون جزءاً من 
الإيجاب» ولكن يجب في هذه الحالة مهر المثل ؛ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب 
الشرع» فلا يصح إخلاء الزواج منه. 


انان الي عل ابه بقعي عم كيو الج عن ا ال 
قبول العاقد الآخرء فإن رجع بطل الإيجاب » ولم يجد القبول شيئاً يوافقه . 


ولا يلزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلا إذا اتصل به القبول» ۴ في البيع » فلو 
وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين: كان له أن يرجع قبل قبول الآخر؛ لأن كلا من 
الإيجاب والقبول ركن واحد» فكان أحدهما بعض الركن » والمركب من شيئين 
لأوجود له يأخدها. 


>٤‏ التنجيزفي الحال: الزواج كالبيع يشترط فيه كونه في الحال» فلا يجوزفي 
المذاهب الأربعة كونه مضافاً إلى الستقبل» كتزوجتك غداًء أو بعد غدء ولا معلقاً 
على شرط غير كائن » كتزوجتك إن قدم زيد» أو إن رضي أبي» أو إذا طلعت الشمس 
فقد زوجتك بنتي ؛ لأن عقد الزواج من عقود التليكات أوالمعاوضات» وهي لاتقبل 
التعليق ولا الإضافة» ولأن الشارع وضع عقد الزواج ليفيد حكه في الحال» والتعليق 
والإضافة يناقضان الحقيقة الشرعية . لكن يصح التعليق بشرط ماض كائن 
لامحالة » فينعقد العقد في الحال, كأن خطب شخص بنتاً لابنه» فقال أبوها : زوجتها 
قبلك من فلان» فكذبه» فقال: إن لم أكن زوجتها لفلان» فقد زوجتها لابنك» 
فقبل» ثم علم كذبه» انعقد العقدء لتعليقه بموجودء وكذا إذا وجد المعلق عليه في 
المجلس . ومثل : تزوجتك إن كان عمرك عشرين» وكانت في الواقع كذلك . ومثل : 
تزوجتك إن رضي أبي » وكان أبوها في الجلس فرضي» صح العقد . 


(0) للدر الختار ورد الحتار : ۳۹۷/۲ » ۴۷۹ , 500 , مغني المحتاج : ٠٤١/١‏ . 
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وذكرالشافعية :أنه لوقال الولي : زوجتكإن شا الله » وقصد التعليق أوأطلق »م 
يصح العقد » وإن قصد التبرك » أ وأن كل شيء بمشيئة الله تعالى »صح . ولوقال :إن كان 
ماولد لي من ولدأننى فقد زوجتهاء أوقال :إن كانت بنتي طلقت واعتدت »فقد 
زوجتهاء فالمذهب بطلان الزواج في هذه الصورلوجود صورة التعليق . 


والحاصل أنه لا يجوز تعليق الزواج بشرط باتفاق المذاهب» لكن قال ابن القم : 
«ونص الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط»'' والبيع أولى بالجواز. لكن 
ذكر ابن قدامة أن تعليق النكاح على شرط يبطله'". أما القانون فقد نص قانون 
الأحوال الشخصية السوري (م ؟١)‏ على أنه : «لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل » 
ولا المعلق على شرط غير متحقق». 

هل يثبت الخيار في عقد الزواج ؟ لا يثبت في الزواج خيار باتفاق أكثر 
الفقهاء"» سواء في ذلك خيار اجلس وخيار الشرط ؛ لأن الحاجة غيرداعية إليه؛ 
فإنه لايقع في الغالب إلا بعد ترو وتفكر» ولأن الزواج ليس بمعاوضة محضة» ولأن 
ثبوت الخيار يؤدي إلى فسخ الزواج» وفي فسخه بعد العقد ضرر بالمرأة . 


مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج : 

الشروط في الزواج : هي ما يشترطه أحد الزوجين على الأخرمماله فيه 
غرض . ويراد بها الشروط المقترنة بالإيجاب أو القبولء أي أن الإيجاب يحصل ولكن 
يصاحبه شرط من الشزوط . وللفقهاء تفصيلات فيهاء نذكر رأي كل مذهب فيها 
على حدة . وهذا بخلاف حالة الإيجاب المعلق على شرط » فإن الإيجاب لاوجود له 
قبل وجود الشرط . 


)2 أعلام الموقعين : ۲۸/٤‏ ء ط محي الدين عبد اميد . 


) الغ ٥٥١/1:‏ . 
() للمغي : ۳ه ء بداية المجتهد : ۷/۲ وما بعدها . 
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: مذهب الحنفية''‎ ١ 


أ إن كان الشرط صحيحاً يلام مقتضى العقدء ولا يتناف مع أحكام الشرع , 
وجب الوفاء به» كاشتراط المرأة أن يسكنها وحدها في منزل» لامع أهله أومع 
صَرّتهَاء أوألا يسافر بها سفراً بعيداً إلا ياذن أهلها . 

أوتزوجها على مهر سمی » وشرط لما شيئاً آخرء بأن تزوجها بألف على ألا 
يخرجها من بلدها أوعلى ألا يتزوج عليهاء فإن وف بالشرط » فلها المهر المىمى ؛ ؛ لأنه 
يصلح مهرأ» وقد م اها بهء وإن ل يف بالشرط. بأن تزوج عليها أوأخرجهاء 
رضاها به. 

ومشله الشرط الذي تأمر به الشريعة» كاشتراطها عليه أن يحسن معاملتها أو 
لايخرجها إلى النوادي والمراقص ونحوها. 

قالوا: ومن الشروط الصحيحة عندهم : لوتزوجها على أن أمرها بيدها؛ صح . 
لكن لوقال: زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك» لم يكن له الأمر؛ لأنه تفويض قبل 
النكاح . 

ب- وإن كان الشرط فاسداء أي لايلام مقتضى العقدء أو لا تجيزه أحكام 
الشرع » فالعقد صحيح» ويبطل الشرط وحده» مثل اشتراط الخيار لأحد الزوجين 
أولكل منهما أن يعدل عن الزواج في مدة معينة » وهذا بخلاف القاعدة العامة : وهي 
أن الشرط الفاسد في المعاوضات المالية كالبيع يفسدها. 

فإن ورد النهي عن الشرط » كاشتراط طلاق ضرتهاء كره الوفاء به. لحديث 
«لايحل لامرأة تسأل طلاق ضرتها» . 


() الدرالختار : ٠٠٥/۲‏ ء تبيين الحقائق : ؟/48١‏ » فتح القدير : ٠١1/8‏ وما بعدها . 
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: مذهب المالكية'‎ ٣ 

الشروط التي تقترن بعقد الزواج نوعان : شروط صحيحة» وشروط فأسدة . 

أما الشروط الصحيحة : فنوعان : مكروهة وغير مكروهة . 

فالشروط الصحيحة غير المكروهة : هي التي تتفق مع مقتضى العقدء كالإنفاق 
على المرأة أوحسن معاشرتهاء أوأن تطيع الرجل أوألا تخرج من البيت إلا يإذنه . 

ومنها اشتراط كون المرأة سلية من العيوب التي لاتجيز فسخ الزواج» مشل ألا 
تكون عياء أوعوراء أوصاء أوخرساء أوأن تكون بكرا أو بيضاء» ونحوها . 

والشروط الصحيحة المكروهة : هي التي لاتتعلق بالعقدء أو لاتنافي المقصود 
من العقد» وإنما فيها تضييق على الرجل» مثل شرط عدم إخراجها من بلدهاء أو 
عدم السفر بهاء أوعدم نقلها من مكان كذاء وشرط عدم التزوج عليهاء ونحوهاء ولا 
تلزم الزوج إلا أن يكون فيها يمين بعتق أوطلاق» فإن الشرط يلزمه . 

وأما الشروط الفاسدة : فهي التى تنافي أوتناقض مقتض العقد أوالمقصود من 
الزواج» مثل شرط ألا يقسم بينها وبين ضرا في المبيت» أوأن يُؤثْرعليها ضَيَتها 
أسبوعاً أوأقل أوأكثر تستقل بها عنها . وشرط المرأة عند زواجها محجور عليه أن 
تكون نفقتها على وليه : أبيه أو سيده» أو على نفسها أو أبيها فإنه شرط مناقض لمقصود 
الزواج» لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجهاء فشرط خلافه مضر. ومثل اشتراط 
الخيار في الزواج”"» أواشتراط ما يؤثر في جهالة المهر كأن يتزوجها على أن لما من 
النفقة كذا كل شبر؛ لأنه ل يدري إلى متى تسر هذه النفقة . 


ومثل أن تشترط المرأة على الرجل أن يكون أمرها بيدهاء تطلق نفسها مق 
)١(‏ القوانين الفقهية : ص ۲۲١ 7١8‏ » الشرح الصغير : ۲۸۲/۲ ۔ 585 » ٥۹١‏ ء بداية الجتهد : 0۸/۲ . 
()22 اشتراط الخيار : هو أن يكون للزوجين أو لأحدها حق العدول عن الزواج بعد مدة معينة . 
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شاءت» أوأن ينفق على ولدها من غيره» أو على أقاربها كأبيها أؤأخيهاء ونحوهما. 
وحم هذه الشروط : أا تبطل العقد وجب فسخه مالم يدخل الرجل بالمرأة» فإن 
دخل بها مضى العقد» وألغي الشرط » وبطل المسمى » ووجب لامرأة مهر المثل . إلا أنه 
في مسألة جعل المرأة أمرها بيدها قالوا : 

أ إن علق أمر الطلاق بيدها على سبب : فإن كان السبب فعلاً يفعله الزوج فهو 
جائز لازم للزوج » مثل أن يشرط لها أنه متى ضربها أوسافرعنهاء فأمرها بيدها أو 
بيد أبيها أوغيره» ومثله إن كان الالتزام على يمين بطلاق أوعتق كأن حلف ألا يتزوج 
عليها» على أن يحدد نوع الطلاق المفوض لماء أهو رجعي أو بائن» أوثلاث» أوأي 
طلاق شاءت» فحينئذ يلزم الزوج بالشرط . 

ب- وإن كان سببه فعل غيرالزوج لم ينفذ» ولم يلزم الزوج» والنكاح جائز. 

۴ مذهب الشافعية” : 


الشروط نوعان : صحيحة وفاسدة : 


أ فالشروط الصحيحة الواقعة في الزواج : هي التي وافق الشرط فيها مقتضى 
عقد النكاح » كشرط النفقة والقسم بين الزوجات» أولم يوافق مقتضض النكاح ولكنه 
م يتعلق به غرض» كشرط ألا تأكل إلا كذا. وحكها: أن الشرط يلغوء أي لا تأثير 

ب- وأما الشروط الفاسدة : فهي التي تخالف مقتض عقد النكاح ولم مخل 
بمقصوده الأصلي : وهو الوطء» كشرط ألا يتزوج عليهاء أوألا نفقة لما أوألا يسافر 
بهاء أوألا ينقلها من بلدهاء وحككها : أن الزواج يصح لعدم الإخلال بقصوده وهو 
الوطء أوالاستنتاع » ويفسد الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد» سواء أكان ها كاللشال 


(۱) مغنى المحتاج : ۲۲۲/۲ وما بعدها › المهذب : ٤۷/۲‏ 
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الأول» أم عليها كالمثال الثاني » لقوله بلي : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل»'"'» ويفسد المه رأيضاً ؛ لأن الشرط إن كان لهاء فلم ترض بالمسمى وحده» وإن 
كان عليها فلم يرض الزوج ببدل المسمى إلا عند سلامة ماشرطه . 

فإن أخل الشرط بمقصود الزواج الأصلي : كأن شرط ألا يطأها الزوج أصلاً» أو 
ألا يطأها إلا مرة واحدة مثلاً في السنة» أوشرطت المرأة ألا يطأها إلا ليلا فقط أو 
إلا هارا فقطء أوشرط أن يطلقها ولو بعد الوطء» بطل الزواج ؛ لأنه شرط ينافي 
مقصود العقد فأبطله . فإن شرط الزوج ألا يطأها ليلا لم يبطل العقد؛ لأن الزوج 
يلك الوطء ليلا ونهاراً وله أن يترك» فإن شرط ألا يطأها فقد شرط ترك ماله 
تركه» وأما المرأة فيستحق عليها الوطء ليلاً ونهاراً» فإذا اشترطت ألا يطأها فقد 
شرطت منع الزوج من حقه» وهو ينافي مقصود العقد» فبطل . 

وكذا لوشرط الرجل أنها لاترثه» أوأنه لايرنهاء أوأنما لايتوارثان» أوأن 
النفقة على غير الزوج » بطل الزواج أيضاً . 


> مذهب الحنابلة" : 

الشروط عند كالشافعية : إما صحيحة أو فاسدة» وهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول الشروط الصحيحة : وهي التي يقتضيها العقد أو لا يقتضيها 
العقد ولكن فيها منفعة لأحد العاقدين» ولم يرد في الشرع ماينهى عنها مادامت 
لاتخل بالمقصود من العقدء وحكها : أنه يلزم الوفاء بهاء لما فيها من منفعة وفائدة . 

مثل أن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها أوأن يحسن معاشرتهاء أوألا 
يتزوج عليهاء أوألا يخرجها من دارها أو بلدهاء أوألا يسافر بها . 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة ( نيل الأوطار : 11/6 ) . 


(۲) المغنى : ٥۸/1‏ ۔ ؟دهء كشاف القناع : ه/4ذوما بعدها . 
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ومثل أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون بكرا أو جميلة أو متعامة أو خالية من 
العيوب التي لا يثبت فيها الخيار في فسخ الزواج كالعمى والخرس والعرج ونحوها. 
ودليل لزوم الوفاء :هذه الشروط : قول النبي به : «إن أحق الشروط أن توفوا 


به مااستحللتم به الفروج»'"' وحديث «السامون على شروطهم»'"': وروى الأثرم 
يإسناده : «أن رجلا تزوج امرأة» وشرط لها دارهاء ثم أراد تقلهاء فخاصوه إلى عمرء 
فقال :لما شرطهاء فقبال الرجل : إذاً تطلقينا ؟ فقال عمر: مقاطع الحقوق عند 
الشروط»» ولأنه شرط لها فيه منفعة » ولا يمنع المقصود من الزواج» فكان لازماًء ‏ 
لوشرطت زيادة فى اله رأ وغيرققد اليلد. 

وأما قوله عليه السلام : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» أي ليس في 
حك الله وشرعه » وهذا مشروع . 

وأما الشروط غير الصحيحة : فهي التي ورد عن الشرع نبي عنها أوالتي تنافي 
مقتضى العقد» وتشمل النوعين الثاني والثالث . 


النوع الثاني ما يبطل الشرط ويصح العقد: مثل أن يشترط الرجل ألا مهر 
لامرأة» أوألا ينفق عليهاء أو إن أصدقها رجع عليها . 

أو تشترط المرأة على الرجل ألا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم 
صاحبتها أوأكثر, أو لايكون عندها في المعة إلا ليلة» أوشرط لما النهاردون 
الليل» أوشرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً . 

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأا تنافي مقتضى العقدء ولأنها تتضمن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح. . 


. ) ٠١١/١ : رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) وسعيد بن منصور عن عقبة بن عامر ( نيل الأوطار‎ ٠ )١( 
. ) 0٩/۳ : رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن عوف المزني ( سبل السلام‎ (١ 
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ومن هذا النوع : إن شرطت عليه أن يطلق ضرتهاء لم يصح الشرط» لنهي 
الشرع عنهء لما روى أبوهريرة قال: «نهى الني به أن تشترط المرأة طلاق 
أختها»" وفي لفظ : «لاتسأل المرأة لتنكح» أو« لتكفيئ مافي صحفتها أو إنائهاء فإغا 
رزقها على الله » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولأا شرطت عليه فسخ عقده» 
وإبطال حقه وحق امرأته» فم يصحء ؟ا لو شرطت عليه فسخ بيعه. 


النوع الثالث_ما يبطل الزواج من أصله : مث ل اشتراط تأقيت الزواج» وهو 
نكاح المتعة» أوأن يطلقها في وقت بعينه» أو يعلقه على الشرط » مشل أن يقول 
الول وفك إن زيت اما أو لان أو ترط اينار ف اروا فيا أو 
لاحدهها. 

فهذه شروط باطلة في نفسهاء ويبطل بها الزواج» ومنها إن جعل صداقها ٠‏ 
تزويج امرأة أخرى» وهو نكاح الشغار. أما إن شرط الخيار في الصداق خاصة: فلا 
يفسد الزواج ؛ لأن الزواج ينفرد عن ذكر الصداق . 

والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط التي تلام مقتضى العقد» وعلى 
بطلان الشروط التي تنافي اللقصود من الزواج أو تخالف أحكام الشريعة . واتفق 
الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيق وصف مرغوب 
فيه او واا عن عيب ل شت ارق ميخ الزواج اعراق الوط 
التي لاتكون من مقتض العقد» ولكنها لاتنافي حكاً من أحكام الزواج» وفيها 
منفعة لأحد العاقدين » كاشتراط ألا يتزوج عليها أوألا يسافر بهاء أوألا يخرجها من 
دارها أو بلدها ونحوها : 


ااب نورت اپا درط مج يلزم ارف چا : 


. ) ٠٤١/١ : متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
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والحنفية يقولون : إنها شروط ملغاة» والعقد صحيح . 

والمالكية يقولون : إنها شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بهاء بل يستحب فقط . 

والشافعية يقولون : إنها شروط باطلة» ويصح الزواج بدونها. 

ورأي الحنابلة هو الراجح لديء للأدلة السابقة الى ذكروهاء لذا أخذ به 
القانون السوري . ١‏ 

وأما تأثي رالشرط الفامد عل الفقد: فعند الحنفية: الشرظ الفاسد لا يفسد 
العقد» وإنما يلغى الشرط وحده» ويصح العقد. والحنابلة يوافقون الحنفية فها ذكر 
إلا في بعض الشروط فإنها تبطل العقد» منها توقيت العقدء واشتراط طلاق المرأة في 
وقت معين » واشتراط الخيار في فسخ الزواج في مدة معينة . وهذا هوالنوع الثالث 
عنده . وأما عند الشافعية : فإن الشرط الفاسد يفسد العقد . لكن قال المالكية : 000 
فسخ العقد مادام الرجل لم يدخل بالمرأة» فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرط» 
وبطل المسمى » ووجب لامرأة مهر المثل . 


موقف القانون من شروط الانعقاد: 

نص القانون السوري (م )11١‏ على أربعة شروط لانعقاد الزواج هي : 

-١‏ أن يتفق الإيجاب والقبول من كل وجه 

۲ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول 

؟- أن يسمع كل من المتعاقدين كلام الآخر ويفهمه» وقد ذكرناه في شروط 
العاقدين . 


4 ألا وچاد هن أحد الطرفين قبل القبول ها بطل الانجابة» بان يرجح 
الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر. 
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ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه : يبطل الإيجاب قبل القبول بزوال 
أهلية الموجب؛ وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين . 

وهناك شرطان آخران للانعقاد» ذكر أحدهما في الأهلية» وذكر الآخر ضناً في 
أنواع الزواج» وها : 

-١‏ أن يكون كل من العاقدين من تحققت فيه الأهلية الكاملة لعقد الزواج» 
وذلك بالعقل والبلوغ » فلا يصح عقد الزواج من مجنون» ولا صبي غير بالغ» وعدم 
صحة زواج اجنون متفق عليه بين الفقهاء» وأما غير البالغ فقد أخذ فيه القانون برأي 
ابن شبرمة وعثان البتي . 

۲ أن يكون الزوج مساماً بالنسبة إلى المسامة : فلا ينعقد زواج المسامة بغير 
المسلم» بل هو عقد باطل» ولا يترتب عليه أي أثر. 


موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد: 

نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م )٠١‏ على شروط الزوج مراعياً فيها 
عانق علية الققيال: ومذهب الحنابلة بصفة خاصة » فقسم الشروط ثلاثة أقسام : 
للزوجة» ولا تمس حقوق غيرهاء ولا تقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع » 
مثل ألا يسافر بها أوألا ينقلها من بلدها أو دارها . ويحق للزوجة فسخ الزواج إن لم 
ينقد الشوط +:وهذا مأخحوة مرخ مذهب الحتابلة: 

: شروط صحيحة لا يلزم الزوج تنفيذها قضاء» وهي ما يأتي من الحالات‎ -١ 

أ أن تشترط الزوجة ما يقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع» كشرط ألا 
يسافرأوألا يتوظف أوألا يتزوج عليها. 


لات 


ب- أن تشترط ما يس حقوق غيرها : كاشتراطها أن يطلق زوجته الأخرى . 
كان للزوجة طلب فسخ الزواج . وهذا موافق لمذهب الحنابلة إلا في اشتراط تطليق 
الضرة» فالعقد صحيح والشرط باطل . 

؟- شروط باطلة لايحق الوفاء بهاء ويكون العقد معها صحيحاً : وهي أن يقيد 
الزواج بقيد ينافي نظامه الشرعي » كاشتراط عدم المهرء أو إنفاق الزوجة على 
الزوج» أو ينافي مقاصده الشرعية» كاشتراط عدم الاسةتاع الزوجي» أو يكون 
الشرط عحظورا شرغا : كاشتراط أن تافر المرأة وخندها ٠‏ وهذا موافق لامذاهب 


بالاتفاق. 

شروط صحة الزواج: 

يشترط لصحة الزواج عشرة شروط» بعضها متفق عليه»› وبعضها مختلف 
00 
فية 2 . 


الأول الحلية الفرعية» والثاني - التأبيد في صيغة العقد» والثشالث- الشهادة» 
والرابع ‏ الرضا والاختيارء والخامس ‏ تعيين الزوجين» والسادس ‏ عدم الإحرام 
بالحج أو العمرة» والسابع ‏ أن يكون بصداقء والثامن ‏ عدم التواطؤ على الكتبان» 
والتاسع ألا يكون أحد الزوجين أو كلاهما في مرض مخوف» والعاشر- الولي . 

الشرط الأول- الحلية الفرعية : ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحرياً 
مؤقتاً أو تحرياً فيه شبهة » أو خلاف بين الفقهاء » كتزويج المعتدة من:طلاق بائن» 
(0) الدرالختار ورد الحتار : ۴۷۲/۲ ۔ ۲۷۹ » ۸۴١‏ ء البدائع : ۲ _ ۲۵۷ » 788 وما بعدها » 785 وما بعدهأً, 

تبيين الحقائق : ٩۸/۲‏ وما بعدهاء الثرح الكبير : ۲۳۷۲ ۔ ۲٤٠١‏ › الشرح الصغير : ۳۴۳٣/۲‏ ۔ ٣٣١‏ > 305 


۲ » شرح الرسالة : ۲۷/۲ » مغني المحتاج : 7 - ٤۷‏ ء المهذب : 5١/5‏ » المغنى : ٤٥١ _ ٤٥۰/٦‏ »> كشاف 
القناع : ۷١ 64١/0‏ ء القوانين الفقهية : ص ٠٠١ ١597‏ . 


ا 


موا ضع ين لعا وا نا 
كتزوج العمة على ابنة أخيهاء والخالة على ابنة أختهاء فإذا لم تتحقق هذه الحلية 
الفرعية كان العقد فاسداً عند الحنفية .. 


أما ا حلية الأصلية : وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحرياً مؤبداً» 
كالأخت والبنت والعمة والخالة» فهي شرط لانعقاد الزواج» فإذا لم تتحقق هذه 
الحلية» كان العقد باطلاً بالاتفاق» ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج . 


وعلى هذا إذا كان التحريم قطعياًء كان سبباً من أسباب البطلان» وإذا كان 
التحريم ظنياًء كان سبباً من أسباب الفساد عند الحنفية . 


اجات ا سوام ا اا ام ردي ع ا ول ب 
الآثارء لكن يحرم الدخول بالمرأة في حال فساد العقدء ويجب فيه التفريق بين 
الرجل والمرأة جبراً إن م يتفرقا اختياراً. 


واا مسرن ا الباق ااا و فيه 
ووجوب التفريق» فتترتب عليه بعض الآثار» فيجب فيه لامرأة أقل الأمرين من 
المهرالمسمى ومهر المثل» وتجب عليها العدة» ويثبت به نسب الولد إن حدث حمل 
. ولكن لا يثبت به حق التوارث بين الزوجين . 


الشرط الثاني أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤ بدة غير مؤقتة : فإن 
أقت الزواج مدة بطل» بأن يكون بصيغة القتع مشل : قتعت بك إلى شهر كذاء 
سنة كذاء أومدة إقامتى في هذا البلد. والنوع الأول يعرف بنكاح المتعة» والشاني 
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آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت: 

تفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام 
باطل » وكونه باطلاً عند الحنفية بالرغ من أن هذا الشرط من شروط الصحة ؛ لأنه 
منصوص على حكه في السنة» إلا أن الإمام زفراعتبرالزواج المؤقت صحيحاً وشرط 
التأقيت فاسداً أو باطلاً» أي لاعبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحاً مؤبداً ؛ لأن 
النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ورد عليه بأن ا 
والعبرة في العقود لامعاني لا للألفاظ . 

وقال الشيعة الإمامية"' : يجوز زواج المتعة أوالنكاح المنقطع بالمرأة المسامة أو 
الكتابية ».و كه ال اة يفرط د كر الو وتكد ين ا لجل أف اللذة او تقد تاح 
SS‏ 
E‏ 

۴ يجوزاشتراط إتيان ا ليلاًأونهاراً وألا يطأها في الفرج » والعزل من دون 
إذهاء ويلحق الولد بالأب وإن عزل» لكن لو نفاه م يحتج إلى اللعان . 

-٤‏ لايقع بالمتعة طلاق بإجماع الشيعة» ولا لعان على الأظهرء ويقع الظهار 
على تردد. 

e 0‏ يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين» وأما الولد فإنه يرثا ويرثانه من غير 
خلاف. 


6 المختصر النافع في فقه الإمامية : ص ۲١۷ 7٠١6‏ » الروضة البهية : ٠١7/7‏ وما بعدها . 


عات 


1 إذا انقضى أجلههاء فالعدة حيضتان على الأشهر. وعدة عير الحائض خسة 
وأربعون يوماً وعدة الوفاة لومات عنها في أشبه الروايتين أربعة أشهر وعشرة 
أيا 

۴ 4 


۷ لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل» ولوأراده وهبها مابقي من المدة 
وامتانقتة: ٠‏ 


الأدلة : 

أدلة الإمامية : استدل الإمامية على مشروعية النكاح المنقطع أوالمتعة يما 
يلي : 

أ بقول الله تعالى : © فا اسمتعتم به منهن » فآتوهن أجورهن فريضة ‏ فإنه 
عبر بالاستنتاع دون الزواج» وبالأجوردون المهورء ما يدل على جوازالمتعة» 
فالاسةتاع والقتع بمعنى واحدء وإيتاء الأجر بعد الاستتتاع يكون في عقد الإجارة » 
والمتعة هو عقد الإجارة على منفعة البضع . أما المهر فإنه يجب بنفس عقد النكاح قبل 
الاستتاع . 


؟- ثبت في السنة جواز المتعة في بعض الغزوات منها عام أوطاس» وفي عمرة 
القضاءء وقي خيبر» وعام الفتح» وق وك قال ابن مسعود: « كنا نغزومع 
رسول الله به ليس معنا نساء» فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك »غم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله (أي ابن مسعود): « ياأبها الذين 
آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لك 4"؛ الآية. وفي صحيح مسم عن جابر: «كنا 


. ۱۳۷-۱۳۷/۲ : نيل الأوطار‎  0( 
. ) ٠١١/١ : رواه البخاري ومسل وأحد ( نيل الأوطار‎ )۲( 


0 الفقه الإسلامي جما )٥(‏ 


نستتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله بل ... وأبي بكرء حتى نهى 
عمرفي شأن مرو بن حريث»"". 

وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من السلف » منهم بعض الصحابة 
(أسناء دان بكرء وجابر وابن لسعو وا ر ورون جر ا واو ته 
وسامة ابنا أمية بن خلف ) ومنهم بعض التابعين (طاوس وعطاء » وسعيد بن جبيرء 
وسائر فقهاء مكة منهم ابن جر يج ). 

وأجاز المتعة الإمام المههدي» وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية'". وأما 
الشيعة الزيدية فيقوا ن كالمهور بتحريم نكاح المتعة» ويؤكدون أن ابن عباس 
رجع عن تحليله" . 

وأجيب عن هذه الأدلة بما أت : 


-١‏ إن المراد بالاسةتاع في آية ل فا استتتعتم > : النكاح ؛ لأنه هو المذكور في أول 
الآية وآخرهاء حيث بدئت بقوله تعالى : ل ولا تنكحوا مانكح أباؤك 4 وختقت 
بقوله سبحانه : « ومن لم يستطع منك طولاً أن ينكح امحصنات المؤمنات » فدل على 
أن المراد بالاسةتاع هنا ماكان عن طريق النكاح» وليس المراد به المتعة الحرمة 
شرعاً. 

وأما التعبير بالأجر: فإن المهرفي النكاح يسمى أجراًء لقسوله تعالى: 
« فانكحوهن بإذن أهلهن » وآتوهن أجورهن » أي مهورهن» وقوله سبحانه: 
ل ياأيها الني إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 6 أي مهورهن . 


) نصب الراية : ۱۸١/١‏ . 
)| نيل الأوطار : ٠١١/١‏ وما بعدها . 
)٣‏ البحر الزخار : ۲۲/۲ . 
) الأحوال الشخصية للدكتور مصطفى السباعي : 85/١‏ وما بعدها . 


ا ا 


وأما الأمر يإيتاء الأجر بعد الاستتاع» والمهر يؤخذ قبل الاستتاع» فهذا على 
طريقة في اللغة من تقديم وتأخيرء والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استتعم بهن » أي 
إذا أردتم الاستتتاع بهن » مثل قوله تعالى : © إذا طلقم النساء فطلقوهن 6 أي إذا 
أردتم الطلاق » ومثل < إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة . 


وا الاذق اة ق النحة العو تةق عدن المزواظة«فكان للشزورة 
القاهرة في الحرب» وبسبب العّزبة في حال السفرء ثم حرمها الرسول بلج تحرياً 
أبدياً إلى يوم القيامة . بدليل الأحاديث الكثيرة» منها : 


أ« ياأيها الناسء إني كنت أذنت لك في الاستنتاع من النساء» وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة» فن كان عنده منهن شيء» فليخل سبيله» ولا تأخذواما 
Vf. 5‏ 
اتيتوهن شيئأ» 5 

ب- قال سامة بن الأكوع : «رخص لنا رسول الله به في متعة النساء عام 
أوظانن ثلاثة أيام ¢ 9 ہی عنها 3 3 

ج قال سَبْرة بن معبد: «إن رسول الله لعٍ في حجة الوداع نى عن نكاح 
اا 

د عن علي رضي الله عنه أن رسول الله به هى عن نكاح المتعة وعن لحوم الجر 
الأهلة ر ا 

به رمن جیا : 


وأما ابن عباس : فكان يجيز المتمة للمضطر فقط› روئ عنه سعيد و خب انه 


. رواه مسلم وأحمد عن سَبْرة بن معبد الجهني‎ )١( 
. روآه مسا وأجد‎ )۳( 
5 رواه أجد زاو داود‎ (0 


() رواه أحمد والشيخان ( راجع نيل الأوطار : ٠۶/١‏ » نصب الراية : ۱۷۷/۴ ء في كل هذه الأحاديث ) . 


Ns 


قال : سبحان الله » مابهذا أفتيت» وإفا هى كالميتة لاتحل إلا لمضطر. وأما الشيعة 
فقد توسعوا فيها وجعلوا الحك عاماً لامضطر وغيره» ولامقيم والمسافر. 


ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحاية» مما يجعل رأيه شاذاً تفرد به » فقد أنكر عليه 
علي رضي الله عنه قائلاً له : إنك امرؤتائه" ؛ لأن الني ر هى عن متعة النساء 
يوم خيبر» وعن لحوم الم رالإنسية . وأنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء 
روى مسا عنه أنه قام بمكة فقال : «إن أناساً أعمى الله قلوهم ؟ أعمى أبصارهم يفتون 
با تة يعرض برحل هو عد الله ين الغبائن_ فخاداء ان عبان فقال له إنك 
ملك" جاه فلسرى: له كنت اة عل ق عه مر ال ای رل 
الله مانم فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك» فوالله لو فعلتها لأرجنك 
بأحجارك». 


ثم نقل امحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله» روى الترمذي عنه أنه قال : 
«إنما كانت المئعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة» 
فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه يقم » فتحفظ له متاعه» وتصلح له شأنه» حتى نزلت 
هذه الآية : [ إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانمم 4: قال ابن عباس : فكل فرج 
سواهما حرام». وروى البيهقي أيضاً وأبوعوانة في صحيحه رجوع ابن عباس'". 


والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العاماء» ويؤكده إجماع الصحابة على 
التحري المؤبد» ومن المستبعد أن يخالفهم » روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من 
حديث جابر بن عبد الله قال : «خرجنا مع رسول الله ملو إلى غزوة تبوك» حتى 
إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام» جاءت نسوة» فذكرنا تمتعناء وهن تطفن في 


() أي حائر حائد عن الطريق الستقم . 
)2 الجلف : الغليظ الطبع القليل الفهم . 
65 0 نيل الأوطار : ٠١١/١‏ . 
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رحالناء فجاءنا رسول الله ّي » فنظر إليهن» وقال: من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : 
يارسول الله» نسوة تمتعنا منهن» قال: فغضب رسول الله له حتى احمرّت وجنتاه» 
ومَعّر وجهه» وقام فينا خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه » ثم هى عن المتعة» فتوادعنا 
يومئذ الرجال والنساء» ولم نعد» ولا نعود لها أبداًء فبها ميت يومئذ: ثنية 
الوداع »'" . 

وروى أبوعوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة : اشهدوا أني قد رجعت عن 
المقفة يعد أن حدم فيها ثانية عشر حديثاً أنه ا 

کک هذا يقل عل شخ إا الت ولل ابن عباس ومن واف سن الاب 
والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ . فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه» أو يقال: إن 
إباحة التعة كانت في مرتبة العفوالتي لم يتعلق بها الحم افر قبل تحرههاء ثم ورد 
النص القاطع بالتحرم . 


أدلة الجمهور: 

استدل المهو على تحر نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول : 

5 أما القرآن : فقوله تعالى : « والذين ه لفروجهم حافظون » إلا على 
أزواجهم » أو ماملكت أعانم » فإنهم غير ملومين» فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم 
العادون ) فهذه الآية حرمت الاستتاع بالنساء إلا من طريقين : الزواج وملك 
ابين» وليست المتعة زواجاً صحيحاء ولا ملك مين» فتكون محرمة» ودليل أا 
ليست زواجاً أا ترتفع من غير طلاق » ولا نفقة فيهاء ولا يثبت بها التوارث . 

؟- وأما السنة : فالأحاديث الكثيرة السابقة المتفق عليها التي ذكرناها عن علي 
)١(‏ نصب الراية : ۱۷۹/۳ . 
0م( نيل الأوطار : ٠۳١/١‏ . 
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وسسَبرة الجهني وسامة بن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم » والمتضنة النهي الصريح عن 

؟- وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتعة› 
ولو كان جائزاً لأفتوا به . قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء أي في 
المتعة» ولا أعم اليوم أحداً يجيزهاء إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب 
الله وسنة رسوله. وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العاماء على 
تحريمهاء إلا الروافض"" . 

٤‏ أما المعقول : فإن الزواج إا شرع مؤبداً لأغراض ومقاصد اجتاعية» مثل 
سكن النفس و انجاب الأولاد وتكوين الأسرة» وليس ف المتعنة إلاقضاء الشهدوة 
بنحو مؤقت» فهو كالزنا تماما فلا معنى لتحريه مع إباحة المتعة . 

وبه يتبين رجحان أدلة المهور والقول بتحري المتعة وبطلان زواجها وبطلان 
الزواج المؤقت» وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة» ولا يكن لأي إنسان متجرد 
غابد الا انكار اة والامتتاع عنها نائيا . 

الات و 3 


الشرط الشالث- الشهادة : 

الكلام عن هذا الشرط في أربعة مواضع : آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة على 
الزواج» وقت الشهادة» حككتهاء شروط الشهود . 

أولاً آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة : 

تفقت المذاهب الأربعة'" على أن الشهادة شرط في صحة الزواج » فلا يصح بلا 
)2 نيل الأوطار ٠/1:‏ 


)2 هذا هو المعتټد في مذهب الالكية » بخلاف ماتنقله بعض الكتب القدية والحديثة من أنه لايشترط الإشهاد عند 
مالك » بل يكفى الإعلان ولو بالدف . وهذا هو الشبور عن أحمد أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين . 


e 


شهادة اثنين غيرالولي» لقوله به فيا روته عائشة : «لانكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل»" وروى الدارقطني حديثاً عن عائشة أيضاً: «لا بد في النكاح من أربعة : 
الولي» والزوج» والشاهدين» وروى الترمذي عن ابن عباس من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «البغايا : اللاتي يَنكحن أنفسهن بغير بينة»'" . 

ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة والولد» لئلا يجحده أبوه» فيضيع 
نسبه» وفيها درء التهمة عن الزوجين» وبيان خطورة الزواج وأهميته . 


نكاح السسر: وتأكيداً لشرط الشهادة قال المالكية"" : يفسخ نكاح السر( وهو 
الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكته عن امرأته » أوعن جماعة ولوأهل منزل) بطلقة 
بائنة إن دخل الزوجان» م يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد» ويحدان 
معاً حد الزنا جلداً أو رجماً إن حدث وطء وأقرًا به» أوثبت الوطء بأربعة شهود 
كالزناء ولا يعذران بجهل . 

ولكن لايجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دف أو ولهة» أو 
بشاهد واحد غير الولي» أو بشاهدين فاسقين ونحوها للشبهة» لقوله بي : «ادرءوا 
ادود بالهات: . 

وقال الحنابلة : لا يبطل العقد بتواص بكتانه : فلو كته ولي وشهود وزوجان» 


(٥) 
ا‎ 


وهناك قول شاذ لابن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم : لاتشترط الشهادة في 


(۱) . رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه . 

. ) ٠١١/١ : ل يرفعه غير عبد الأعلى وهو ثقة ( نيل الأوطار‎ )١( 

)2 الشرح الكبير مع الدسوق : ۲۳۷/۲ » الشرح الصغير : ۲۳۷۲ وما بعدها . 

)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس ء ورواه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني عن عمر بن عبد العزيز 
مرسلاً » ورواة مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفاً ( الجامع الصغير) . 

(ه) غاية المنتهى : ؟//الا . 


- ۷۱ 


الزواج ولا تلزم ؛ لأن الآيات الواردة في شأن الزواج لاتشترط الإشهاد» مثل 
« فانكحوا ماطاب لك من النساء » « وأنكحوا الأيامى منك فيعمل بها على 
إطلاقهاء والأحاديث الواردة لاتصلح مقيدة . 


وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية"'» فإنهم قالوا: يستحب الإعلان والإظهار في 
النكاح الدام والإشهاد» وليس الإشهاد شرطاً في صحة العقد عند عامائنا أجمع . 


وهذا القول باطل لا يعول عليه ؛ لأن أحاديث الإشهاد على الزواج مشهورة » 


ثانياً وقت الشهادة : 


يرى الجهور غير المالكية : أن الشهادة تلزم حين إجراء العقد» ليسمع الشهود 
الإيجاب والقبول» عند صدورهما من المتعاقدين . فإن تم العقد بدون الشهادة وقع 
فاسداًء للحديث السابق : « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وظاهره عند النكاح» 
وبه تتحقق حكة الشهادة» ولأن الشهادة ؟ قال الحنفية ‏ شرط ركن العقدء 
فيشترط وجودها عند الركن . 


ويرى المالكية : أن الشهادة شرط لصحة الزواج» سواء أكانت عند إبرام العقد» 
أم بعد العقد وقبل الدخول» ويستحب فقط كونها عند العقد» فبإن م تصح الشهادة 
وفك الفقد أو قبل الذحعول: كان الفقد فاسداء وال خول بال اة معصية و عة 
فسخه كم بيناء فالشهادة عندهم شرط في جواز الدخول بالمرأة» لافي صحة العقدء 
وهذا محل الخلاف بين المالكية وغيرهم . 


. ١56 الختصر النافع في فقه الإمامية : ص‎ )١( 


رات 


ثالث حكمة الإشهاد: 


الحكة من اشتراط الإشهاد على الزواج بيان خطورته وأهميته» وإظهار أمره 
بين الناس لدفع الظنة والتهمة عن الزوجين . 

ولأن بالشهادة على الزواج القييز بين الحلال والحرام» فشأن الحلال الإظهارء 
وشأن الحرام التستر عليه عادة . ويتحقق بالشهادة التوثق لأمر الزواج والاحتياط 
لإثباته عند الحاجة إليه . 

لهذا كله ندب الشرع إلى إعلان النكاح والدعوة إلى وليته» فقال به : «أعلنوا 
النكاح» «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغ ربال» أي الدّفء «أعلنوا هذا النكاح» 
واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف» وليوم أحدم ولو بشاة» فإذا خطب 
أحدك امرأة وقد حضب بالسواد » فليّامها لا يَغْرّها" . 


رابعاً ‏ شروط الشهود: ينبغي توافر مقاصد معينة في الشهود وهي أولا ‏ أن 
يكونوا أهلاً لتحمل الشهادة وذلك بالبلوغ والعقل» وثانياً ‏ أن يتحقق بحضورهم 
معنى الإعلان » وثالثاً ‏ أن يكونوا أهلاً لتكري الزواج بحضورم . 

أما الأهلية : فتشترط في الشهود على الزواج بالاتفاق الأهلية الكاملة» وسماع 
كلام العاقدين وفهم المراد منه» وتكون شروط الشهود هي ما يأتي : 

أ العقل : فلا تصح شهادة امجنون على عقد الزواج» إذ لاتتحقق الغاية من 
الشهادة وهي الإعلان وإثبات الزواج في المستقبل عند الجحود والإنكار. 


() الحديث الأول رواه أحمد وصححه الحا عن عامر بن عبد الله بن الزبير » والثاني أخرجه الترمذي وابن ماجه 
والبيهقي عن عائشة » وفي رواته ضعيف ٠‏ والثالث أخرجه الترمذي أيضاً من حديث عائشة » وقال : حسن 
رت قال الان :اديك ق إعلان افا واسنة وإ كان ق كل متها تقال + .إلا ايا تة ميا 
بعضاً ( سبل السلام : 7177 وما بعدها ) . 


ا 


- البلوغ : فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاًء لأنه لا يتحقق بحضور الصبيان 
الإعلان والتكريم» ولا يتناسب حضوره مع خطورة الزواج. 
وهذان الشرطان متفق عليها بين الفقهاء» ويمكن جمعهها بشرط واحد وهو 
كون الشاهدين مكلفين » واختلفوا في شروط أخرى بحسب المقصود من الشهادة› أهو 
الإعلان فقط كا قال الحنفية » أم صيانة العقد من الجحود والإنكار م قال الشافعية . 


العينة قرط باتقاقة الفقهاء» فلا ينعقد النكاح بشاهد واحدء للحديث 
السابق : «لانکاح إلا بولي وشاهدي عدل» 3 

وذكر الحنفية"' : أن من أمر رجلاً بأن يزوج ابنته الصغيرة» فزوجها والأب 
حاضر بشهادة رجل واحد سواهماء جاز النكاح ؛ لأن الأب يجعل مباشراً للعقد لاتحاد 
امجلس» ويكون الوكيل سفيراً ومعبراً » فيبقى المزوج شاهداً . 


وإن كان الأب غائباً لم يجزالزواج ؛ لأن ا مجلس مختلف» فلا يكن أن يجعل 
الأب مباشراً . 

وإذا زوج الأب ابنته البالغة محضر شاهد واحد: إن كانت حاضرة جازء وإن 
كانت غائبة م يجر. 


؟- الذكورة :شرظ عند الهو ر غير الحثفية بان يكون الشاهندان رجلين» فلا 
يصح الزواج بشهادة النساء وحدهن ولا بشهادة رجل وامرأتين» لخطورة الزواج 
وأهميته » بخلاف الشهادة في الأموال والمعاملات المالية» قال الزهري : «مضت السنة 
ألا تجوز شهادة النساء في الحدود» ولا في النكاح» ولا في الطلاق»'' ولأنه عقد ليس 


(۱) فتح القدير : ۳٣۷۲‏ . 
(۲) رواه أبو عبيد في الأمؤال . والمقصود بالسنة : سنة الني له . 


E 


بمال» ولا يقصد منه المال» ويحضره الرجال في غالب الأحوال» فلا يثبت بشهادة 
النساء كالحدود. 


وقال الحنفية: تجوز شهادة رجل وامرأتين في عقد الزواج» كالشهادة في 
الأموال؛ لأن المرأة أهل لتحمل الشهادة وأدائهاء وإغا لم تقبل شهادتها في الحدود 
والقصاص فللشبهة فيها بسبب احتال النسيان والغفلة وعدم التثبت» والحدود تدرا 
بالشبهات . 


٥‏ الحرية : شرط عند المهور غير الحنابلة» بأن يكون الشاهدان حرين » فلا 
يصح الزواج بشهادة عبدين » لخطورة عقد الزواج» ولأن العبد لا ولاية له على 
نفسه» ولا شهادة له لعدم الولاية» فلا تكون له ولاية على غيره » والشهادة من قبيل 
الولايات. 

وقال الحنابلة : ينعقد الزواج بشهادة عبدين ؛ لأن شهادة العبيد مقبولة عندم 
في سائ رالحقوق» ولم يثبت نفيها في كتاب أوسنة أو إجماع» قال أنس بن مالك : 
ماعامت أحداً رد شهادة العبد» والله يقبلها على الأمم يوم القيامة» فكيف لاتقبل 
هنا ؟ وتقبل روايته في الحديث عن النبي بر إذا كان عدلاً ثقة» فكيف لاتقبل فيا 
دون ذلك ؟ والمعول عليه في الشهادة الثقة بخبر الشاهد» فإذا كان العبد ثقة عدلاً 
فتقبل شہادته . 

١‏ العدالة ولو ظاهرة : أي الاستقامة واتباع تعالم الدين» ولوفي الظاهر بأن 
يكون مستور الحال غير مجاهر بالفسق والانحراف . وهي شرط عند اجمهور في أرجح 
الرؤا فين عن حه وق الضحيح عند الشافعية: فلا يصح الزواج بشيانة الفاسى: 
لحر الباق + ع إلا ون ود اهدي عدل ون ولأن الاك من بانج اللكرامة 
لتكريم الزواج وإظهار شأنه » والفاسق من أهل الإهانة فلا يكرم العقد به» وهذا هو 
الراجح . 


936و 


وقال الحنفية : العدالة ليست بشرط في الشبود» فيصح العقد بشهادة العدول 
وغير العدول من الفساق ؛ لأن هذه الشهادة تحمّل» فصحت من الفاسق كسائر 
اللات خوت أف الولانة فكو من أغيل اة وناراي الشيفة 
الإمامية أيضاً ؛ لأن الشهادة عندم ليست شرطأً لصحة العقد» بل هي مندوب 

١ 0) 
. إليها‎ 

- الإسلام : شرط بالاتفاق » بأن يكون الشاهدان مسامين يقيناً» ولا يكفي 
كانت الزوجة مسامة . فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين صح عندم ؛ لأن شهادة 
الكتابي على مثله جائزة» ولا يصح عند غيره ؛ لأن الزوج مسام» ولا بد من معرفة 
الزواج في أوساط المسامين . 

والسبب في اشتراط إسلام الشهود في نكاح المسامين : أن لهذا العقد خطورة 
واعتباراً دينياًء فلا بد من أن يشهده مسا » لینشر خبره بين المسامين . 

وأما إن كان الزوجان غيرمسامين» فتقبل شبادة الكتابيين عند الحنفية . 

+ البصر: شرط عند الشافعية في الأصحء فلا تقبل شبادة الأعى ؛ لأن 
الأقوال لاتثبت إلا با معاينة كالسماع » وهو لا يقدر على الةييز بين المدعي والمدعى 
غ 


وليس البصر بشرط عند المهورء فتصح شهادة الأعمى إذا سمع كلام العاقدين 


وميز صوتها على وجه لاا يشك فيها ؛ لأنه أهل للشهادة» وهذه شهادة على قول» 


() قالوا : لايشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح » وإفا يستحب الإشهاد 
والإعلان والإظهار في النكاح الدائم ( الختصر النافع : ص ٠١١‏ ) . 


NU 


۹- سماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه : شرط عند أكثر الفقهاءء فلا 
ينعقد بشهادة ناين أ وأصين ؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالهما . 
كذلك لا يصح بشهادة السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحو. 


ولا يصح أيضاً بشهادة غيرعربي في عقد بالعربية إذا كان لا يعرف اللغفة 
العربية ؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين» وأداء الشبادة عند اللزوم 
والاختلاف . وهذا هوالمذهب الراجح عند الحنفية . 

ولا يصح الزواج بشهادة الله ورسوله» بل قيل: إنه يكفر؛ لأنه اعتقد أن 


هذا ولا يشترط في الشهود أن يكونوا من لاترد شهادتهم للزوجين في القضاء » 
فيصح الزواج بشهادة ابني الزوجين أوابني أحدهما إلا عند الحنابلة فلا يصحء 
وبشهادة عدويها؛ لأن الولد والعدومن أهل الشهادة . ويصح بشهادة الحواثي 
والأعمام إذا كان الولي عند غير الحنفية غير » فالولي عند الجهور شرط كالشهود» 
والشهود غير الولي . 


وقد وضع الحنفية ضابطاً لمن تقبل شهادته في الزواج ومن لاتقبل» فقالوا : كل 
من صلح أن يكون ولياً في الزواج بولاية نفسه"» صلح أن يكون شاهداً فيه . 

وكا يشترط الإشهاد على صحة الزواج» يستحب أيضا عند المهورغيرالحنفية 
على رضا المرأة.بالزواج» بأن قالت : رضيت أوأذنت فيه » حيث يعتبر رضاها بأن 
كانت غير مجبرة » وذلك احتياطاً ليؤمن إنكارها . 


. هذا القيد لإخراج المكاتب » فإنه وإن ملك تزويج أمته » لكن لا بولاية نفسه » بل با استفاده من المولى‎ )١( 
. قال ابن عابدين : وهذا يقتضي عدم انعقاده بامحجور عليه » ولم أره‎ 


۷۷ د 


موقف القانون من الشهادة : أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري 
(م ؟1) بمذهب الحنفية في الشهادة » فنص على أنه : « يشترط في صحة عقد الزواج 
حضور شاهدين رجلين» أو رجل وامراتين » مسامين عاقلين بالغين» سامعين 
الإيجاب والقبول» فاهمين المقصود با »» أي أن هذا في الزواج بين مسامين» أما بين 
كتابيين فيصح بشهادة شاهدين من أهل الكتاب» ولو كانا مخالفين لدين الزوجة» 
كشيادة نصرانيين على الزواج بيهودية . 

الشرط الرابع ‏ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه: 

هو شرط عند المهور غير الحنفية » فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين» فإن 
أكره أحدها على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد» كان العقد 
فاسداًء لقوله ّم : «إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » . وأخرج النسائي عن عائشة : «أن فتاة هي الخنساء ابنة خدام الأنصارية- 
دخلت عليهاء فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته'"'» وأنا كارهة » 
قالت : اجلسى حتى يأتي رسول الله َي » فجاء رسول الله م فأخبرته» فأرسل 
إلى أبيهاء فدعاهء فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله » قد أجزت ماصنع أبي» 
ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للاباء من الأمرشيء»'' والمراد بنفي الأمرعن 
الا الدع اي ا ل ج» والإكراه 
والعقد للزوين» فار اها کل 
NE eT‏ ا بالك 
(۱) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس . 


(۲) الخسيس : الدنيء » يقال : رفعت خسيسته : إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته . 
)2 سبل السلام : ۱۲۲/۲ وما بعدها . 
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الذي يترتب عليه » فهو مثل ال هازل» وال هزل لا ينع صحة الزواج» لقول الني بره : 
«ثلاث جدهن جد» وهَرْهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة»"". لكن هذا 
القياس يصادم الثابت في السنة . 

الشرط الخامس ‏ تعيين الزوجين : 

ذكره الشافعية والحنابلة» فلا يصح العقد إلا على زوجين معينين ؛ لأن المقصود 
في النكاح أعيانها أو التعيين» فلم يصح بدون تعيينهاء فلو قال الولي: زوجتك 
ابنتي» لم يصح حتى يعينهها بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة» فإن سماها باسم يخصهاء أو 
وصفها ا تټيز به عن غيرها » بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتهاء 
كبنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه» أ وأشار إليها بأن قال: 
هذه» صح العقد» ولوسماها الولي في حال الإشارة» بغيراسمهاء أولم يكن له إلا بنت 
واحدة ؛ لأن مع التعيين بالإشارة لا حك للاسم» فلوقال: زوجتك بنتي فاطمة 
هذه» وأشار إلى خديجة » فيصح العقد على خديجة ؛ لأن الإشارة أقوى. وفي حال 
انفرادها عنده لا جهالة ؛ لأن عدم التعيين إغا جاء من التعدد» ولا تعدد هنا. فإن 
حدث خطأ في الإيجاب والقبول» بأن نوى الولي البنت الكبيرة» ونوى الزوج البنت 
الصغيرة» لم يصح العقدء كا بينا؛ لأن الإيجاب في امرأة» والقبول في أخرى . 

الشرط السادس- عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو 
الول : 

هوشرط عند المهورغيرالحنفية» فلا يصح الزواج إذا كان أحد العاقدين 
محرماً بجح ج أوعرة» ولا يجوز نكاح الحرم ولا إنكاحه لقوله به فيا رواه عثان : 
دلا ينكح الحرم » ولا يُنكح»'"' وفي رواية سام : «ولا يخطب» أي لنفسه أو لغيره . 
(۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ( كشف الخفا : ۲۸۹/۱ ) . 
)2 رواه مسلم عن عثان رضي الله عنه . 
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فهذا نبي صريح لامحرم بحج أوعمرة أن يتزوج أو يزوج غيره , والنهي يدل على 
فساد المنهي عنه» ولأن الإحرام انقطاع للعبادة» والزواج سبيل إلى المتعة» فيتنافى 
مع الإحرام » فمنع أثناءه. 

وأضاف المالكية أنه يفسخ و إن دخل الزوج وولدت› وفسخه بغيرطلاق. 

وقال الحنفية : ليس هذا شرطاً لصحة الزواج » فيصح مع الإحرام» سواء أكان 
الحرم هو الزوج أم الزوجة أم الولي» أي يجوز نكاح الحرم وإنكاحه» بدليل أن 
النبي له فيا رواد ابن عباس تزوج ميونة بنت الحارث » وهو غرم" . 

والحق رجحان الرأي الأول» لورود رواية أخرى من طرق شتى عن مهونة 
نفسها : «أن الني به تزوجها وهو حلال»!' فإذا تعارض الخبران رجحت رواية 
الكثرة ؛ فيكون الوم إلى الواحد أقرب منه إلى اجماعة » وحديث عثان صحيح في منع 
الحرم > فهو المعّد . وقد تؤول حديث ابن عباس بأن معنى «وهو محرم» أي داخل في 
الحرم » افق ألا رارم 

الشوط السابع أن يكون الزواج بصداق : 

هذا الشرط والشرطان الآتيان بعده ما اشترطه المالكية» وهو أن يكون الزواج 
بصداق (مهر)ء فإن ‏ يذ كر حال العقد» فلا بد من ذكره عند الدخول» أو يتقرر 
صداق المثل بالدخول. 
العقد» بل يستحب فقطء لما فيه من اطمئنان النفس» ودفع توه الاختلاف في 
إل E‏ 
() رواه مسلم عن ميونة نفسها ( انظر سبل السلام : ۴ ) في الأحاديث الثلاثة . 


)2 سبل السلام : ۱۲۶/۲ » وقد جزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه » لكن قيل عنه : هو تأويل بعيد 
لاتساعد عليه ألفاظ الحديث . 
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المستقبل. فإن م يذكرالمهر حين العقد صح الزواج» ويسمى الزواج حينئذ زواج 
التفويض. 

زواج التفويض : هوعقد بلا ذكر-أي تسمية- مه" » فلوتزوج رجل 
امرأة» وتراضيا على الزواج بدون مهرء أواشترطا عدم المه رأوسميا شيئأ لا يصلح 
مهراً كاخمر والخنزيرء فلا يصح الزواج» ويجب فسخه قبل الدخول» وإن دخل 
الرجل بالمرأة ثبت العقدء ووجب للزوجة مهرالمثل" . 

وقال المهور" : لا يفسد العقد بالزواج بدون مهرء أو باشتراط عدم المهرء أو 
بتسمية شيء لا يصلح مهراً ؛ لأن المهرليس ركنا في العقد ولا شرطاً لهء بل هو حك 
من أحكامه » فالخلل فيه لا تأثيرله على العقد. وهذا هو الراجح» إذ لو كان المهر 
شرطاً في العقد لوجب ذكره حين العقد» وهو لا يجب أن يذكرحين العقد. 

لهذا كان زواج التفويض ( وهو إخلاء النكاح عن المهر) صحيحاً بالاتفاق'" . 

الشرط الثامن ‏ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كقان الزواج : 

هوشرط أيضاً عند المالكية» فإذا حدث التواطؤ بين الزوج والشبود على كتان 
الزواج عن الناس أوعن جاعة» بطل الزواج . وهذا ما يعرف کا بينا بنكاح السر: 
زوجة قدية» إذا لم يكن الكتم خوفاً من ظالم أونحوه . وحكه : أنه يجب فسخه إلا إذا 
دخل بالمرأة . 

فإن كان الإيصاء للشبود بالكتتان من الولي فقطء أوالزوجة فقطء دون 


)0 قال المالكية : جاز بلا خلاف نكاح التفويض » ونكاح التحكم . 
(۲) الشرح الكبير : ۲٠۲/۲‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » الشرح الصغير : ٤٤0/١‏ . 
)2 مغن الحتاج : 7 ء المهذب : 1٠/۲‏ ء المغني : ۸ » كشاف القناع : ۱۷٤/١‏ » فتح القدير : 555/1 › رد 


المحتار لابن عابدين : ٤11/۲‏ . 
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الزوج»› أواتفق الزوجان والولي على الكت دون إيصاء الشهود» أوأوضی الزوج الولي 
والزوجة معاًء أو أحدها على الكت » لم يضرء ولم يبطل العقد" . 

وقال المهور: ليس هذا شرطأ لصحة العقد» فلو اتفق الزوج مع الشهود على 
كان الزواج عن كل الناس أو عن بعضهم » لم يفسد العقد ؛ لأن إعلان الزواج يتحقق 
مجرد حضور الشاهدين . 


الشرط التاسع- ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً : 

هو شرظ أيضاً عند المالكية» فلا يصح نكاح المريض والمريضة الخوف عليهما» 
على المشهورء والمرض الخوف : هو مأ يتوقع منه الموت عادة» ويفسخ الزواج إن وقع 
ولو بعد الدخول» إلا إن صح المريض قبل الفسخ» فإن م يدخل الزوج فليس لامرأة 
صداق» وإن دخل فلها الصداق المسمى. ولومات أحدهما قبل الفسخ ولو بعد 
الدخول لا يرثه الآخر؛ لأن سبب فساده إدخال وارث في التركة لم يكن موجوداً ' 
قبل المرض . لكن إن مات الزوج قبل فسخ الزواج بعد الدخول» فللزوجة الأقل من 
ثلث التركة ومن المسمى ومن مهر المثل ؛ لأن الزواج في المرض الخوف تبرع » وتبرع 
المريض مرض الموت لا ينفذ إلا من الثلث”" . 


الشرط العاشر ‏ الولي : 

هو شرط عند المهور غير الحنفية» فلا يصح الزواج إلا بولي» لقوله تعالى : 
لفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » قال الشافعي : هي أصرح آية في اعتبار 
الولي» وإلالما كان لعضله معنى. ولقوله به : «لانكاح إلا بولي»" وهو لنفي 
)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي : ۲۳۷/۲ ۔ ٣٣۷‏ . 
)2 الشبرح الكبير : ۲٤۰/۲‏ » الشرح الصغير : 585/5 . 


)2 رواه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن أي موسى الأشعري »> وصححه أبن المديني والترمذي وابن حبان وأعله 
بإرساله ( سبل السلام : ۱۷/۳۴ ) . 
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الحقيقةة الشركة متيل ا ا امر اكت ين أذن ولا 
فنكاحها باطل » باطل » باطل» فإن دخل بها فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن 
ا 


o 
. فلا مفهوم له ؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها‎ . 
ويؤكده حديث ثالث : «لاتزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء'" فإنه‎ 
يدل على أن المرأة ليس لما ولاية في الإنكاح لنفسما ولا لغيرهاء فلا عيارة لما في‎ 
النكاح إيجاباً ولا قبولاً» فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرهاء ولا تزوج غيرها‎ 
: بولاية ولا بوكالة» ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة . والخلاصة : أن الجمهور يقول‎ 
لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاًء فلو زوجت امرأة نفسهاء أوغيرهاء أو وكلت‎ 
. غير وليها في تزويجها ولو يإذن وليهاء لم يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي‎ 
وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رهما الله : للمرأة‎ 
العاقلة البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة» وتتوكل عن الغير» ولكن لو وضعت‎ 
نفسها عند غير كفء» فلأوليائها الاعتراض . وعبارتهم : ينعقد نكاح الحرة العاقلة‎ 
البالغة برضاها وإن ل يعقد عليها ولي» بكرأ كانت أم ثيباً» عند أبي حنيفة وأبي‎ 
يوسف رها الله في ظاهر الرواية» والولاية مندوبة مستحبة فقط . وعند ممد:‎ 
. ينعقد موقوفا"‎ 
رواه أحمد والأربعة إلا النسائي » وصححه الترمذي وأبو عوانة » وابن حبان والحام » وابن معين وغيره من‎ )١( 
۰ . ) وما بعدها‎ ۱١۷/۲ : الحفاظ ( سبل السلام‎ 
. ) روه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات » عن أبي هريرة ( سبل السلام : ۱۲۹/۲ وما بعدها‎ )۲( 
. ۲٤١۷ فتح القدير : ۳۲۹۱/۲ وما بعدهاء البدائع : ۲۳۷/۲ ۔-‎ )۲( 
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ودليلهم من القرآن : إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي : « فإن طلقها 
فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ٠:4‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » فالخطاب للأزواج لا للأولياء 5 قال الجهورء 
وآية : © فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليك فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف > فهذه 
الآيات صريحة في أن زواج المرأة يصدرعنها . 

ودليلهم من السنة : حديث «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء 
وإذنها سكوتها»"' وفي رواية «لاتنكح الأيم التي فارقت زوجها بطلاق أوموت- 
حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تس تأذن» قالوا: يارسول الله» وكيف إذنها ؟ 
قال: أن تسكت»'' فالحديث صريح في جعل الحق لامرأة الثيب في زواجهاء والبكر 
مثلهاء ولكن نظرأ لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها با يدل على رضاهاء 
وليس معنا سلب حدق مباكرها الفقد عا لماامن الأهلية العامة . 


وهناك رأي وسط للفقيه أبي ثورمن الشافعية” : وهوأنه لا بد في الزواج من 
رضا المرأة ووليها معأء وليس لأحدها أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاه» 
ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد ؛ لأن المرأة كاملة الأهلية في التصرفات . 

شروط النفاذ : 

اشترط الحنفية لنفاذ عقد الزواج وترتب آثاره عليه بالفعل بعد انعقاده 
صحيحاً الشروط الخسة التالية“ : 


-١‏ أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولى عقد الزواج بنفسه» أو 


0( رواه مسلم عن أبن عباس ( سبل السلام : ۱۱۹/۴ ) . 
) متفق عليه عن أبي هريرة ( سبل السلام : ١18/9‏ ) . 
۳) المهذب ٠۵/۲:‏ . 
( البدائع : ۲ وما بعدها » الدر الختار : ۲ الشرح الصغير : ۲۹۱/۲ ء الشرح الكبير : ۲٣۱/۲‏ . 
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بوكيل عنه» وکال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية» فتى كان كل من الزوجين عاقلا 
بالغاً حراً» نفذ العقد وترتبت آثاره عليه » من حل الدخول ووجوب المهر وغيرهماء 
وقال جمد كا بينا : إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها بدون ولي » كان زواجها 
موقوفاً على إجازة الولي . 

أما إن باش رعقد الزواج صي ميزأو عبد» فيتوقف العقد عند الحنفية والمالكية 
غل ار الزن ابرغو آرت وان بعرو عون أو عا فلا نشد 


أصلا . 


وعند الشافعية والحنابلة : لاتنعقد تصرفات العبد والصي المميز وغيرالمميز 
أصلاًء بل هي باطلة . 

. ؟-أن يكون الزوج رشيداً» إذا تولى الزواج بنفسه : شرط عند المالكية» فإن 
كان سفيهاً غير رشيد : وهو الذي لايحسن التصرف في ماله وتزوج بدون إذن الولي . 
توقف عقد زواجه عند المالكية على إجازة وليه" . 

وقال الشافعية والحنابلة" : الرشد شرط لصحة الزواج» فلوتزوج السفيه بغير 
إذن وليهء كان الزواج باطلاً؛ لأنه تصرف يجب به مال» وفي الزواج ودفع المهر 
والنفقة إتلاف لامال أو مظنة إتلافه . 

وقال الحنفية” : ليس الرشد شرطاً لصحة الزواج ولا لنفاذه» فإن تزوج 
السفيه امرأة جاز زواجة ؛ لأنه من حوائجه الأصلية وتصرفاته الشخصية» والحجر 
إنغا هو على التضرفات المالية الحضة . والقاعدة عند : أن كل ما لا يؤثر فيه الهزل 
كالعتق والنكاح» لا يؤثر فيه الحجرء لكن لا يثبت لامرأة أكثر من مهر المثل إذا كان 


. ۹۷ الشرح الصغير : ۲۸۷/۲ » الشرح الكبير والدسوق : ۲ , 5564 ۷ » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ٤٤١/١ : كشاف القناع‎ » ١۷١/۲ : مغني الحتاج‎ )( 
5 ١ : الكتاب مع اللباب‎ (2 
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السفيه هو الزوج » ويثبت فيه مهرالمثل على الأقل إذا كانت الزوجة هي السفيهة . 
ألا يكون العاقد ولياً أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه : شرط نفاذ 
إجازة الولي الأقرب . 

وهو شرط صحة عند الشافعية والحنابلة"' »فلا يصح زواج الولي الأبعد مع 
وجود الأقرب إلا إذا كان هناك مانع كالجنون واختلال النظر هرم أو خَبّل (فساد في 
العقل)» والصغرء والحجر بسفه» والعضل (أي المنع من الزواج بغيرحق). 

قال لا : إن كان الولي الأقرب غير مجبر كالابن والأخ والجد والعم» كان 
العقد صحيحاً مكروهاً . وإن كان الأقرب ولياً مجبراً (وهو الأب ) فسخ العقد أبداً» 
إلا إذا أجازه الولي الأقرب» وكان الذي تولاه مفوضاً إليه الأمر بالبينة. 

٤‏ ألا يخالف الوكيل موكله فيا وكله به : فإذا وکل شخص غيره ليزوجه فتاة 
معينة أو بمهر معين» فزوجه فتاة غيرهاء أو زوجه مه رأكثرء لم ينفذ العقد» وكان 
موقوفا على إجازة الموكل . فلو لم يعم حتى دخل بقي الخيارله بين إجازته وفسخه» 
کون لامرأة عند ال الآفل من المي ومهر المكل لان اموقوف القاس 

ألا يكون العاقد فضولياً : والفضولي : هومن لا يكون له ولاية التزويج 
وقت العقد. وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية . فإذا زوج شخص امرأة لرجل 
وقبل عنه » دون ولاية ولا وكالة عنه وقت العقد» كان الزواج موقوفاً على إجازة 

وأما عند الشافعية والحنابلة فتصرف الفضولي من بيع وزواج باطل . 


. ٠٥٤/۲ : مغن المحتاج‎ )١( 
. الشرح الصغير : ۲۵۸/۲ » 585 وما بعدها‎ )۲( 
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شروط اللروم: 

معنى لزوم العقد : ألا يكون لأحد العاقدين أولغيرهما حق فسخه بعد انعقاده» 
بأن يخلو العقد من الخيار. ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط هي" : 

أ أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية كامجنون والمعتوه» أوناقصها وهو 
الصغير والصغيرة هو الأب أوالجد: وهوشرط عند أبي حنيفة ومد . فلو كان المزوج 
لما غيرهما كالأخ والعم » كان لكل منهما حق فسخ العقد عند زوال المانع أي الإفاقة 
من الجنون أوالعته» والبلوغ بعد الصغرء حتى ولو كان الزواج بالكفء وبمهر 
المثل”" ؛ لأن قرابة غيرالأصل والفرع قرابة حواشي» فلا يساوون الأصل والفرع 
بالشفقة» فيقدر زواجهم بالمصلحة الظاهرة» ويعطى المتزوج خيارالفسخ . 


ودليل أبي حنيفة وممد: ماروي أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه : 
عثان بن مظعون » من عبد الله بن حمر رضي الله عنه» فخيرها رسول الله به بعد 
البلوغ» فاختارت نفسهاء حتى روي أن ابن عمرقال: إنها انتزعت مني بعد 
ماملكتها. ١‏ 

وقال أبو يوسف : ليس هذا بشرط» ويلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياءء 
فلا يثبت الخيار لأمولى عليه ؛ ن هذا النكاح صدر من ولي › فيلزم , 5 إذا صدرعن 
الأب والجد» لأن ولاية التزويج ولاية نظرفي حق المولى عليه » وقد اجتهد الولي في 
تحقيق المصلحة» ونظر فيا هو الأولى والأصلح . 


)١(‏ البدائع : ۲ ۔ ۲۲۲ » المهذب : 55/5 ء كشاف القناع : ۷٠/١‏ » القوانين الفقهية : ص 057 » الشرح 
الصغير : ۳۹۹/۲ وما بعدها . 

)١(‏ الكفء لغة : المساوي لغيره والماثل له » واصطلاحاً: أن يساوي الرجل زوجته في أمور الدين والحرية وال مال 
والحرفة. ومهر الثل: هو المهر الذي تتزوج به امرأة من أقارب أبي الزوجة» وقائلها وقت العقد في صفات 
خصوصة . 
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فإذا زوج الام فاقد الأهلية أوناقصهاء فلا خيار لمولى عليه في رأي أبي 
حنيفة خلافاً محمد ؛ لأن ولاية الحام أع من ولاية الأخ والعم ؛ لأنه يلك التصرف في 
النفس والمال» فكانت ولايته شبيهة بولاية الأب والجد» وولايتها ملزمة» فتلزم 
١‏ ولاية الحام. 

؟- أن يكون الزوج كفواً للزوجة إذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها 
من غير رضا الأولياء بهر مثلها» وكان لها ولي غاصب"' لم يرض هذا الزواج» فلهذا 
الولي طلب فسخ الزواج من القاضي . وهذا شرط عند الحنفية في ظاهر الرواية . 

وكذلك قال بقية المذاهب : الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزواج» لالصحته» 
فيصح النكاح مع فقدهاء وهي حق لامرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد» لتساوهم 
في لحوق العار بفقد الكفاءة» فلو زوجت المرأة بغير كفء» فامن لم يرض بالنكاح 
الفسخ» فوراً أوتراخياً» سواء من المرأة أوالأولياء جميعهم ؛ لأنه خيار لنقص في 
المعقود عليه كخيار البيع » ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به» ومع 
رضا الزوجة ».دفعاً لما يلحقة من للوق العار. 

والدليل على أن الكفاءة شرط لزوم لاشرط صحة أنه به : «أمرفاطمة بنت 
قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه» فنكحها بأمره»'" وروت عائشة «أن أبا 
حذيفة بن عقبة بن ربيعة تبنى سالاً» وأنكحه ابنة أخيه : الوليد بن عقبة» وهو. 
مولى لامرأة من الأنطار»" وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان المحي عن أمه قالت : 
«رأيت أخت عبد الرحمن ون ضرف غك ل 


» الولي العاصب : هو القريب الذي لاتكون قرابته لامرأة بواسطة الأنثى وحدها » كالأب والجد وأبي الأب‎ )١( 
. والأخ والعم وابن العم‎ 


() متفق عليه . 
(۲) رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 
(2)9 رواه الدارقطني . 
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أن يكون المهر بالغاً مهر المثل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير 
كقهء قر رضنا الأولياء»:وألا يقل عن هر الكل إذا زوجت المرأة تفبها من كه 
وهذا عند أبي حنيفة» فللأولياء حق الاعتراض وطلب فسخ الزواج» إلا إذا قبل 
الزوج زيادة المهر إلى مهرالمثل» فلا يكون للولي حينئذ حق الفسخ» وبناء عليه إما 
أن يزيد الزوج إلى مهرالمثل أو يفرق بينهما . 

وعند أبي يوسف وممد : ليس هذا بشرط» ويلزم النكاح بدونه . 

5- خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم:الرضا من الزوجة بها . 

هذه هي شروط الزواج الشرعية» أما الشروط القانونية الموضوعة لإجراء عقد 
الزواج رسمياً ولسماع دعوى الزوجية» لمنع الناس من تزويج الصغارء ومحاولة ادعاء 
الزوجية زوراًء فهي مجرد قيود قانونية . 

خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة : 

الحنفية : للزواج شروط في الصيغة وفي العاقدين وفي الشهود . 

أما شروط الصيغة ( وهي الإيجاب والقبول) فهي : 

١‏ أن تكون بألفاظ مخصوصة : وهى إما صريحة وإما كنايةء فالصريحة: هي 
ماكانت بلفظ التزويج والإنكاح وما اشتق منههماء سواء بلفظ الماضيء أم بلفظ 
المضارع بقرينة تدل على الحال» لاطلب الوعدء أم بلفظ الأمر: زوجني . والكناية: 
هي التي تحتاج إلى نية وأن تقوم قرينة على هذه النية» وهي ألفاظ المبة أوالصدقة أو 
القليك أوالجعل» والبيع والشراء» مع نية معنى الزواج . ولا ينعقد بلفظ الإجارة 
والوصية » ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتتع والإقالة والخلع . 

"- أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 


۴ ألا يخالف القبول الإيجاب . 
A۹ -‏ - 


انكو ا نموم 0 

وأما شروط العاقدين وها الزوج والزوجة فهي : 

١‏ العقل : وهوشرط في انعقاد الزواج» فلا ينعقد زواج المجنون والصي غير 
المميز. 

۲ البلوغ والحرية وهما شرطان للنفاذ. 

ان يضاف الزواج إلى المرأة إو إلى جزء يعبر به عن الكل کلراس والرقبة. 
فلا ينعقد الزواج بقوله : زوجني نصفها أو يدها أو رجلها. 

وأما الشهادة : فهي شرط لصحة الزواج» وككون يناد و و 
وامرأتين» ولو كانا محرمين بالنسك» وشروط الشهود خمسة : 

١-؟-‏ العقل والبلوغ والحرية : فلا يصح بشهادة مجنون أو صي أو عبد . 

٤‏ الإسلام في أنكحة المسامين : فلا يصح زواج المسامين بشهادة الذميين» إلا إذا 
كانت المرأة ذمية » والرجل مسااً» فيصح زواجها بشهادة ذميين. وإذا كان الزوجان 
غير مسامين صح الزواج بشهادة غير المسامين » سواء أكان الشاهدان موافقين للزوجين 
في الملة أم مخالفين . 

ه أن يسمع الشهود كلام العاقدين معأ : فلا يصح بشهادة ناین . وتصح شهادة 
الأخرس وفاقد النطق إذا كان يسمع ويفهم» ولا يشترط فهم الشهود معنى اللفظ 
بخصوصه» وإنما يشترط أن يعاموا أن هذا اللفظ ينعقد به الزواج . فإذا تزوج عربي 
بحضرة أعجميين » صح الزواج إذا عرفا أن الإيجاب والقبول ينعقد ها الزواج» 
وينعقد بحضرة السكارى إذا كانا يعرفان أن هذا ينعقد به الزواج . 

ولاتشترط العدالة » فيصح الزواج بشهادة عدول أوغيرعدول أومحدودين في القذف ؛ٍ 
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ولا يشترط في الزواج اختيار العاقدين» فلو أكره أحدهما على النكاح انعقدء 
ومثله الطلاق والعتق ؛ لأن هذه الثلاثة تنعقد في حال الجد والهزل . 

المالكية : 

يشترط في الصيغة ما يلي : 
يقول الزوج : زوجي فلانة . ويكفي في القبول أن يقول : قبلت أو رضيت أو نفذت 
أوأتمت. 

"- الفور: ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل» ولا يضر الفاصل 
ال 

. ألا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت : وهذا هو نكاح المتعة‎ ٣ 

٤‏ ألا يكون مشةلاً على الخيار» أوعلى شرط يناقض العقد ويشترط في الزواج 
أن يكون بصداق» فإن لم يذ كر حال العقدء فلا بد من ذكره عند الدخول . وأن 
يكون الصداق مما يملك شرعاً» فلا يصح بخمرأوخنزيرأوميتة» أو ما لايصح بيعه 
كالكلت أو كان جزء ضحية . 

وتشترط الشهادة› ولكن لا يلزم أن يحضر الشهود عند العقد» بل يندب ذلك 
فقط.. 

٠‏ ويشترط في الزوجين : الخلومن الموانع كالإحرام» وألا تكون المرأة زوجة للغير 
أو معتدة منه» وألا يكونا محرمين بنسب أو رضاع أومصاهرة . 

ويشترط في الزوج لصحة الزواج أربعة شروط وهي : 

الإسلام في نكاح مسامة» والعقل» والتقييز» وتحقق الذكورة» تحرزاً من الخنق 
المشكل فإنه لاينكح ولا ينكح. 


Noa 


الحرية» والبلوغ» والرشدء والصحة» والكفاءة . وإذا أكره أحد الزوجين على 
الزواج» لم يلزم » وليس لامكرّه أن م بر 


الشافعية : 

اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود . 

أما شروط الصيغة : فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي : 

١‏ «الخطظاب:بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبة, 

؟ -أن يكون الخطاب واقعاً على جملة الخاطب » فلا يصح على جزئه . 

۲ -أن يذكرالمبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثن والمين . 

>٤‏ - أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا 
يصح .+ 

ه ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجني . 

١‏ ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل : وهو ماأشعر بإعراضه عن 
القوك؛ 

۷ ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر. 
من الحاضرين . فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي › وإن سمعه العاقد. 

. -أن يتوافق القبول مع الإيجاب معنى‎ ٩ 

ألا يعاق الفبيقة بك ءالآ شه العف مكل إن شاء فلآن أو إن شاء الله: 


. وما بعدها‎ ١17 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


E 


١-ألا‏ يؤقت كلامه بوقت. 

۲ أن يكون القبول من وجه له الخطاب لاغيره . 

- أن تست ر أهلية المتكامين بالصيغة إلى أن يتم القبول» فلو جٌنٌ أحدها مثلاً 
قبل قول الاخ بطل العقد: 

يظهر من هذه الشروط : أنه يشترط في الزواج عدم التعليق مثل : زوجتك 
ابنتي إن بعتني الأرض الفلانية . ويشترط فيه عدم التأقيت» مثل زوجيني نفسك 
مدة شهرء وهو نكاح المتعة. 


ويضاف إلى هذه الشروط : أن صيغة الزواج مقيدة بلفظي التزويج والإنكاح 
دون غيرهماء في الإيجاب والقبول . ولا بد من أن تكون الصيغة بلفظ الماضي» ولا 
يصح بلفظ المضارع ؛ لأنه يحتل الوعد مام يقل : الآن. ويصح العقد بالألفاظ 
الحرفة مثل: جوزتك موكلتي: حتى ولوم تكن لغته على المعقد» ويصح أيضاً 
بالألفاظ الأعجمية » ولو من عربيين إذا كان العاقدان فاهمين معناها . ويصح بلفظ 
الأمر: زوجي ابنتك» فيقول له : زوجتك» ا يصح بقول الولي : تزوج بنتي» فيقول 
له: تزوحت. 

درو 


وأما شروط الزوج : فهي أن يكون غير محرم للمرأة» كأخ أوخال» من نسب أو 
رضاع أو مصاهرة . وأن يكون مختاراً غير مكره» وأن يكون معيناً فلا يصح نكاح 
امجهول» وألا يكون جاهلاً حل المرأة له» فلا يجو زأن يتقدم لنكاح امرأة وهو جاهل 
بحلها . 

وأما شروط الزوجة : فهي ألا تكون محرماً للزوج» وأن تكون معينة» وأن تخلو 
من الموانع الشرعية كالمتزوجة والمعتدة . 


وأما شروط الشهود : فهي الحرية والذكورة والعدالة والسيع والبصرء وكون 
الشاهد غير ولي متعين في الزؤاج» فلا يصح الزواج بشهادة عبد أوامرأة أوفاسق أو 
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أصم أو أعمى أو خننى مشكل » أو ولي يباشر العقد» فلا يكون الولي شاهداً » كالزوج 
ووكيله » فلا تصح شهادته مع وجود وكيله . وينعقد النكاح بابني الزوجين وبوا 
وعدوهها لثبوت النكاح بها » وبمستوري العدالة. 


والشهود والولي ركنان في عقد الزواج . 

الحنابلة : 

للزواج خمسة شروط : 

أ تعيين الزوجين ؛ لأن النكاح عقد معاوضة» أشبه تعيين المبيع في البيع» 
ولان المقصود في النكاح التعيين» فلم يصح بدونه. ويشترط في الصيغة أن تكون 
بلفظ النكاح أو التزويج» لكن يكفى في القبول» ‏ قال المالكية » وخلافاً للشافعية 
أن رل قيلت أو رضيك بولا افوا رلت ا ار کا 
ولا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب» ويشترط الفورء فإن تأخر القبول عن 
الإيجاب حتى تفرقا أوتشاغلا ما يقطعه عرفا فإنه لايصح . ولا يشترط أن يكون 
اللفظ عربيا» فيصح بغي رالعربية من العاجز عن النطق بالعربية بشرط أن يؤدي 
معنى الإيجاب والقبول بلفظ التزويج أو النكاح . ولا يصح النكاح بالكتابة ولا 
بالإشارة إلا من الأخرس» فيصح منه يإشارته المفهمة . 

5 الرضا والاختيار من الزوجين أومن يقوم مقامهاء فإن م يرضيا لم يصح 
النكاح » فلا يصح زواج المكره. 

؟- الولي : فلا يصح نكاح إلا بولي . 

٤‏ الشهادة على النكاح : فلا يصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين غدلين ولو 
كانت عدالتها ظاهراً» ولو رقيقين . وأن يكونا متكامين مسامين سميعين» فلا تصح 
بشهادة الأصم والكافرء وتصح شهادة الأعمى » وشهادة عدوي الزوجين» ويشترط أن 
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يكونا من غيرأصل الزوجين وفرعيها » فلا تصح شهادة أب الزوجة أوالزوج أو 
أبنائهه| ؛ لأن شهادتها لاتقبل . 

٥‏ خلو الزوجين أوأحدها من مانع الخرمية بست أو رضاع أومصاهرة» أو 
مانع اختلاف الدين بان يكون مانا وهي مجوسية ونحوه» أكون المرأة في عدة 
ونحو ذلك» كأن يكون أحدها محرماً بحج أو عمرة . 

المبحث الرابع ‏ أنواع الزواج وحك كل نوع : 
وعند المالكية أربعة أنواع وهي : الزواج اللازم » وغيراللازم» والموقوف» والفاسد أو 
الباطل. 

وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع : وهي الزواج اللازم» وغير اللازم» 
والقاسد أو الباطل. 

وأما الزواج المكروه فهو بالاتفاق من أنواع الزواج الصحيح اللازم . والمقصود 
بالزواج اللازم : هو الذي استوف أركانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه . 


والزواج غير اللازم : هو مااستوف أركانه وشروط صحته ونفاذه وفقد شرطاً من 


شروط اللزوم . 
والزواج الموقوف : هو الذي استكل أركانه وشروط صحته» وفقد شرطاً من 
فوط النفاذ . ظ 


والزواج الباطل عند المهور: هو مافقد ركنا من أركانه أوشرطاً من شروط 
مه وآما عدن الحتفية: فهو ما فقد ركنا من اران او رطا مخ روط انقادة: 
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والزواج الفاسد عند الحنفية : هو مااستوف أركانه وشروط انعقاده وتخلف فيه 
شرط من شروط الصحة . 

ولا فرق بين عند الجمهور بين الفاسد والباطل . 

والمقصود بح الزواج هنا : الأثرالمترتب على العقدء تبعاً لاستيفاء أركانه 
وشرائطه الشرعية وعدم استيفائه » ونبين هنا حك كل نوع من أنواع الزواج السابقة . 

أنواع الزواج وحكمها في القانون : 

نص قانون الأحوال الشخصية السوري على أنواع الزواج وحك كل نوع منها. 
ففي المادة ٤١(‏ ) نص على الزواج الصحيح : 

«إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده» كان صحيحاً» 
ونصت المادة (9؟) على آثار الزواج الصحيح وهي : 

«الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كلمهر 
ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين» ومن حقوق الأسرة كنسب 


الأولاد وحرمة المصاهرة» أي أنه تثبت أحكام ستة عجرد عقد الزواج الصحيح وهي : 
وجوب المهرء واستحقاق النفقة الزوجية» ومتابعة الزوجة لزوجهاء واستحقاق 


الإرث ؛ وثبوت نسب الأولاد من الأب» وحرمة المصاهرة . 

وفي المادة )٠١(‏ نص على أثر الزواج الباطل : 

«الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح» ولو حصل فيه 
دخول». 

«ونصت المادة 68 /؟ على أن : زواج المسامة بغيرالمسم باطل . 

ونصت الفقرة )١(‏ من هذه المادة على الزواج الفاسد: كل زواج تم ركنه 


الاعات والقبول وال بعش قرائ فهو املد 
08 


ونصت المادة (01) على آثار الزواج الفاسد : 
-١‏ الزواج الفاسد قبل الدخول في حك الباطل . 
١‏ - ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية : 
أ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى 


ب- نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة ٠۳۲‏ من هذا القانون 


ج حرمة:المصاهرة 
د عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج» ونفقة العدة دون التوارث 
بين الزوجين 


؟- تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح . 
ونصت المادة )٥١(‏ على حك الزواج الموقوف قبل الإجازة: 
الزواج الموقوف حكه قبل الإجازة كالفاسد. 
ولم ينص هذا القانون على أحكام الزواج غيراللازم» إلا ماذكرفي بحث 
الكفاءة» حيث نصت المادة (۲۷) على أن للولي حق الفسخ إذا زوجت الكبيرة نفسها 
ونصت المادة )٠١(‏ على أن المرأة إذا حملت يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة . 
أحكام الزواج عند الفقهاء : 
حك الزواج الصحيح اللازم : 
للزواج اللازم أوالتام الذي استوف أركانه وشروطه كلها آثارهي'" : 


(۱) البدائع : ۳۳۷۲۔٤۴۴‏ . 


۷ الفقه الإسلامي ج۷ (۷) 


-١‏ حل استتتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعاًء مالم يمنع 
منه مانع . والمأذون فيه مايأتي: 


أ حل الوطء في القبل لا الدبر: ولا يحل الوطء في حالة الحيض والنفاس» 
والإحرام » وفي الظهار قبل التكفير (إخراج الكفارة) لقوله سبحانه : # والذين م 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أهانهم » فانم غير ملومين » ولقوله 
تعالى : [ ويسألونك عن الحيض قل : هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض» ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » والنفاس أخو الحيض . وقوله عز وجل : © نساوٌم حرث 
لم فأتوا حرثك أنى شئتم ‏ أي في أي وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو 
القبل'''. وقوله سبحانه : [ والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا . 

وقوله به : «ملعون من أ امرأة في دُبّرها»'' «من أتى حائضاً أوامرأة في 
دبرهاء أو كاهناً فصدّقه , فقد كفر با أنزل على عمد مله > وقوله أيضاً : « واتقوا الله 
في النساء» فإنهن عندك عوان"» لا لكن لأنفسهن شيعا ....وإنما أخذقوهن بأمانة 
الله» واستحللتم فروجهن بكامة الله عز وجل»'" وكامة الله المذكورة في كتابه 
العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج. 

لكن لاتطلق المرأة بالوطء في الدبر» وإفا يحق لما طلب الطلاق من القاضي 
بسبب الاذى والضرر. 


)١(‏ يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات في موضع إنجاب الولد . جاء في رواية مسم : « رن شاء مُجَبّية ‏ أي 
باركة - وإن شاء غير مجبّية » غير أن ذلك في صمَام واحد » والتجبية : الانكباب على الوجه ( نيل الأوطار : 


صم عا 
(۲) رواه أحمد واين ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ٠٠٠/٠‏ ) . 

)2 رواه أحمد والترمذي وأبو داود » وقال : فقد برئ مما أنزل » من حديث أبي هريرة ( المرجع السابق ) . 

() أي أسيرات » من عنا : إذإ ذل وخضع . 

. ) 555 ۲٣١/۲ : وثقه أبو داود » وفيه علي بن زيد وفيه كلام ( جمع الزوائد‎ ٠ رواه أحمد عن أي حرة الرقاشي‎ )٥( 


- ۸ - 


ما يقتضيه وطء الحائض في القبل : يلاحظ أن الوطء في الدبر حرام في 
أثناء الحيض وغيره » ويسن لمن وطيئ الحائض أو النفساء في قبلها إذا كان عامدأ عالماً 
بالتحري بالحيض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم » وبنصف دينار إن 
وطئها في إدباره'"' » لخبر : « إذا واقع الرجل أهله » وهي حائض »إن كان دما أحمر 
فليتصدق بدينار» وإن كان أصفرء فليتصدق بنصف دينار»'" . 

ب- حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حال الحياة ؛ لأن إحلال الوطء 
إحلال لامس والنظرمن طريق الأولى . وأما بعد الموت فلا يحل له المس والنظر عند 
الحتفية: ويل عند الشافعية. 

ج- ملك المتعة : وهو اختصاص الزوج بمنافع بضع الزوجة وسائر أعضائها 
استتتاعاً . وهو عوض عن امهرء والمهر على الرجل» فيكون هذا 0 على الزوجة 
خاصاً بالزوج . 


۲ ملك الحبس والقيد : أي صيرورة المرأة بمنوعة عن الخروج إلا بإذن 
الزوج» لقوله تعالى : # اسكنوهن 4 والامر بالإسكان ي عن الخروج» وقوله عز 
وجل : $ وقرّن في بيوتكن » وقوله سبحانه : 3 لا تخرجوهن من بيوتهن» ولا 
يخرجن 4 . 

؟ ‏ وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة : فهو حك أصلي للزواج 
لاوجود له يدونه شرعا ء لآن المهرعوض غن هلك المتعة : 

> وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة : وهي الطعام والكسوة والسكنى» 
مالم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق» فإن امتنعت سقطت نفقتها . ودليل 


. ۲۲۷ تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري : ص‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود والجام وصححه . 


SANE 


الإلزام بالنفقة قوله تعالى: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 وقوله 
تعالى : « لينفق ذوسعة من سعته» ومن قدرعليه رزقه» فلينفق مما آتاه الله » 
وقوله عز وجل : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وَجْدك » والأمر بالإسكان أمر 
بالإنفاق ؛ لأنما لاتمكن من الخروج للكسب» لكونها عاجزة بأصل الخلقة لضعف 

4 ثبوت حرمة المصاهرة : وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج 
وفروعه » وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج » لكن تثبت الحرمة في بعض 
الحالات بنفس عقد الزواج» وفي بعضها يشترط الدخول . 

5 ثبوت نسب الأولاد من الزوج : جرد وجود الزواج في الظاهرء 
لقوله بو «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"' وفي لفظ للبخاري : «لصاحب 
الفراش». 

۷- ثبّوت حق الإرث بين الزوجين : إذا مات أحد الزوجين أثناء الزوجية 
أوفي العدة من طلاق رجعي» بالاتفاق» أومن طلاق بائن في مرض الموت عند 
الممهور غير الشافعية» حتى ولو بعد العدة عند المالكية والحنابلة. والدليل قوله 
تعالى : [ ولك نصف ماترك أزواجك  ..‏ إلى قوله عز وجل : ولهن القن مما تركم 
من بعد وصية توصون بها أو دين . 


۸- وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد : 


فإذا كان للرجل أكثر من امرأة» فعليه عند المهور غير الشافعية العدل بينهن في 
حقوقهن من البيتوتة والنفقة (المشروب والملبوس ) والكسوة والسكنى » أي التسوية 
)١(‏ روه الجاعة إلا أبا داود عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ۲۷۷/۲ ) . 
(۲) البدائع : ۲/۲ وما بعدها ء تبيين الحقائق : ۱۷۹/۲ وما بعدها » فتح القدير : ؟/ 517‏ 515 ء الدر الختار 


وحاشية أبن عابدين : ٥٤٦/۲‏ 508 ء القوانين الفقهية : ص ۲٠۲‏ » الشرح الصغير : ٩1١ _ ٠٠٥/۲‏ ء المهذب : 
15-7 » مغنى الحتاج ۳ . ۲۵۹ » كشاف القناع : ۲۱۲/۰ ۔ ۲٣٣‏ . 


لك 


يينهن فيا ذكر: فقد ندب سبخانه وتغالى إلى تكاح الواحدة عند خوف ترك العذل في 
الزيادة» فدل على أن العدل بينهن في القسّْم ( وهو توزيع الزمان على زوجاته إن كن 
اثنتين فأكثر) والنفقة واجبة» قال تعالى : « فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة 6 أي إن 
خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع» فواحدة» وقال 
تعالى : © ذلك أدنى ألا تعدلوا ‏ أي تجورواء والجورحرام» فكان العدل واجبا 
صرورة. 

وقالت عائشة : «كان رسول الله ب يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسْمي 
فها أملك» فلا تلّمني فيا قلك ولا أملك»'' قال الترمذي: يعني به الحب والمودة » 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله : [ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصم > قال: في الحب والجماع . 

وعن أبي هريرة عن الني به قال : « من كانت له امرأتان » ييل لإحداهما 
على الأخرى » جاء يوم القيامة » يجرٌ أحد شقيه ساقطا أو مائلاً»" . 

والبداءة في القسم وفي مقدار الدور إلى الزوج» ويطوف إلى نسائه في منازهن 
اقتداء برسول الله يِه » ويمنع جمع المرأتين مع الرجل في فراش واحد» وإن بدون 
وطء» فلو كان عمل الزوج ليلاً كالحارس » ذكر الشافعية أنه يقسم نهاراًء قال الحنفية : 
وجو جسن 

حال المرض : والمريض في وجوب القسم عليه كالصحيح البالغ العاقل ولو 
مجبوباً؛ لأن «رسول الله به كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا غداً ؟ أين 
أناغداً ؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاء» فكان في بيت عائشة 
حتى مات عندها»'" . 
)١(‏ رواه الخسة إلا أحمد ( نيل الأوطار : 5807/6 ) . 


00 رواه الخمسة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : /307 ) . 


NSN 


لكن قال المالكية : إن لم يقدر مريض على القسم لشدة مرضه» فعند من شاء 


نوع القسم : ولا يجب القسم في الوطء» وإفا في المبيت إلا إذا أراد إضرار 
امرأة» فيجب عليه ترك الضررء فعاد القسم الليل» لقوله عز وجل : « وجعلنا 
الليل لباساً > قيل في التفسير: الإيواء إلى المساكن» ولأن النهارلامعيشة» والليل 
للسكون . لكن يستحب القسم في الاستنتاع ؛ لأنه أل في العدل . 


القسم في السفر: قال الحنفية : لاقسم على الزوج إذا سافر» ولا يجب عليه أن 
يبيت عند الأخرى مقابل أيام السفر؛ لأن مدة السفر ضائعة» لكن الأفضل أن 
يقرع بينهن» فيخرج بن خرجت قرعتها تطييباً لقلويين دفعأ لتهمة اميل عن نفسهء 
قالت عائشة : «كان الني ل إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه» فأيتهن 
خرج سهمهاء خرج بها معه»" . 

ورأى المالكية كالحنفية أن الزوج إذا أراد سفراً اختار منهن للسفر معه من شاءء 
إلا إذا أراد السفرفي قَرُبة أي عبادة كحج» فيّقرع بينهها أو بينهن . والحاصل أن 
الحنفية والمالكية لا يوجبون القرعة ؛ لأنها من باب الخطر والقمار. 

لكن الحنابلة والشافعية قالوا : إنه لا يجوز للزوج اصطحاب إحداهن معه بغير 
قرعة » فإذا راد السف ر أقرع بينهن» فن خرجت عليها القرعة» سافر بها ؛ لأنه وَل : 
دكا إذا أراة سفراً أقرع بين تساه فن خرچ سيمها خرچ پا معة»". 

أثر سفر المرأة على القسم : وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج » سقط حقها 
من القسم والنفقة ؛ لأن القسم للأنسء والنفقة للقكين من الاستتاع » وقد منعت 


. ) متفق عليه عن عائشة ( المرجع السابق‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


ذلك بالسفر. فإن سافرت يإذن الزوج» قال الشافعية في الجديد: إن كان لغرضه 
يقضي لهاء وإن كان لغرضها لا يقضي . 

وكذلك قال الحنابلة : يسقط حق المرأة في القسم والنفقة إن سافرت بغير إذنه 
اا أو رها أو انسدق مخ ااج عقيو وسات ادن كينا :لا 
يسقط حقها من نفقة ولا قسم إن بعثها الزوج لحاجته» أوانتقلت من بلد إلى بلد 
يإذنه . وقالوا أيضا : لوسافر الزوج عن المراة لعذر وحاجة» سقط حقها من القسم 
والوطء » وإن طال سفره للعذر. 


هبة المرآة حقها : اتفق الفقهاء على أن لامرأة أن تهب حقها من القسم في جميع 
الزمان» وفي بعضه» لبعض ضرائرها» وعلى أنه إن رضيت بترك قسمهاء جاز؛ لأنه 
حى ثبت ها فلها أن تنعوق» وها أن تارك ا فة انيت أن :سوذة بنك رة هيت 
يومها لعائشة» وكان الني بم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة" . 

ولكن لا تجوز الهبة بغير رضا الزوج» فإذا رضيت الواهبة ورضي الزوج» جاز 
بلا خلاف ؛ لأن الحق لايخرج عنهما. ولا يلزم الزوج الرضا باهبة ؛ لأنها لاقلك 
إسقاط حقه من الاستتاع » فله أن يبيت عندها في ليلتها . 

وإذا أخذت الواهبة مالأ على ترك نوبتهاء ل يجرأخذه» ويلزمها رده إلى من 
أخذته منه» وعلى الزوج أن يقضي لما زمن هبتها ؛ لأا تركته بشرط العوض» ولم 
يسم العوض لهاء فترجع بالمعوض ؛ لأن هذا معاوضة القسم بالمال» فيكون في معنى 
البييو ولا غور هذا اليه 


حق البكر والثيب والجديدة والقد ية : قال الحنفية: البكر والثيب» 
والجديدة والقديمة, والمسامة والكتابية سواء ف القسم » لإطلاق الآيات 3 وهي قوله 


. ) ۲۸ متفق عليه عن عائشة ( المرجع السابق : ص‎ )١( 


اي 


تعالى : 3 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت » فلا تميلوا كل الميل ‏ أي 
لن تستطيعوا أن تعدلوا في الحبة» فلا تميلوا في القىم  »‏ قال ابن عباس . وقوله 
ال ل رع وی و ا و خف الا 
تعدلوا » ولإطلاق أحاديث النهي عن الميل وعدم القسم » ولأن القسم من حقوق 
الزواج» ولا تفاوت بين النساء في الحقوق . 

وأما ماروي من نحو: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» فيحةل أن المراد التفضيل في 
البداءة دون الزيادة» فوجب تقدي الدليل القطعي» وهو الآيات . 

وقال المهور: تختص وجوباً البكرالجديدة عند الزفاف بسبع ليال متوالية» 
بلا قضاء للباقيات . وتختص وجوبأ الزوجة الثيب بثلاث ليال متوالية» بلا قضاءء 
ثم يقسم بعدئذ» لخبرابن حبان في صحيحه : «سبع للبکر» وثلاث للثيب»'"'» وعن 
أبي قلابة عن أنس قال : «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب» د 
CS‏ :«ولو شعت لقلت 
إن ا رفعه إلى رسول الله ل 


۹ وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش » لقوله تعالى : 
وهن مثل الذي عليهن بالمعروف » قيل : ها المهر والنفقة وعليها أن تطيعه في 
نفسهاء وتحفظ غيبته . وقد أمرالشرع في قوله تعالى : « فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ‏ بتأديبهن بال هجر والضرب غيرالمبرح (غيرالمؤذي) عند عدم 
طاعتهن » ثم قال تعالى: « فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً 4 فدل على لزوم 
طاعتهن الازواج . 


)١(‏ ورواه الدارقطني أيضاً ( نيل الأوطار : ۲٠١/١‏ ) بلفظ : « للبكر سبعة أيام » وللثيب ثلاث » ثم يعود إلى 
نسائه . 3 
(۲) متفق عليه ( المرجع السابق ) . 


٠‏ ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فها يلزم طاعته : بأن نشزت› 
أو رجت بلا ادناور كت قوق الله الطهارة والضلاةه أو غلك الاب دو 
أوخانته في نفسها أو ماله . ويبدأ بالترتيب با يلي : 


الوعظ والنصح بالرفق واللين : وهو ذكر ما يقتضي رجوعها ما ارتكبته من 
الأمر والنهي برفق» ثم المجر والاعتزال وترك الجاع والضاجعة» ثم الضرب غير 
المببح ولا الشائن . والدليل قوله تعالى : « واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع » واضربوهن »> فظاهر الآية» وإن كان بحرف الواو الموضوعة 
للجمع المطلق » لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب » والواو تحمل الترتيب . 

فإن نفع الضرب» وإلا رفع ا أحدههما من أهله» والآخرمن 
أهلهاء کا قال تعالى: « وإن خفتم شقاق بينههماء فابعثوا حكاً من أهله» وحكاً من 
أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 4 . 


١‏ المعاششرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن 
المعاملة : وهو أمر مندوب إليه» لقوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف ‏ ولقوله 
َيه : «خيرم خيرم لأهله» وأنا خيرم لأهلي »' ' وقوله : «استوصوا بالنساء خيراً ۲" 
والمرأة ايشا مندوبة إلى المعاشرة البيلة مع زوجها بالإحسان» واللطف في الكلام» 
والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج . 
ومن العثرة بالمعروف: بذل الحق من غير مطل» لقوله يِه : «مَطْل الغني 
ظم»”. 


() رواه الترمذي عن عائشة » وابن ماجه عن أبن عباس » والطبراني عن معاوية » وهو حديث صحيح ( نيل 
الأوطار : ثي/ة١؟‏ ) . 

)2 متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 5١5/6‏ ) . 

)2 روه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) وابن أبي شيبة والطبراني في الوسط عن أبي هريرة ( نصب 
الراية : 6/رؤه ) . 


ومن العشرة الطيبة : ألا يجمع بين امرأتين في مسكن إلا برضاها؛ لأنه ليس من 
العشرة بالمعروف» ولأنه يؤدي إلى الخصومة . ومنها ألا يطأ إحداها بحضرة الأخرى ؛ 
ادناو وو ونيا الآ مم يبنا إلا بالعروف#فإن كنت نكو لخلق 
(هزيلة) ولم تحمل الوطءء لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار. 

حكم الاستمتاع أوهل الوطء واجب ؟ 

قال الم" ل محالت ا لآن حله نا حتيا ؟ ان 

حلها له حقه» وإذا طالبته يجب على الزوج . 

وقال المالكية'" : الماع واجب على الرجل لامرأة إذا انتفى العذر. 

وقال الشافعية" : ولا يجب عليه الاستتتاع إلا مرة؛ لأنه حق له» فجازله 

تركه كسكنى الدار المستأجرة» ولأن الداعي إلى الاسةتاع الشهوة والمحبة» فلا يكن 
إيجابه» والمستحب ألا يعطلهاء لقول رسول الله مله لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
«أتصوم النهار؟ قلت : نعم » قال: وتقوم الليل ؟ قلت : نعم » قال: لكني أصوم 
وأقطرء وأصلي وأنام » وأمسّ النساء» هن رغب عن سنتي فليس مني »” ولأنه إذا 
عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق . 

وقال الحنابلة؟' : يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهرمرةإن لم يكن 
عذر؛ لأنه لول يكن واج بام يصر بالمين( أي يمين الإيلاء )على تركه واجبا كسائر 
مالايجب» ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين » ودفع الضررعنهما » وهومفض إلى دفع 
ضر رالشهوة من المرأة » كإفضائه إلى دفعه عن الرجل » فيكون الوطء حالما جميعاً » ولأنه 
)0( البدائع : ۳۳۷/۲ . * 
() القوانين الفقهية : ص ۲١١‏ . 
(۲) للمهذب : كرحىء تكلة المجموع ٥۸/1٥:‏ . 


() رواه أبو. داود الطيالسي عن ابن عمرو ء والبزار عن ابن عباس » وفيه ضعيف › ووثقه بعضهم .. 
(ه) كشاف القناع : ۲۱٤/٥‏ . 


م 


لوم يكن لها فيه حق لما وجب استئذاها في العزل . فإن أبى الرجل الوطء بعد انقضاء 
الأربعة الأشهر؛ أوأبى البيتوتة في ليلة من أربع ليال للحرة» حق مضت الأربعة 
الأشهر بلا عذر لأحدهاء فرّق بينهها بطلبههاء كن حلف يين الإيلاء: وا لو منع 
النفقة وتعذرت عليها من قبله » ولو كان ذلك قبل الدخول بالمرأة . 


والخلاصة : أن الجمهور يوجبون الوطء على الرجل وإعفاف المرأة» والشافعية 
لا يوجبونه إلا مرة واحدة» والرأي الأول أرجح . 


العزل : وهو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه» لا مطلقاً. ومن المعاشرة 
الطيية؛ ألا قزل عق امرأته ادر بغير اذا فك رة الل بالاتفاق بين زضاهاء 
لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولدء ولا في الولد حق» وبالعزل يفوت 
لق 
ا 


ودليل جواز العزل قول جابر: « کنا نعزل على عهد رسول الله ب والقرآن 
ينزل»" ولس : « كنا نعزل على عهد رسول الله به فبلغه ذلك» فلم ينهنا» . 

ودليل كراهية العزل: حديث جُذامة بنت وهب الأسدية بلفظ : «حضرت 
رسول الله ر في أناس » وهو يقول: لقد ممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت في 
الروم وفارس» فإذا هم يغيلون أولادهم » فلا يض رأولادهم شيئاًء ثم سألوه عن العزل» 
فقال : ذلك الوأد الخفي » وهي : وإذا الموءودة سئلت » . 


وقال متأخروالحنفية” : يجوز العزل بغير إذن المرأة لعذرء كأن يكون في سفر 


(۱) البدائع : ۲۴۲/۲ , الدر انختار : ٠۲١/١‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ۲ > الملهذب :5/8 » تكلة 
المجموع : ٥۷۸/٠١‏ » كشاف القناع » اکان المبايق + 

(۲) متفق عليه عن جابر ( نيل الأوطار : ٠۹١/١‏ ) . 

)2 رواه أحمد ومسل » والمراد بالغيلة : أن يجامع امرأته وهي مرضع وقال ابن السكيت : هي أن ترضع المرأة وهي 
حامل ‏ وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه ( نيل الأوطار :155/6 ) . 

9) الدر انختار ورد المحتار : ٥۲۲/۲‏ . 
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بعيد» أوفي دار الحرب» فخاف على الولدء أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد 
فراقهاء فخاف أن تحبل . 

الإسقاط : وقالوا أيضاً: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهرء ولو بلا إذن 
الزو: 

وقال المالكية"' : إذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له» وأشد من ذلك إذا 
تخلق » واشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح » فإنه قتل نفس إجماعا . 

هذا... وقد نصت المادة >٩‏ من القانون السوري على أحكام الزواج الصحيح : 
«الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جيع أثاره من الحقوق الزوجية كلمهر ونفقة 


الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين » ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد 
وحرمة المصاهرة «. 


حكم الزواج غير اللازم : 


حك الزواج غيراللازم مثل حك الزواج اللازم إلا أنه يثبت فيه الحق للزوج أو 
الزوجة بالفسخ» ويكون الزواج قابلاً للفسخ . 


حك الزواج الموقوف: 

الزواج الموقوف مع كونه صحيحاً لا يترتب عليه أي أثرمن آثار الزواج قبل 
إجازته ممن له حق الإجازة» فلا يحل فيه الدخول بالزوجة» ولا تجب فيه نفقة ولا 
اة ولا يت نة حى التوارف موق أحنه الروجين: فان اجر ازنافا 
وترتبت عليه أحكام الزواج اللازم » علا بالقاعدة الفقهية : «الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة». ومثاله نكاح الفضولي : الدي يعقد لغيره من غير ولاية تامة عليه 


. ۲١۲ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


ولا وكالة عنه . ومثل تزوج الصغير والصغيرة المميزين بدون إذن الولي . وقال حمد: 
تزوج العاقلة بنفسها أو بوكيلها من غير إذن وليها يكون موقوفاً . 

ول عسل غرلا كان سحن رلك هركن دكين ا 
كاز ائزواء الاق لا EE‏ إلى e‏ يالل فين N‏ 
ومهر المثل CE‏ 00 . وقد نص 


القانون السوري (م ٠۲‏ ) على أحكام هذا النوع : «الزواج ا 
الإجازة كالفاسد». 


حك الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية": 

الزواج الفاسد عند الحنفية : هو مافقد شرطاً من شروط الصحة» وأنواعه هي : 
الزواج بغيرشهود» والزواج المؤقت» وجمع خمس في عقد» والمع بين المرأة وأختها أو 
عمتها أو خالتهاء وزواج امرأة الغير بلا عام بأنها متزوجة» ونكاح الحارم مع العلم بعدم 
الحل : فاسد عند أبي حنيفة » وباطل عند الصاحبين» وهو الراجح 

وليس للزواج الفاسد حك قبل الدخول» فلا يترتب عليه شيء من آثار 
الزوجية» فلا يحل فيه الدخول بالمراة» ولا يجب فيه لأمرأة مهر ولا نفقة» ولا تجحب 
فيه الم ول تنيع و رة الاه ولا كيت ب الس ولا التواريف: 

ويجب على الزوجين أن يتفرقا بأنفسهاء وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليحك 
بالتفريق بينهماء ويجوزفيه رفع دعوى الحسبة لإزالة المنكرء من غي رأن يكون 
للمدعي مصلحة شخصية» ويثبت لكل واحد منهما فسخه» ولو بغير خضور صاحبه» 
دخل بها أو لا في الأصح» خروجاً عن المعصية» وهذا لا ينافي وجوب التفريق بينهها 
من قبل القاضي . 


() البدائع : ۲۳٣/۲‏ » الدر الختار ورد المحتار : ٤۸۱/۲‏ ۔ ٤۸٤‏ » 4560 + مختصر الطحاوي : ص ١۷١‏ . 
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وإذا حصل دخول بالمرأة» كان الدخول معصية» ووجب التفريق بينهاء 
ولكن لا يقام عليها حد الزناء وإغا يعزرهما القاضي با يراه زاجراً اء لوجود شبهة 
ال دو تدرا اما ت ا عن الوق الخو قان مود الا 
ورأيها هو الراجح ؛ لأن التزوج في كل وطء حرام على التأبيد لا يوجب شبهة» وما 
ليس بحرام على التأبيد الحرم بالصهرية كالأخت والعمة والنكاح بغيرشهود» يكون 
الد فغ قبهة .:ولكق الو وها يمه العفريق يلومه ايده ولو وخلته شبهة : 

. وكذلك يجب الحد بالدخول في نكاح منكوحة الغير ومعتدته» مع العلم 

بالحرمة » لكونه زنا . 

وبالرغ من كون الدخول في الزواج الفاسد معصية» فإنه عند الحنفية تترتب 
عليه أي بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة''' الأحكام التالية : 


وجوت اله افيه ولوتكرر الوظء عند جهو ر الكنفية ماغدا زر 
الأقل من مهرالمثل ومن المسمى » فإن لم يكن المهر مسمى في العقد» وجب مهرالمثل 
مها بلغ› لفساد التسمية . ووجوب المهرفي الزواج الفاسد وإن كان في الأصل لا يجب 
لأنه ليس بنكاح حقيقة» إلا أنه قد وجب بسبب الدخول» والقاعدة الفقهية : « كل 
وطء ( وقاع ) في دار الإسلام » لايخلوعن عَف رأي حدء أوعُقْ رأي مهر» وبا أن الحد 
فا ا مركي ل جت وار 


وكون المهر لا يزيد عن المسمى فلأن المرأة رضيت بذلك القدرء والعاقدان ل 
يقوّما المنافع بأكثر من المسمى » فلا تتقوم بأكثر من المسمى . وكون الواجب هو الأقل 
من المهرين فلأن الأصل وجوب مهرالمثل بسبب فساد العقدء ويجب فيه عند زفر 
مهر المثل بالغاً ما بلغ . 


. عبارة مشايخ الحنفية : الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح‎ )١( 


EE 


؟- ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد» احتياطاً لإحياء الولد وعدم 
ضياعه . 

؟- وجوب العدة على المرأة من حين التفريق بينها عند جمهورالحنفية وهو 
الصواب في المذهب ؛ لأن النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش » والفراش 
ازول قل التفروق وغل تمي الغناة بل الط لا اللوم للطتلاق لا لاوت من 
وقت التفريق أومتاركة الزوج وإن لم تعلم الزوجة با متاركة في الأصح . 

وال زف٠‏ يبدا وق وجوت الد من اخرنوطه وها لان العدة عن 
بالوطء» وتطلب لمعرفة استبراء الرحم » واخمل يكون بالوطء. ولاعدة في نكاح 
الحارم ومنكوحة الغير ومعتدته» إن عل أنها للغير؛ لأنه م يقل أحد بجوازه» فلم ينعقد 
أصلاًء ما أن نكاح حارم باطل على الأظهر. 

4- ثبوت حرمة المصاهرة : فيحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعهاء 

وتحزم المرأة على أصول الرجل وفروعه . 

وا فل الوروك ا اک ا خرف و ل م قن ولع علولا 
يثبت به حق التوارث بين الرجل والمرأة . 

وقد نص القانون السوري (م١0)‏ على أحكام الزواج الفاسد : 

. الزواج الفاسد قبل الدخول في حك الباطل‎ -١ 

؟- ويترتب على الوطء فيه النتائح التالية : أ المهر في الحد الأقل من مهرالمثل 
والمسمى . ب - نسب الاولاد بنتائجه المبينة في المادة ٠١١‏ من هذا القانون . ج ‏ حرمة 
اا د و ا رموه ال روج ترم اده ور 
التوارث بين الزوجين . 


۳ تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح. ٠‏ 


Ahh 


حكم الزواج الباطل وأنواعه : 

: حكم الزواج الباطل عند الحنفية‎ ١ 

الزواج الناطل عند الحنفية :هي ينا التق خضل خلل فى ركنه أوقي 
شرط من شروط انعقاده» كزواج الصبي غير المميز والزواج بصيغة تدل على 
المستقبل» والزواج بالحارم كالأخت والعمة على الرأي الراجح» والمرأة المتزوجة 
برجل آخرمع العلم بأ:ها متزوجة» وزواج المسامة بغير المسلم» وزواج المسم بغير 
الكتابية كامجوسية والوثنية» ونحوهما. 

وحك الزواج الباطل : أنه لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح» فلا 
يحل فيه الدخول بالمرأة» ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة» ولا يثبت به توارث 
ولا مصاهرة » ويجب عدم القكين من الدخول بينهماء فإن دخلا فرّق القاضي بينها 
جبراًء ولا عدة فيه بعد التفريق كالموقوف قبل إجازته . 

وقد نص القانون السوري (م5/58) على ما يلي : زواج المسامة بغير المسم 
باطل» ونصت المادة (50) على أحكام الزواج الباطل : الزواج الباطل لا يترتب 
عليه شيء من آثار الزواج الصحيح » ولو حصل فيه دخول . 

۲ حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية : 

الباطل والفاسد بعنى واحد عند الجهور غير الحنفية » فالزواج الباطل أو 
الاد عت الالكة: هو ما حطل خالل فق ركن من أركائه أو رط من شرو 
صحته » وهو ينقسم إلى نوعين : 

أ زواج اتفق الفقهاء على فساده : كالزواج بإحدى الحارم ین نيت أو وضاء أو 
مصاهرة . 

ب- وزواج اختلف الفقهاء في فساده: وهو مايكون فاسدا عند المالكية 


ABA 


وخا عد تعض الفقهاء يشرط أن بكرن الخلا قؤياء كرواج ارين فانة 
لايجوزء على المشهور عند مالك . 

فإن كان الخلاف ضعيفاً كزواج المتعة» وزواج المرأة الخامسة» كان من المجمع 
على فساده . 


وللزواج الفاسد أو الباطل أحكام هي مايق" : 

-١‏ التحريم ووجوب فسخه في الحال : : رفعاً لامعصية» فإن تم الفسخ فليس 
لامرأة شيء » سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً في فساده ؛ لأن القاعدة 
الكلية تقول : «كل نكاح فسخ قبل الدخول» »فلا شيء فيه» كان متفقاً على فساده أو 
مختلفاً فيه» كان الفساد لعقده أولصداقه أولما» فليس الفسخ قبل الدخول مثل 
الطلاق قبل الدخول في الزواج الصحيح . فلا شيء من الصداق بالفسخ قبل 
الدخول» إلا في نكاح الدرهين» أوماقل عن الصداق الشرعي إذا امتنع الزوج من 
إقامه» ففسخ قبل الدخول» ففيه نصفهما على قول» وإلا في حال ادعاء الزوج 
الرضاع مع المرأة» ولم يدخل بهاء ففسخ لإقراره بالرضاعء فيلزمه نصف المسمى » 
لاتهامه أنه قصد فراقها بلا شيء . 

فإن دخل الرجل بالمرأة فهل يفسخ العقد أم لا؟ العقد الفاسد بالنسبة 
لاستحقاق الفسخ بعد الدخول ثلاثة أنواع : 

أ نوع يجب فسخه أبداً وإن طال الزمان بعد الدخول : وهوما يكون الفساد 
فيه لخلل في الصيغة أوفي العاقدين أوفي محل العقدء كالزواج بإحدى المحارم من 
نسب أو رضاع أومصاهرة» وزواج المتعة» والزواج بأكثر من أربع زوجات» 


)0( القوانين الفقهية : ص ۲۱۱-٤‏ » بداية المجتهد : ۳۱/۲ ۔ ذكىء لاه خهدء الشرح الكبير : 57/7 21711 
الشرح الصغير : ۳۸۲/۲ ۔ ۳۹۱ . 


)۸( الفقه الإسلامي ج۷‎ E 


والزواج بغير ولي أو بغير شهود» وزواج مريض الموت» فنكاح المريض لايجوز في 
المشهور عن مالك» ويفسخ وإن صح . 

ب- ونوع لا يجب فسخه بل يبقى : وه وما كان الفساد فيه بسبب فساد 
الصداق» كالزواج بدون صداق » أو بصداق مجهول» أو كان الفساد يسبب اقتران 
العقد بشرط يناقض المقصود من الزواج» مثل الزواج بشرط ألا يعاشرها ليلا أو 
نجارأً: أوألا ينفق عليهاء أوألا يقسم لها مع زوجته الثانية . 

ج- ونوع يجب فسخه إن لم يطل الزمان بعد الدخول» ولا يفسخ إن طال 

2 
زواج الصغيرة اليتهة إذا زوّجت مع فقد شرط من شروطهاء وزواج الشريفة 
بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص» وزواج السر"'» لكن الطول في اليتهة 
والشريفة يكون بمرور ثلاث سنوات فأكثرأو ولادة ولدين في بطنين » والطول في 
زواج السر يكون بحسب العرف : وهو مايحصل فيه الاشتهار والظهور بين الخاص 

والعام عادة . : 

والفسخ قبل الدخول أو بعده طلاق » فإن أعاد العقد بعده صحيحاً بقي له 
لقان فط و إن أعاده ححا قبل اسفرعل نا عوعليه: 

"- وجوب المهر بالدخول» لا بمجرد الخلوة : سواء أكان متفقاً على فساده» أم 
مختلفاً في فساده . 


والمهرالمستحق : هوالمسمى إن كان مسمى » أومهر المثل إن لم يسم تسمية 
صحيحة» أو كان الفساد بسبب شزط يناقض المقصود من الزواج . 


)١(‏ وهو ماأوصى فيه الزوج الشهود بكتته عن زوجته أو عن جماعة ٠‏ ولو أهل منزل » إذا لم يكن الكتم خوفاً من 
ظالم أو نحوه . 
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؟ ثبوت النسب للولد بأبيه إن كان العقد مختلفاً في فساده» وكذا إن كان متفقاً 
على فساده» ولم یعتبرالوطء زناء الا لط د 
باخرفة افر زنا ووجب الحدء ولا بث تشك ل 


وعليه يندرئ الحد عن الواطئ في نكاح المعتدة» وذات الرحم الحرم والرضاع 
إن كان غير عام بالحرمة » فإن عم بأنها ذات مرم أوذات رضاع أوأنها معتدة أوأنها 
خامسة» حدّء إلا المعتدة أي العام بأنها معتدة» ففي حده قولان . 

ولا حد في الوطء بناء على عقد اختلف فيه العاماء» كنكاح الحرم بحج أو عمرة» 
والشغار» وتزويج المرأة نفسها بدون ولي . 

4 ثبوت الإرث بين الرجل والمرأة في حال الفساد الختلف فيه : فلو مات 
أحدهما قبل فسخ العقد ورثه الآخرء دخل الرجل بالمرأة أولم يدخلء وذلك إلا 
زواج المريض مرض الموت » فإنه لا يجو ز عند المالكية خلافاً للجمهور فإنه صحيح ؛ 
لأن سبب فساده هو إدخال وارث في التركة لم يكن موجوداً عند المرض» فلو ثبت 
به الإرث » لفات الغرض الذي من أجله حك بفساد العقد. 

ولا يثبت حق التوارث في حالة الفساد المتفق عليه ؛ لأنه زواج غير منعقد 
أضلا : 

كوك حزقة المساهرة'' بالدخول الط او فاته إذا كان الفقذ 
مختلفاً في فساده . وكذلك تثبت بها إذا كان العقد متفقاً على فساده» بشرط ألا يعتبر 
الوطء زنا موجباً للحد» فإن اعتبر زنا موجباً للحد لاتثبت به حرمة المصاهرة به 
عل ال 


. وهي تحري المرأة على أصول الرجل وفروعه » وتحريم أصول المرأة وفروعها على الرجل‎ )١( 
. المراد بالوطء : مايشمل إرخاء الستور » ولو تقارروا على عدم الوطء » ومثل الوطء مقدماته‎ )١( 
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وكذلك مجرد العقد الفاسد الختلف فيه يحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه»› 
ويحرم على الرجل أصولها ؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهاتء ولا يحرم عليه 
فروعها ؛ لأن العقد على الأمهات لايحرم البنات» فإذا دخل بالأم حرمت البنت 
أيضا : 

1 وجوب العدة إذا دخل الرجل بالمرأة أواختلى بها خلوة يكن فيها من 
الاتصال الجنسي» ثم فسخ العقد» سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً فيه. 
وتبدأ العدة من وقت الفرقة بينهها بعد الفسخ . 

أنواع الأنكحة الفاسدة الختلف فيها: 

هناك أنكحة فاسدة أربعة» ورد النهي فيها صراحة» وهي نكاح الشغارء 
ونكاح المتعة» والخطبة على خطبة أخيه» ونكاح الْحلّل!" . 

أما.نكاح الشغار: فهوأن يكح الرجل موليته : بنته أوأخته» على أن 
ينكحه الآخر موليته» ولا صداق بينها إلا بُضع هذه ببضع الأخرى . اتفق العاماء 
على معناه هذاء وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه» لخلوه عن المهر. 
واختلفوا إذا وقع » هل يصحح هر المثل أم لا ؟ 

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده» لما 
روى ابن عمر: «أن رسول الله ب هى عن الشغار»'"» والشغار: أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه ابنته» ولیس بينهها صداق . 

وقال أبو حنيفة : يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه في 


: وما بعدها › الدر الختار : "7 وما بعدها ء الشرح الكبير : ۲۳۹/۲ » الشرح الصغير‎ ٠۷/۲ : بدايةالمجتهد‎ )١( 
«EA المغني كا‎ ›» ۱٤١/١ : المههذب : ۲ ع مغني الحتاجس‎ » ٠١5 ب القوانين الفقهية : ص‎ ۲ 
. 718١ مختصر الطحاوي : ص‎ » ٠١ : اللباب‎ 

)2 رواه الماعة عن نافع عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ٠١١/١‏ ) . 


ا 


ال حول هل الاه وال اه لا وجب فاد الف فيكون الشرع اوج 
فيه أمرين : الكراهة ومهر المثل . 

ومنشأ الخلاف : هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أم غير معلل ؟ فإن 
قلنا : غير معلل » لزم الفسخ على الإطلاق . وإن قلنا: العلة عدم الصداق» صح 
بفرض صداق المثل» مثل العقد على خم ر أو خنزير. 

والخلاصة : أن نكاح الشغار باطل عند المهور» صحيح مكروه تحرياً عند 
الحنفية» فإن وقع فسخ النكاح عند المهور قبل الدخول وبعده؛ على المشهور عند 
المالكية» ويدفع الرجل لمن دخل با مهر المثل» وتقع به حرمة المصاهرة» والوراثة» 
وإن وقع جازعند الحنفية بمهر المثل . ۰ 

وأما نكاح المتعة (وهوأن يقول لامرأة: أتمتع بك لمدة كذا) والنكاح المؤقت 
( وهوأن يتزوج امرأة عشرة أيام مثلاً) فهو باطلء أما الأول فبالإجماع ماعدا 
الشيعة عملاً برأي ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين» وأما الثاني فبطلانه عند 
الجهور؛ لأنه أق بمعنى المتعة» والعبرة في العقود لامعاني» وأجازه زفر والشيعة» وقول 
زفر: هوأنه صحيح لازم ؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. وقد سبق 
تفصيل الكلام فيه . ش 

وأما الخطبة على خطبة الغير: فعند الجهور يعد الزواج حينئذ صحيحاًء 
ولا يفرق بين الزوجين ؛ لأن النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقد» بل إلى أمر حارج 
المعتقد: يجب الفسخ قبل الدخول بطلقة بائنة . 

وأما نكاح الحلّل : (وهوالذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها 
الذي طلقها ) فهو حرام باطل مفسوخ» لقوله ملم : «لعن الله الحلل والحلل له»'" . 


(0 2 رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
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وهو نكاح صحيح عند أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن العقد في الظاهر قد استكل أركانه 
وشروطه الشرعية . 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم الحديث السابق «لعن الله الحلل» فن 
فهم من اللعن : التأثم فقط » قال : النكاح صحيح . ومن فهم من التأثم فساد العقدء 
تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه» قال : النكاح فاسد. 


أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية : 

الناظل ما اقل ر كته و الفا متاخل رة وطرا له القساة فد 
انعقاده» وحكه)| عند الشافعية واحد غالباً» وهو أنه لا يترتب على واحد منها أي أثر 
من آثار الزواج الصحيح» فلا مهر ولا نفقة ولا حرمة مصاهرة ولا نسب ولا عدة. 
والأنكحة الباطلة للنهى عنها كثيرة » أهمها تة" : 

-١‏ نكاح الشغار: كأن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» وبضه" 
كل منهما صداق الأخرىء وإن سميا مع ذلك مهراً في الأصح لوجود التشريك 
المذكورء فإن لم يجعلا البضع مهراً بأن سكتا عنه» صح في الأصح لعدم التشريك 
المذكورء ولكل واحدة مهر المثل . وبطلانه للنهي عنه في حديث ابن عمر السابق 
وغيره» مثل «لاشغار في الإسلام»'" والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

؟- نكاح المتعة : وهو النكاح إلى أجل . وإن تزوج بشرط الخيار بطل العقد؛ 
لأنه عقد يبطله التوقيت» فبطل بالخيار كالبيع . 


: ء المهذب‎ ٠١١/١ : حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري : ۲۳۲/۲ - ۲۶۸ » مغني الحتاج‎ )١( 
¥ ۲ 

. ) ٠١١/١ : البضع يطلق على عقد النكاح والماع معأ » وعلى الفرج ( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۳) رواه مسلم عن ابن تمر » وروى أحمد ومسام حديشاً آخر عن أبي هريرة « نى رسول الله ي عن الشغار 
( نيل الأوطار : )١160/‏ . 
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٣‏ نكاح المْحْرم : فلا يصح النكاح في إحرام أحد العاقدين أو الزوجة» بحج 
اور واا رمف محيجا أو اسهد و ]نع الاسام كان بين 
التحللين» للخبرالسابق : «لا يَنكح الحرم ولا يُتكح». 

لكن يجو زفي الإحرام الرجعة والشهادة على الزواج ؛ لأن الرجعة استدامة لا 
ابتداء عقد» ولان ارتباط النكاح بالشهادة ارتباط توثق» وارتباطه بغيرها من 
الولائة» وكوته عاقدا أو معقودا عليه ا راط مباشرة: 


٤‏ تعدد الأزواج : وهو إنكاح وليين امرأة زوجين» ولم يعرف سبق أحندها 
معيناً. فإن دخل بها أحدها لزمه مهر مثلهاء وإن دخلا بها فلها على كل منهما مهر 
مثلها . فإن عرف عين السابق فهو الصحيح . 

٥‏ نكاح المعتدة والمستبرأة من غيره ولومن وطء شبهة» فإن دخل بها حُدَ حَد 
الزناء إلا إن ادعى الجهل بحرمة النكاح في العدة والاستبراء من غيره» فلا حد عليه . 
ويعذرالجاهل إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشا بعيداً عن العاماء . ظ 


 لوزت نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها : يحرم نكاحها حتى‎ ١ 
الريبة» وإن انقضت الأقراء (الأطهار)» للتردد في انقضاء عدتها. فلو نكحها رجل‎ 
أومن ظنها معتدة أومستبرأة» أومّحْرمة بحج أو عرة» أومَحْرماًء ثم بان خلافهء‎ 

۷ نكاح المسام كافرة غير كتابية أصلاً كوثنية ومجوسية وعابدة شس أو 
مرء ومرتدة» أوغير كتابية خالصة كمتولدة بين كتابي ومجوسية وعكسه»› لقوله 
تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ‏ وتغليباً للتحري في المتولدة بين كتابي 
ومجوسية . 

أما الكتابية : فإن كانت إسرائيلية» حل زواجها إن م تدخل أصوها في 
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وإن كانت غير إسرائيلية وهي النصرانية» حل زواجها إن عم دخول أصولها في 
دين النصرانية قبل نسخهء ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدّل . 

ودليل إباحة الزواج باليهودية والنصرانية بالشرط المذكور قوله تعالى: 
ل والمحصّنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك » أي حل لك» والمراد من الكتاب : 
التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهها كصحف شيث وإدريس وإبراهم عليهم 
الصلاة والسلام . 

4 المنتقلة من دين إلى آخر: لايحل نكاحهاء ولا يقبل منها إلا الإسلام . 

9 زواج المسامة بكافر» وزواج المرتدة : فلا تحل مسامة لكافر بالإجماع » 
لقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركين » ولا تحل مرتدة لأحد» لالمسل ؛ لأا كافرة 
لاتقرعلى ردتهاء ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها . 

فإن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول» بطل النكاح» وإن كان بعد 
الدخول ينتظر: فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح» وإن لم يجمعهما الإسلام في 
العدة, فلا يدوم النكاح . 

هذا وهناك أنكحة مكروهة مثل النكاح بعد الخطبة على الخطبة» ونكاح الحلل 
بنية التحليل دون الاشتراط في العقدء فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها طلقهاء 
بطل النكاح » ومثل نكاح المغرر بحرية المرأة أونسبها . 

أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة : 

الزواج الفاسد نوعان" : 

النوع الأول يبطل النكاح من أصله , وه وأربعة عقود: 


١‏ نكاح الشغار: وهوأن يزوجه وليّته» على أن يزوجه الآخر وليته» ولا مهر 


)0( غاية المنتهى : ٤۲/١‏ » المغنى : ٠٥/١‏ وما بعدها . 
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بينهاء أو يجعل بُضع كل واحدة مع درام معلومة مهراً للأخرى . فإن موا مهراً 
مستقلاً ولوقل صح» وإن سمي لأحدها صح نكاحها فقط . 

١‏ نكاح الحلل : وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقهاء أو فلا تكاح بينهماء 
أو ينويه الزوج» أو يتفقا عليه قبله» فيحرم النكاح» ولا يصح ولا تحل لزوجها 
الأول . 

٣‏ نكاح المتعة : وهوأن يتزوجها إلى مدة» أو يشترط طلاقها فيه بوقت» أو 
ينويه بقلبه» أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج» أو يقول: أمتعيني نفسك» 
فتقول :متنك بلا ول ولا شود فن تعاطى هامر عزر ولق الف 

؛ - النكاح المعلّق : كزوجتك إذا جاء راس الشهرء أو إن رضيت أمهاء أو إن 
وضعت زوجتي بنتاً فقد زوجتكها. ويصح بقوله : زوجتكها إن كانت بنتي» أو 
کت وها أن إن انقطح عدجا وهنا نلان ذلك رشت ال ت 
وقبلت مثل زوجت » وقبلت إن شاء الله تعالى . 

ومن الأتكحة الباطلة : نكاح المرأة المتزوجة أوالمعتدة» أو شبهه» فإذا عل 
الزوجان التحريم» فهنا زانيان» وعليها الحدء ولا يلحق النسب به. 

وأما الزواج الفاسد الختلف في إباحته كالنكاح بغير شهود أو بغير ولي » فلا يجب 
بالشبهات» والاختلاف فيه أقوى الشبهات . 


النوع الثاني يصح النكاح دون الشرط : 
6 إذا شرط ألا مه ر أو لا نفقة» أو أن يقسم لما أكثرمن ضرت ا أو أقلء أو إن 
شرط كلاهما أوأحدهما عدم وطء أو دواعيه» أوأن تعطيه شيئ أوأن تنفق عليه» أو 
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بالمهر في وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينههاء أوأن يسافر بهاء أوأن تستدعيه لوطء 
عند إرأدتهاء أوألا تسم نفسها إلى مدة كذاء أولا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو 
أن كدل هنهاء او مكو يا حت حاءت اوغا أبوها وتحوة: 

وإن شرطها مسامة» فبانت كتابية» أوشرط بكرا أو جميلة أونسيبة» أو شرط 
نفي عيب لا يفسخ به النكاح » فبانت بخلافه » فله الخيار» ويرجع بعد الدخول على 
من غرّه (الغار). 


إن قرط اضفة #فباتك اعل اة انت ميدلة اقلا جیار 


المبحث الخامس ‏ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له : 
يستحب للزواج مايأق'" : 


١‏ أن يخطب الزوج قبل العقد عند التاس التزويج خطبة " مبدوءة بال جد 
لله والشهادتين» والصلاة على رسول الله َر > مشتلة على آية فيها أمر بالتقوى وذكر 
القصود» عملاً بخطبة ابن مسعود» قال: «عامنا رسول الله م التشهد في الصلاةء 
وخطلية ااا جد اله ده ونه و ب هافن شروو اشنا ومن 
سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشہد أن لاإله 
إلا الله» وأن مدا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات » فسرها سفيان الثوري : 

« ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا قوتن إلا وأنتم مسامون . 

« ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء 
(۱) الشرح الصغير : ۲۳۸/۲ وما بعدها » ٤۹٩‏ 505 , مغني الحتاج : ۱١۷/١‏ ء المهذب : 58/1 » 75 ٠١‏ » المغني : 

لما بعدها » كشاف القناع : ٠١/0‏ وما بعدها » تكلة الجموع : 6٥‏ _ كمه » غاية المنتهى : ۷۷/۲ . 


0 الخطبة : هي الكلام المفتتخ بحمد الله والصلاة على رسول الله لع الحتتم بالوصية والدعاء » لخبر : « كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» . 
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وبث منههما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام »إن لله كان 
علي رقيباً». 
ل ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله» وقولوا قولاً سديداًء يصلح لك أعالك ... ) 
3 : 
ألاية . 


ل وأنكحوا الأيامى منك والصالحين من عبادك وإمائك  ..‏ الآية. 

ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي به » لما روي عن ابن ع رأنه كان 
إذا دعي ليزوج قال : المد لله » وصلى الله على سيدنا حمدء إن فلاناً يخطب إليم 
فلانة» فان أتكحتوه فال مد لله » وإن رددموه فسبحان الله». 

والمنتحب خطبة واحدة» لما تقدم» لاخطبتان اثنتان : إحداهما من العاقدء 
والأخرى من الزوج قبل قبوله ؛ لأن المنقول عنه بيغ وعن السلف خطبة واحدة» 
وهو أولى ما اتبع . 

ويبين الزوج قصده بنحو: قد قصدنا الانضام إليكم ومصاهرتم والدخول في 
خدمتك ونحوه» ويقول الولي : قد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفيناء وما في 
65 

فإن عقد الزواج من غير خطبة جازء فالخطبة مستحبة غير واجبة» لما روى 
سهل بن سعد الساعدي أن الني ْو قال للذي خطب الواهبة نفسها للني ير : 
را ا اك وا" ول يذكر خظبة› ووا أب داوة بإسناده عن 
رجل من بني سلم قال : « خطبت إلى الني به أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحني 


. رواه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي والحاك والبيهقي‎ )١( 
. متفق عليه بين أحمد والشيخين : البخاري ومسل‎ )١( 
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من غي رأن يتشهد» ولأن الزواج عقد معاوضة» فلم تجب فيه خطبة كالبيع . 

؟-أن يد لل وحن شد الد لا روى أو هريره رفي اللهعنه أن الي 
بو كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال : بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكا 
في خير" . وأن يهنأ الزوجان بنحو: مبارك إن شاء الله » ويوم مبارك ونحوذلك . 

؟- أن يعقد النكاح يوم الجمئعة مساءء ديه ان قوير مرقُوضا E‏ 
بالملآك» فإنه أعظم للبركة»'"» ولأن المعة يوم شريف ويوم عيدء والبركة في 
النكاح مطلوبة» فاستحب له أشرف الأيام طلباً للبركة» والإمساء به؛ لأن في آخر 
النهارمن يوم المعة ساعة الإجابة . 


٤‏ إعلان الزواج والضرب فيه بالدف» لقوله بيه : «أعلنوا النكاح» وفي 
رواية الترمذي عن عائشة : «أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغرْبال» أي بالدف» 
وعند النسائي : «فصل مابين الحلال والحرام : الصوت والدف في النكاح». 


ولا بأس بالغناء المباح أوالغزل البريء غير ا لحصص في العرس » لما روى ابن 
ماجه عن عائشة : أنها زوجت يتية رجلاً من الأنصار» وكانت عائشة فين أهداها إلى 
زوجهاء قالت» فاما رجعناء قال لنا رسول الله يلدع : «ماقلتم ياعائشة؟ قالت: 
سلّمنا ودعونا بالبركة» ثم انصرفناء فقال : إن الأنصار قوم فيهم غَرَل» ألا قل 
ياعائشة : أتيناك أتينا؟» فحيانا وحيام ؟». 

والمالكية الذين م يشترطوا الإشهاد عند العقدء قالوا: يندب الإشهاد عند 
العقد» للخروج من الخلاف» إذ كثي رمن الأعة لايرى صحته إلا بالشهادة حال 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وصححه وحسنه وابن ماجه . 

(۲) رواه أبو حفص . والأصح لغة : الإملاك أي التزويج » وليس الملآك » يقال : أملكنا فلانا فلانة » أي زوجناه 
إياها . 

(۲) رواه أحمد وصححه الحا عن عامر بن عبد الله بن الزبير . وأما حديث عائشة عند الترمذي ففيه ضعيف 


( سبل السلام : ۱١۷۳‏ ) . 
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العقد» وهم يرون وقوعه صحيحاً في نفسه» وإن م تحصل الشهادة حال العقد 
كالبيع » ولكن لاتتقرر صحته» ولا تترتب ثُرته من حل القتع إلا بحصولمها قبل 
البناءء فجازأن يعقد فيه سرأء ثم يخبرا به عدلين» كأن يقولا لما: قد حصل منا 
العقد» فلان على فلانة . أوأن الولي يخبرعدلين» والزوج از لین غيرها .ولا 
يكفي أن يخبر أحدهما عدلاً» والثاني عدلاً غيره ؛ لأنا حينئذ بمنزلة الواحد. 

٥‏ ذكر الصداق أي تسميته عند العقد» لما فيه من اطمئنان النفس» ودفع توم 
الاختلاف في المستقبل» وندب أيضاً كون المهر حالاً» بلا تأجيل لبعضه. 

1 الولية (وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها): وهي سنة 
مستحبة مؤكدة عند جماهير العاماء وهو مشهور مذهي المالكية والحنابلة» ورأي 
يعن الا + ند طعام لحادث سرورء فلم تجب كسائر الولائم . 

وفي قول مالك» والمنصوص في الأم للشافعي ورأي الظاهر ية : أن الولهة واجبة, 
لقوله بر لعبد الرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة»''' وظاهر الأمرالوجوب . 

وقد اختلف السلف في وقت الولية» هل هو عند العقد» أوعقبه» أوعند 
الدخول أو عقيه أومن ابتداء العقد إلى انتهاء الدتخول؟ 

قال النووي : اختلفواء فحكى القاض عياض أن الأصح عند المالكية استحباها 
بعد الدخول» وعن جماعة منهم : عند العقدء وعند أبن جندب: عند العقد وبعد 
الدخول . قال السبكي : والمنقول من فعل النبي مم أنها بعد الدخول. وفي حديث 
أنس عند البخاري وأغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله : أصبح عروساً بزينب» 
فدعا القوم''”. وهذا هو المعقد عند المالكية! وقال الحنابلة : تسن بعقدء وجرت 
العاقة ففلها قل الدخول ي 


. ) 370/6 : متفق عليه عن أنس ( نيل الأوطار‎ . )١( 
. ۱١۷۷١: نيل الأوطار‎ )« 
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وأما الشار (ما ينثرمن السكر واللوز والجوز في النكاح أوغيره) فيكره عند 
الشافعي والمالكية ؛ لأن التقاطه دناءة وسخف» ولأنه يأخذه قوم دون قوم » وتركه 
ا 

وأما الإجابة : فتسن عند الحنفية إجابة الدعوة . 

وقال المهور: الإجابة إلى الولهة واجبة وجوباً عينياً عند المالكية والشافعية 
على المذهب» والحنابلة» حيث لاعذر من نحو برد وحر وشغل» لحديث «من دعي 
إلى ولية ولم يجب» فقد عصى أًبا القايم»'"' وحديث «إذا دعي أحد؟ إلى ولية عرس 
فليأها»'" . 

والإجابة واجبة حتى على الصائم» لكن لا يلزمه الأكل» لما رواه أحمد ومسل واب 
داود عن أبي هريرة : «إذا دعي أحدك فليجب» فان کان الط وإن كان 
مفطراً فليطعم » . ٠‏ 

أما الأعذار : فقال الشافعية : إن دعى الشخص إلى موضع فيه منكرمن زمر 
أوطبل أو خمر: فإن قدر على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة» ولإزالته المنكرء 
وإن لم يقدر على إزالته» لم يحيضرء لما روي أن رسول الله َه هى أن يجلس على 
مانن كان فيه ل" 

وقال الحنابلة : تكره إجابة من في ماله حرام كأكله منه» ومعاملته وقبوله 
هديته وهبته وصدقته› وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلة: 
ويستحب بالاتفاق أكله ولوصائماً صوماً غير واجب ؛ لأنه يدخل السرور على من 


)0 نص الحديث عند ملم عن أبي هريرة : « شر الطعام طعام الولية ينعها من يأتيها » ويدعى عليها من 
يأباها » ومن ل يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 

0( رواه مسم وأحمد . 

(۲) رواه أبو داود عن ابن عر بلفظ « نهى رسول الله ي عن الجلوس على مائدة عليها لمر .. » . 
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عاد دوعن طعله ا EEE SE E‏ 
فالأدين فالأقرب رحماً» فجواراًء ثم أقرع . 

وقال المالكية: تجب الإجابة على من عيّن للولية بالشخص »إن ل يكن في 
الجلس من يُتأذى منه لأمرديني» كن شأنه الخوض في أعراض الناس» أومن يؤذيهء 
أو كان في املس منكر كفرش حرير يجلس عليه» وآنية ذهب أو فضة لأكل أو شرب 
أ وتبخيرأو نحوهاء أو كان هتاك سماع غانية ورقض نساء وآلة لموغيزدف وزمارة 
وبوق» وصور حيوان كاملة لما ظل» لامنقوشة بحائط أوفرش ؛ لأن تصاوير 
الحيوانات تحرم إجماعاً إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استراره» بخلاف ناقص عضو 
لايعيش به لو كان حيواناًء وبخلاف مالاظل لهء كنقش في ورق أوجدار. 
والنظر إلى الحرام حرام » وتصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار لاحرمة فيه . 

اا ا ورب ا كترة وام أو كلاق بان دوف إذا 
قدم» وإن لمشاورة . 

ومنها : العذرالذي يبيح التخلف عن المعة : من كثرة مطرء أو وحل أو خوف 
على مال أومرض أو تمريض قريب ونحوها. 

حكر آلات اللهو عند المالكية : قالوا: تكره الزُمارة والبوق إذا لم يكثر جداً 
حتى يلهي كل اللهوء وإلا حرم كآلات الملاهي وذوات الأوتتار والغناء ا لمشتل على 


فحش القولء أو اذ يان. 


ولا يكره الغربال أو الدّف إذا لم يكن فيه صراصير» وإلا حرم» ولا يكره الكَبّر 
أي الطبل الكبيزالمدذوؤ المغين هع الحيتين: 
قال العز بن عبد السلام : أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة 
والقانون » فا لمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام » والأصح أنه من 
الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأعة امجتهدين إلى جوازه . قال 
- ۷ _ 


الغزالي" : وقد دل النص والقياس جميعاً على إباحة سماع الغناء والآلات كالقضيب 
والطبل والدف وغيره» ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد 
الشرع بالمنع منها" لا للذتهاء إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان . 


وأما الرقص : فاختلف فيه الفقهاء : فذهبت طائفة إلى الكراهة» وطائفة إلى 
الإباحة» وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم » فيجوز لأرباب الأحوال 
ويكره لغيرهم » قال العز بن عبد السلام : وهذا القول هو المرتضى» وعليه أكثر 
الفقهاء المسوغين لسماع الغناء . وقد بينا سابقاً أنه حرام مع التثني والتكسر. 


۷- أن يقول الزوج إذا زفت إليه عروسه ماثبت في السنة وهوما يأتي : 


أ روى صالح بن أحمد عن أبي سعيد مولى أبي أسيد» قال : « تزوج » فحضر عبد 
الله بن مسعود وأبوذر وحذيفة وغيرم من أصحاب رسول الله ب » فحضرت 
الصلاة» فقدموه» وهو ملوك » فصلى بهم » ثم قالوا له : إذا دخلت على أهلك» فصل 
ركعتين »م خذ برأس أهلك فقل : اللهم بارك لي في أهلي» وبا رك لأهلي في» 
وارزقهم مني » وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك». 


باد وروی أبوداود عن عزو بن شعيت عن أبيه عن بجنده عن التي ير أنه 
قال : «إذا تزوج أحدع امرأة» واشترى خادماً» فليقل : اللهم إني أسألك خيرهاء 
وخير ما جبلت عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشتري بعيرا 
فليأخذ بذروة سنامه» وليقل مثل ذلك». 


(۱) الإحياء : ۲۳۸۷/۲ وما بعدها , ٠١9/5‏ . 
)2 روى البخاري تعليقاً عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري : « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير 
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الفص !الث 


المحرّمات من النساء أو الأنكحة المحرمة 


عرفنا في شروط الزواج : أنه يشترط ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي 
يريد الزواج بهاء بأن تكون محلا لورود العقد عليهاء والحلية نوعان عند الحنفية : 
أصلية وفرعية » والنوع الأول : شرط في انعقاد الزواج فإذا م يتوافر بطل العقد ؛ لأن 
التحريم قطعي » والنوع الثاني : شرط في صحة الزواج» فإذا فات فسد العقد؛ لأن 
التحريم ظني . 

فحل عقد الزواج : كل امرأة تحل في الشرع » بوجهين : إما بنكاح أو بملك يمين. 


واحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة موّبدة» ونوع يحرم حرمة 
مؤقتة. والتحرم المؤبد إما من جهة النسب» أومن جهة المصاهرة» أومن جهة 
ضا )0 
الرضاع" . 
والنساء احرمات عند المالكية (48) امرأة» حمس وعشرون مؤبدات : سبع من 
النسب : الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت» ومثلهن 
من الرضاع . وأربع بالصهر: أم الزوجة وبنتهاء وزوجة الأب والابن» ومثلهن من 
الرضاع . ونساء النى مء والملاعنة» والمنكوحة في العدة . 
)( البدائع : ۲٥۷/۲‏ ۔ ۲۷۲ » 5/4 ١‏ » تبيين الحقائق : ۲ _ ٠۰۵‏ » فتح القدير: ۲۵۷/۲ ۔ 36١0‏ ,2 غاية 
المنتھی : ۲۰/۲ ۔ ۲۸ › الدر الختار : ۳۸۰/۲ - ٤٠٥‏ . بداية الجتهد : 5١/5‏ 3535054 44 › لاه 0۹> 


القوانين الفقهية : ص ٠٠١ 7١5‏ » مغن الحتاج : ۱۷۲/۲ _ ۱۹١‏ » المهذب : ٤۲/۲‏ ء المغنى : 0١۷ , 0٤۳/١‏ _ 
۰ ء كشاف القناع : ۷٤/۰‏ ۔ ٩۷‏ . 


)9( الفقه الإسلامي ج۷‎ NE 


وغيرالمؤبدات : ثلاث وعشرون : المرتدة» وغير الكتابية, والخامسةء 
والمتزوجة» والمعتدة» والمستبرأة» والحامل» والمبتوتة» والأمة المشتركة "» والأمة 
الكافرة » والآمة المسامة لواجد الطول» وأمة الابن وأمة نفسه» وسيدته» وأم سيده» 
والحرمة بالحج» والمريضة» وأخت زوجته» وخالتهاء وعمتهاء فلا يجوز امع بينهاء 
والمنكوحة يوم المعة عند الزوال» والخطوبة بعد الركون للغير» واليتية غير البالغ . 


النوع الأول المحرمات المؤبدة : هي التي تحرم على الرجل أبداً» لسبب 
دام فيهاء كالبنوة والأمومة والأخوة» وتنحصر في ثلاثة أسباب : القرابة» المصاهرة» 
الرضاع . 


١‏ حرمة القرابة أو الحرمات يسبب النسب: 

الحرمات بسبب النسب على التأبيد: هي التي تحرم على الشخص بالقرابة 
النسبية» وهن أربعة أنواع : 

أ أصول الشخص وإن علون: وهي الأم» والجدة: أم الأم» وأم الأب 
لقوله تعالى : « حرمت عليك أمهاتك » . والأم لغة : الأصل» فتشمل الأم والجدة . 

ب- فروع الشخص وإن نزلن : وهي البنت وبنت البنت» وبنت الابن 
وإن نزل» لقوله تعالى : # حرمت عليك أمهاتكم وبناتم 4 . 

3 فروع الأبوين أوأحددفا وإن بعدت درجتهن : وهي الأختدوات 
الشقيقات أولأب أولأم, وبناتهن» وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن, 
لقوله تعالى : « وبنات الأخ وبنات الأخت . 


() الايجوز للرجل أن يتزوج بجاريته التي يلكها ولا بجارية مشتركة بينه وبين غيره » وكذلك لايجوز لامرأة أن 
تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها . 


ت 


د الطبقة الأولى أوالمباشرة من فروع الأجداد والجدات : وهن 
العمات والخالات » سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له» أم كن عمات وخالات 
لأبيه أوأمه» أوأحد أجداده وجداته» لقوله تعالی : « حرمت علیک أمهاتك وبناتک 
وأخواتک وتماتم وخالاتم ). 

أما الطبقة الثانية أوغير المباشرة من هذه الفروع فلا تحرم » كبنات العمات 
والأعمام » وبنات الخال أوالخالة؛ لدخولهن في مضضون قوله تعالى : ل وأحل ل 
ماوراء ذلك ولقوله سبحانه : « يا أيها الني إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن وما ملكت يينك ما أفاء الله عليك» وبنات عمك» وبنات عماتك» وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ». 


وقد نصت المادة (77) من القانون السوري على هذه الحرمات : «يحرم على 
الشخص أصوله وفروعه» وفروع أبويه» والطبقة الأولى من فروع أجداده». 
وتكون الحرمات بالقرابة سبع فرق : الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» 
والخالات› وبنات الا و 

وحكة تحر م الزواج هؤلاء : إقامة نظام الأسرةعلى أساس من الود وا لحب الخالص 
الذي لا تشوبهمصلحة» فبالتحري تنقطع الأطماع» وي الاجتاع والاختلاط البريء. وفي 
الزواج يإحدى هؤلاءإفضاءإلى قطع الرحم بسبب مايحدث عادة بين الزوجين من نزاع 
وتخاصم» وقطع الرحم حرام » والمفضي إلى الحرام حرام؛ كاقال الكاسافي” . 

هذا فضلاً عما يؤدي إليه الزواج بالقريبات من ضعف النسل والمرض» بعكس 
الزواج بالأباعد يأتي بنسل قويء کا ثبت طباً وشرعاً . وفي الأثر: «اغتربوا لاتضووا» 
أي تزوجوا البعيدة لئلا يأتي النسل ضاوياًء أي هزيلاً ضعيفاً. 


(۱) البدائع : ۲۵۷/۲ . 


5 ۳١ 5 


؟ ‏ حرمة المصاهرة : المحرمات بسبب المصاهرة على التأبيد أربعة أنواع 
أيضاً: 


أ زوجة الأصول وإن علواء عصبة كانوا أم ذوي أرحام» سواء دخل بها 
الأصل أم عقد عليها ولم يدخل» كزوجة الأب» والجد أبي الأب أوأبي الأم؛ لقوله 
تعالى : ولا تنكحوا ماتكح آباؤ؟ من النساءء إلا ماقد سلفء إنه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سبيلاً ‏ والمراد بالنكاح في «نكح»: العقد» فهو سبب للتحريم سواء 
دخل بها أم لم يدخل . والأب يطلق لغة على الجد وإن علا . 

ولحرم بهذه الآية هو زوجة الأب فقط» أما بنتها أوأمها فلا تحرم على الابن» 
فيجو زأن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه بنتها أوأمها . 

وسبب التحريم : تكريم واحترام الأصول , وتحقيق صلاح الأسر ومنع الفسادء 
من تظاع الأبن لزوجة أضلةء ى خالة الاختلاط الى دت عادة بين الأب وابنه 
زيتكناها الاھ ف را ۰ 


ب- زوجة فروعه وإن نزلواء سواء کن عصبات أم ذوي رحم» وسواء دخل 
بها الفرع أم لم يدخل ولو بعد أن فارقها بالطلاق أوالوفاة» كزوجة الابن أوابن 
الابن أوالبنت وإن نزلواء لقوله تعالى : ل[ وحلائل أبنائم الذين من أصلابم ) 
ويكون العقد عليها باطلاً لا يترتب عليه أي أثر» فإنهم قالوا: تثبت الحرمة بنفس 
العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن . والحليلة : هي 'روجة» ويتحقق هذا الوصف 
بمجرد العقد الصحيح . 

وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصول والفروع : موطوءة الأصل أو الفرع بالزنا 
أوالزواج الفاسد ؛ لأن جرد الوطء كاف في التحريم على الرجل . 

ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع» فزوجة الابن أوابن البنت 
من الرضاع تحرم على أبيه وجدّه تحر يما مؤبدأ» کا تحرم زوجة الابن من النسب؛ لأنه 

- ۳۲ 


«يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»" ولقوله تعالى : « وأن تجمعوا بين 
الاختين ». 

ج- أصول الزوجة وإن علون» سواء دخل بزوجته أم لم يدخل» كأم 
الزوجة وجدتهاء سواء أكانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم» فجرد العقد على 
الزوجة يحرم أصولمما على الرجل» ويكون العقد عليها ولو بعد الطلاق أوالموت 
باطلاًء لقوله تعالى : « وأمهات نسائك ‏ وهو في آية ال حرمات في سورة النساء (؟5) 
شروع في بيان المحرمات من جهة المصاهرة إثر بيان الحرمات من جهة الرضاعة التي 
كالح كلخرة السب 

د فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب» إذا دخل الرجل بالزوجة» فإن 
م يدخل هاء ثم فارقها بالطلاق أوالوفاة» فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروعها 
على الزوج . لقوله تعالى: « وربائبك"' اللاتي في حجورك من نسائك اللاتي دخلم 
بهن » فان لم تكونوا دخلتم بهن » فلا جناح عليك > وذلك سواء أكانت بنت الزوجة 
ساكنة في بيت زوج أمها أم لاء وأما القيد المذكور في الآية « في حجور؟ > فهو 
مسد من الشأن الغالب ف الربيبة» وهو أن تكون مع أمهناء لكون تكاخهنا مفضي] 
إلى قطيعة الرحم » سواء أكانت في حجره أم لم تكن . 

ويلحق بتحريم أصول الزوجة وفروعها عند الحنفية : أصول الموطوءة وفروعها 
في وطء حرام أو فيه شبهة . 

ويلاحظ مما سبق في حرمة المصاهرة أن العقد وحده على المرأة يحرم ماعدا 
فروع الزوجة» وقد قررالفقهاء فيه قاعدة مشهورة هي : «العقد على البنات يحرم 


2 رواه الماعة عن عائشة » وهذا لفظ ابن ماجه ( نيل الأوطار : ۳٠۷/١‏ ) . 
(۲) الربائب جع ربيبة : وهي بنت المرأة من رجل آخر » وسميت بذلك لأن زوج الأم يرا أي يقوم بأمرها 


ويرعى شؤونا . فالربائب : هن بنات زوج دخل با . 


ل ٢ا‏ - 


الأمهات » والدخول بالأمهات يحرّم البنات» وسبب التفرقة أن الإنسان يحب ابنه أو 

بنته كنفسه بعكس حب الأصل» فلا تتألم الأم لو عقد على بنتها بعد العقد عليها . 
وحكة التحري بالمصاهرة 5 أبان الدهلوي'"' : منع التنازع والتصارع الذي قد 

يحدث بين الاقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجها أو بالتنازع على 


٠ زوج‎ 


مايلحق بحرمة المصاهرة: ألحق الحنفية ۴ بينا بالعقد الصحيح أو 
بالدخول : 

أ حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد كالزواج بغيرشهود. 

؟- وحالة الدخول بالمرأة بناء على شبهة» كن زفت إليه امرأة أخرى غير التي 
عقد عليهاء وقيل له : إنها زوجته» فدخل بهاء بناء عليه» ثم تبين أا ليست زوجته 
التي عقد عليها وم يكن قد رآهاء وهي التي تسمى بالمرأة المزفوفة . 

٣‏ وكذلك ألحقوا مع الحنابلة " الزناء ومثله عند الحنفية مقدمات الزنا من 
تقبيل ومس بشهوة» فقالوا: تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون 
النكاح والملك وشبهته ؛ لأن ال والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام قاف اقباط 
وألحق الحنابلة اللواط بالزناء فقالوا : الحرام الحض وهو الزنا يثبت به التحريم» ولا 
فرق بين الزنا في القبل والدبر؛ لأنه يتعلق به التحري فها إذا وجد في الزوجة 
والأمة. وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضاًء فيحرم على اللائط أمٌ الغلام 
وابنته» وعلى الغلام أم اللائط وابنته ؛ لأنه وطء في الفرج > فنشرالحرمة كوطء 
الرأة + واا بتك من وطق رمه فر ااه 6 لو كانت الموطودة أن 


. ٩۷/۲ : حجة الله البالغة‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٠١/۲ : البدائع : ۲ ء المغنى : ۵۷۷/1 وما بعدها » فتح القدير‎ 2) 


NTE 


ويترتب على هذا الرأي: أنه يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته» 
وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزناء وتحرم أمها وجدتهاء هن زفى . 
بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها . ولو زفى الزوج بأم زوجته أو ببنتهاء حرمت عليه 
زوجته على التأبيد. 


واستدلوا بدليلين : 
الأول - ماروي أن رجلا قال: يارسول الله إني قد زنيت بامرأة في الجاهلية, 
أفأنكح ابنتها ؟ قال: « لا أرى ذلك» ولا يصلح أن تنكح امرأة تطّلع من ابنتها على 
ماتطلع عليه منها». ولكن هذا الحديث مرسل ومنقطع كا قال ابن الممام في فتح 
القدون 
الثاني إن الزنا سبب للولد» فيثبت به التحريم قياساً على غير الزناء وكون 
الزذا شرام لا ووت يديل أن الدكول بالمراةوناء عل عد اشد ك ةة 
المضاهرة بالاتفاق» وإن كان الدخول حراماً . ورد عليه بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن 
الزنا يجب به الحد ولا يثبت به النسب» بخلاف الوطء في الزواج » لذا قال الشافعي 
ين بن و ا أمر حمدت عليه» والزنا فعل رجت عليه» فكيف 
يشتبهان ؟!». 
وقال المالكية على المشهور والشافعية" : إن الزنا والنظر والمس لاتثبت 
Ns‏ ا 
تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه» ولو زنى الرجل بأم زوجته أو ببنتها لا تحرم 
عليه زوجته . وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته » ولكن یکره ذلك كله . 


واستدلوا بأدلة أربعة هى : 


٤۱۹ › ۱۷0/۲ : الشرح الصغير : 7۲ مغني الحتاج‎ )١( 
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الأول- أن الني ب سئل عن رجل زف بامرأة» فأرأد أن يتزوجها أوابنتهاء 
فقال: «لايحرم الحرام الحلالء إنما يحرم ماکان بنكاح»'""فهذا كا قال الدميري: يدل 
لمذهب الشافعي أن الزنا لايثبت حرمة المصاهرة» حتى يجوز للزاني أن ينكح أم 
المزني بها . 

ويؤيده أحاديث أخرى منها : «الزاني الجلود لاينكح إلا مثله»" وقرا 
الني لو على رجل يريد أن يتزوج بزانية: «الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك € . 

الان العاف ية ا هر ااب الارن رق ايف 
ا العاف ةة اة الع واا الزنا فخطور رعا قلا يكون نيا اة 


الغالث- القصد من إثبات حرمة المصاهرة قطع الأطباع بين الرجل والمرأة» 
لتحقيق الألفة وا لمودة » والاجتاع البريء من غير ريبة» أما المزني بها فهي أجنبية عن 
الرجل ولا تنسب إليه شرعاً» ولا يجري بينها التوارث» ولا تلزمه نفقتها ء ولا سبيل 
للقاء معهاء فهي كسائر الأجانب» فلا وجه لإثبات الحرمة بالزنا . 


الرابع ‏ قوله تعالى : « وأحل لك ماوراء ذلك » يفيد صراحة حل ماعدا 
الذكورات قبلهاء وليس المزني بها منهن » فتدخل في عموم الحل . 

E NOSE OEE‏ ميق نا 
ترجيح رأي الفر يق الثاني » تييزاً بين الحلال المشروع وال حرام الحظور. 


. أخرجه البيهقي عن عائشة وضعفه » وأخرجه ابن ماجه عن ابن تمر‎ )١( 

)2 رواه أحمد وأبو داود » وقال في الفتح : رجاله ثقات . 

)2 رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط » قال الهيقي : ورجال أحد ثقات . والمرأة يقال لا أم مهزول . 

() المعروف حديث البخاري عن ابن عباس : « حَرّم من النسب سبع » ومن الضّهْر سبع » ( جامع الأصول : 


.) 7۲ 


ا 


وقد نصت المادة (4؟) من القانون السوري على الحرمات بسبب المصاهرة : 
يحرم على الرجل : 

ادزوجة اله أو فرعه أو موظوءة أخحرها: 

۲ أصل موطوءته أوفرعهاء وأصل زوجته . 

وقد اقتصر النص على أصل الزوجة دون فرعها ؛ لأنه إن دخل الزوج بالزوجة» 


فيشمل فرع الزوجة قوله : «أصل موطوءته وفرعها» وإن لم يدخل بهاء فلا يحرم 
عليه فرعها وهي الربيبة . 


؟ ‏ حرمة الرضاع : 

الخرمات بسبب الرضاع هن الحرمات سيب النسبء وهن أريعة أنواع من 
جهة النسب» وأربعة أنواع من جهة المصاهرة » فصار امجموع ثانية . ودليل التحري : 
قوله تعالى : « وأمهاتك اللاتي أرضعنك» وأخواتك من الرضاعة » وقوله بإ : 
«ديحرم من الرضاع مايحرم من النسب»" وكا تحرم القريبات من الرضاعء تحرم 
الأصها رمن الرضاع أيضاً» قياساً على النسب» وأخذاً من مفهوم الآية والحديث 
المتقدمين » فأصبحت القاعدة : يحرم بسبب الرضاع مايحرم بسبب النسب وسبب 
المصاهرة إلا في حالتين سنذكرها يختلف فيهها حك النسب والرضاع . 

وأصناف امحرمات بالرضاع الثانية هي ما يأتي : 

الأول أصول الشخص من الرضاع مهما علون : وهي الأم من الرضاعة 
والجدات . 


)0 رواه الماعة عن عائشة » وهذا لفظ ابن ماجه 0 ولفظ الآخرين « من الولادة « بدل « من السب » وروى 
أحمد والشيخان اللفظ الأول أيضاً عن ابن عباس » وفي لفظ « من الرحم » ( جامع الأصول : ۱٤١/١١‏ » نيل 
الأوطار : ۳١۷/١‏ ) . 


۷ - 


الشاني ‏ الفروع من الرضاع مها نزلن : وهي البنت رضاعاً وبنتهاء وبنت 
الابن رضاعاً وبنتها وإن نزلت . 

الثالث- فروع الأبوين من الرضاع : وهي الأخوات من الرضاعة» وبنات 
الإخوة والاخوات مها نزلن . 

الرابع ‏ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع : وهي العات والخالات 
رضاعاً» والعمة من الرضاعة : هي أخت زوج المرضعة» والخالة من الرضاعة : هي 
أخت المرضعة . ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال من 

الخامس ‏ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون» سواء أكان هناك دخول 
بالزوجة أم لم يكن . 

السادس- زوجة الأب والجد من الرضاع» وإن علاء سواء دخل الأب والجد 

بها أم لم يدخل» ا يحرم عليه زوجة أبيه من النسب . 

السابع ‏ زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاععء وإن نزلواء سواء 
دخل الابن ونحوه بالزوجة أم ١‏ يدخل» ا يحرم عليه زوجة أولاده من النسب . 

الشامن-بنت الزوجة من الرضاعة: وينات أولادها مها نزلن» إذا كانت 
الزوجة مدخولاً بهاء فإن لم يكن دخول بهاء فلا تحرم فروعها من الرضاع على 

مايختلف فيه حكم الرضاع عن حكم النسب : 

استثنى الحنفية"'' حالتين من التحريم بالنسبء لاتحريم فيهها من جهة الرضاع » 
وهما: 
(۱) البدائع : ٤/۲‏ ۔ هء اللباب : ۳۳/۲ . 


ا 


5 أم الأخ أوالأخت من الرضاع : فإنه يجوز الزواج بهاء ولا يجوز الزواج بأم 
الأخ أوالأخت من النسب لأبيه» كأن ترضع امرأة طفلاً» وكان لما ابن من النسب» 
فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل» وهي أم أخيه من الرضاع . 

ولك ناء الح أ الان الست انا أن تكون انان کنا قهن أو 
أخوين لأم» أو زوجة أبيه إن كانا أخوين» وهذا لم يوجد في الرضاع . 

؟- أخت الابن أوالبنت من الرضاع : فإنه يحل للأب أن يتزوج بهاء ولا يحل له 
أن يتزوج بأخت ابنه أو بنته من النسب» كأن ترضع أمرأة طفلاء فلزوج هذه المراة 
أن يتزوج بأخت هذا الطفل» ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة . 

وحرمة أخت الابن أوالبنت من النسب ؛ لأا إما أن تكون بنته أو بنت 
زوجته المدخول بهاء وكلتاهما يحرم الزواج اء وهذا لم يوجد في الرضاع . 


أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة : 

ذكر الحنفية أيضاً أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الآخ من الرضاع» وأخت 
الأخ من النسب» وأم الرضيع من النسب» وبالمرضعة . أما أخت الأخ من الرضاع 
فكأن يرضع طفل من امرأة» فيجوز لأخي هذا الطفل الذي م يرضع أن يتزوج بنت 
هذه المرأة» وهي أخت أخيه من الرضاع» وهذا معنى قول العوام : افلت رضيعاً وخذ 
أخاء: ومثلها أحت أختهامق الرضاع : 

وأما صورة أخت أخيه من النسب : فكأن يوجد أخوان لأب» ولأحدهما أخت 
من أمهء فيحل لأخيه الآخ رأن يتزوج بهاء وهي أخت أخيه من النسبء إذ لاصلة 
بين هذه الأخت وبين الرجلء لا بنسب ولا رضاعع» وإفا هي بنت زوجة أبيه. 
وكذلك لو كان هناك أخوان لأم» ولأحدها أخت نسبية من الأب» فإنها تحل لأخيه 
من الأم . 


5 دن 2 


ويجوزلزوج المرضعة أن يتزوج أم الرضيع من النسب ؛ لأن الرضيع ابنه»ء ا 
ولأب الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة ؛ لأما أم ابنه من الرضاع» فهي 
كأم ابنه من النسب . 


موقف القانون من الرضاع : 

قد نصت المادة )١1/70(‏ من القانون السوري على أصناف المحرمات بالرضاع 
وهي : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب إلا ماقرر فقهاء الحنفية استثناءه». 

ونصت الفقرة (؟) من هذه المادة على شروط الرضاع الحرم : « يشترط في 
الرضاع للتحرم أن يكون في العامين الأوليين» وأن يبلغ مس رضعات متفرقات» 
يكتفي الرضيع في كل منهاء قل مقدارها أو كثر» . 

وهذا يعني أن شروط الرضاع الحرّم هي ما يأت : 

-١‏ أن يقع الرضاع خلال العامين الأوليين من حياة الرضيع » فلو رضع بعدهما 
لاتثبت به الحرمة. وهذا رأي الجهور لقوله بل : «لارضاع إلا ماكان في 
الحولين»"' » وضم الإمام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران ؛ لأن الطفل قد 
يحتاج لهذه المدة للتدرج في تحويل غذائه من اللبن إلى الطعام» وذلك إذا لم يفطم عن 
الرضاع قبل هذه المدة» فإن فطم وأكل الطعام ثم رضع فلا يكون الرضاع محرّماً . 

وقدر الإمام أبوحنيفة مدة الرضاع بسنتين ونصفء ليتدرج الطفل في نصف 
العام على تحويل غذائه من اللبن إلى غيره . 

؟- أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات بحسب العادة» بحيث يترك 


)2 رواه الدارقطني عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 50/1 ) . 


چ 


الثدي باختياره من غير عارض كتنفس أو استراحة يسيرة أوشيء يلهيه عن الرضاع 
فجأة . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عنده . 


لبن الفحل : الفحل : الرجل المتزوج المرأة المرضعة إذا كان لبنها منه. والح 
الفزرلدى جهو ر الصحابة والتابعين وأعّة الاجتهناد: أن اللبن للفحل فهو الذي 
يتعلق به التحريم» أي أنه حق للرجل» وقد حدث بسببه» ولا تنقطع نسبة اللبن 
عن زوج مات أوطلق» فبه يصبح زوج المرضع أباً للرضيع » وتصبح المرضع به أيضاً 
أماً للرضيع » ويحرم الطفل على الرجل وأقاربه» کا يحرم ولده من النسب» ويصير 
أولاد الزوج كلهم إخوة الرضيع » سواء أكانوا من تلك الزوجة المرضع» أم من زوجة 
أخرى غيرها" » أخرج الأئمة الستة عن عائشة» قالت: «دخل عل أفلح بن أبي 
القعیس» فاستترت منه» فقال : تستترين مني وأنا مك ؟ قالت: من أين ؟ قال: 
أرضعتك امرأة أخي » قالت : إفا أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل» فدخل علي 
رسول الله ينو فحدثته » فقال : إنه عمك» فليلج عليك». 


حكمة التحريم بالرضاع : 

يحدث التحري بالرضاع بسبب تكوّن أجزاء البنية الإنيانية من اللبن» فلبن 
المرأة ينبت لحم الرضيع» وينشزعظمه أي يكبر حجمه»ء ا جاء في الحديث : 
«لارضاع إلا ماأنشز العظم» وأنبت اللحم»" فإن إنشاز العظم » وإنبات اللحم» إغا 
يكون لمن كان غذاؤه اللبن» وبه تصبح المرضع أماً للرضيع ؛ لأنه جزء منها حقيقة . 

وسنذكر إن شاء الله في بحث الرضاع شروط الرضاع الحرم عند الفقهاء وطرق 
إثبات الرضاع . 
)00( المغني : 077/1 » اللباب : ۲۲/۲ » القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ › مغني انحتاج : ٤/۲‏ . 
)2 نيل الأوطار : /5” . 


YEN 


النوع الثاني المحرمات المؤقتة : 

هن اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة لسبب معين» فإذا زال السبب زالت 

المطلقة ثلاثاًء المشغولة بحق زوج آخر بزواج أوعدة» التى لاتدين بدين 
سماوي» أخت الزوجة ومن في حكهاء الخامسة لمتزوج بأربع . 

وقد اقتصر القانون السوري على أربعة أصناف» ولم يذكر المرأة التي لاتدين 
بدين سماوي» فنص في المواد 77- 55 على ذلك : 

م57١‏ لايجوزأن يتزوج رجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء 
عدتها من زوج أخرء دخل بها فعلا. 
الثلاث » فإذا عادت إليه يلك عليها ثلاثاً جديدة . 

م ۳۷- لا يجو زأن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع؛ 
وتنقضي عدتبا . 

م 8 لا يجوزالتزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته . 

م ۳۹ لامج وز المع بين امرأتين» لو فرضت كل منهها ذكراً حرمت عليه 
الأخرى» فإن ثبت الحل على أحد الفرضين»ء جاز امع بينها . 

وأضاف الحنفية المرأة الملاعنة : وهي التي قذفها زوجها بالفجورء أو نفى نسب 
ولدها إليه » فترافعا إلى القاضى ؛ وتلاعنا أمامه» ففرق بينها . فتصبح المرأة حراماً 
على الرجل » فإن أكذب نفسه وبرأها ما نسبه إليهاء جاز زواجه بها عند أبي خنيفة 


ةلات 


ومد . وقال المهور: التحريم مؤبد» لما صح في السنة أن المتلاعنين لايجتتعان أبداً"" . 

ونبين هنا تباعاً هذه الأصناف ماعدا الملاعنة فحل بحثها في اللعان . 

5 المطلقة ثلاثا (المبتوتة أوالبائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها : فن 
طلق زوجته ثلاث طلقات» فلا يحل له أن يعقد عليها مرة أخرى» إلا إذا تزوجت 
بزوج آخر ودخل ہا » وانقضت عدتها منه» بأن طلقها باختياره أو مات عنهاء فتعود 
إلى الزوج الأول بزوجية جديدة» ويلك عليها ثلاث طلقات جديدة» بعد أن 
اختبرت المرأة زوجاً آخرء وقامت بتجربة أخرى» وأحس الزوج بصعوبة الفراق» 
فيعودان إلى الحياة المشتركة بروح وصفحة جديدة» وتسارع المرأة في إرضاء زوجهاء 
وتجنب أسباب تصدع الزوجية السابقة . قال تعالى مبيناً طريق حل المبتوتة : 
« الطلاق مرتان فإمساك بمعروف» أوتسريح يإحسان 6 .. إلى أن قال سبحانه : 
فان طلقهاء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» فإن طلقها فلا جناح 
عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله . 

والدليل على اشتراط دخول الزوج الثاني بالمرأة المطلقة ثلاثاً : حديث العسيلة» 
قالت عائشة : جاءت امرأة رفاعة القَرّطي إلى الني م فقالت : كنت عند رفاعة » 
فطلقني » فت طلاق » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير, وإإغا معه مثل هذبة 
ال بها اد دا غ لامعى دوق عة رن 
عسيلتك» ففيه دليل على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول 


(۱) رواه أبو داود عن سهل بن سعد » وروى الدارقطني ذلك عن سبل بن سعد وابن عباس وعلي وابن مسعود 
( نيل الأوطار : 970/7 ) . 

)2 الحرر في الفقه الحنبلي لابن تيية : ۸/۲ » المغني : 571/7 وما بعدها » ۲۷١‏ وما بعدها . 

)2 أي طرف الثوب الذي لم ينسج » وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار . 

() روه الماعة عن عائشة ( نيل الأوطار : ٠٠٠/١‏ ) وتصغير العسيلة إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل 
المطلوب » بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج . 


5 رف 5 


لامرأة» إلا إن كان حال وطئه منتشراًء فلوم يكن كذلكء أو كان عنيناً أوطفلاًء ل 
يكف في الأصح من قولي أهل العل . 

شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول : 

يشترط لحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول ثلاثة شروط'" : 

أحدها : أن تنكح زوجاً غيره» لقوله تعالى : « حتى تنكح زوجاً غیره ‏ . 

الثاني : أن يكون النكاح صحيحاً : فإن كان فاسداً لم يحلها الوطء فيهء باتفاق 
المذاهب الأربعة» لقوله تعالى: ل[ حتى تنكح زوجاً غيره € وإطلاق النكاح يقتضي 
الصحيح . 

الثالث : أن يطأها في الفرج : فلو وطئها دونه أوفي الدبرء لم يحلها ؛ لأن الني 
َه علق الحل في الحديث المتقدم - على ذوق العسيلة منهماء ولا يحصل ذلك إلا 
بالوطء في الفرج . وأدناه تغييب الحشفة قي الفرج ؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به . ولو 
أولج الحشفة من غير انتشارء لم تحل له ؛ لأن الحم يتعلق بذوق العسيلة» ولا تحصل 
من غيرانتشار. ويجزئ قدرالحشفة من مقطوع الذكرء وتحل بوطء الخصي ؛ لأنه 
يطأ كالفحل» ول يفقد إلا الإنزال» وهو غير معتبرفي الإحلال . وذكر الحنفية أنها لو 
تزوجت بمجبوب ( مقطوع الذكر كله) فإنها لاتحل حتى تحبل لوجود الدخول حك ا . 
عق ا شيت الب هن الغالى.» 

واشترط الحنابلة والمالكية شرطاً رابعاً : وهوأن يكون الوطء حلالاًء فإن 
وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدها أومنهماء أو وأحدهما صاتم فرضاًء م 
تحل ؛ لأنه وطء حرام لحق الله تعالى» فلم يحصل به الإحلال» كوطء المرتدة» لايحلها 
سواء وطئها في حال ردتها» أو ردتها . 


() اللمغنى : ۲۷۵/۷ وما بعدها . 


315 


ول يشترط الحنفية والشافعية هذا الشرط» قال ابن قدامة الحنبلي : وهذا أصح 
إن شاء الله تعالى» لظاهر قوله تعالی : « حتى تنكح زوجاً غيره 4 وهذه قد تكحت 
زوجاً غيره» وأيضاً قوله عليه السلام : «حتى تذوق عسيلته» ويذوق عسيلتك» 
وهذا قد وجد» ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التام» فأحلها 
كالوطء الحلال» وكا لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة» أو وطئها مريضة يضرها 
الوطة.. 


وهل نكاح التحليل المؤقت' يحل المطلقة ثلاثاً ؟ 

قال الحنفية والشافعية': تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بنكاح التحليل» 
لكن يكره عند الحنفية تحر يا التزوج الثاني إن كان بشرط التحليل» مثل : تزوجتك 
على أن أحلك . لحديث : «لعن رسول الله بإ امحل والحلّل له»'"'ء ويصح الزواج» 
ويبطل الشرط» فلا يجبرالثاني على الطلاق . فإن أضر الزوج الأول والشاني 
التحليل» أو كان الثاني مأجوراً لقصد الإصلاح» لا مجرد قضاء الشهوة ونجوهاء 
١ e‏ 

وذكر الشافعية أن نكاح الحلل باطل إن نكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاح 
بينهماء أوأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول» لما روى هزيل عن عبد الله قال : 
«لعن رسول الله ّم الواصلة والموصولة» والواشمة والموشومة» والحلل وا لحلل له 
وآكل الربا ومطعمه» ولأنه نكاح شرط انقطاعه» دون غايته» فأشبه نكاح المتعة. 
() تكاح الملل ا ذكر الحنابلة ‏ هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنه إذا أحلها طلقها » أو فلا نكاح 

بينها » أو ينويه الزوج » أو يتفقا عليه قبله ( غاية المنتهى : ٠٠/۲‏ ) . 
(۲) الدر الختار : ۷۳۸/۲ - ۷٤١‏ » المهذب : ٠۷۲‏ ء تكلة المجموع : £١١ - ٤٠٥/٠١‏ . 
)2 رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود » ورواه الخسة إلا النسائي من حديث علي مثله ( نيل 


. )۱۳۸/١ : الأوطار‎ 


م١‏ الفقه الإسلامي ج۷ )٠١(‏ 


وأما إن تزوجها واعتقد أنه يطلقها إذا وطئهاء فيكره ذلك» لما روى الحام والطبراني 
في الأوسط عن تمر أنه : جاء إليه رجل» فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها 
أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه» هل تحل للأول ؟ قال: لاء إلا بنكاح رغبة» 
وروى أبومرزوق التجيي مثله عن عثان » أي إن تزوج على نية التحليل بدون شرط 
صح النكاح ؛ لأن العقد إنغا يبطل با شرطء لا با قصد. 

والخلاصة: أن زواج ا لمحلل بلاشرط» أي بدون شرط صريح في العقد على 
التطليق: وإنما بالنية والقصد الباطن صحيح مكروه عند الحنفية والشافعية ؛ لأن 
العقد استوف أركانه وشروطه في الظاهرء ولا يتأثر العقد بالباعث الداخلي أي أنهم 
لا يقولون بمبدأ سد الذرائع بالقصد الداخلى . 

وقال المالكية والحنابلة'" : إن نكاح الحلل أو نكاح التيس المستعار ولو بلا 
شرط : وهو الذي يتزوجها ليحلها لزوجها حرام باطل مفسوخ › لا يصح ولا تحل 
اروها الآولء والمكونية اغلل :لا نة الراةدولافية الل له: 

ودليلهم الحديث السابق عن ابن مسعود : «لعن رسول الله مله ا لحلل وا محلل 
له» وحديث عقبة بن عامر: «ألا أخبرك بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى» يا 
رسول الله» قال: هوامحلّل» لعن الله الحلل وا لحلل له»" فهذا يدل على تحريم 
التحليل ؛ لأن اللعن إغا يكون على ذنب كبير. وهذا يتفق مع مبدئهم بسد الذرائع . 
وخص الفريق الأول التحريم والإبطال با إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها الثاني بانت 
قتف أودرظ اها ا ولك 

؟ المشغولة بحق زوج آخر: وهي التي تعلق بها حق الغير بزواج أو عدةء 
وهذا يشمل مايأتي : 
)١(‏ القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » غاية المنتهى : 50/7 . 
)2 الحديث الأول رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ٠‏ والثاني رواه ابن ماجه والحام وأعله أبو زرعة وأبو 

حاتم بالإرسال ( نيل الأوطار : ٠۳۸/١‏ وما بعدها ) . 
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أ ليد أن ينكد عا ما امك رة لفق 

3 حق الغير بهاء سواء أكان الزوج ماما أم غير مس ؛ لقوله تعالى: ل والحصدات من 

النساء إلا ماملكت أيانك ‏ أي المتزوجات» واستثنى النص المملوكات بلك الهين: 

وهن المسبيات في حرب مشروعة» فإذا سبيت المرأة» وقعت الفرقة بينها وبين 

زوجها بسبب اختلاف الدارء فيحل الزواج بها. وهذا هومانع الزوجية من 
أ رة عشرهاتعاً عند المالكية سند كرها: 


الأنساب من الاختلاط . 
ب المرأة المعتدة : : وهى في کو ا زواج 0 
اى وو ا ا حدر رها الأول ا ا ج a‏ تنقضي عدت اء 


ويشمل ذلك عدة الزواج الفاسد أو بشبهة» لثبوت نسب الولد . لقوله تعالى : «ولا 
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » أي لاتعقدوا الزواج على المعتدة من 
وفاة حتى تنتهي عدتها . ولقوله سبحانه : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ‏ أي أطهارأوحيضات على رأيين في التفسير والفقه» أي يجب على المرأة 
المطلقة الاتنظارثلاثة أطها رأ و حيضات » فلا يحل الزواج بهاء وقال علي وابن 
عباس وعبيدة الساماني : «ماأججمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل 
. الظهرء وألا تنكح امرأة في عدة أختها» . 

وحكة تحريم المعتدة بقاء آثار الزواج السابق» ورعاية حقوق الزوج القديم» 

وهل يترتب على الدخول بالعتدة تحريها على الرجل تحر يا موّبداً ؟ 

اغخلف الفتهداء عل رأيين"' قال هور إن الد حورل جال دة لأعرمها 
)١(‏ بداية المجتهد : ٤٦/۲‏ وما بعدها . 


ات 


عليه » بل إذا اتقضت عدتها حل له الزواج بها ؛ لأن الرجل لو زنى بامرأة لايحرم عليه . 
الزواج بها بالاتفاق » فكذلك لودخل بها وهي في العدة أو بعدهاء لايحرم عليه 
الزواج بها بعد انتهاء العدة» ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يفرق 
بينهها ء ثم يخطبها بعد العدة إن شاء . وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وقال المالكية : الدخول بالمعتدة يحرمها على الرجل تحرياً مؤبداً» فيفرق بينها 
ولا تحل له أبداًء بدليل ماروى مالك عن سعيد بن المسيب وسلهان بن يسار: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي لم 
تزوجها في العدة من زوج ثان» وقال : اا امرأة تكحت في عدتهاء فان كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم كان الآخر 
خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينههاء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» 
ثم اعتدت من الآخرء ثم لايجتتعان أبداً. قال ابن المسيب : وها مهرها با استحل 
منها . وهذا هو مانع العدة عند المالكية من أربعة عشر مانعاً . 


ج- المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية, ومانع الزنا عند 
المالكية'' : ۰ 

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زفى بهاء فإن جاءت بولد بعد مضي 
ستة أشهر من وقت العقد عليها » ثبت نسبه منه » وإن جاءت به لأقل من ستة 
أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه» إلا إذا قال: إن الولد منه» ولم يصرح بأنه 
من الزنا. فبهذا الإقرار يثبت نسبه منه لاحتال عقد سابق أودخول بشبهة» حملا 
حال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض . 

أما زواج غيرالزاني بالمزني بهاء فقال قوم كالحسن البصري : إن الزنا يفسخ 
)00 بداية المجتهد : ۳۹/۲ وما بعدها » البدائع : ۲۱۹/۲ » المهذب : 20/5 » المغني :503/6 ٠٠٤‏ . 
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النكاح . وقال الجهور: يجوز الزواج بالمزني بها . ومنشأ الخلاف آية: < والزانية 
لا ينكحها إلا زان أومشرك؛ وحرم ذلك على المؤمنين » فالفريق الأول يأخذ 
بظاهرالآية» والكلام خرج مخرج التحريم . والفريق الثاني (المهور) لوا الآية 
على الذم» لا على التحريم» لما روى أبوداود والنسائي عن ابن عباس قال: «جاء 
رجل إلى الني بء فقال : إن امرأتي لاتمنع يد لامس ‏ كناية عن عدم العفة عن 
الزنا-» قال: غرّها أي أبعدها » قال: أخاف أن تتبعها نفسي» قال: فاسةتع 
با»"» ولا أخرجه ابن ماجه عن ابن مر والبيهقي عن عائشة : «لايحرم الحرام 
الحلال». 


ثم اختلف المهور في التفصيل» فقال الحنفية : إذا كانت المزني بها غير حامل» 
صح العقد عليها من غيرالزاني» وكذلك إن كانت حاملاً يجوزالزواج بها عند أبي 
حنيفة وحمد» ولكن لا يطؤهاء أي لا يدخل بها حتى تضع المل» للادلة الاتية : 

أولاً لم تذكرالمزني بها في ا حرمات » فتكون مباحة» لقوله تعالى : « وأحل لک 
ماوراء ذلكم . 

ا لاخر اترتا “يديل أن لاقت الست للدي الاق 
«الولد للفراش » وللعاهر الحجر»"» وإذا لم يكن للزنا حرمة» فلا يكون مانعاً من 
جوازالنكاح . 

وإغا امتنع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع المل» فلقوله مب : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقين ماءه زرع غيره» يعني وطء الحوامل . 


. نيل الأوطار : 7 » وإسناده صحيح » قال المنذري : ورجال إسناده يحتج بهم في الضحيحين‎ )١( 

. ) ۲۷۹/١ : رواه الماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 

)2 رواه الترمذي عن رويفع » وهو حسن » ولكن بلفظ : « ولد غيره » بدل : « زرع غيره » ورواه أبو داود 
أيضاً بلفظ : « زرع غيره » . 
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قال أن يوسف وزفر: لايجوز العقد على الحامل من الزنا؛ لأن هذا امل ينع 
الوطء» فينع العقد أيضاًء ا ينع ال مل الشابت النسب» أي ا لا يصح العقد على 
الحامل من غير الزناء لا يصح العقد على الحامل من الزنا . 

وقال المالكية : لا يجوز العقد على الزانية قبل استبرائها من الزنا بجيضات ثلاث 
أو بمضي ثلاثة أشهر» فإن عقد عليها قبل الاستبراء» كان العقد فاسدأء ووجب 
فسخه» سواء ظهر بها حمل أم لاء أما الأول (ظهور امل ) فللحديث السابق : «فلا 
يسقين ماءه زرع غيره» وأما الثاني فللخوف من اختلاط الأنساب . 

وقال الشافعية : إن زفى بامرأة» لم يحرم عليه نكاحهاء لقوله تعالى: « وأحل لك 
ماوراء ذلك » ولحديث عائشة السابق : «لايحرم الحرام الحلال». 


وقال الحنابلة : إذا زنت المرأة» لم يحل لمن يعم ذلك نكاحها إلا بشرطين : 

أحدهما انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزناء فقضاء عدتها بوضعه. ولا يحل 
نكاحها قبل وضعه» للحديث السابق : «فلا يسقي ماءه زرع غيره» والحديث 
الصحيح : « لاتوطأ حامل حتى تضع» وهذا رأي مالك . 


والثاني- أن تتوب من الزناء للآية السابقة : « وحرم ذلك على المؤمنين » وهي 
قبل التوبة في حك الزناء فإذا تابت زال التحريم لقول الني ميه : «التائب من 
الذنب كن لاذنب له»'"'. ولم يشترط باق الأمة هذا الشرط . 

زنا أحد الزوجين : اتفق عامة أهل العام على أنه إن زنت امرأة رجل» أو زفى 
زوجهاء لم ينفسخ النكاح» سواء أكان قبل الدخول آم بعده ؛ لان دعواه الزنا عليها 
لايّبينهاء ولو كان الزواج ينفسخ به» لانفسخ بمجرد دعواه كالرضاء ولأا معصية 
لا تخرج عن الإسلام فأشبهت السرقة . أما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنا 


)١(‏ المغنى: 7١5/6‏ وما بعدها. 


بدليل أا إذا لاعنته فقد قابلته» فلم يثبت زناهاء وقد أوجب النبي مله الحد على 
من قذفهاء والفسخ واقع باللعان . 

ولكن استحب الإمام أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت» وقال: «لا أرى أن 
نك مكل :هده وذلك أنه لا يوين أن فة فزاشية: وتلدق نمه ولا لبس مه 
وقال أحمد أيضاً : ولا يطؤها الزوج حتى يستبرئها بثلاث حيض ›» للحديث السابق : 
«فلا يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى» ولأما ربا تأتي بولد من الزناء 
فيسب إلية. قال أبن قدافة: والأول أنه يكفى اس زازعا بالخيضة الواحدة؛ لأا 
تكفي في استبراء الإماء . 


؟-المرأة التي لا تدين بدين سماوي": 

لايحل لامسام الزواج بالمرأة المشركة : وهي التي تعبد مع الله إلا غيره » كالأصنام 
أوالكواكب أو النارأوالحيوان» ومثلها المرأة الملحدة أوالمادية : وهي التي تؤمن 
اناده أشنا TEE‏ اللمخولآ توف :بالأدكان E METER‏ 
والوجودية» والبهائية والقاديانية . 

وذلك لقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات» حتى يؤمنٌ» ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولواعجبتم 4. 

وألحق الحنفية والشافعية وغيره المرأة المرتدة بالمشركة» فلا يجوز لأحد أصلاً 
مسام أو كاف رأن يتزوجها ؛ لأنها تركت ملة الإسلام» ولا تقر على الردة» فإما أن قوت 
أو تسم » فكانت الردة في معنى الموت » لكونها سبباً مفضياً إليه» والميت لا يكون محلاً 
للزواج . 
)00( المغني : 1٠۲/١‏ وما نا" 
)22 الدين السماوي: الدين الذي له كتاب منزل وني مرسل. 
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والخلاصة : لايحل بالاتفاق نكاح من لا كتاب لها كوثنية (وهي عابدة الوثن أو 
الصم ) ومجوسية ( وهي عابدة النار) إذ لاكتاب بأيدي أهلها الآن» ولم نتيقنه من 
قبل فتحتاط . 

والسبب في تحريم الزواج بالمشركة ونحوها: عدم تحقق الانسجام والاطمئنان 
والتعاون بين الزوجين ؛ لان تباين العقيدة يوجد القلق والاضطراب ويسبب 
التنافر بين الزوجين» فلا تستقم الحياة الزوجية القائمة على دعام المودة والرحمة 
والحبة » وغايتها ا هدوء والاستقرار. ثم إن عدم الإيمان بدين يسهل على المراة الخيانة 
الزوجية والفساد والشرء ويرفع عنها الآمانة والاستقامة والخير؛ لاا تؤمن 
بالخرافات والأوهام» وتتأثر بالأهواء والطبائع الذاتية غير المهذبة» فلا دين يردعهاء 
ولا رادع ها من إيمان بالله وباليوم الآخر وبالحساب والبعث . 

زواج المسامة بالكافر: يحرم بالإجماع زواج المسامة بالكافرء لقوله تعالى : 
$ ولا تنکحوا المشركين حتى يؤمنوا » وقوله تعالى: « فان عامتقوهن مؤمنات» فلا 
ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم » ولام يحلون لمن » ولأن في هذا الزواج 
خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه» والنساء في لعادة 
يتبعن الرجال فها يؤثرون من الأفعال» ويقلدونهم في الدين» بدليل الإشارة إليه في 
آخر الآية : « أولئك يَدْعون إلى النار» أي يدعون المؤمنات إلى الكفرء والدعاء إلى 
الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النارء فكان زواج الكافر المسامة سبباً داعياً 
إلى الحرام » فكان حراماً والنص وإن ورد في المشركين » لكن العلة وهي الدعاء إلى 
النار يعم الكفرة أجمع» فيتعمم الحك بعموم العلة. 


وعليه لا يجوز زواج الكتابي بالمسامة» ۴ لا يجوز زواج الوثني وا مجوسي بالمسامة 
أيضاً؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى : 3 ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً ‏ فلو جاز تزويج الكافر ا لمؤمنة لثبت له عليها سبيل؛ 
وهذا لايجوز. 
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الزواج بالكتابيات : الكتابية هي التي تؤمن بدين مماوي» كاليهودية 
والنصرانية . وأهل الكتاب : م أهل التوراة والإنجيل» لقوله تعالى : أن تقولوا إغا 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ». 

وقد أجمع العاماء على إباحة الزواج بالكتابيات» لقوله تعالى : « اليوم أحل لك 
الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك» وطعامك حل هم » والحصنات من 
المؤمنات» والحصنات من الذين أوتوا الكتتاب من قبلك » والمراد بالحصنات في 
الآية : العفائف» ويقصد بها حمل الناس على التزوج بالعفائف» لما فيه من تحقيق 
الود والألفة بين الزوجين» وإشاعة السكون والاطمئنان . 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة» فتزوج عفان رضي الله 
عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية» وأسامت عنده» وتزوج حذيفة رضي 
الله عنه بيهودية من أهل المدائن . وسئل جابر رضي الله عنه عن نكاح المسم اليهودية 
والنصرانية » فقال : تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص . 

والسبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة : هو أنها تلتقي مع ا مسل في 
الإيمان ببعض المبادئ الاساسية. من الاعتراف بإلهء والإيمان بالرسل وباليوم 
الآخرء وما فيه من حساب وعقاب . فوجود نواحي الالتقاء وجسور الاتصال على 
هذه الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقية غالباً» ويرجى إسلامها؛ لأا تؤمن 
بكتب الأنبياء والرسل في الجملة . 


والحكة في أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية» دون العكس : هي أن المسم 
يؤمن بكل الرسل» وبالأديان في أصوبها الصحيحة الأولى» فلا خطرمنه على 
الزوجة في عقيدتها أومشاعرهاء أما غيرالمسام فلا يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر 
محقق بحمل زوجته على التأثر بدينه» والمرأة عادة سريعة التأثر والانقياد» وفي 
اا و وفيض 
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كراهة الزواج بالكتابيات : لكن يكره عند الحنفية والشافعية» وعند 
المالكية في رأي- للمسم الزواج بالكتابية الذمية» وقال الحنابلة : زواجه ها خلاف 
الأولى ؛ لأن عمرقال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : «طلقوهن» فطلقوهن 
إلا حذيفة» فقال له عمر: «طلقها» قال : تشهد أا حرام ؟ قال: هي خمرة» طلقهاء 
قال : تشهد أنها حرام ؟ قال: هي خرة» قال : قد عامت أا خمرة» ولكنها لي حلال. 
فاما كان بعدء طلقهاء فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى 
الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي لي ٠‏ ولأنه ربا مال إليها قلبه ففتنته» وربما كان 
بينه| ولدء فهيل إليها . 

أما الحربية فيحرم تزوجها عند الحنفية إذا كانت في دار الحرب ؛ لأن تزوجها 
. فتح لباب الفتنة» وتكره عند الشافعية» وعند المالكية في رأي» والزواج بها خلاف 
الأول عند الجنايلة . 

ففي الزواج بالكتابيات وبالأولى الحربيات مضاراجتاعية ووطنية ودينية» 
فف يان ادق حجار اللي وقد غا ق عفنا نس وا قن 
المسامين» وقد يؤدي الزواج بهن إلى إلحاق ضرر بالمسامات بالإعراض عنهن » وقد 
تكون الكتابية منحرفة السلوك» بدليل ما يأتي : 

روى الجصاص في تفسيره : أن حذيفة بن الهان تزوج بيهودية» فكتب إليه 
عمر: أن خل سبيلهاء فكتب إليه حذيفة : أحرام هي ؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكني 
أخاف أن تواقعوا المومسات منهن» يعني العواهر. 

وروى الإمام مد هذا الأثرفي كتابه «الآثار» على النحو الآتي : 

إن حذيفة تزوج بيهودية بالمدائن» فكتب إليه عمر: أن خل سبيلهاء فكتب 
إليه : أحرام ياأميرالمؤمنين ؟ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذاء حتى 
. تخلي سبيلهاء فإني أخاف أن يقتدي بك المسامون» فيختارون نساء أهل الذمة 
لماهن» وكرت بذلك فتنة لنساء المسامين . 
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يتبين من ذلك أن عمر رضى الله عنه منع حذيفة من الزواج بالكتابية» لما فيه 
من الضررء وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن » أو تتابع المسامين في زواج 
الكتابياث»:وتزك المسامات بلا زواج: 


رأي الشافعية في زواج الكتابية : هذا هو حك الزواج بالكتاييات» يجوز 
عند الجهور بلا شرط » لكن قيد الشافعية الزواج بالكتابية بقيد » فقالوا" : 

تحل كتابية» لكن تكره حربية» وكذا ذمية على الصحيح » لما في الميل إليها من 
خوف الفتنة» والكتابية : هودية أونصرانية» لامتسكة بالزبور وغيره كصحف 
شيث وإدريس وإبراهم عليه السلام . 

فإن كانت الكتابية إسرائيلية : فيحل الزواج بها إذا لم يعم دخول أول من تدين 
من آبائها في دين اليهودية بعد نسخه وتحريفه» أو شك فيهاء لت كهم بذلك الدين 
حين كان حقاء و إلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين . 

وإن كانت نصرانية : فالأظهر حلها لامسم إن علم دخول قومهاء أي آبائها أي 
أول من تدين منهم في ذلك الدين- أي دين عيسى عليه السلام» قبل نسخه 
وتحريفه» لقسكهم بذلك الدين حين كان حقاً . فإن دخلوا فيه بعد التحريف 
فالأصح المنع » وإن قسكوا بغير احرف فتحل في الأظهر. 

والراجح لدي هوقول الجهورء لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج 
بالکتابیات › دون تقييد بشيء . 


الزواج بالجوسيات : قال أكثر الفقهاء'' : ليس امجوس أهل كتاب» للآية 
المتقدمة : أن تقولوا : إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » فأخبرتعالى : أن 


)00 مغنى الحتاج : 1۸۷/١‏ وما بعدها › المهذب : ٤٤/١‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص : ۴۲۷/۲ » المغنی : ٥۹۱/1‏ » البدائع : 7707 . 
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أهل الكتاب طائفتان » فلو كان امجوس أهل كتاب لكانوا ثلاث طوائف . 

وأيضاً إن ا جوس لا ينتحلون شيئاً في كتب الله المنزلة على أنبيائه وإنما يقرؤون 
کات رواد شت وکن مسا كذاناً :اسو اذا اهل کتات: 

ويدل له : أن عمر ذكرالجوس بالنسبة لأخذ الجزية منهم » فقال : ماأدري كيف 

أصنع في أمرمم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد ليمعت رسول الله بلج 
يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه الشافعي » وهو دليل على أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب" . 

السامرة والصابئة : السامرة: طائفة من اليهود» والصابئة : طائفة من 
النصارى. 

قال أبو حنيفة والحنابلة : إنهم أهل كتاب» فيجوز لامسام الزواج بالصابئات؛ 
لأن الصابئة قوم يؤمنون بكتاب» فإنهم يقرؤون الزبورء ولا يعبدون الكواكب» 
ولكن يعظموا كتعظي المسامين الكعبة في الاستقبال إليهاء ولكنهم يخالفون غيرهم 
من أهل الكتاب في بعض دياناتهم» وذا لا ينع الزواج كاليهود مع النصارى . 

وقال الصاحبان : لايجوز الزواج هن ؛ لأن الصابئة قوم يعبدون الكواكب» 
وعابد الكواكب كعابد الوثن » فلا يجوز لمسامين مناكحتهم . 

وقيل : ليس هذا باختلاف في ا لحقيقة, وإغا الاختلاف لاشتيناة مذهبهم . لذا 
من اعتبر الصابئة من عبدة الأوثان : وهم الذين يعبدون الكواكب» حرم 

مناكحتهم . ومن فهم أن مناكحتهم حلال» فهم أن لهم كتاباً يؤمنون به . 


)22 نيل الأوطار : 51/8 » ؤروى سفيان عن الحسن بن ممد » قال : كتب الني بو إلى مجوس هَجَر يدعوم إلى 
الإسلام » قال : فإن أسامتم فلكم مالناء وعليم ماعليناء ومن أبى فعليه الجزية غير أكل ذبائحهم ولا نكاح 
نسائهم . 


- ۱07 


وهذا هو الحق » ويتفق مع رأي الشافعية القائلين : إن خالفت السامرة اليهودء 
والصابئون النصارى في أصل دينهم > حَرّمنء وإلا فلاء أي إن وافقت السامرة 
اليهودء والصابئة النصارى في أصل دينهم حلت . وهذا هو ماقرره القدوري في 
الكتاب» وهو حجة لدى الحنفية» فقال: يجوزتزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون 
بني ويقرون بكتابء وإن كانوا يعبدون الكواكبء ولا كتاب همء ل تجر 
کي 

المتولد من وثني وكتابية : إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابياً والآخر 
وثنياً» لم يحل نكاحها ؛ لأا ليست كتابية خالصة» ولأا مولودة بين من يحل وبين 
0 ل 


تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر: إذا اتتقل الكتابي أوالمجوسي إلى دين 
آخرغير دين أهل الكتاب كالوثنية» أي توثن» لم يقر عليه» ويقتل في أحد الرأيين 
إن لم يرجع » لعموم الحديث : «من بدل دينه فاقتلوه»'" وفي رأي آخر: لا يقتل» بل 
يكره على العودة إلى دينه السابق بالضرب والحبس . 

وإذا انتقلت امرأة المسم الذمية إلى دين غير دين أهل الكتاب» فهي كالمرتدة؛ 
ينفسخ نكاحها مع السم إن م تعد إلى دينها في أثناء العدة عند الشافعية والحنابلة . 

وأا إذا فقيل الان إلى دين كان خر كن تيوه التطراق او تهر 
اليهودي» لم يقر بالجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام في الأظهر عند الشافعية» وفي 
رواية عن أحمد» لقوله تعالى : « ومن يبتغ غيرالإسلام ديناًء فلن يقبل منه » وقد 
)( اللباب : ۷/۳ . 5 


(۲) مغن الحتاج : ۸۹/١‏ ء المغنى : ۹۲/١‏ › المهذب : ٤٤/۲‏ . 
)١(‏ رواه الجاعة إلا مساماً عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 160/7 ) . 


- 0۷ _ 


أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه» فلا يقر عليه » كا لوارتد المسلم. 

ويقرعليه في قول أبي حنيفة ومالك وفي الراجح من الروايتين عند الحنابلة ؛ 
لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» فلا نتعرض له . وأما حديث «من بدل دينه 
فاقتلوه» فهو مول على دين الإسلام» إذ هو الدين المعتبرشرعا . 


ولو تهود وثني أوتنصرء لم يقر عند الشافعية» ويتعين الإسلام في حقه» كسم 
ارتد» فإنه يتعين في حقه الإسلام. ويقرعند أبي حنيفة ومالك والحنابلة في 
الراجح”"» لأن الكفر كله ملة واحدةء إذ هو تكذيب الرب تعالى فها أنزل على رسله 


عليهم السلام. 


ارتداد الزوجين أو أحدهما : قال الشافعية» والحنابلة في الراجح والمالكية : 
لوارتد الزوجان أو أحدها قبل الدخول تجوت الفزقة أي الفسخ التكاح في 
الحال. وإن كانت الردة بعد الدخول» توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدة» 
فإن جمعهها الإسلام في العدة» دام النكاح» وإن لم يجمعها في العدة انفسخ النكاح من 
وقت الردة» لكن لو وطئ الزوج لا حد عليه للشبهة» وهي بقاء أحكام النكاح ؛ 
وتجب العدة منه . وإذا أسامت المرأة قبل الرجل فأسلم في عدتهاء أوأساما معأء 
فتتقررالزوجية بينهماء وإن أسلم أحدها ولم يتبعه الآخر في العدة» انفسخ زواجها . 
وكذلك قال الحنفية : تقع الفرقة بين الزوجين إذا حك بصحة الارتداد'''» وقد صح 
أن رجلا من بني تغلب وكانوا من النصارى» أسامت زوجته» وأبى هوء ففرق عمر 
بينهماء وقال ابن عباس : «إذا أسامت النصرانية قبل زوجهاء فهي أملك لنفسها» . 


» 455/1 : البدائع : ۷۲ ۔ ۲۷۲ » اللباب : ۲۷/۲ » ۲۸ » العناية على فتح القدير : 593/4 » الشرح الصغير‎ )١( 
. 05/5 : مغني الحتاج : 7 - ۱۹۱ » المغنى : ۵۹۲/۱ وما بعدها » ۱۳۰/۸ » المهذب‎ » ۲١٠/١ : الشرح الكبير‎ 
. المراجع السابقة‎ )۲( 
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أنكحة الكفار غير المرتدين : هل عقود زواج غير المسامين بعضهم 
لبعض صحيحة أم فاسدة ؟ 

للفقهاء رأيان : فقال المالكية'' : أنكحة غير المسامين فاسدة ؛ لأن للزواج في 
الإسلام شرائط لا يراعونماء فلا يحم بصحة أنكحتهم . 

I‏ ل ا ا ا 
أوتحاكوا إلينا إذا كانت المرأة عند الشافعية والحنابلة من يجوز ابتداء الزواج بهاء بأن 
م تكن من المحارم» فنقرهم على ما نقرهم عليه لو أسامواء ونبطل مالا تقرء والأصح 
عند الحنفية أن كل نكاح حرم لحرمة امحل محارم» يقع جائزا . واتفق هؤلاء امهور 
على أنه لا يعتبرفيه صفة عقدهم وكيفيته » ولا يعتبرله شروط أنكحة المسامين من الولي 
والشهود وصيغة الإيجاب والقبول» وأشباه ذلك» فيجوز في حقهم مااعتقدوه› 
ويقرون عليه بعد الإسلام. 

وينبني على رأي ال مهو رأن تثبت أحكام الزواج المقررة كالمسامين من وجوب 
النفقة ووقوع الطلاق ونحوهما من عدة ونسب وتوارث بزواج صحيح»› وحرمة 
مطلقة ثلاثاً. ويجوزنكاح أهل الذمة بعضهم لبعض وإن اختلفت شرائعهم ؛ لأن 
الكفر مله واحدة 


ودليلهم قوله عز وجل : « وقالت امرأة فرعون ‏ وقوله سبحانه : « وامرأته 
حمالة الحطب 4 ولو كانت أنكحتهم فاسدة» لم تكن امرأته حقيقة» ولأن النكاح سنة 
آدم عليه السلامء دهم على شر یعته› وقال الني عليه الصلاة والسلام : «ولدت من 
نكاح» لامن سفاح»" أي لامن زناء وا مراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن 
)( الشرح الصغير : ٤۲۲/۲‏ . 
(۲) البدائع : ۲۷۲/۲ , الدر الختار : 7۲ »۰ ٥۳۰‏ وما بعدها ٠‏ مغني الحتاج : ۱۹۲/۲ › ٠۹١‏ » المغني . 


2( رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعم وابن عساكر عن علي بلفظ « خرجت من نكاح » ولم أخرج من سفاح » من 
لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي » تكلم في راو.من رواته وبقية رجاله ثقات ( ممع الزوائد : 588/8 ) . 


۔ ۱0۹ - 


المرأة تسافح رجلا مدة ثم يتزوجهاء فإنه ب عى ماوجد قبل الإسلام من أنكحة 
ا لجاهلية نكاحاً» ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأدى إلى أمرقبيح هو الطعن في نسب 
رالانا 

ولحديث غيلان وغيره من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» فأمره مَك باختيار 
أربع منهن » ومفارقة الباقي"'» ولم يسأل عن شرائط النكاح » فلا يجب البحث عن 
شرائط أنكحتهم » فإنه َر أقرهم عليهاء وهو لا يقر أحداً على باطل . 

ولأ:هم لوترافعوا إليناء م نبطله قطعاً» ول وأساموا أقررناه. 


٤‏ أخت الزوجة ومحارمها (ال مع بين الأخت وعمتها أوخالتها أوغيرها من 
ا محارم 0 يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختتين» أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو 
كل من كانت مَحُرماً ل هما : وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليه ا الأخرى . 
رفكو الاق قن ميقت E‏ 

لقوله تعالى في بيان محرّمات النساء : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد 
سلف ) ولأن المع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم» بسبب ما يكون 
عادة بين الضرتين من عَيْرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة» وقطيعة الرحم 
حرام » فما أدى إليه فهو حرام . 

والجع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً» كالمع بين الأختين؛ بل هو أولى ؛ لأن قرابة 
الولادة أقوئ من قرابنة الأخوةقالنض الواردق المع رين الأختين وارد هتنا من 
طريق الأولى. 

وكذلك المع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام أيضاً كالمع بين الأختين ؛ لأن 
ل الأوطار : ٠۹/١‏ وما بعدها ) . 
)2 المع بين الزوجات نوعان : جع بين ذوات الأرحام » وجمع بين الأجنبيات بأكثر من أربع . 


اك 


العمة بمنزلة الأم لبنت أخيهاء والخالة بمنزلة الأم لبنت أختها. وصرحت السنة 
بتحري المع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء عن أبي هريرة قال : «نهى الني به أن 
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»" وفي رواية الترمذي وغيره : « لاتنكح المرأة على 
ا ولا العرة ع لزنت ا امراف عل اا قل يق اها 
لا الكترف عل الصعرفء :ولا الى عل الكبرفى و ولا فق أن مها الم ية 
خصص عموم قوله تعالى : [ وأحل لم ماوراء ذلم "١4‏ » ولأن المع بين ذواتي حرم 
في النكاح سبب لقطيعة الرحم ؛ لأن الضرتين ينتازعان ولا يختلفان ولا يأتلفان 
عرفاً وعادة» وهو يفضي إلى قطع الرحم » وإنه حرام » والنكاح سبب لذاك فيحرم» 
حتى لا يؤدي إليه . وقد أشار الني بثو إلى علة النهي في رواية ابن حبان وغيره : 


«إنك إذا فعلتم ذلك قطعم أرحامك». 


قاعدة الجمع بين المحارم : استنبط الفقهاء من النصين : القرآني والنبوي قاعدة 
لتحري المع بين الحارم هي : «يحرم المع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاء لايجوز 
له نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً» أو«يحرم المع بين كل امرأتين أيتهها قدرت 
ذكراًء حرمت عليه الأخرى»'". 


فلا يحل المع بين الأختين ؛ لأننا لو فرضنا كل واحدة منها رجلاء م يجزله 
التزوج بالأخرى ؛ لأنها أخته. ولا يحل المع بين المرأة وعنتها ؛ لأن كل واحدة لو 


. ) ٠١١/١ : ء نيل الأوطار‎ ٠۲١/١ : رواه الجاعة ( سبل السلام‎ )١( 

)26 قيل : ويلزم الحنفية أن يجوزوا المع بين من ذكر ؛ لأن أصوهم تقديم عوم الكتاب على أخبار الأحاد » إلا 
أنه أجاب صاحب المداية بأنه حديث مشهورء والمشهور له حك القطعي سيا مع الإجماع من الامة » وعدم 
الاعتداد بالخالف . ووصفه صاحب البدائع بأنه حديث مشهور . 

() البدائع : ۲۹۲/۲ ء الدر الختار : ء مغني الحتاج : ؟/١هدء‏ اللباب : 1/۳ ء المهذب : 5/5: » بداية 
الجتهد ٤۰/۲:‏ د ٤۲‏ » المغني : 1 » كشاف القناع : ۸۰/٥‏ . 


- 1 الفقه الإسلامي ج۷ )١١(‏ 


المع بين المرأة وخالتهاء إذ لوفرضنا كل واحدة منهها رجلا كان خالا للأخرى» ولا 
يصح للرجل أن يزوج نتا 

فإن فرض کون كل منهها رجلاًء وجازله أن يتزوج بالأخرى كالمرأة وابنة 
عمهاء جاز المع بينهماء لأا تكون ابنة عمه ‏ وللرجل أن يتزوج بابنة عه . 


وإن كان تحريم الزواج على فرض واحد من أحد الجانبين دون الآخرء فلا يحرم 
الجمع بينههاء كالمرأة وابنة زوج كان لما من قبل من غيرهاء وكالمرأة وزوجة كانت 
لأبيها ؛ لأنه لارحم بينهماء فم يوجد المع بين ذواتي رحم» إذ لو فرضنا في المشال 
الأول البنت رجلاً» لم يجزله أن يتزوج بهذه المرأة ؛ لأا زوجة أبيه» أما عند فرض 
المرأة: زوجة الأب رجلآء فتزول عنه صفة زوجة الأب» فيجوز له الزواج بالبنت» 
إذ هي أجنبية عنه . وقد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين زوجة عمه عليء 
وهي ليلى بنت مسعود النهشلية» وبين ابنته من غيرها وهي أم كلثوم بنت السيدة 
فاطمة رضي الله عنهاء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 

ويجوزاجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال بالاتفاق» لعدم النص فيها بالتحريم» 
ودخولما في عموم قوله تعالى : « وأحل لك ما وراء ذل ولأن إحداهها تحل لها 
الأخرى لو كانت ذكراً. وفي كراهة زواجها رأيان : رأي بالكراهة خوف قطيعة 
الرحم» وهومروي عن ابن مسعود والحسن البصري» وأحمد في رواية عنه» ورأي 
بعدم الكراهة ؛ إذ ليست بينها قرابة تحرم المع » وهو منقول عن الشافعي 
والأوزاعي . 

حكم العقد على الأختين ونحوهما: 

إذا تزوج رجل امرأتين بينهها حرمية كالأختين وكالبنت وخالتهاء والبنت 
وعمتها ففي حم الزواج تفصيل'" : 


(۱) البدائع : ۲۹۳/۲ » اللباب مع الكتاب : ۲۲/۲ . 
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أ إن تزوجهما معأ في عقد واحد» فسد زواجهما معاً ولم يبطل ؛ لأن إحداما 
ليست أولى بفساد الزواج من الأخرى» فيفرق بينه وبينههاء ثم إنه إن كان التفريق 
قبل الدخول فلا شيء لماء أي لامهرلهماء ولا عدة عليهما ؛ لأن الزواج الفاسد لاحك 
له قبل الدخول: وكذلك بعد لخلوف 


وإن كان قد دخل بها » فلكل واحدة منهما عند الحنفية مهر المثل على ألا يزيد 
عن المسمى » لرضاها به  »‏ هو حك الزواج الفاسد» وعليهما العدة؛ لأن هذا هو حك 
الول ى اواج الفا 


ب - وإن تزوج كلا منها بعقد مستقل» الواحدة بعد الأخرى» صح زواج 
الأولى وفسد زواج الثانية ؛ لأن المع حصل بزواج الشانية» فاقتصر الفساد عليه» 
ويفرق بينه وبين الثانية . فإن تم التفريق قبل الدخول فلا شيء لها ولا عدة عليهاء 
وإن تم التفريق بعد الدخول» وجب لها مهر المثل على ألا يزيد عن المسمى لرضاها 
به؛ لأن «الوطء في دار الإسلام لايخلوعن عَقر-أي حد زاجر- أو عقر أي مهر 
جابر» وقد سقط الحد بشبهة العقد» فيجب مهر المثل دون زيادة على المسمى . وعليها 
العدة . 


ويحرم على الزوج أن يطأ الأولى» أي قربان زوجته الأولى حى تنقضي عدة 
الثانية » لئلا يكون جامعا بينههاء والجمع بين لحارم حرام . 


ج- وإن تزوج كلا متها بعقدين لا يدري أيها الأول» يفرق بينه وبينهما؛ لأن 
زواج إحداها فاسد بيقين» وهي مجهولة؛ ولا يتصور حصول مقاصد الزواج من 
الجهولة» فلا بد من التفريق . فإن ادعت كل واحدة منهها أا هي الأولى ولا بينة 
نها يقضى لها بنصف المهر؛ لأن الزواج الصحيح أحدههماء وقد حصلت الفرقة قبل 
الدخول» لابسبب المرأة» فكان الواجب نصف المهرء ويكون بينهما لعدم الترجيح» 
إذ ليست إحداها بأولى من الأخرى . 


5 ۳ 5 


وقال المهور: إن جمع بين الأختين ونحوهما من رضاع أو نسب بعقد واحد 
بطل نكاحههاء وإن كان مرتبأ بطل الثاني » ون دخل بها مهر المثل'" . 


الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة": 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز الجمع بين المرأة وحارمها بعد الفرقة بسبب وفاة 
إحداهماء فلوماتت زوجة رجل» جازله أن يتزوج بأختها أوعمتها مثلا من غير 
انتتظارمدة بعد الوفاة . 

واتفقوا أيضاً على عدم جواز المع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق 
رجعي » فلو طلق زوجته طلاقاً رجعياً» لم جز له الزواج بواحدة من قريباتها المحارم 
الا كد القضاء العدة: لأنها باقية في حك الزواج السابق . 


واختلفوا في ا مع بين امحارم إذا كانت إحداهن معتدة من طلاق بائن . فقال 
الحنفية والحنابلة : يحرم الجمع بين الأختين ومن في حكهما إذا كانت واحدة منها في 
أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى ؛ لقوله به : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فلا يجمع ماءه في رحم أختين»» ولأن البائن ممنوعة من الزواج في 
العدة لحق الزوج» فأشبهت الرجعية» ولأن الزواج بالأخت ونحوها من المحارم في 
العدة يؤدي إلى قطبيعة الرحم » التي أمر الله بوصلها . وهذا الرأي هو الراجح . 

وقال المالكية والشافعية : يصح الزواج بأخت المطلقة ومن في حكها من الحارم 
في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى» لانقطاع أثر الزواج السابق» 
فلا تحل لمن طلقها إلا بعقد جديد» وحينئذ لا تجتتع المرأتان في حك فراش واحد . 
)0 ق الحتاج : ۸٠/۴‏ ء القوانين الفقهية : ص 5١5‏ ء كشاف القناع : ۸۱/٥‏ . 
)2 الدر انختار: ۳۹١/۲‏ » اللباب : 3/6 » القوانين الفقهية : ص ۲۰۹ » المهذب : 55/7 » كشاف القناع : 41/0 _ 
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وذكر الحنابلة'"': أنه لوأسام زوج الجوسية أو الوثنية» أوانفسخ النكاح بين 
الزوجين بخلع أو رضاع» أو فسخ بعيب أو إعسار أو غيره› ١‏ يكن له أن يتزوج أحداً 
من يحرم المع بينه وبين زوجته» حتى تنقضي عدتها . 

وإن أسامت زوجته» فتزوج أختها في عدتهاء ثم أساما في عدة الأولى» اختار 
منهما واحدة» ا لوتزوجهما معاً. وإن أسلم الرجل بعد اتقضاء عدة الأولى» بانت 
منه» وثبت نكاح الثانية . 

وإن زفى الرجل بامرأة» فليس له أن يتزوج بأختهاء حتى تنقضي عدتها . وحم 
العدة من الزناء والعدة من وطء الشبهة » كحك العدة من النكاح . 

فإن زنى بأخت امرأته» فقال أحمد: يسك عن وطء امرأته حتى تحيض المزني بها 
ثلاث حيضات . وقد ذكر عن أحمد في المزني بها : أنها تستبرأ بحيضة واحدة ؛ لأنه وطء 
من غير نكاح » ولا أحكامه أحكام النكاح . 

وإذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدا في مدة يجوز انقضاؤها فيهاء 
وكذبته» أبيح له نكاح أختهاء وأربع سواها في الظاهر. أما في الباطن فيبني على 
صدقه في ذلك ؛ لأنه حق فیا بينه وبين الله تعالى» فيقبل قوله فيه . ۰ 


ه المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات ): 

لا يجوز للرجل في مذهب أهل السنة أن يتزوج أكثرمن أربع زوجات في 
عصته في وقت واحد ولوفي عدة مطلقة» فإن أراد أن يتزوج اف فعلينة أن 
يطلق إحدى زوجاته الأربع > وينتظر حتى تنقضي عدتهاء ثم يتزوج من أراذ ؛ لأن 
النص القرآني لا يبيح للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد» وهوقوله 
تعالى : 
)0( المغني : 1 وما بعدها . 


اك 


« وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فاتكحوا ماطاب لك من النساء مثنى 
وثلاث ورباع» فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أوما ملكت أيانك» ذلك أدفى ألا 
تغولوا » والمعنى : إن عاتم الوقوع في ظم اليتامى» فلم تعدلوا في مهورهن أوفي 
نكاحهن » أو تحرجتم من الولاية عليهم » فخافوا أيضاً من ظم النساء عامة» وقللوا 
عدد الزوجات» واقتصروا على أربع منهن» فإن خفتم الجور في الزيادة على الواحدة» 
اروا عل وة وااو ويلا شط أن لفط عت معدو ل هسه عن انتين اتن 
تقول : جاءني القوم مثنى أي اثنين اثنين . وهكذا ثلاث ورباع» بياناً لأنواع الزيجات 
وفئات الناس وما يباح هم أثناء تعدد الزوجات» فالعطف بالواو للتخيير 
لا للجمع . 

ويوضح مدلول الآية حديث ابن عمرء قال: «أسام غيلان الثقفي وتحته عشر 
نسوة في الجاهلية » فأسامن معه» فأمره الني جو أن يختار منهن أريعأ»" . 

دوق ا مجه عن قبن و اا فال افك عمد نان 
نسوة» فأتيت النى به » فذكرت ذلك له» فقال : اختر منهن أربعاً. 

وروى الشاقغي عن نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة» فقال له الني 
كر أميك ربعا وفازق الا 

ول يقل عن أحد من السلف فى عهد الصحابة والتابعين أنه جع في عصمته أكثر 
من أربع » فدل العمل وفق السنة على أنه لايجوزالزواج بأكثرمن أربع نسوة» 
والأحاديث في ججوعها لاتقتصر عن رتبة الحسن لغيره» فتنتهض بمجموعها 
للاحتجاج» وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال» ¥ ذكر الشوكاني . 

وذهب الظاهرية والإمامية إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسعاً» أخذاً بظاهر 
(0)1 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 191/1 وما بعدها ) . 
٠)١‏ راجع الحديثين في نيل الأوطار : 155/1 » لكن في حديث قيس ضعيف » وفي إسناد حديث نوفل رجل 


N 


الأية : 3 مثنى وثلاث ورباع € فالواو للجمع لاللتخيير» أي يكون الجموع تسعة. 
وأجيب عن ذلك بأن الآية مولة على عادة العرب في خطاب الناس على طريق 
امجموعات» وأريد بها التخيير بين الزواج باثنتين وثلاث وأربع» ؟! في قوله تعالى : 
ل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » أي أنهم فنات» فنهم ذو 
لاا نوينيم ذو E‏ ومنهه وال وعدا لح الاق الف يدن 
عبارة عن الاثنين» بل أدنى مايراد بالمثنى مرتان من هذا العدد» وأدنى ما يراد 
بالثلاث ثلاث مرات من العدد» وكذا الرباع . 


السبب في الاقتصار على أربع : إن إباحة الزواج بأربع فقط قد يتفق في 
رأينا مع مبدأ تحقيق أقصى قدرات وغايات بعض الرجال» وتلبية رغباتهم 
وتطلعاتهم مع مرور كل شهر» بسبب طروء دورة العادة الشهرية بقدارأسبوع لكل 
واحد منهن » ففي المشروع غنى وكفاية» وسد للباب أمام الانحرافات» وماقد 
يتخذه بعض الرجال من عشيقات أو خدينات أو وصيفات » ثم إن في الزيادة على 
الأربع خوف الجورعليهن بالعجزعن القيام بحقوقهن ؛ لأن الظاهر أن الرجل 
لا يقدرعلى الوفاء بحقوقهن » و إلى هذا أشار القرآن بقوله عز وجل : ل فيان خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أي لاتعدلوا في القسم والجماع والنفقة في زواج المثنى» والثلاث» 
والرباع » فواحدة» فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظر . 

وإذا - الاقتضاز عل أريع عدل وتوسط» وحماية للنساء من ظلم يقع بهن من 
جراء الزيادة» وهو بخلاف ماكان عليه العرب في الجاهلية والشعوب القديمة حيث 
لاحد لعدد الزوجات وإهمال بعضهن . 

وعدم الأناحة چ أمراً استثنائياً نادراً» فلا تعني أن كل مسام يتزوج أكثر 
من واحدة» بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم . 


A البدائع‎ (0) 


11ت 


قيود إباحة التعدد: 

اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما : 

١-توفيز‏ العدل نين الزوجات: أي العدل الذي يمتطيعه الإنسان» ويقدز 
عليه» وهوالتسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة 
ومبيت» لقوله تماق :فان فم ال تدارا فواخدة» أو ساتلكك أا ذلك 
أدنى ألا تعولوا 4 فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور وعدم 
لدل بن ال ات: ظ 

وليس المراد بالعدل كا بينا في أحكام الزواج الصحيح ‏ هو التسوية في العاطفة 
واحبة والميل القلبي » فهو غير مراد ؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد» والشرع إفا 
كي و ولا E‏ عضن 
للإرادة ل ا را ١‏ 

ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع » لذا حذر منه الشرع في الآية 
الكرية: © ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» ولو حرصت » فلا تميلوا كل الميلء 
فتذروها كالمعلقة ‏ وهو كله لتأكيد شرط العدل» وعدم الوقوع في جور النساءء 
بترك الواحدة كالمعلقة» فلا هي زوجة تةتع بحقوق الزوجية» ولا هي مطلقة. 
والعاقل: من قدرالأمور قبل وقوعهاء وحسب للاحتالات والظروف حسابهاء 
فالآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية» وليست ‏ زع بعضهم لتقرير 
أن العدل غير مستطاع » فلا يجو زالتعدد» لاستحالة تحقق شرط إباحته . 

؟- القدرة على الإنفاق : لايحل شرعاً الإقدام على الزواج » سواء من واحدة أو 
من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه» والاسققرار في أداء النفقة 
الواجبة للزوجة على الزوج » لقوله به : « يا معشر الشباب» من استطاع منك 
الباءة فليتزوج ...» والباءة : مؤنة النكاح . 


5 ۱۸ - 


حكمة تعدد الزوجات : 


إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب» وأما تعدد الزوجات فهو مر 
نادر استثنائي » لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة» ولم توجبه الشريعة على أحد» بل 
ولم ترغب فيه» وإنا أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة. 

أما الأسباب العامة : فنها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء» سواء في 
الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء» كثمال أورباء أم في أعقاب الحروب» کا حدث 
في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى » إذ أصبحت نسبة النساء للرجال واحداً إلى أربعة 
أو إلى ستة» فقامت النساء الألانيات بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد 
الزوجات» بعد أن قتلت الحرب معظم رجال ألمانياء وبعد أن كثراللقطاء في 
الشوارع والحدائق العامة . 

وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتاعية وأخلاقية » تقتضيها المصلحة 
والرحمة » وصيانة النساء عن التبذل والانحراف» والإصابة بالأمراض الخطيرة» 
والإيواء في ظل بيت الزوجية الذي تجد فيه المرأة الراحة والطمأنينة » بدلاً من البحث 
عن الأصحاب الوقتيين» أو حمل لافتات في مواطن إشارات المرور يعلن فيها عن 
الرغبة في الاتصال الجنسى» أو العرض الرخيص في واجهات بعض المحلات في 
الشوارع العامة . ٠‏ 

ومن هذه الأسباب : احتياج الأمة أحياناً إلى زيادة النسل» لخوض الحروب 
والمعارك ضد الأعداء ‏ أو لامعونة في أعمال الزراعة والصناعة وغيرها . 

وقد أباحت اليهودية تعدد الزوجاتء ولم يرد في المسيحية نص ينع التعدد» 
وأذنت به الكنيسة في عصرنا للأفارقة المسيحيين . 

ومن هذه الأسباب : الحاجة الاجتاعية إلى إيجاد قرابات ومصاهرات لنشر 
الدعوة الإسلامية ا حدث للني يللد : فإنه عدد زوجاته التسع بعد سن الرابعة 

۔ ۱۹۹ - 


والخمسين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصارلدين الله الجديد. وبقي إلى هذه 
السن على زوجة واحدة هى السيدة خديجة رضى الله عنها . 

واا الاستات اة فك ها 

: عقم المرأة أو مرضهاء أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج‎ ١ 

فقد تكون المرأة عقياً لاتلد» أو أن بها مرضاً منفراً يحول بينها وبين تحقيق 
رغبات الزوج » أوأن طبعها م ينسجم مع طبع الزوج» فيكون من الأفضل والأرحم 
ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية ؛ لأنه أكرم لها وأحب إلى 
نفسباء وتعطى الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولادء 
وإرواء غريزة حب الأولاد. وقد يزول مرض المرأة» وتتحسن طبائعها وأخلاقها 
مع مرو ر الزمن ونضوج العقل» فتجد في زوجها الامل» وتنأى به عن الحرمان 
واليأس والعُقد النفسية» وذلك في حدود أربع نسوة تتناسب مع طاقة الرجل 
وقدرته في الحياة على تحمل أعباء الحياة الزوجية . 


اتدريها أن نشدي الافقصا هل و إلى تحقيق العدل والرحمة 
بالمرأة التي ينقطع عنها زوجها ثلاث ليال ثم يعود إليها . 

أا ا يوق ا ا 
الضرائرء أو تشرد الأولاد» فهو ناثئ غالباً من ضعف شخصية الرجل» وعدم التزامه 
بقواعد الشرع وما يوجبه عليه من عدل وقسم في المبيت» وعناية بالاولادء 
وإحساس كبير بمطالب الحياة الزوجية» فإذا عدل الرجل بين زوجاته» وسوى بين 
أولاده في التربية والتعليم والنفقة » ووضع حداً لكل زوجة لاتتجاوزه» فيإنه يسام 
إلى حد كبير في استئصال كل بذور الفتنة والسوء» والضغينة والبغضاء بين افراد 
أسرته» وهو خير كبيرله» فيريح فكره من الهموم وحل المشكلات» ويتفرغ 
لواجباته المعيشية وأعماله خارج المنزل . 


فإن بقي بعدئذ شيء في نفس المرأة أو الأولاد من الغيرة الطبيعية الذاتية» فهو 
شيء عادي لاتخلو عنه كل الم جتتعات الصغيرة» ويمكن التغلب على آثاره بالحكة 
والقدل: 


أما منع تعدد الأزواج : ففيه توفير مصلحة المرأة نفسباء إذ تكون عادة 
مبعث نزاع حاد بين الرجال» وتنافس وتزاحم بين الشركاء يلحق بها ضرراً 
ومتاعب» وفي هذا التعدد ضرر اجتاعي » وفساد كبير» بسبب ضياع الأنساب» 
واختلاط أصول الأولاد» وضياعهم في نهاية الأمر» إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال 
عن إعالتهم » بحجة أنم أبناء الآخرين . 


" اشتداد كراهية الرجل لامرأة في بعض الأوقات : فقد ينشأ نزاع 
عائلي بين الزوج وأقارب زوجته» أو بينه وبين زوجته» وتستعصي الحلول» وتتأزم 
المواقف » ويتصلب الطرفان » فإما فراق نهائي يأكل كبد المرأة للأبد» وإما صبر 
وقتي من الرجل» تتطلبه الأخلاق والوفاء» والحككة والعقل» ولا شك أن اتخاذ 
الموقف الثاني بإبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أهون بكثير من 
الطلاق : «أبغض الحلال إلى اللّه» . 

" ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال : قد يكون بعض الناس ذا 
طاقة جنسية كبيرة» تجعله غير مكتف بزوجة واحدة» إما لكبرسنهاء أو لكراهيتها 
الاتصال الجنسي» أو لطول عادتها الشبرية ومدة نفاسهاء فيكون الحل لمثل هذه 
الظروف ومقتضى الدين الذي يتطلب السك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات» 
بدلا من البحث عن اتصالات غير مشروعة» با فيها من سخط الله عز وجل» وضرر 
شخصي واجتاعي عام مؤكد الحصول بشيوع الفاحشة أو الزنا. 

واخلاصة: أن إناخة تمده ال حاف ستو غا العزورة وا اة أو العدر 
اال الول غا ش 


2501 


الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي : 

ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا يإذن القاضي » ليتأكد 
من تحقق ماشرطه الشرع لإباحة التعدد» وهو العدل بين الزوجات والقدرة على 
الإنقاق؟ لان الناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعال رخصة التعناد المأذون يبا شرعا 
لغايات إنسانية كريمة . لكن تولى الخلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب 
معقولة هي ما ياق" : 


-١‏ إن الله سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي 
التعددء فهو الذي يقدرالخوف من عدم العدلء لقوله تعالى: « فإن خفم ألا 
تعدلواء فواحدة ‏ فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج» لا لاحد سواه» من 
قاض أوغيره» فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفاً لهذا النص . 
وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق» فإنه منوط بالراغب في الزواج» لقوله 
مَك : « يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج ..» فهو خطاب للأزواج» 
لالغيرثم. 

۲ إن إشراف القاضي على الأمور الشخصية أمرعبثء إذ قد لا يطلع على 
القن لقنم وعدي الان غا عا لتك اليف فاق الك عل افاي 
كان اظلاغه فديحاً لسرا ر الاد ال وة وفدخلا ق خر تات الماء وإعدارا 
لإرادة الإنسان » وخوضاً في قضايا ينبغي توفير وقت القضاة لغيرهاء ومنعاً وأمرأً في 
غير حله » فالزواج أمر شخصي بحت» يتفق فيه الزوجان مع أولياء المرأة» لايستطيع 
أحد تغيير وجهته» وتبديل قهه . وإن أسرار البيت المغلقة لا يعم .ها أحد غير 


الزوجين. 
)١(‏ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية » للأستاذ الشيخ زي الدين شعبان : ص 151 وما بعدها . 
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7 إن تعدد الزوجات ليس بهذه الكثرة الخيفة » وإنما هو على العكس محدود 
ونادر لا يتجاوز نسبة >٤‏ في مصر وليبيا في اممسينات» وفي سورية بنسبة 2١‏ 
ومثل هذه النسب لا تستوجب إصدار قوانين خاصة بهاء بل إنه إذا صدرت القوانين 
فلن يتغيرمن الأمرشيء ؛ لأن هذه القضايا تحتاج لضوابط وكوابح داخلية هي 
الدين والوجدان والاخلاق . 

٤‏ ليس تعدد الزوجات هو السبب في تشرد الأطفال» ۴ يزعمون» وإفا 
السبب يكن في إهمال الأب تربية النشء» وإدمان الخر» وتعاطي المحدرات» 
والاتضراق فى إرواء اللذات »ولعب الس وارتياه القاهى »و اهال شان الاسرة» 
وغيرها من الأسباب . وكانت نسبة المتشردين بسبب تعدد الزوجات لاتزيد في مصر 
في المسينات عن 77» ويرجع التشرد في الحقيقة إلى الفقر في الدرجة الأولى . وعلاج 
مساوئ التعدد يكون اھر 

أولاً تربية الجيل تربية دينية وخلقية حصينة» بحيث يدرك الزوجان 
خطورة رابطة الزوجية المقدسة» وارتكازها على أساس الود والرحمة» ؟ا قال تعالى : 
ومن آياته أن خلق لك من أنفسك أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل بينم مودة 
ورحمة . 

ثانياً ‏ معاقبة من يظلم زوجته» أو يقصرفي حقوقهاء أو همل تربية أحد 
أولاده» فن فرط في واجبه يؤاخذ في الدنيا والآخرة . 

خلاصة موانع الزواج الشرعية ‏ ذكرها المالكية : 


يحسن تلخيص الموانع الشرعية للزواج في فقه المالكية » لتصنيفها البديع لديم › 
فإنهم قسموا كغيرهم هذه الموانع إلى موانع مؤبدة وموانع غيرمؤبدة . 

والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها » ومختلف فيهاء فالمتفق عليها ثلاث : 
نسب وصهر ورضاع . والختلف فيها : الزنا واللعان . 


- ١9775 


والغير مؤ بدة تنقسم إلى تسعة : 

أحدها : مانع العددء والثاني : مانع المع » والثالث : مانع الرق» والرابع : مانع 
الكفرء والخامس : مانع الإحرام » والسادس : مانع المرض» والسابع : مانع العدة» على 
اختلاف في عدم تأبيده» والثامن : مانع التطليق ثلاثاً للمطلق . والتاسع : مانع 
الزوجية . فالموانع الشرعية : أربعة عشرمانعا" . 


: أما مانع النسب : فاتفق الفقهاء على أن النساء المحرمات من قبل النسل‎ ١ 
السبع ا مذ كورات في القرآن» وهن الأمهات والبنات والأخوات والعات والخالات‎ 
وبنات الأخ» وبنات الأخت . والأم : كل أنثى لها عليك ولادة» من جهة الام أومن‎ 
جهة الاب . والبنت : كل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن اومن قبل البنت او‎ 
مباشزة . والأخت : كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو جموعهما أي الأب أو الام أو‎ 
: كلاها . والعمة : كل أنثى هي أخت لأبيك أولكل ذكرله عليك ولادة. والخالة‎ 
أخت أمك» أوأخت كل أنثى لما عليك ولادة . وبنات الأخ : كل أنثى لأخيك عليها‎ 
ولأذة و قبل امهنا ادقن قبل أمنيدا و ا ا الأخع» كل ان لاحك‎ 
. عليها ولادة مباشرة » أومن قبل أمها أومن قبل أبيها‎ 


؟- وأما مانع المصاهرة : فيحرم أربع بالمصاهرة : زوجات الآباء» وزوجات 
الأبناء» وأمهات النساء» وبنات الزوجات (الربائب)» واتفقوا على أن اثنين منهن 
يحرمن بنفس العقد: وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء» وواحدة تحرم بالدخول 
وهى ابنة الزوجة» وأما أم الزوجة فتحرم عند المهور بالعقد على البنت» دخل بها 
أوم يدخل. وفي رأي ضعيف أن الأم لاتحرم إلا بالدخول على البنت» كالحال في 
البنت» وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهها من طرق ضعيفة . 


. ٤۲۸ - ٤١۲/۲ : الشرح الصغير‎ » ۲٠١ 7٠١5 القوانين الفقهية : ص‎ » 55 - ۳٠/۲ : بداية المجتهد‎ )١( 


- ١976 


٣‏ وأما مانع الرضاع : فاتفقوا على أنه يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب» أي 
أن المرضعة تنزل منزلة الأم» فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل 
آم اله 

واتفق أئّة المذاهب الأربعة على أن لبن الفحل يحرم » أي يصير الرجل الذي له 
اللبن» وهو زوج المرأة أب للمرضعء فيحرم بينهما ومن جهتهها مايحرم من الآباء 
والأضاء الذين من النسن. 


كك وأما مانع الزنا أي زواج الزانية : فاخاره الجهورء ومنعه قوم E,‏ 
اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : « والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك› 
وحرم ذلك على المؤمنين ) هل خرج مخرج الذم أو خرج التحريم ؟ 


٥۔‏ وأما مانع العدد: فاتفق المسامون على جواز نكاح أربعة من النساءء 
ورأى امهو ر أنه لاتجوزالخامسة» لقوله تعالى: « فاتكحوا ماطاب لك من النساء 
مثنى وثلاث ورباع ‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لما أسم وتحته عشر 
نسوة: «أمسك أربعاًء وفارق سائرهن» وقال الشيعة والظاهرية: يجوزتسع» 
ومذهبهم مذهب المع » أي جمع الأعداد في قوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع ). 


١‏ وأما مانع الجمع : فاتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد زواج» لقوله 
تعالى : ل وأن تجمعوا بين الأختين ‏ واتفقوا أيضاً على أنه يحرم المع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء لحديث أبي هريرة المتواتر ‏ قال ابن رشدء أوالمشهور كا قال 
الحنفية : «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

والعمة : هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة» إما بنفسك» وإما 
بواسطة ذك رآخر. والخالة : هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لما عليك ولاذة؛ إما 
بنفسهاء وإما بتوسط أنثى غيرهاء وهن الحرمات من قبل الأم . 


- ۱۷0 


1 وأما مانع الرق : فاتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة» وللحرة أن 
تنكح العبد إذا رضيت به هي وأولياؤها . ولا يجوز نكاح الحر الامة إلا بشرطين عند 
المهور غير ابن القاسم المالي وهما: الخوف على نفسه العنّت أي الزناء والعجزعن 
طول الحرة أو الكتابية» أي المهر الذي يتزوجها به من عين أو عرض » لقوله تعالى : 
ل ومن لم يستطع منک طولاً أن ينكح الحصنات المؤمنات فن ماملكت أيانم من 
فتياتك المؤمنات ... ذلك لمن خشي العتت منک . وهذا هوالراجح کا في شروح 
خليل» ولكن قال ابن رشد : رأي ابن القاسم هوالمشهورمن مذهب مالك وهوأنه 
يجوز زواج الحرمن الأمة يإطلاق . 

۸ وأما مانع الكفر: فاتفقوا على أنه لا يجوز لامسلم أن ينكح الوثنية» لقوله 
تعالى : [ ولا تعسكوا بعصم الكواف ر»» واتفقوا على أنه يجو زأن ينكح الكتابية الحرة 
إلاماروي في ذلك عن ابن عمر. وقال الشيعة الإمامية" في الأظهر من القولين : 
لايجوزنكاح الكتابية غبطة» ويجوزمتعة.. 


5 وأما مانع الإحرام : فلا يجوز عند المهور نكاح الحرم» فلا يَْكح الحرم 
ولا يُنكح» فإن فعل فالنكاح باطل . وقال أبو حنيفة : لابأس بذلك» لتعارض 
حديثين: حديث ابن عباس أن رسول الله ل نكح مهونة وهو محرم» وحديث 
مهونة أن رسول الله ب تزوجها وهو حلال. وإذا قلنا: تعارض الفعل فسقط 
الاستدلال به » فيرجح القول» وهو حديث «لا ينكح الحرم ولا ينكح». 

٠‏ وأما مانع المرض : فقال مالك في المشهورعنه : لا يجوز نكاح المريض 
مرض الموت» وقال المهور: إنه يجوزء وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين 
المبة ؛ لأنه لا تجوزهبة المريض إلا من الثلث» ويجوز بيعه . ولاختلافهم أيضاً سمب 
(0 الناء :6؟. 

(۲) المختصر النافع : ص 5١7‏ . 


- ۷1 


آخر: وهو هل يتهم في إضرار الورثة بإدخال وارث زائد» أو لا يتهم . 

١‏ وأما مانع العدة : فاتفقوا على أن النكاح لايجوز في العدة» سواء أكانت 
عا حيط أ عو جل ام عدة اشن وسواء من نكاح أم شبهة نكاح . واختلفوا فين 
تزوج امرأة في عدتها ودخل هاء فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينههاء ولا 
تحل له أبداً» وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد: يفرق بينهاء وإذا اتقضت 
القدة قلا باس ف تزوجة [يناهاامزة كانية: وسيب اختلافيم اختلاف ارال 
الصحابة» فالفريق الأول أخذ بقول عمر رضي اللاعيه خيقا فرق وى طليخة الأسدية 
وبين زوجها راشد الثقفيء لما تزوجها في العدة من زوج ثان» وقال: «أيما امرأة 
نکحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرّق بينهماء ثم اعتدت 
بقية عدتها من الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بهاء فرّق 
بينهها ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتعان أبدأ». 


واحتج الفريق الثاني بقول علي وابن مسعود رضي الله عنهياء خلافاً لرأي عمر 
رضي الله عنه» فلم يقضيا بتحريها عليه . 

۲ وأما مانع الزوجية : فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسامين مانعة» 
وكذا بين الذميين» لقوله تعالى : « والحصنات من النساء إلا ماملكت أيانم ) . 

١‏ وأما مانع اللعان : فتقع به عند المهور غير الحنفية الفرقة المؤبدة» فلا 
تحل له أبداً» وإن أكذب نفسه . والفرقة عند أبي حنيفة تنتهي إذا أكذب نفسه . 

4 وأما مانع التطليق ثلاثاً لامطلق : فاتفقوا على أنه لا يجوز لمطلق 
أن يعقد عليها مرة أخرى حتى تتزوج زواجا طبيعيا بزوج آخرء ثم يطلقها بنحو 
طبيعي » ثم تنقضي عدتها من الثاني » لقوله تعالى : <« فإن طلقهاء فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوج أ غيره 4. | 

)١؟( الفقه الإسلامي ج۷‎ WL 


امحارم من النساء في القانون السوري: 

أ الحرمات المؤبدة : 

المادة ۲١‏ يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من 
فروع أجداده. 

المادة 6" يحرم على الرجل : 

وة أضله أوفرعةه وموطوءة اها 

. أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته‎ ١ 

المادة 0-١-يحرم‏ من الرضاع مايحرم من النس بإلاما قررفقهاء الحنفيةاستثناءه. 

-١‏ يشترط في الرضاع للتحرم أن يكون في العامين الأوليين » وأن يبلغ خس 
رضعات متفرقات » يكتفي الرضيع في كل منهاء قل مقدارها أو كثر». 

ب الحرمات المؤقته : 

المادة ١١-57‏ لايجوزأن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد 
انقضاء عدتها من زوج آخر دخل با فعلاً. 

- زواج المطلقة من آخر هدم طلقات الزوج السابق» ولو كانت دون 
الثلاث » فإذا عادت إليه يلك عليها ثلاثاً جديدة». 

المادة 77 لا يجو زأن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع؛ 
وتنقضي عدتا . 

المادة 54 لا يجو زالتزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته . 

المادة 95 لا يجوز المع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً» حرمت عليه 
الاخرى» فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز المع بينها . 


- IVA - 


القص رمالاب 


الأهلية والولاية والوكلة في الزواج 


المبحث الأول أهلية الروجين : 


يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير 
والصغيرة حتى يبلغاء لقوله تعالى : « حتى إذا بلغوا النكاح ‏ فلو جاز التزويج قبل 
البلوغ» لم يكن لهذا فائذةء ولأنه لاحاجنة بها إلى التكاح ..ورأى ابن حزم أنه جور 
تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك . أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ» 
وإذا وقع هوقو : 

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج : البلوغ والعقل» وقالوا بصحة زواج 
الصغير والمجنون . 

الصغر: أما الصغر فقال المهور منهم أَعُة المذاهب الأربعة» بل ادعى ابن 
المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء» واستدلوا عليه ا يأتي'"' : 

اسان عة الصغيرة وهي ثلاثة أشهر في قوله تعالى : ١‏ واللائي کی 


. ٥٦۵ > 01٠/۹ الحلى:‎ )١( 
القوانين الفقهية : ص ۱۹۸ » مغني‎ » ۲١ » ٠/۲ : البدائع‎ » ۲٠۲/١١ الغى : ۷/1 » المبسوط للسرخسى‎ )۲( 
. الحتاج : ۱۸/۲ وما بعدها‎ 


مكلاب 


احيض من نسائكم إن ارتبتم » فعدتهن ثلاثة أشهر» واللائي لم يحضن » فإنه تعالى حدد 
عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة» ولا تكون العدة إلا بعد زواج 
وفراق » فدل النص على آنا تزوج وتطلق ولا إذن ها . 

؟- الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى : ل وأنكحوا الأيامى منك والأم : 
الأنثى التي لازوج لهاء صغيرة كانت أو كبيرة . 

"- زواج الني بل بعائشة وهي صغيرة » فإنها قالت: «تزوجني الني به 
وأنا ابنة ست » وبنى بي وأنا ابنة تسع »" وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما . 
وزوج الني بم أيضاً ابنة عه حمزة من ابن أبي سامة » وهما صغيران . 

؛- آثارعن الصحابة : فقد زوج علي ابنته أم كلثوم » وهي صغيرة من عروة بن 
الزبير» وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وها صغيران . ووهب رجل 
بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي » فأجاز ذلك علي رضي الله عنههاء وزوجت 
امرأة ابن ضعو يندا لمآ:صفيرة لأين انيب بق تة فاجارذلك زو بيا د 

٥‏ قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغارء ويجد الأب الكفء» فلا يفوت 
إلى وقت البلوع . 

من الذي يزوج الصغار؟ 

واختلف المهور القائلون بجوازتزويج الصغارفين يزوجهم . 

فقال المالكية والحنابلة'"': ليس لغير الأب أو وصيه أوالحام تزويج الصغارء 
)2 متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد ( نيل الأوطار : ٠٠١5‏ ) وف رواية عند البخاري ومسل : تروجها وهي 

بنت سبع سنين » وزفت إليه وهي بنت تسع سنين . 


)0 القوانين الفقهية : ص 154 » الشرح الصغير : ۲۲/۲ » 503 وما بعدها » المغنى : 441/1 وما بعدها » كشاف 
القناع : ٤۷ _ ٤۳/٥‏ . 


د ۱۸۰ - 


لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة ولده» والحام ووصي الأب 
كالب » لأنه لانظر لغير هؤلاء في مال الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم » ولقوله بر : 
«تستأمراليتهة في نفسهاء وإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليهاء"' 
وروي عن ابن عرآن قدامة بن مظعون زوج أبن عمرابنة أخيه عمان» فرفع ذلك 
إلى الني بلي فقال : «إنها يتية ولا تّنكح إلا بإذنها»'' واليتية : هي الصغيرة التي 
مات أبوهاء لحديث : «لا ينم بعد احتلام»'" فا أن اا وه 
الذق علك كرو نج الضقار: 


وقال الحنفية" : يجوز للأب وال جد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير 
والصغيرة» لق وله تعالى : ل وإن خفع ألا تقسط وا في اليتامى » أي في نكاح 
اليتامى» أي إذا كان خوف من ظل اليتامى » فالآية تأمرالأولياء بتزويج اليتامى » 
وأجا زأبو حنيفة في رواية عنه خلافاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كلام 
والأخت والخالة تزويج الصغار إن لم يكن ثمة عصبة» ودليله عوم قوله تعالى : 
ل وأنكحوا الأيامى منك والصالحين » من غير تفرقة بين العصبات وغيرهم . 

وقال الشافعية" : ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة » لخبر 
الدارقطني : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها» ورواية مسا : 
«والبكر يستأمرها أبوها» والجد كالأب عند عدمه ؛ لآن له ولاية وعصوبة كالاب . 

فالمالكية قالوا : القياس ألا جور زو المقان إلا آنا ركنا ذلك ق حى 
الأب للآثارالمروية فيه فبقي ماسواه على أصل القياس . والحنابلة رأوا أن 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )١( 

20 رواه أحمد والدارقطني عن ابن عر ( نيل الأوطار : 17١/١‏ وما بعدها ) . 
(۲) رواه أبو داود وحسنه النووي . 

(۶) البدائع : ۲ ب الميسوط : ١١١/54‏ وما بعدها . 


. ۱٦۹ › ۱٤۹/۲ : مغن المحتاج‎ )٥( 


- ۱۸۱ - 


الأحاديث مقصورة على الأب . والشافعية استدلوا بالأحاديث» لكنهم قاسوا الجد 
على الأب » والحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمرالأولياء بتزوج اليتامى أو 
بتزو جهن من غيرهم . 

وقد اشترط أبو يوشف وعد في تزؤيج الصغار الكفاءة ومهر المقل؛ لأن 
الولاية للمصلحة» ولا مصلحة في التزويج من غير كفء ولا مهر مثل . 

وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطا 

الأول الأ يكوه تمه ينها عداوة اهو 

الال أن ايرا 

الرابع- أن يكون من نقد البلد . 

اخامين الاتنكوق الروج مرا باهر 

السادس_ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم . 

السابع ألا يكون قد وجب عليها الحج» فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على 
التراخي » وها غرض في تعجيل براءتها » ويجو زأن يزوج الصغير أكث رمن واحدة . 

وأجاز المالكية للأب تزويج البكر الصغيرة» ولو بدون صداق المثل» ولو لأقل 
حال منهاء أو لقبيح منظرء وتزوج البالغ بإذهاء إلا اليتية الصغيرة التي بلغت عشر 
سنين » فتزوج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج بكفء وهر المثل. 

ورأى الحنابلة : أن يزوج الأب ابنه الصغير وامجنون هر المشل وغيره» ولو 
کا لآ لآب توي اک درن ماف كليل ,وعدا اقلم فانه قن 
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يرىالمصلحة في تزو جه » فجازله بذل المال فيه كداواته فهذا أولى. وإذا زوج الأب 
ابنه الصغير» فيزوجه بامرأة واحدة لحصول الغرض بهاء وله تزويجه بأكثر من واحدة 
اراق وه و ا هذاه إة ي ف ل مد 
وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة . أما الوصي فلا يزوجه أكثر بلا خلاف ؛ لأنه 
تزويج لحاجة» والكفاية تحصل به» إلا أن تكون غائبة أوصغيرة أوطفلة» وبه 
حاجة» فيجوزأن يزوجه ثانية . ولسائرالأولياء تزويج بنت تسع سنین فأ كثر 
ياذنهاء لما روى أحمد عن عائشة : «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» أي في 
حك المرأة . 
العقل: وأما العقل فليس شرطاً بالاتفاق» فيجوزللولي أب أوغيره عند 

الحنفية " أن يزوج الجنون أو انجنونة أوالمعتوه أوالمعتوهة'' صغيراً أم كبيراً» بكرأ أم 
0 


مەه 


وللأب عند المالكية'' تزويج الجنون أوامجنونة ونجوهماء في حال الصغرأو . 
الكبر» ولوثيباً» لعدم القييز» ولا كلام لولدهما معه إن كان لما ولد رشيد» إلا من 
يفيق أوتفيق من جنونها أحياناً» فتنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبر» وذلك إذا لم 
يلزم على تزويج ا جنونة ضررعادة» كتزويجها من خصي أوذي عاهة» كجنون 
وبرص وجذام» مما يرد الزوج به شرعاً . 

ورأى الشافعية” : أنه لاايزوّج مجنون صغير أو كبير, إلا لحاجة للزواج» 
ويزوجه امرأة واحدة فقط الأب» ثم الجد» ثم السلطان» دون سائر العصبات كولاية 


. ۲٤١/۲ : البدائع‎ 00) 

)00 العته : ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك . أما الجنون فهو اختلال في العقل ينشأ عنه 
اضطراب أو هيجان . 1 

زليه الشرح الصغير : ٠۵۵/۲‏ . 

[63 مغني الحتاج : ۱۸/١‏ وما بعدها . 


مقا 


المال. ويزوج الأب أوالجد لوفورشفقتهها ا جنونة الصغيرة أو الكبيرة إن ظهرت 
مصلحة في تزويجهاء ولا تشترط الحاجة قطعاًء فإن م يكن أب أو جد لم تزوج في 
صغرهاء فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة للزواج» لالمصلحة في 
الأصحء كتوفرالمؤن. 

وقال الحنابلة" : لسائر الأولياء تزويج الجنونة إذا ظهر منها اميل إلى الرجال ؛ 
لأن لها حاجة إلى الزواج لدفع ضر الشهوة عنهاء وصيانتها عن الفجور. ويعرف 
ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوالء 
وكذا إن قال الأطباء (ثقة أواثنان ) : إن علتها تزول بتزويجها . فإن لم يكن لها ولي 
إلا الحام زوجها. 

وإن احتاج الجنون البالغ أوالصغير العاقل إلى الزواج أولغيره كالخدمة؛ 
زوجها الحام عند عدم الأب والوصي» وليس لغيرالأب ووصيه والحام التزويج» ولا 
يجوز التزويج إن ل يحتج ا جنون والصغير ]ليه ؛ لأنه إضرار بها بلا منفعة . 

موقف القانون السوري من زواج الصغير وامجنون : 

أخذ القانون السوري با يخالف رأي المهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتاد 
على مبدأ الاستصلاح» فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغارء 
مراعاة لأوضاع الجتمع » وتقديراً لخاطر مسؤوليات الزواج . ولم يصحح القانون زواج 
. امجنون أوالمعتوه مطلقاً» إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه » فللقاضي الإذن 
بالزواج . 


وهذا مانصت عليه المادة :)١6(‏ 
١‏ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ . 


)0( كشاف القناع : ٥‏ وما بعدها . 


- Af - 


۲ للقاضي الإذن بزواج امجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء 
الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه . 

سن البلوغ : كذلك أخذ القانون السوري با يخالف رأي الفقهاء في تحديد 
سن البلوغ » ففي الأحوال المدنية أو الشؤون المالية نص القانون المدني (م51/؟) على 
أهلية الشخص الطبيعي » وهي بلوغ سن الثامنة عشرة» للذكر والأنثى على السواء . 
ونص المادة هو: 

١‏ كل شخص بلغ سن الرشد متتعاً بقواه العقلية» ولم يحجر عليه» يكون كامل 
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . 

؟- وسن الرشد: هى ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . أما في الأحوال الشخصية 
أو الزواج : فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثانية عش عاماًء 
والفتاة سبعة عشرعاماً . وذلك في المادة (17) وهي : 

تكل أهلية الزوج في الفتى بتام الثامنة عشرة» وفي الفتاة بام السابعة عشرة من 
العمز:. 

لكن جا زهذا لفاون يما للقاقي : أن يأذن بزواج القن بعد |كلة سن 
الخامسة عشرة» والفتاة بعد !كالما سن الثالثة عشرة:» إذا طلبا الزواج» وادعيا 
البلوغ » وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ . وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في التبكير. 
بالزواج» صوناً لهم عن الانحراف . 

ونص القانون ( م ۱۸ ) مايأقي: 2 

-١‏ إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكاله الخامس عشرء أوالمراهقة بعد إكالها 
الثالث عشرة» وطلبا الزواج» يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواها واحتال 
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إذا كان الو لهو الآت اواد افرط مراف 

أما رأي فقهائنا في سن الزواج : فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير 
المميز» أما الصبي المميز فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية على إجازة وليه ؛ ويبطل 
ور اسكيائ. عتوقه علد E O o‏ ددرا دروت 
بنفسه» وعند أبي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة . 

المبحث الثاني الولاية في الزواج : 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون لمن يتولاه ولاية إنشائه: 
إما بالنفس وإما بالغيرء فإذا وجدت هذه الولاية» صح العقد ونفذ» وإن فقدت 
بطل العقد عند المهور» وكان موقوفاأ عند الحنفية . 

فإن تم العقد من الرجل بالأصالة عن النفس صح العقد بالاتفاق» وإن تم بإنابة 
من الشارع » صح أيضاً بصفة الولاية» وإن وجد الزواج بالنيابة عن الشخص» صح 
بصفة الوكالة . 

ونبحث في الولاية : معناهاء أنواعهاء اشتراطها في زواج المرأة» شروط الولي» 
من له الولاية» المولى عليه » ترتيب الأولياء » كيفية إذن المرأة بالزواج » عضل الولي » 
غيبة الولي وأسره أو فقده . 

أولاً معنى الولاية وسببها : 

الولاية لغة إما بمعنى الحبة والنصرة» كا في قوله تعالى : [ ومن يتول الله 
ورسوله» والذين آمنواء فإن حزب الله هم المفلحون » وقول سبحانه  :‏ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ . 5 

وإما بمعنى السلطة والقدرة» يقال : «الوالي» أي صاحب السلطة . 


وني اصطلاح الفقهاء : القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة 
أحد . ويسمى متولي العقد «الولي» ومنه قوله تعالى : « فلهلل وليه بالعدل ) . 
كما 


وسبب مشروعية ولاية تزويج القصر والجانين (ولاية الإجبار): هو رعاية 
مصالح هؤلاء» وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم حتى لا تضيع وتهدر. 

ثانياً ‏ أقسام الولاية : 

قسم الحنفية الولاية ثلاثة أقسام : ولاية على النفس» وولاية على المال» 
وولاية على النفس والمال معاً. 

والولاية على النفس : هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية.ء كالتزويج 
والتعلم والتطبيب والتشغيل» وهي تثبت للأب والجد وسائر الأولياء. 

والولاية على المال : هي تدبير شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ 
وإنفاق . وتثبت للأب والجد ووصيها » ووصي القاضي . 


والولاية على النفس والمال: تشمل الشؤون الشخصية والمالية» ولا تكون إلا 
للأب والجد فقط . 


ومحل بحثنا في الزواج هو الولاية على النفس . 

نوعا ولاية النفس : تنقسم ولاية النفس إلى نوعين : ولاية إجبارء وولاية 
اختيار» أو ولاية حتم وإيجاب» وولاية ندب واستحباب"': 

١‏ ولاية الإإجبار: هي تنفيذ القول على الغير. وهي بهذا المعنى العام تثبت 
باوب اساي الا للك والولاء امام 


فولا ية القرابة : تثبت لصاحبها بسبب قرابته من المولى عليه › إما بقرابة قريبة 
كالأب والجد والابن » أو بقرابة بعيدة كابن الخال وابن العم . 


. الدر الختار : 203/5 وما بعدها‎ ٠۲4۷ ١607: البدائع‎ )١( 


- AY - 


وولاية الك : هي الولاية التي تثبت للسيد على ملوكه» فله تزويج عبده أو 
أمته جبراً عنهماء و يتوقف نفاذ زواجهما على إذنه . 

وشرط ثبوت هذه الولاية للسيد: أن يكون عاقلاً بالغاًء فلا ولاية لامجنون 
والمعتوه ولا للصبي قبل البلوغ على تزويج العبد أوالآمة. 

وولاية الولاء نوعان : ولاء عتاقة, وولاء موالاة . 

وولاء العتاقة : هو الحق الشرعى الذي يثبت لامعتق على عتيقه» حتى إنه يرثه 
تفع وله أن :روه إذا كان الف صقرا أو كيرا نون اروها وشرط بوت 
هله الولاية أن يكون المفدق :عاقلا نالتا : 

وولاء الموالاة : هوالذي نیت ناء عل عقن ين اثنين عل أن يناصره» ويغرم 
عنه إذا جنى» ويرثه إذا مات . وتثبت بهذا العقد ولاية تزويجه . ويشترط لثبوت 
هذه الولاية أن يكون الولي عاقلا بالغاً حرا وألا يكون لامولى عليه أحد يرثه من 
القت أو العفيرة اة 
منها تزويج عدم الأهلية أوناقصها بشرط ألا يكون له ولي قريب» للحديث 
السابق : «السلطان ولي من لاولي له» . وولاية الإجبار بالمعنى الخاص : هي حق 
الولي في أن يزوج غيره بن شاء . 

وتغبت ولاية الإجبار بهذا المعنى عند الحنفية : على الصغيرة ولو كانت ثيباًء 
وعلى المعتوهة والجنونة والأمة المرقوقة . ويقال لصاحبها : ولي مُجْبر. 

؟ وأما ولاية الاختيار: فهي حق الولي في تزويج المولى عليه بناء على 
اختياره ورضاه» ويقال لصاحبها : ولي مُخَيِّر. وهي مستحبة عند أبي حنيفة وزفر 


_ AA - 


. في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة, سواء أكانت بكرأ أم ثيباً» رعاية محاسن 
العادات والآداب التي يراعيها الإسلام» إذ لامرأة عندم أن تتولى تزويج نفسها 
باختيارها وإرادتهاء لكن يستحب هما أن تولي أمر العقد لوليها . وشرط ثبوت هذه 
الولاية هو رضا المولى عليه لاغير. 

والخلاصة : أنه لاولي عند الحنفية إلا الولي الجبرء فليس عندم ولي غير مجبر 
يتوقف عليه العقد» وكل ولي : مجبر. 


أنواع الولاية عند المالكية : 

الولاية عند المالكية قسمان : خاصة وعامة : 

١‏ فالولاية الخاصة : هي التي تثبت لأناس معينين» وم ستة أصناف: 
الاب» ووصيه » والقريب العصبة» والمولى» والسلطان . وأسباب هذه الولاية ستة 
هي : 

الاو ول نضاء» الو الك والكتبالة والتلظدة. اما الولاية 
بالكفالة : فهي أن يكفل رجل امرأة فقدت والدهاء وغاب عنها أهلهاء فقام بتربيتها 
مدة خاصة» فيكون له عليها حق الولاية في تزويجهاء ويشترط لثبوت هذه الولاية 
شرطان: 

اھا أن کت عنده رمد موعن اف و علا عاد واف قل 
حاجة لتقدير زمن معين كأربع سنوات أوعشر على الأظهر. 

والثاني : ألا تكون شريفة » والشريفة : هي ذات المال أو المال» فإن كانت ذات 


۲٤١١ › 5387 ۔ 588 , الشرح الكبير : ۲۲۷/۲ ۔‎ ٣٣۱/۲ : وما بعدها ء الشرح الصغير‎ ١68 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


- ۸۹ - 


جمال فقط أوذات مال فقط» زوجها الحا . ورجح بعض المالكية أن ولاية الكفيل 
ال الشزيفة والدديكة: 


؟ ‏ والولاية العامة : E)‏ تثبت بسبب واحد هو الإسلام » > فهي تكون لكل مسأم» 
عل أن عدي EE NS A‏ 
بشرط ألا يكون ها أب أو وصيه» وبشرط أن تكون دنيئة لاشريفة والدنيقة هى 
ابشالية افا ولال و ات وات عام اة جت الزنا أى القبين: 
أو المعتوقة من ال جواري . والحسب : هو الأخلاق الكرية كالعم وال والتدبير والكرم 
وتحوها من خان الأخلاق: 


فيصح الزواج بالولاية العامة في امرأة دنيئة» مع وجود ولي خاص غير مجبر» 
كأب وابن وع» ا يصح زواج شريفة بالولاية العامة مع وجود ولي خاص غير مجبر 
إن دخل الزوج بهاء وطال الدخول مدة هي أن يمضي زمن تلد فيه الأولاد كثلاث 
سنين» كطول مدة زواج الصغيرة التي لاأبٍ لما إذا زوجت مع فقد الشروط أو 
بعضها . وتجوزالولاية العامة إذا تعذرت الولاية الخاصة . 

وتثبت ولاية الإجبار عند المالكية بأحد سببين : البكارة» والصغر» فيقع 
ا غيرة و إن اننظ اء و تامارها 

والولي ال جب رعندهم أحد ثلاثة : مالك الأمة أوالعبد» فالأب» فوص الأب عند 

والولي غير امجبر: يشمل العصبة» ثم المولى (من أعتق المرأة ثم عصبته)ءثم 
الكافلء ثم الحام . ش ١‏ 
وقرابة العصبة كالابن والأخ والجد والعم وابن العم لا يزوجون إلا البالغة 


INS 


وهكذا الولي غير امجبر يزوج البالغ لا الصغيرة بإذنها ورضاهاء سواء أكانت 
البالغ بكراً أم ثيباً. 

أنواع الولاية عند الشافعية : 

الولي عن المرأة مطلقاً شرط عند الشافعية' لصحة أي عقد من عقود الزواج» 
فلا ترج امرأة نفسيا ياذن ولا خيرها بو کال ولا تفيل وچا لاحن 

والولاية نوعان : ولاية إجبارية ؤولاية اختيارية: 

أما ولاية الإجبار: فتثبت للأب» وللجد عند عدمه» فللأب تزويج البكر 
رة وكير بق ادا ويستحب استئذانهاء ويكفي في البكر البالغة العاقلة إذا 
استؤذنت في تزويجها سكوتا في الأصح . ودليلهم خبر الدارقطني : «الثيب أحق 
بنفسها من وليها» والبكر يزوجها أبوها» ورواية مسام : «والبكر يستأمرها أبوهاء 
وإذنها سكوتها» وقد حملت رواية مسم على الندب» ولأن البكرشديدة الحياءإذ/م 
تمارس الرجال بالوطء . 

وأما ولاية الاختيار: فتثبت لكل الأولياء العصبات في تزويج المرأة الثيب» 
فليس للولي تزويج الثيب إلا بإذنماء فيان كانت الثيب صغيرة لم تزوّج حتى تبلغ ؛ 
لان إذن الصغيرة غير معتبر» فامتنع تزويجها إلى البلوغ» وتزوج الثيب البالغة 
«لاتنكحوا الأيامى حتى تست أمروهن »!' ولأا عرفت مقصود الزواج» فلا تجبر 
بخلاف البكر. ودليل صراحة الإذن : حديث : «ليس للولي مع الثيب أمر»”"» ولو 
ادت بلفظ الور کیل خا نز لآن المعو فيه زاح 


)2 مغني المحتاج : ٠٠١١ ١57/9‏ ء المهذب : ..٠٥/۲‏ 
0( رواه الترمذي 0 وقال : حسن صحيح . 


ES 


اا أن افر ت ا رت خرو ت الاق وكوف الاير 


وأما الجنونة فيزوجها الأب » والجد عند عدمه قبل بلوغها لامصلحة . 

أنواع الولاية عند الحنابلة : 

لايصح نكاح المرأة إلا بولي عند الحنابلة"' كالشافعية والمالكية» فلو زوجت 
امرأة نفسهاء أو زوجت غيرّها كبنتها وأختهاء أو وكلت امرأة غير وليها في تزويجها 
ولو بإذن وليها في الصو الثلاث» م يصح النكاح لعدم وجود شرطه» ولأنها غير 
مأمونة على البْضْع لنقص عقلهاء وسرعة ا نخداعهاء فلم يجزتفويضه إليهاء كالمبذر في 
المال» فلا يصح أن توكل فيه» ولا أن تتوكل فيه» فإن حك بصحته حا أو كان 
المتولي العقد حاكاً يراه» لم ينقض كسائر الأنكحة الفاسدة» إذا حك بها من يراهاء م 
:ا سوع فبها الاجتهاده فلم ر تقض الم ا : 


وولاية الإجبار: تثبت للأب» ووصیه» ثم الحاكم, > قال المالكية»› ولا تثبت 
ا 


وولاية الاختيار: نفيك لائرالأولياء عند ترز يح أمرأة حرة مكلفة كبيرة 
جالفة ل بإذهاء وإذن البكر: الصمت» وإذن الثيب: الكلام» 
بدليل حديث أبي هريرة مرفوعاً : «لاتنكح الأم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر 
خی تسافن الوا يا رسول الله».وكيف إذها ؟ قال: أن تسكت»''"' وحديث 
اال عرب كن تدا وال ركاه ها 


)00( المغني : ٤۸‏ » كشاف القناع : ٤/٥‏ وما بعدها . 
0( متفق عليه . 


() رواه الأثرم وابن ماجه . 


AE 


ولسائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر يإذنهاء وها إذن صحيح معتبر» 
لحديث عائشة : «إذا بلغت الجارية تسع سنين» فهي امرأة»"' وروي مرفوعاً عن ابن 
عمر. ومعناه: في حك المرأة» ولأا تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه؛ فأشبهت 
الال 

والخلاصة : يزوج الرجل البالغ العاقل نفسه بالاتفاق بالأصالة عن نفسه› 
ويزوج الولي الصغار وانجانين والمعتوهين بالاتفاق بالولاية عن الشارع . 

واختلف الفقهاء في زواج المرأة البالغة العاقلة» فقال الحنفية: لما أن تتزوج 
بنفسهاء وقال المهور: يزوجها وليهاء لكن عند الحنابلة بإذنها سواء أكانت بكرا أم 
ثيباً» وعند المالكية والشافعية : بإذنها إذا كانت ثيباً» وبغير إذنها إذا كانت بكرا 
صغيرة أم كبيرة . 


وكل ولي جبرعند الحنفية » وامجبرعند المالكية والحنابلة : الأب ووصيه والحا؟» 
وامجبر عند الشافعية : الأب» والجد فقط عند عدم الأب . 


ويستحب استئذان البنت البكر عند المالكية والشافعية» ولا إذن للصغيرة 
بحال عند الحنابلة» وليس عندهم للحام ولسائر الأولياء تزويج بنت دون تسع 
سنين . 

ثالثاً ‏ اشتراط الولاية في زواج المرأة : للفقهاء كا عرفنا رأيان في انعقاد 
الزواج بعبارة النساء» رأي الحنفية : أنه يصحح العقد بعبارتهاء بدون ولي » ورأي 
المهور: أنه يبطل العقد بدون ولي" . 
(۱) رواه أحمد بسنده . 
() فتح القدير : ۳۹۱/۲ وما بعدها » تبيين الحقائق : ۹۸/۲ وما بعدها » الدر الختار : ٠٠۷/۲‏ وما بعدها ء الشرح 


الصغير : ۲ » القوانين الفقهية : ص ۱۹۸ » المهذب : 85/١‏ » مغنى الحتاج : ٠٤١/١‏ وما بعدها . كشاف 
القناع : ٤۹/٥‏ وما بعدها , المغنى : ٤٤۹/1‏ . 1 


)١؟( الفقه الإسلامي ج۷‎ Ns 


أما الرأي الأول فقال أبوحنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية : ينفذ نكاح 
حرة مكلفة (بالغة عاقلة) بلا رضا ولي» فلامرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقد 
زواجهاء وزواج غيرهاء لكن إذا تولت عقد زواجهاء وكان لما ولي عاصب» اشترط 
لصحة زواجها ولزومه أن يكون الزوج كفؤاًء وألا يقل المهرعن مهرالمشل . فإذا 
تروت يفير كفم ملوليها حى الاختراض غل الرواج و يفخ القاضي »إلا أنه إذا 
سكت حتى ولدت أو حملت حملا ظاهراًء سقط حق الولي في الاعتراض وطلب 
التفريق » حفاظاً على تربية الولد» ولئلا يضيع بالتفريق بين أبويه» فإن بقاءهما 
مجتعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة . 


والمفتى به أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء» وقع العقد فاسداً فلو رضي الولي بعد 
العقد لا ينقلب صحيحا . 

ودليلهم كا بينا : أولاً - حديث «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تست أمرفي 
إذنهاء وإذنها صماتها» والأيم : التي لازوج لهاء بكرا كانت أوثيباً» فدل على أن لامرأة 
الحق في تولي العقد. 

ثانياً ‏ للمرأة أهلية كاملة في مارسة جميع التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن 
وغيرها ء فتكون أهلاً لمباشرة زواجها بنفسها ؛ لأن التصرف حق خالص ها . 


وأما الرأي الثاني رأي الجمهور: فهوأن النكاح لا يصح إلا بوليء ولا تملك 
المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت ولو 
كانت بالغة عاقلة رشيدة» لم يصح النكاح » وهو رأي كثيرمن الصحابة كابن تمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب 
سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أي 
ليلى وابن شبرمة وابن المبارك» وعبيد الله العنبري وإسحاق وأبوعبيدة رحمهم الله 
تعالى . 


- ۹٤ 


وأدلتهم : أولاً- حديث عائشة وأبي 15 وابن عباس : «لانكاح إلا بولي»'"' 
وحديث عائشة : «أها امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل» 
فإن دخل با فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي 
له»". وحديث أبي هريرة : «لاتزوج المرأة نفسها > فإن الزانية هي التي تزوج 
. 


ثانياً إن الزواج عقد خطيردام ذومقاصاد متعددة من تكو ين أسرة» وتحقيق 
واستقرار وغيرهاء والرجل با لديه من خبرة والسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة 
هذه القاضدء أما الرأة فخ رما وة وتدأثر بظروف وقتية» فن المصلحة لما 
تفويض العقد لوليها دوا . ٠‏ 


رابعاً- شروط الولي : 
يشترط في الولي شروط م متفق عليه بين الفقاء وهي : 


"كال الأهلية ‏ بالبلوع والمقل والكوية# فلااولاية لاض انون والمترة 
(ضعيف العقل) والسكران» وكذا مختل النظر رم ( وهو كبر السن ) أوخبّل ( وهو 
فساد في العقل )» والرقيق ؛ لأنه لاولاية لأحد من هؤلاء على نفسه » لقصور إدراكه 
وج ف غير الرقيق فلا کر ن لله ولا نة عل غتره سب أن ارلا ت حط کل 
الحال . وأما الرقيق فلأنه مشغول بخدمة مولاه» فلا يتفرغ للنظرفي شؤون غيره . 


. ) 3020/75 : رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة ( نصب الراية : ۸۲/۲ » سبل السلام‎ )١( 

() أخرجه أجد والأربعة إلا النسائي » وصححه أبو عوانة وابن حبان والحام وابن معين وغيره من الحفاظ ( نصب 
الراية : ؟/186 » سبل السلام : ۱٠۸/۴‏ ) . | 

. ) ٠۸۸/۲ : أخرجه الدارقطني » وفي إستاده كلام ( نصب الراية‎ )١( 

() البدائع : ۲۳۹۷۲ » الشرح الصغير : ۲۹۹/۲ وما بعدها » مني الحتاج : ٠١١/١‏ وما بعدها » كشاف القناع : 
+007 وما بعدها » المهذب : ۲۷۲ . 
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؟- اتفاق دين الولي والمولى عليه : فلا ولاية لغيرالمسام على المسل » ولا لامسم 
على غير المسل» أي لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسامة ولا عكسه» وقال 
الشافعية وغيرهم : يزوج الكافر الكافرة» سواء أكان زوج الكافرة كافراً أم مساماًء ‏ 
وقال المالكية: يزوج الكافرة الكتابية مسلم. ولا ولاية لامرتد على أحد مس أو 
كافر» لقوله تعالى : ¥ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » وقوله سبحانه: 
© والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » وقوله تعالى: # ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً ولحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى»» والسبب في اشتراط 
اتحاد الدين : هو اتحاد وجهة النظر في تحقيق المصلحة» ولأن إثبات الولاية للكافر 
على المسلم تشعر يإذلال المسم من جهة الكافر. 

ويستثنى من ذلك الإمام أو نائبه ؛ لأن له الولاية العامة على جميع المسامين. 
وقد اقتصر القانون السوري (م ۲۲) على شرط كال الأهلية : « يشترط أن يكون الولي 
عاقلاً بالغاً» ولم يشترط اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه . 

وهناك شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها وهي : 

٣‏ الذكورة : شرط عند المهور غير الحنفية» فلا تثبت ولاية الزواج للأ ؛ 
لأن المرأة لايثبت ها ولاية على نفسهاء فعلى غيرها أولى . 

وقال الحنفية : ليست الذكورة شرطا في ثبوت الولاية» فلامرأة البالغة العاقلة 
ولاية التزويج عند بالنيابة غن الغيرء بطريق الولاية أوالوكالة . 

وهذا الخلاف مفرع على اختلافهم في مسألة انعقاد الزواج بعبارة النساء . 


)2 رواه الدارقطني في سننه والروياني في مسنده عن عايذ بن عرو المزني مرفوعاً » ورواه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي في الدلائل عن عر وأسلم بن سبل في تاريخ واسط عن معاذ مرفوعاً » وعلقه البخاري في صحيحه 
( المقاصد الحسنة : ص 2ه ) . 
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-٤‏ العدالة : وهي استقامة الدين» بأداء الواجبات الدينية» والامتناع عن 
الكبائر كالزنا واخمر وعقوق الوالدين ونحوهاء وعدم الإصرار على الصغائر. وهي 
شرط عند الشافعية على المذهب وعند الحنابلة» فلا ولاية لغير العدل وهو الفاسق» لما 
روي عن ابن عباس : «لانكاح إلا بشاهدي عدل» وولي و لأا ولاية تحتاج 
إلى النظر وتقدير المصلحة» فلا يستبه. بها الفاسق كولاية المال. 


ويكفى العدالة الظاهرة» فيكفى مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً 
وباطناً حرج ومشقة» ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة . 


ويستثنى من هذا الشرط : السلطان» يزوج من لاولي لهاء فلا تشترط عدالته 
للحاجة» والسيد يزوج أمته» فلا تشترط عدالته ؛ لأنه تصرف في أمتهء كإيجارها 
ونحوه . 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العدالة ليست شرطاً في ثبوت الولاية» فللولي 
عدلاً كان أوفاسقاً تزويج اغ أو اة أغية ل لأن ف لايمنع وجود الشفقة 
لديه ورعاية المصلحة لقريبه» ولأن حق الولاية عامء وم ينقل أن ولياً في عهد 
الرسول به ومن بعده منع من التزويج بسبب فسقه . وهذا الرأي هو الراجح ؛ لأن 
عدوت ابن عبان كتعيفه.ولآن «المرقد» لين ماه العدل جل ادى ردغ 
إل كوه امحل والفاسيق اهل لاك ٠‏ 


٥‏ الرشد : ومعنأه هنا عند الحنابلة : معرفة الكفء ومصالح النكاح» لا حف ظ 
المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه . ومعناه عند الشافعية : هوعدم تبذيرالمال. 


)١(‏ قال الإمام أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن عباس مرفوعاً : « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل » وأيا امرأة 
نكحها ولي مسخوط عليه » فنكاحها باطل » وروى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعاً : « لانكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل » . 


۔ ۹۷ - 


والرشد شرط عند الشافعية على المذهب والحنابلة في ثبوت الولاية؛ لأن 
الحجورعليه بسفه لا يلي أمرنفسه في الزواج» فلا يلي أمرغيره» فإن لم يكن السفيه 
محجوراً عليه جازله تزويج غيره على المعتد عند الشافعية . 


وقال الحنفية والمالكية : ليس الرشد بمعنى حسن التصرف في المال شرطأً في 
ثبوت الولاية» فيصح للسفيه ولو حجوراً عليه أن يتولى تزويج غيره. لکن 
يستحب عند المالكية أن يكون التزو يج من السفيه ذي الرأي يإذن موليته» وبإذن 
وليه » فإن زوج ابنته مثلاً بغير إذن وليه» ندب أن ينظر الولي لما فيه المصلحة» فإن 
كان صواباً أبقاه وإلا رده؛ فإن لم ينظر فهو ماض . 

وأضاف المالكية شرطين آخر ين ها : 

خلو الولي من الإحرام بحج أوعمرة؛ فالحرم بأحدهما لايصح منه تولي عقد 
سبعة : هي الذكورة والحرية والبلوغ والعقل» والإسلام في المرأة المسامة والخلومن 
الإحرام وعدم الإكراه. وليست العدالة والرشد شرطين . 


وهي أيضاً عند الحنابلة والشافعية سبعة : الحرية والذكورة واتحاد الدين بين 
الولي والمولى عليهاء والبلوغ» والعقل» والعدالة» والرشد: وهو عند الحنابلة معرفة 
الكفء ومصالح النكاح» وليس حفظ المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه. وعند 
الشافعية : عدم تبذيرالمال . 

وعند الحنفية أربعة هي : العقل والبلوغ والحرية واتحاد الدين» وليست العدالة 
والرشد شرطين . 


- ۱۹۸ - 


خامساً ‏ من له الولاية وترتيب الأولياء: 

قال الحتفتة'"!:الولاية عن ولاية الجا فط وت دارب 
الشات : الأقرب فالافرن: لان «النكاح إلى العصبات» ۴ روي عن علي رضى 
الله عنهء وذلك على الترتيب الآتي : البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوةء ثم العمومةءثم 
المعتق » ثم الإمام والحاك» أي بالترتيب التالي : 

١-الابن‏ وابنه وإن نزل. 

١‏ الأب والجد العصبي ( الصحيح ) وإن علا. 

1 الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤههما وإن نزلوا. 

- العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما وإن نزلوا. 

نم يأتي بعد هؤلاء المعتق ثم عصبته النسبية . 

نم السلطان أونائبه وهو القاضي ؛ لأنه نائب عن جماعة المسامين» للحديث 
المتقدم : «السلطان ولي من لاولي له» وبهذا نطقت المادة 5 من القانون السوري: 
«القاضي ولي من لا ولي له». 

وليس للوصي تزو يج الصغيرأو الصغيرة » ولو كان الأب قد أوص إليه بذلك» 
على المعهد. 

وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه» ولا ممن لاتقبل شبادته له, وهذا 
مانصت عليه المادة ٠٠‏ من القانون السوري . 

وإذا زوج الولي من مرتبة مع وجود من هو أقرب منه» كان العقد موقوفاً على 
إجازة الأقرب» إلا أن يكون هذا الأقرب صغيراً أومجنونا » فينفذ عقد الولي الأبعد. 
(۱) البدائع : ۲٤١/۲‏ وما بعدها » فتح القدير : 1.0/۲ > ۲ ۔ ٤۱٦‏ »> الدر انختار : ٤۳۹/۲‏ ۔ ٤۴١‏ . 
)2 وهم الذكور الذين لا ينتسبون لقريبهم بواسطة الأنثى وحدها . 
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وقد نص القانون السوري (م ۲ على أنه : «إذا استوى ولينان في القرب» فأيها 
تولى الزواج بشرائطه » جاز» . 

وترتيب الأولياء على هذا النحوهو رأي الصاحبين» وقال أبوحنيفة: لغير 
العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند عدم العصبات» أي تثبت الولاية لذوي 
الأرحام» الأقرب فالأقرب» فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم» ثم أم الأب »ثم أم الأم 
فإن لم يوجد أحد من الآصول انتقلت الولاية للفروع » على أن تقدم البنت على بنت 
الابن لقربهاء وتقدم بنت الابن على بنت البنت لقوة قرابتها . 

تم الأخوال ثم الخالات وأولادهم . 

فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحنام» انتقلت الولاية إلى الحام : وهو القاضي 
الآن. 

وإذا اجتتع في الجنونة أبوها وابنهاء فالولي في نكاحها ابنها في قول بي حنيفة 
وأبي يوسف ؛ لأن الابن هوالمقدم في العصوبة ولا عبرة بزيادة الشفقة . وقال حمد: 
الولي أبوها ؛ لأنه أوفر شفقة من الابن . 

وبه يظهرأن الحنفية يخالفون غيرم في ثبوت الولاية للأقارب غير الأب 
والجد» لإثبات الولاية لابن العم في القرآن في قوله تعالى : « ويستفتونك في النساءء 
قل: الله يفتيم فيهن» وما يتلى عليك في يتامى النساء اللاتي لاتؤتونهن ماكتب 
لمن » وترغبون أن تنكحوهن » فإن هذه الآية نزلت كا قالت السيدة عائشة- في 
اليتية تكون في حجر وليهاء فيرغب في زواجهاء ولا يقسط في صداقها . وهذا الول 
المتصورهوابن العم » فتثبت لمن هو أقرب منه كالأخ والعم بالأولى . ولعموم قول علي 
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رضي الله عنه : «النكاح إلى العصبات » والعصبات لفظ عام يشمل الأب وغيره . 

ويخالف الحنفية غيرم أيضاً في عدم ثبوت ولاية التزويج للوصي» لقول علي 
السابق : «النكاح إلى العصبات» والوصى ليس من الأقارب العصبة» فلا تثبت له 
الولاية. 

وقد أخذ القانون السوري (م ١؟)‏ برأي الجمهورفي قصر الولاية على العصبات » 
ونص المادة : «الولي في الزواج : هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث » بشرط أن 
يكون محرماً» ويلاحظ أنه قصر الولاية على العصبات المحارم لهنع ابن العم من 
التحم في زواج بنت عه. 


مذهب المالكية في ترتيب الأولياء : 

قال امالكية" :هتاك ول بره وول غر جن فولاية الاجبار بت لاجد 
ثلاثة بالترتيب الأتي : 

5 السيد المالك ولوأنثئى : فله أن يجبرأمته أوعبده على الزواج بشرط عدم 
الإضرار بها » كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أوالبرص» فلا جبرلامالك» ويفسخ 
وإن طال» والسيد مقدم على الأب . 

؟- الأب : رشيداً كان أوسفيهاً ذا رأي» فله تزويج البكر ولوعانساً : بلغت 
من العمرستين سنة فأكثرء فله تزويج البنت البك رجيراً عنهاء ولو بدون مهر 
المثل» أومن غير كفء» كأن يكون أقل حالاً منهاء أوقبيح منظر. 

وليس للأب جبرابنته إذا رشّدهاء أي جعلها رشيدة» أوأطلق الحجرعنهاء 
لصيرورتها حسنة التصرف» أوأقامت سنة فأكثر في بيت زوج بعد أن دخل ها م 


. ۲۲۷ - ۲۲۱/۲ : الشرح الكبير‎ » ۲۰۰ ١59 القوانين الفقهية : ص‎ » ۲٢١۲ _ 7۲ : الشرح الصغير‎ )١( 
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تأهت وهي بكرء فلا جبر للب عليها ؛ تنزيلاً لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة 
الثيوبة . 

وكذلك ليس للأب الجبر إن زالت بكارة البنت بنكاح فاسد يدر ( يمنع) الحد 
عنها لشبهة» فإن لم يدرأ الحدعنها فله جيرها. ‏ | 

وللأب جبر البنت الثيب الصغيرة» بأن تأيبث بعد أن أزال الزوج بكارتهاء إذ 
لاعبرة لثيوبتها في هذه الحالة مع صغرها . 

وله جبرها إن زالت بكارتها بزنا ولوتكررء أو ولدت من الزناء أو زالت 
بكارتها بعارض كوثبة أوضربة أو بعود ونحوها . 
تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيباًء فتزوج برضاهاء وأما البكر فيجبرها ولا تنتظر 
إفاقتها . 

أ أن يعين الأب للوصي الزوج» بأن يقول له: زوجها من فلان» أو يأمره 
بجبرها صراحة» مثل : اجبرها على الزواج» أوضناًء مثل : زوجها قبل البلوغ 


بده او غل أق حال قت : 

أوأن يأمره بالزواج دون أن يعين له الزوج ولا الإجبارء كأن يقول له : زوجها 
أوأنكحهاء أو زوجها من أحببت» أولمن ترضاه . 

أوأن يقول له : أنت وصبي على بنتي » أو بناتي» أو على بعضها أو بعضهن» فله 
الج رعلى الأرجح . أما لوقال: أنت وصبي على مالي فلا جبر بالاتفاق . 

ب- ألا يقل المهرعن مهرالمثل . 
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ج_ألا يكون الزوج فاسقا . 

والخلاصة: أن الذي يجبر في عصرنا: هو الأب ووصيه» ولا جبرلغيرالسيد 
والأب ووصيه من الأولياء في تزويج البكر والصغيرة وامجنونة» أوأي أنثى صغيرة أو 
كبيرة» إلا في مسألة واحدة هي البكر الصغيرة اليتهة» للولي غير امجبرتزويجها 
بمشورة القاضي» إذا خيف عليها الفساد في دينهاء بأن يتردد عليها أهل الشر 
والفسق » أولعدم وجود من ينفق عليهاء أو لخوف ضياع مالهاء بشرط بلوغها عشر 
سنوات ؛ لاا ضارت في سن من توطا »و يشرط خلوها من الموانع الشرعية» ككونها 
زوجة أوفي عدة من زوج آخرء وبشرط رضاها بالزوج > وكونه كفؤاً لما في الدين 
والحرية والحال» وأن المهر مهر مثلها . 

فإذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة» بأن لم يخف عليها فساداً ولا ضياعاً 
أوم تبلغ عشر سنوات» فسخ زواجها إلا إذا دخل الزوج بهاء وطال الزمن بعد 
الدخول والبلوغ . وطول الزمن : مضي ثلاث سنين بعد الدخول والبلوغ» أو بولادة 
أولاد كاثنين فى بظنین: ٠‏ 

ودليل المالكية على إثبات ولاية الإجبار للب دون غيره من الأولياء : هو 
الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة» بدليل تزويج أبي بكر ابنته 
عائشة. وهی يدعاست أوسيع» للنبي يړ وقوله يل : «والبكر يستأمرها أبوها» 
فقصرالاستمار على الأب . 

ودليلهم على أن وصي الأب كالأب : هو أنه نائب عن الأب» فكا يجوزللاب 
توكيل غيره في حال الحياة» يجو زله أن يوصي عنه لنائبه عنه بعد الوفاة . 


وأما الولي غير المجبر أو ولاية الاختيار: 


فتثبت للبنوة ثم الأبوة المباشرة» ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة على النحو 
ش إلتا لي : 


الات 


الابن فابنه وإن نزل. 

مم الأب. 

ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لآب . 

ثم الجد (أبوالأب). ويلاحظ أنه جعل في المرتبة الرابعة» أما عند الحنفية فهو 
في المرتبة الثانية بعد الأب . ؛: 

ثم العم ثم ابن العم » على أن يقدم الشقيق على غيره . 

ثم أب الجدء ثم العم لأب فابنهء ثم ع الجد فابنه . 

- ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة» فإن تساوى اثنان في الرتبة والفضل 
كإخوة كلهم عاماء» قدم الحاک إن وجد من يراه» فإن لم يكن حا أقرع بينهم . 

نم المولى الأعلى : وهو من أعتق المرأة» ثم عصبته . 

نم الكافل لامرأة غير العاصب : وهو من قام بتربية الفتاة وهي صغيرة حتى 
بلغت عنده» أو بلغت عشراً» بشرطين : 

أوهما أن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة عليها عادة» دون تحديد زمن 
مغ غل الأظهن: 

ثانيها أن تكون الفتاة وضيعة (دنيئة) لاشريفة : وهي التي لامال ها ولا 
جال ولا نسب ولا حسب» کا بينا. فإن كانت شريفة زوجها القاضي . 

م الحام أو القاضي الشرعي اليوم . 

م كل مس بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين» ومنهم 
الخال والجد من جهة الأم» والأخ لأم» فلكل مسام تزويج المرأة الشريفة أو الوضيعة 
بإذنها ورضاها. لقوله تعالى : $ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4. 

ا 


وإذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب''' نفذ الزواج . 

ويجوز لابن العم » والمولى» ووكيل الولي» والحاك أن يزوج المرأة من نفسه» 
ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتها 
وإنكارفا: 

والحاصل: أن المالكية يخالفون غيرهم في جعل الجد في المرتبة الرابعة بعد 
الإخوة» وليس بعد الأب » وأن الولي ا جبرهو الأب فقط لا الجدء ويخالفوهم أيضاً 
في ثبوت الولاية بالإيصاء والكفالة» وبالولاية العامة بسبب الإسلام . ويتفق 
الفقهاء في إثبات الولاية بسبب الملك » والأبوة والعصوبة غير الأبناء » والسلطنة . 


ترتيب الأولياء عند الشافعية : 

الولي عند الشافعية : إما جب رأوغير حبر" : 

فالولي ا جب رأحد ثلاثة : الأب » والجد وإن علاء والسيد. 

فللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذهاء ويستحب استمذانهاء وليس 
له ترويج ثيب إلا يإذهاء فإن كانت الثيب صغيرة لم تروج حتى تبلغ . 

اة كالآن عند عدمةه : 

وللسيد تزويج أمته» سواء أكانت بكرا أم ثيباً» صغيرة أم كبيرة » عاقلة كانت 
أم مجنونة ؛ لأن الززواج عقد يلكه عليها بح الملك» فكان إلى المولى » كالإجارة . 

والولي غيرالجبر: هوالأب والجد وباق العصبات . 
)١(‏ المراد بالأبعد : المؤخر في الرتبة » وبالأقرب : المتقدم فيها » ولو كانت جهتها متحدة » فيشمل ذلك تزويج 
)6 هغني الحتاج : ؟/ة؟١  ٠١۲‏ » المهذب : ۳۷/۲ وما بعدها . 


500 


وترتيب الأولياء على النحو التالي : الأبوة» الأخوة» العمومة» ثم المعتقثم 
السلطان» أي الأب» ثم ا جد أبوالأب» م أبوه وإن علاء نم الأخ الشقيق ثم الأخ 
لأب» ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفلء ثم العم » ثم سائر العصبة من 
القرابة كالإرث . 

ثم المعتق »ثم عصبته بترتيب الإرث . ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة 
مادامت حية» ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح» فإن ماتت فامن له الولاء . 

ys 

نت تثبت الولاية للأبناء» فلا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوة محضة» خلافاً 

SS 
E 

واستدل الجمهور بقوله ميلم 2 : «لماا راد أن يتزوج أم سامة» > قال لابنها عمر: ù:‏ 
فزوج رسول الله ملي" د : أحدها أن نكاحه يه لايحتاج إلى 
ولي » وإفا قال له ذلك استطابة لخاطره . 

ثانيها ‏ أن عمر بن أبي سامة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من المجرة» 
وزواجه بم بأم سامة كان في سن الرابعة . 

ثالثها بتقدير صحة أنه زوج وهو بالغ » فيكون ببنوة العم . فإن كان الابن ابن 
ع أو معتقاً أوقاضياً» زوّج بالبنوة» لأنها غير مقتضية لامانعة» فإذا وجد معها سبب 
آخر يقتضي الولاية ل تمنعه. 
() رواه الخمسة ز أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) عن عائشة ( نيل الأوطار : 118/5 ) . 
)22 رواه أحمد والنسائي عن أم سامة » وأعل بأن عر المذكور كان عند تزوجه به بأمه صغيراً » له من العمر 


سنتان ؛ لأنه ولد في الحبشة في السنة الشانية من المجرة » وتزوجه عليه السلام بأمه كان في السنة الرابعة 
( نيل الأوطار : ۱١١/١‏ ) . 
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والحاصل : أن الابن ليس ولياً عند الشافعية» خلافاً للجمهور. 


ترتيب الأولياء عند الحنابلة : 
الولي عند الحنابلة إما مجب ر أو غير مجير"'. 
والولي اجبر: هو الأب» ثم وصي الأب بعد موته» ثم الحا عند الحاجة . 
والولي غير اجبر: بقية الأقارب العصبات » الأقرب فالأقرب كالإرث . 
وترتيب الأولياء : الأبوة» ثم البنوة» ثم الأخوة» ثم العمومة» غ المعتق» ثم 
عصبته » ثم السلطان» على النحو التالي : 
١‏ الأب : فهوأحق الناس بتزويج المرأة الحرة ؛ لأنه أكل نظراً وأشد شفقة . 
١م‏ الجد أبوالأب وإن علاء فهوأحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء ؛ لأن 
الجد له إيلاد وتعصيب» فيقدم على الابن كالب . 


؟-ثم الابن وابنه وإن سفل : فهو أولى بتزويج أمه» لحديث أم سامة السابق . 

٤مم‏ الأخ الشقيق : لكونه أقرب العصبات بعد الأب والابن . 

نم الأخ لأب مثل الشقيق . 

١‏ ثم أولاد الإخوة وإن سفلوا. 

ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلواء ثم عمومة الأب . 

۸غ المعتق» ثم أقرب عصبته منه. 

-ثم السلطان» فلا خلاف بين أهل العلم في أن للنلطنان ولاية تزويج المرأة 
)١(‏ كشاف القناع : 55/6 وما بعدها ء المغني ٤٠١ 103/١‏ . 


Nas 


عند عدم أوليائهاء أوعضلهم » لحديث عائشة المتقدم : «السلطان ولي من لاولي له» 
والسلطان هنا : هو الإمام أوالحام أومن فوضا إليه الولاية . 

والخلاصة : أن البنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية » وتقدم الأبوة على 
البنثوة عند الحتابلة + ولي للابناء ولاية عند الشافعية. 


سادساً ‏ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية : 

الولاية عند المهور غيرا لحنفية تنقسم إلى ولاية إجبار وولاية اختيار ۴ بيناء 
ولكل منهما أصناف تثبت عليها . 

من تشبت عليه ولاية الإجبار: تثبت ولاية الإجبار على من يأتي" : 

أ عدي الأهلية أوناقصها بسبب الصغرأوالجنون أوالعته : تثبت ولاية 
الإجبارعند الجمهورغيرالحنفية على الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق بين 
ذكر وأنثى» وبين بكر وثيب » إلا أن المالكية استثنوا صاحبة الجنون المتقطع» 
فحتظر افافتها لتستاذق فان أفاقت زوخها اها عة ولاية الإ جيار ع 
المالكية: اما البكارة او الصف 

واستثنى الشافعية الثيب الصغيرة» فلا إجبار عليها؛ لأن علة ثبوت ولاية 
الإجبار عندهم هي البكارة فقط» وهذه العلة لاتتحقق في الثيب الصغيرة» وحكها : 
أا لاتزوج حتى تبلغ » وتأذن لوليها في زواجهاء للحديث السابق: «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستاذن في نفسهاء وإذنها سكوتها» ورد عليهم بان المراد 
مق اليب هنا البالغة فقط: 

وقال الحثايلة مغل المالكية + علة ولآيَة الإتجبنان إما البكارة أوالصفرء قللات 
(۱) البدائع : ۲٤۱/۲‏ »> الشرح الصغير : ۲۵۱/۲ - 307 » مغني الحتاج : ٠٤۹/۲‏ وما بعدها » كشاف القناع : 15/0 

. ٤١١  ؟0//؟‎ : ء الشرح الكبير : ۲۲۱/۲ ۔ 355 ء الدر اتختار‎ ٩ 


عات 


تزويج بناته الابكار ولو بعد البلوغ , بغير ذنم نيت ابن عبان مرفوعاً عند أبي 
داود :م الام احق بنفنيا من وليها 3 والبكر تستامرء وأذما 8 » فلا كسم النساء 


3 


فين وأئية الحق لأحدماء ذل عل فيدعق الا خر وهي البكر» فيكون وليهنا 


ص e‏ م 
6 03 
وليس ذلك نلجد ولا لسائرالاولاء 5 أنه ليم ا الاولياء غم E>)‏ 
8 8 ۾ ص 8 ۳ 1 ١‏ 
ترويج حرة كبيرة بالغة ليبا كانت أو بكرا إلا يإذنباء لحديث أي هريرة مرفوى 


« كه < الام حتى سدامرء لا تنكح البک ادن : la...‏ لا اجنود نة فلائر 
ا و ر حى 


الاولياء تزع ها اذا ظهير منها اليك إلى الرجا تت الماحة ودقع ضررالشهوة 


- امه 


وتف اة مه المالكية والحختابلة في ثنوت الولاية عل الصغين والصغيرة : 
ا الك والحنونة و و كان الضغيرة بكرا ام قبا فلا تيت هده 


الولاية على البالغ العاقل» ولا على العاقلة البالغة ؛ لان علة ولاية الإجبارعندم هي 
الصغر وما في معنأه» وهذه العلة متحققة في الصغار وانجانين دون غيرمم . 


> الك التالفة الداقنة تعد عله عند يون E‏ ولاب الاحيان؛ 
لأن العلة هي البكارةء للمفهوم من a ENE‏ ق بنفضسهاأ من وليهاء > والبكر 


تتام اه بنفسها من وليهاء وم جعل الب ان 
ولا تنبت عليها هذه الولاية عند الحنفية » لحديث : « والبكر تستامر في نفها» 
وفي رواية:«والبكر يستامرها ابوها» والاستمار: معناه طلب الامر منها وهو 


الإذن» فيكون استئذانما أمرأ ضروريا» ولا يصح أن تزوج إلا برضاها . وقد أخرج 
الان وكروقة عانقة أن كاة شرك علييا عالت إن أى ووی من ابن 


)١٤( الفقه الإسلامى ج۷‎ Fe 


أخيه : يرفع بي خسيسته » وأنا كارهة » قال : اجلسي حتى يأتي رسول الله > فجاء 
رسول الله َه » فأخبرته » فأرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: 
يارسول اللهء قد أجزت ماصنع أبي» ولكن أردت أن أعم النساء أن ليس للآباء من 
الأمرشيء»" والظاهرأما بكر" . وهو يدل على أن البكر البالغة العاقلة لاتزوج 
الا برضاها. 

ا ا ای رت ارقا ب ارما رن رالوب 
رالود وشوا أو زات كارع بالزا أو السب عل الورك الالكية يروجا 
الولي احبر (الأب ووصيه) ولو عانساً بلغت ستين سنة أوأكثر؛ لأن ثبوت الولاية إما 
هو للجهل بأمورالزواج ومصالحه» ومن زالت بكار ا بغير الزواج الصحيح» أو 
الاد الى بدا الحو هة لازال جاهلة نه الأنون فتبقن الولاية عليهنا 
ل الا : 

والجهور لا يقولون بثبوت ولاية الإجبار على الثيب البالغة» مها كان سبب 
الثيوبة غير السقطة ونحوها . قال الحنفية : من زالت بكارتها بوثبة أي نطة أو درور 
حيض أو حصول جراحة أو تعنيس أي كبر: بكر حقيقة » وتعد بكرأ بالتفريق بجب 
أوعنة أوطلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء . وتعد الموطوءة بشبهة أونكاح فاسد 
ثيباً. ومن زنت مرة فقط ولم تحد بالزنا بكر حكاً فيكتفى بسكوتا . 

وقال الخنابلة : الت :من وطق القبل لاق الدبنء بالة الالء لآبالة 
غيرهاء ولو كانت وطئت بزنا. وقال الشافعية: الثيب : من زالت بكارتهاء سواء 
زالت البكارة بوطء حلال كالنكاح» أو حرام كالزناء أو بشبهة في نوم أو يقظة»› ولا 


(0 "سبل اللام : ۱۳۲/۲ وما بعدها ء نيل الأوطار : ٠١۷/۸‏ . 
)١(‏ ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس » وقد زوجها أبوها كفو ابن أخيهء ونصه: «ان. جارية بكرا أتت 
البي بے . فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيرها رسول الله بل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 


وأعل بالإرسال. 


۰ 


اثرلزوا ابلا | بلا وطء ف القبل كسقطة وحدة طمث» وطول تعنيب ں وھو الکبرء ا 


بأصبع وتحوه في الأصح» فحكها حينكذ حك الأبكار. 


من تشبت عليه ولاية الاختيار: 


تغبت ولاية الاختيار عند المالكية على أصناف أربعة» هي ما يأتي بمقارنتها مع 


اللا لاخر : 


5 1= اس o‏ 
اوو ا ا 2 : فهده لاتزوح د بالاتفاق إلا برضاها وإذهاء لصر 
الحديث المتقدم : ولق اند بنفسها من وليها » وف ل 
يدل على أن اليب البالغة لاتزوج إلا برضاها 


ل ل 
عنهاء لما قام بها من حسن التصرف . ويتفق الحنفية مع المالكية في الولاية عليها ؛ 
لأن البالغة العاقلة عند أبي حنيفة و إلا برضاهاء بكرأ كانت أو ثيباً» 
لكن الولاية عليها في رأي الحنفية هي ولاية ندب واستحباب . 

ويخالف الشافعية والحنابلة في صفة الولاية فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر. 

؟:البكر البالقة الى أقامت مم الروج نة غ تأت وهن يكز لآن إقنامسة 
المرأة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الثيوبة في تكيل المهرء فتنزل كذلك في الرضا 
بالزواج . والحنفية مع المالكية في هذا كالحالة السابقة» ويخالفهم الشافعية والحنابلة : 
فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر. 


)١(‏ الشرح الصغير : ۲۵۲/۲ _ 867 » الثر. ح الكبير : ؟/؟؟5 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ١58‏ وما بعدها, 
البدائع : ۲٤۷/١‏ مغني الحتاج : 14۹/۲ » كشاف القناع : ٠٦/١‏ وما بعدها . 


lA 


٤‏ اليتية''' الصغيرة التي خيف عليهاء إما لفساد يلحقها في دينهاء بأن كان 
يتردد عليها أهل الفسوقء أو كانت تتردد هي عليهم » أولفساد في دنياها كضياع 
مالمهاء أو فقرها وقلة الإنفاق.عليها» فللولي غير الأب ووصيه أن يزوجها إذا بلغت 
عشر سنين» بعد مشاورة القاضي » معام ديا وها كد اخلية من زوج 
وعدة وغيرهما من الموانع الشرعية » ورضاها بالزوج» وأنه كفؤها في الدين والحرية 
والحال» وأن المهر مهر مثلهاء فيأذن لوليها في العقد» ولا يتولى العقد'بنفسه مع وجود 
فتورسة اا 


سابعاً ‏ كيفية إذن المرأة بالزواج : 


اتفق الفقهاء على كيفية صدور الإذن والرضا من المرأة بالزواج بحسب حالها 
بكرا أو ثيب" عملا بالأحاديث الكثيرة» منها : «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر 
رضاها صتهاء'”'» ومنها « الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء 
وإذنا ضناناء''' وق رواية هذا الحذية لأي دأو والشنائى :لين للولي مع الثيب 
أمر» واليتية تستأمرء وصمتها إقرارها» سواء أكان الإذن واجباً بالنسبة للولي غير 
الجبرأم مستحباً بالنسبة للولي الجبر. 


ESE CTE وفركناها كرف‎ NRE 
تستحي عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحة» فيكتفى منها بالسكوت» محافظة‎ 


١ 16‏ غير ا لق کت م كانت ةدلو كان لما آن» لكان عا ها 

)4 البدائع : ۲ . الدر الختار : ٤٠٤ - ٤۱١/١‏ . الشرح الصغیر : 557/5 وما بعدها ٠‏ مغني امحتاس : /عهدء 
كثاف القناع : ٤۷/2‏ ۔ 14 . ش 

(0)5 روه الأثرم وابن ماجه . 

(4) 2 رواه الجاعة إلا البخاري عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ٠١١/١‏ ) . 

(ه) قال الحنفية : إن زنت المرأة مرة واحدة ولم يتكرر زناها . ولم تحد به . فهي بكر حكاأً أي يكتفى بكوتها 
كيلا تتعطل مصالحها عليها . وقد ندب الشارع إلى ستر الزنا » فكانت بكرأ شرعاً . بخلاف ماإذا اشتهر 


زناها . 


11ت 


إن 0 قالت . 0 م 


00 أوضرب خدء لم يكف ولم يعد ! أذنا اوا ردا OEE‏ بعدم 


الرضاء فلو رضيت حرانحة بعدهء انعقد العقد. 


أما إن كانت المرأة ثيبا: فرضاها لا يكون إلا بالقول الصريح. للحديث 
السابق : «الثيب تعرب عن نفسها» أي تفصح عن زعا وعمافي صميرها من رض أو 
منع» وكيني ,اليف لان RE‏ يداب اونا كك فون وا لا يكون 
او علا و و اكت ساق الوك او 
تستحي عادة من التصريح عن رغبتها في الزواج » والشابت بالضرورة يتقدر 
بقدرهاء ولا E‏ معاشرة الرجال» فلا تستحى عادة 


من إعلان رضاعا اوغا » فلا يكتفى بسکوتا اعند الا سداد 

وقال المالكية : يشارك الثيب أبكارستة » لا يكتفى منهن بالعبت» بل لابد 
من الإذن بالقول الصريح كالثيب وهن : 

١‏ البک رالي رغّدها | أبوها و عن أظلق احج رعلها في ف الماليء 

وهي o‏ بالقول» وقد تقدم أنه لاجبرلأبيها ا 

؟- البكر التي عَضْلت : أي منعها وليها من الزواج بدون مسوغ» ورفعت أمرها 
إلى القاضى» فتولى تزويجهاء فلا بد من إذنها بالقول . 

*- البكرالمهمالة التي لاأب لما ولا وصي إذا زوجت بثيء من العروض 
(الأمتعة)» وهي من قوم لا يزوجون بالعروض» سواء أكان كل الصداق أم بعضه» أو 
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يتزوج قومهأ بعَرَض معين » فزوجها وليها بغيره» فلا بد من نطقها بأن تقول : 
رضيت بذلك المهر العَرَض . 

٤‏ البكر ولو كانت مُجْبّرة إذا زوجت برقيق» فلا بد من إذها بالقول؛ لأن 
العبد ليس بكفء للحرة . 


5- البكر ولو كانت مجبّرة إذا زوجت برجل فيه عيب يوجب لما الخيار 
كجذام وبرص وجنون وخصاء» فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت به. 


5 البكر غير الجبرة التي افتات ‏ (تعدى ) عليها وليها غير الجبرء فعقد علييا 
بغير إذنهاء ثم بلغها خبر زواجهاء فرضيت » ويصح الزواج» ولا بد من رضاها 
بالقول صراخة» حتى ولو كانت قد رضيت به بالخطبة» فلا بد على كل حال من 
استئذانها في العقد ؛ لأن ا لخطبة غير لازمة» فلا تغني عن استكذانها في العقد وتعيين 
الصداق. 


ويتفق الحنابلة مع المالكية في هذا فإهم قالوا: إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير 
إذنهاء وقلنا: يقف على إجازتهاء فإجازجا بالنطق أومايدل على الرضا من التكين 
الوط أو المظالية اوا 


: يصح الافتيات ( عدم الاستئذان ) على المرأة مطلقاً بكرأ أو ثيباً » وعلى الزوج أيضاً بشروط ستة‎ )١( 
. الأول - أن يقرب الرضا من العقد : كأن يكون بالمجد مثلاً » ويبلغها الخبر من وقته » قبل مضي اليوم‎ 
. الثاني أن يكون الرضا بالقول : فلا يكفي الصمت‎ 
. الثالث - ألا يرد الزواج قبل الرضا من افتيت عليه منها » فإن رده فلا يصح منه الرضا بعدئذ‎ 
. الرابع - أن يكون من افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا » فإن كان في بلد آخر . لم يصح‎ 
. ألا يقر الولي بالافتيات حال العقد : بأن سكت أو ادعى أنه مأذون » فإن أقرٌ به لم يصح‎  ىماخلا‎ 
ألا يكون الافتيات على الزوجين معأ : فإن كان عليها معأ لم يصح » ولا بد من فسخه ( الشرح‎  سداسلا‎ 
. ) ۲۲۸/۲ : وما بعدها » الدسوق‎ ۳٣۸/۲ : الصغير‎ 

. ٤۷١/١ : المغني‎ () 


5١65 


ثامناً ‏ عضل الولي وحكيه" : 
العضل : هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة e‏ ولك 
ورغب کل واحد منههما في صاحبه . 


قد ى الله تعالى جميع الأولياء عن العضل بقوله: ل وإذا طلقم النساءء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » قال معقل بن يسار: « زوجت 
أختأ لي من رجل فطلقهاء حتى إذا اتقضت عدتاء جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جت تخطبهاء لأا مك تعر اليك دا وان 
مدهل لأرانى ين كانت ارا توك E‏ ل :ولا 
تعضلوهن ‏ فقلت e‏ اق عا رول ال قال يا او 

وليس للولي العضل عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومد لنقصان المهرء 
NS‏ ات مهر مثلها أم دونهء 
م يجرالعضل ؛ لأن المهر حض حقها » وعوض يختص بها فلم يكن للأولياء الاعتراض 
قن E BSE E‏ 

وقال أبو حنيفة : للأولياء منم المرأة م ن التزويج دون شیر ا ا نعل 
اا ا سيسمر 

وفرق النالكية أن السفن مسف ف ينالنقة الأوك: إذااطلبهنا كف 
ورضيت به طلبت التزويج به أو لاء EGLE‏ 
اكت اخ 


)١(‏ البدائع : ٠۸/۲‏ . الشرح الكبير مع الدسوقي : ۲۲/۲ . مغني امحتاج : ١57‏ وما بعدها . المغني : ۸ وما 
بعدها . كثاف القناء : 5٠/5‏ > لام 
د 2 


( رواه البخأري . 
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وحصرالشافعية في الأصمم والحنابلة العضل في المألة الأولى : فقالوا: لو عينت 
الراة ودا ت عر فل ذلك 

وأضاف الكشابلة:صورة أخرق للعضل وهىي: إذا انعتع ا لطاب لد ة الولى» 
لكن الظاهر أنه ل حرمة غلى الولي عنا؛ لأنه ليس له فعل ذلك . 


من يكون العضل ؟ 

اكات كان الول ا غير ومست کو رو انر هل د لا قدا 
تحقق منه الإضرار بهاء وظهر الضرر بالفعل » كأن يمنعها من الزواج لتقوم بخدمته : أو 
ليستمرها ابأن يستولي على مرتبها الوظيفي ٠‏ ويخشى أن تقطعه عنه لوتزوجت . 

اوعد كاتني کی اغورة كلذ يفن مضل نيل ليقي 
سافلا ته يده لکا ردأ متكرراً. سواء أكان الخاطب واحداً أم أكثر؛ لان 
ا جلك علية الاب فن اخنان وال عل وهو ممع حيل الت مسالب ها 
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يجعله لا يرد الخاطب إلا إذا علم من كاه وم ال ا يزافق :اوها يدع ان 
الردء وقد روي أن الإمام مالك منع بناته من الزواج» وقد رغب فيهن خيار 
الرجالء وفعل مثله العاماء قبله كبن المسيب وبعده > ولم يكن , فصدم الضرر 
ببناتهم , فلم يعد واحد منهم عاضلا . 

وكالآن:فقية النالكية وض الآت لقنو لأ ركو ماهلا عجره ره لاطب 
الا رشيف ود اراق !لآ اذا عقي كه ضراو يا مرا دول :إن الوق 
ا وع برد انك كمف 


٤‏ مع 


ب أما إن كان الولي غير بء سواء أكان أبأ أم غيره» فاته يعد عاضلاً في 
اتاو الان اللخ د غا المالكية »وق الال الأو عجو القافعية 
AEE‏ 


حكم العضل : 

يفسق الولي بالعضل إن تكرر منه ؛ لأنه معصية صغيرة . 

وإذا عضل الولي تنتقل الولاية عند الإمام أحمد إلى الأبعد ؛ لأنه تعذر التزويج 
N SEE E‏ بعاد حمل 
الولاية عنه» ا لوشرب الجر. فإن عضل الأولياء كلهم » زوج الحاك. 


وقال الحنفية والمالكية والشافعية» وفي رواية عن أحمد : إذا عضل الولي ولو 
كان مجبراًء تنتقل الولاية للسلطان» أي القاضي الان تتفل للأبعة للحنديثك 
السابق :«فإذا اغتجرواء فالسلطان ولي من لاولي له»» ولأنه بالعضل خرج من أن 
يكون وليأء ويصبح ظالماًء ورفع الظم موكول للقاضي 


0 وأسره أو فقده : 

الققياء اراء تلوق فى غية الول : راا وائلنابلةهروراق الالكية ور 
الشافعيةا"' : أما رأي الحنفية والحنابلة : فهو إن غاب الولي غيبة منقطعة؛ وم يوك 
من يزوج » تنتقل الولاية لمن هو أبعد منه من العصبات» فلو غاب الأب فللجد 
تزويج المرأة» دون الحاك : للحديث المتقدم : «السلطان ولي من لاولي له» وهذه 
المرأة هما ولي» ولأن هذه ولاية تحناج إلى نظر وتقدير مصلحة» وليس من النظر 
التفويض إلى من لا ينتفع برأيه» ففوض النظر إلى الأبعدء وهو مقدم على 
السلطان» ا إذا مات الأقرب . 


وقد أخذ القانون السوري (م ٣‏ ) بهذا الرأي» فنص على أنه : إذا غاب الولي 


۷) اتح القدير : 5١3/5‏ وما بعدها . الشرح الكبير : ۲۳۹/۲ وما بعدها . مغنى المحتاج : ؟/لاهااء المغني : ٤۷۸/١‏ 
- پت I‏ ر 1 2 ِ 


ما نعدها . كشاف القناء : 5۷/٥‏ . القوأتيى الفقهية : ص ٠٠١‏ 
وما ب 3 لقوانيى الفقهية : ص 
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الأقرب. ورأق القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة ف باو تلت الولايه 
الى من يليه . 

والغيبة المنقطعة في رأي الحنفية : أن يكون في بلد لاتصل إليها القوافل في 
السنةء الا مرة وأحدة» ا ا ا اة 4 
القصر( 585 ): ل لانهاية لأقصاه. وه واختيار بعض اا 


ويتفق الحنابلة مع الرأي الثاني »فشكو الغيية المنقطعة فوق مسافة القصر؛ 

e‏ فون جم الحاض. 
“#رامااراى القافعية فيو إن حابي الى ل مسافة 

a AA‏ ولا الأبعد على الأ 4 لاز ا له 
فإذا تعدر استَيغاوٌه مده ناب عه الحام : فإن غاب دوب مسافة القصر لا يزوج ا 
يإذنه في الأصح . لقص رالمافة» فيراجع فيحضرء أو يوكل 5 لو كان مقياً . 

مایا اک ف بل عنمي عة الول اليه ر الول غير اجن 

فإن كان الغائب هو الولي الجبر وهو الأب ووصيه: فما أن تكون الغيبة 
قريبة أو بعيدة . فإن كانت الغيبة قريبة كعشرة أيام ذهاباً» فلا تزوج المرأة التي في 
ولايته حتى يعود > اذا كانت النفقة جا, را النفقة الكافية, وم خش 
عليها الفساد. وكانت الطريق فام والا زوجها | القاضي 


وإن كانت الغيبة بعيدة كثلاثة أشهر فأكثرء كالفر في الماضي إلى أفر يقية 
فإن كان يرجى قدومه» كن خرج لتجارة أوحاجة» فلا تزوج الرأة حتی يعود. 
وإن كان لا يرجى قدومه» فللقاضي دون غيره من الأولياء أن يتولى تزويجها إذا 
كانت بالغاً » ولودامت نفقتها على الراجح» وإذنها صمتها على الصواب . فإن لم تكن 


- 518 ل 


بالغأء لا يزوجها مالم يخف عليها الفسادء فإن خيف ففادهاء زوجها ولو جبرأ على 
المعتتدء سواء أكانت بألغة أم غير بالغة» ولو كانت غيبة الولي قريبة . 

ب- وإن كان الغائب هوالولي غير اجبر كالأخ والجد : 

فان كانت الغيبة قريبة كثلاثة أيام من بلد المرأة ونحوهاء ودعت إلى الزواج 
كل نوا ا | الغيبة والمافة والكفاءة. زوجها الحام دون الولي 
الأبعد ؛ لأن الحم وكيل الغائب . 

وإن كانت الغيبة دون الثلاث » أرسل إليه الحا؟» فإن حضر أو وكل أحداً عنه: 
تم المطلوب» وإلا زوجها الولي الأبعد دون القاضي . 

وإن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام » فللقاضي أن اوسا كيل 
الفا ولو ا الول ا ا هت يع العرافة, ووا اذا لتيكن الاي وکل 
مفوض» فإن كان له وكيل مفوض تولى الزواج ؛ لأنه مقدم على غيره إذ هو بشابة 
الأضيا . 

القية يميه الا ناوال 

الو ا بحت اسن الوك ااب أن 
فقده» ولم يعلم مكانهء ولم يعرف خبره» زوج الؤلي الأبعد» ولا تنتقل إلى القاضي » 
من غير فرق بين الولى امخبر وغير الجبر؛ لأن الأسرأو الفقد بمنزلة الموت . 

وكذلك قال الحنابلة : إن كان الولي القريب عحبوساً أوأسيراً في مسافة قريبة 
لمكن مراجعته: فهو كالبعيد» فتنتقل الولاية للابعد: 

المبحث الثالث- الوكالة في الزواج : 

يستد الوكيل سلطته من الموكل» فينفذ تصرفه عليه » فتكون الوكالة نوع من 
الولاقة» لنفاذ تصرف الوكيل على الموكل كنفاذ تصرف الولي على المولى عليه . 


hS 


« 


ونبحث هنا الأمور التالية : صحة التوكيل بالزواج» مدى صلاحية الوكيل » حقو 
الق 2 الوكالة بالزواج ¢ أنعقاد الزواج بعاقد اخ 


أولاً ‏ صحة التوكيل بالزواج : 

يرى الحنفية : أنه يصح التوكيل بعقد الزواج من الرجل والمرأة إذا كان كل 
منهما كامل الأهلية أي بالغاً عاقلا حراً؛ لأن لامرأة عندم أن تزوج نفسهاء فلها أن 
توكل قيزها فى العتب “غلا بالقاعدة النقهية القائلة : كل ماحاز للإتان أن ساره 
عو ارات تله هار له أن يوك غيوة قتف اذا كان ار يفيل الننابة : 

ويضح الت وكيل بالعبارة أو الكتاية »ولا يشترط بالاتفاق الإشهاد عند صدور 
التو وان كان سحن للوكيل أن دغل التوكيل: لأ حاط روا مق 
الإنكار عند النزاع . 


ويرى المهور غير الحنفية : أنه لا يصح لامرأة توكيل غير وليها في الزواج ؛ لأا 
لاتملك إبرام العقد بنفسهاء فلا تملك توكيل غيرها فيه. لكن يجوز لولي المرأة الجبر 
التوكيل في التزويج بغير إذهاء 5 يزوجها بغير إذنما. ولا يشترط تعيين الزوج » 
فيجوز التوكيل مطلقاً ومقيدآء فالمقيد : التوكيل في تزويج رجل بعينه. والمطلق : 
التوكيل في تزويج من مَوْضَاه ومن يشاء . ٠‏ 

ويوكل الولي مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو 
عمرة » وعدم العَته (ضعف العقل). 


وأباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من موانع الولاية غيرمانع 


(۱) فتح القدیر : ٤۲۷/۲‏ ۔ 456ء تبيين الحقائق : ۱۳۲/۲ ۔ 73768 ء الشرح الصغير : ۳۷۲/۲ , الشرح الكبير : 
۲ - ۲۴۲ » مغنيى المحتاج : ٠١۷/۲‏ وما بعدها ء المغني : ٤1۲/١‏ وما بعدها » المهذب : 58/6 . 
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الإحرام بحج أو عمرة » والمئة طت الل )»فيش وله أن بوك تصرانيا أواعينها او 
امرأة وصبياً ميزاً على عقد نكاحه . 

وأما الولي غير الجبر: فلا يجو زله التوكيل عند الشافعية إلا بإذن المرأة: قان 
قالت له : وکل وگل وإن هته فلا يوكل . وإن قالت له: زوجني» فله التوكيل في 
الأصح ؛ لأنه بالإذن متصرف بالولاية» فأشبه الوصي والقم » وهما يتكنان من 
التوكيل بغير إذن . ولو وكل الولي غير اجبر قبل استشذان المرأة في النكاح » لم يصح 
في الصحيح ء لأنه لا يلك التزويج بنفسه حينئذ» فكيف يوكل غيره ؟ 

وقفاق لقنلل نورق فيل الوكالتة إذنالمراة فق لقو كيل واولا ون 
شاهدين » سواء أكان الموكل أبأ أم غيره ؛ لأنه إذن من الولي في التزويج» فم يفتقر إلى 
إذن المرأة» ولا إلى إشهادء كإذن الحا؟» لكن يثبت للوكيل ما يثبت لاموكل» فإن 
كان الولي مجبرأ / يحتج لاستقذان المرأة» وإن كان غير مجبر احتاج إلى إذنها 
ومراجعتها ؛ لأنه نائب . 

وعبارة وكيل الولي في عقد الزواج ؟ أوضح الشافعية هي : أن يقول: زوجتك 
بنت فلان . ويقول الولي لوكيل الزوج : زوجت بني فلاناًء فيقول وكيله : قبلت 
نكاحها له. 


انيا مى طبلا خية الوكيل - 


الوكيل في الزواج كالوكيل في سائر العقود» فلا يجوزله عند الحنفية أن يوكل 
غيره ؛ لأن الموكل رضي برأيه لابرأي غيره» إلا إن أذن له الموكل » بان يوكل عنه من 
شاء» أوفوض إليه أمر زواجه» فله حينئذ أن يوكل عنه . 

وتتحدد صلاحيات الوكيل عند الحنفية بحسب نوع الوكالة مطلقة أو مقيدة؛ 
لأن الوكيل يستد سلطته من الموكل» فلا يملك إلا ماوكله» وينفذ عليه تصرفه فيا 


SAE 


وه يكورم ا وا عداو ف قت شا و ذه انوك 


والأخازة اللاحقة كالوكالة السابقة؛ 

. الوكلة المقيدة : بأن يقيد الموكل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة‎ ١ 
د الو كا عا عدوي الوكل دول له أن ع فنتكيف الا اذا كانت‎ 
الخالفة لخير الموكل » فحينئذ ينفذ العقد على الموكل . وإن تقيد بالقيد نفذ العقد‎ 
امضا ]عالت الق عتن الله والالكية ونان الشه سل اياك امرك‎ 
حتى ولو حصل دخول بالمرأة دون أن يعام الموكل بانخالفة . ظ‎ 

وعلى هذا إن قيده بامرأة معينة بالاسم » أومن الأسرة الفلانية» فإن زوجه ها 
نفك العقد عله وان خالا فر وجه غيرها كن عخالفاء وتوقت فاد الق دغل 
إجازة الموكل» فإن أجازه نفذء وإن م يجزه بطل ؛ ان الوكيل يصبح بالخالفة 
فضولياً » وعقد الفضولي عند الحنفية وال مالكية موقوف على إجازة صاحب الشأن 
فيه . 

وان قيده بمهر معين» فزوجه به»› کان العقد نافذاً على الموكل و إن نالف كان 
العقد موقوفاً على إجازة الموكل» إلا إذا كانت الحالفة إلى خير الموكل » فيصح العقد 
وينفذ» كأن قال: زوجي بألف فزوجه بأقل من ألف» نفذ العقد من غير إجازة ٠‏ 
الو 

ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة» فزوجه ثنتين في عقد واحدء لم تلزمه واحدة 
مها لآنه لاوح إلى فيد ها للتخالفةءولآ إلى التتفيدق إحداها لا على التعيثة: 
للجهالة » ولا إلى تعيين واحدة منهماء لعدم الأولوية» فتعين التفريق . 

١‏ الوكالة المطلقة : بأن لم يعين الموكل امرأة معينة ولا وصفأ معيناً ولا مهرأً. 
وقد اختلف أئّة الحنفية فيها : ء: 

فرأى أبو حنيفة : أن للوكيل أن يزوجه بأية امرأة ولو غير كفء له» وبأي 

1ت 


مهرء إلا إذا كان التصرف موضع تمة ؛ لأن القاعدة فيه عنده أن المطلق يجري على 
إطلاقه » فيرجع إلى إطلاق اللفظ ظط وعدم التهمة› قله ان بك عد نا مور الكل أ 
ا 3 بروحه د أوشوهاء» وإذا كان الموكل هوالمرأة فينفذ العقد عليها 

ف كان وروي E‏ عو أن التؤواك هر الشل آم أل #وسنواء أكان ارو 


صحيحاً أم حرطا ملا لاك« E De‏ 


ورأى الصاحبان ونا القاقب:: انه E E RE EE‏ 
الإطلاق Ee‏ وعادة EEE‏ والمعر و ا لمث روط 
خرطاء فاذا وها مرا e‏ ا ٠‏ وهي الل هن د فن 
کان الزواج نافذا على الوك 3 وان زوجه بعمياء او مقطوعة !! ليدين 0 


جنونه ا اد هر مصحوب بعين فاحش . توقف العقد عند الصاحبين 


EO‏ و ن الاي الو الات وا نهم العقد 


1 
ی 


المعمول به في محا م محر : ويه يكبين ' ان الصاحبين کان العرف والعادة 


ودا هو الراق ل ا جح › ٠‏ وينبغي أن تكون عليه الفتوى عند الحنفية؛ وهو 


ولكن هناك مسا 2 تفق عليها أبو حنيفة مع صاحبيه وهي : 
أ إذا كانت المرأة هي الموكلة فعلى الوكيل أن يزوجها بكفء ؛ لأن المرأة 
لاترغب عادة إلا في الكفء» للصلحة نفسهاء ولئلا يعترض عليها أولياؤها . 


ند اذا وکا شين أن فيه قرا عمياءء فزوجه مبصرة, فإن العقد 
ينفد عليه ؛ لأا مخالفة | فى خيرمما عين الموكل . 


() الفرق بين الرجل والمرأة : أن الرأة تعير بغير الكفء . فيتقيد إطلاقها به . بخلاف الرجل فإنه لا يعيره أحد 


بعدم كفاءت! له : لانه مستفرش واطئ لايغيظه دناءة الفراث 


ن * 


رقف 


ج ادا وكل الرجل أخران يروحه. فزوجه صعيرة م ييجامع ملفا حا 
تفاقا. إن كانت الصغيرة بت أو بنت أخيه الي في ولايته» ل ينفذ العقد على 


“| 


الموكل لتحقق التهمة المانعة من نفاذ العقد. وهي العمل لمصلحته . 


اما إن زوجه الوكيل اختا له 1 برضأهاء نفذ العقد بالاتفاق. لانتفاء 
التهمة . 


4 ا ليحت !ولح م ان ا ا 2 
د اذأ وكله ان يزوجه فلانة أو فلانة» فزوجه إحدامجماء نفد العقد ؛ لوجود 


التخيير ني التوكيل 

ه_إذا وكله ان يزوجه امراة من غير تعیین » فزوجه أمراتين في عقدين 
عتادين اند E‏ .وتوقدب الله عن الكارة امرك 

ا زوجها من ) نفسهء لم ينفذ العقد عليها 
إلا بالإجازة . وکذا اذا ول الرجل ا ماوع ا ا رد 
العقد عليه الا ياجازته. لتحقق التهمة في الحالتين. EERE‏ 
حنيفة إن زوج الوكيل موكلته من أن ف ونا تسق ي التهمة يسبب البنوة . وينفد 
اله دة الاخ البنوة ليست من التهمة عندها. 


وتلافى المالكية بعض هذه الخلافات فقالوا: إذا وكلت المرأة وليه ا غير اجب ر أن 
ويا خی انرون تلن ی قل القدء ای اغراف 
النساء في أعيان الرجال . فإن لم يعين الزوج لماء كان العقد موقوفاً على إجازتهاء 
سواء أزوجها من نفه كاين العم والكافل والحاكء أم زوجها من غيره» لاختلاف 
أا العاف هن الال 
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ثالثاً ‏ حقوق العقد في الوكالة بالزواج : 


حقوق العقد : هي الأعمال التي لابد منها لتنفيذ مقتضى العقدء كالتسلم والتسم 
بالا الاتقا ون المنفق عليه أن حقوق عقد الزواج ترجع إلى الأصيل » وأما 
الوكيل فهو مجرد سفير ومعبر عن الموكل » فلا ترجع إليه حقوق العقد» فلا يطالب 
يازفاف المرأة إلى زوجهاء ولا بأداء المهر ولا غيره من الواجبات كالنفقة إلا أن يكون 
كفيلاً ما ذكرء وهذا بخلاف البيع أوالشراء» فإن حقوق العقد ترجع عند امهو رغير 
الحنابلة إلى الوكيل لا إلى الموكل . 

وحم الرسول في الزواج كالوكيل . 

وبناء عليه ء تطالب الزوجة بزفافها إلى زوجهاء ويطالب الزوج نفسه بأداء 
لمهر إلى زوجته» وتقبض المرأة مهرهاء وليس لوكيلها قبضه إلا يإذن منها صراحة أو 
دلالة» وإذا قبضه الأب أوالجد وم تطالب به المرأة» كان سكوتها عند الحنفية إذناً دلالة 
للأب أوالجد بالقبض » فيصح قبضه وتبرأ ذمة الزوج من المهرء عملا بما هوالمعتاد بين 
EN‏ يقبض الآباء مهور بناتهم . وإذا كانت الزوجة ثيبأ» فلا بد من الإذن 
الصريح بالقبض إذا کان الو كيل غير الأب اوا ل جد» ولا يعد سكوتها رضا بالقبض . 

وفصل المالكية بين المرأة الجبرة وغير امجبرة » فإذا كانت مجبرة» فلوليها الجبر 
قبض مهرها بدون توكيل منهاء وإذا كانت رشيدة غير جبرة» فليس لوليها قبض ‏ 
المهر إلا بتوكيل صريح منها بالقبض . 

رابعاً ‏ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد: 

الأصل في العقود تعدد العاقدين» لكن أجاز ججهور الحنفية غير زفرانعقاد 
الزواج أحياناً بعاقد واحد» وهو كا بينا سابقاً في أحوال خسة هي" : 


٤٥١ ۔‎ ٤٤١/۲ : الدر انختار ورد الحتار‎ )١( 


0 _ الفقه الإسلامي ج۷ )٠١(‏ 


الأولى-أن يكون متولي العقد أصيلاً عن نفسه وولياً عن الجانب الآخر: فيجوز 
لابن العم أن بر وبنت عه من تة لأن التوكل ف التكاح سفين ومعير عن 

الثانية- أن يكون العاقد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر: الو 
وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه » فقال أمام الشهود : قد وكلتني فلانة بنت فلان أن 
أزوجها من نفسي » فاشهدوا أني تزوجتها . 
ابنه عند أبي حنيفة» لم يصح زواجها ؛ لأنها نصبته مزوجاً لامتزوجاً . وكذا لو وكلته 
في أن يتصرف في أمرها أوقالت له: زوج نفسي ممن شئت» لم يصح تزويجها من 

الثالثة- أن يكون ولياً للجانبين : كأن يزوج الجد بنت ابنه ابن ابنه الآخرء 
وكأن يزوج بنته الصغيرة لابن أخيه الصغير الذي هو في ولايته . 

الرابعة ‏ أن يكون وكيلاً للجانبين : كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهاء 
فيقول : زوجت فلانة من فلان. 

ظ الخامسة ‏ أن يكون ولياً من جانب ووكيلاً من الجانب الآخر: كأن يوكله رجل 

أن يزوجه بنته الصغيرة» فيزوجه إياها . 

أما الفضولي فلا يصح عند أبي حنيفة وحمد أن يتولى العقد من الجانبين ولو 
تكلم بكلامين» أي بإيجاب وقبول» في أحوال أربعة هي : أن يكون فضولياً من 
الجانبين» أوفضولياً من جانب وأصيلاً من جانب آخرء أوفضولياً من جانب وولياً 
من جانب آخرء أوفضولياً من جانب ووكيلاً من جانب آخرء هن قال مثلاً: 
اشهدوا أني تزوجت فلانة» فبلغها الخبرفأجازت» فهو باطل. وإن قال آخر: 
اشهدوا اني قد زوجتها منه فبلغها الخبرجاز. 


AAR 


إذ أنه ليس في مسائل الفضولي الأربع قرينة تدل على أنه قام مقام الأصيل» 
وأنه بيلك التعبيرعنه» فعبارته لاتقوم مقام عبارتين» ولم يحدث ا 
وحده» وهو شطر العقدء وشطر العقد لا يتوقف على ماوراء الجلس» فيحد 
القبول من الغائب دون أن يجد إيجاباً يلتقى معه ؛ لأنه أصبح هدرا . 

أما في المسائل الأولى في حال الولاية أوالوكالة» فقد دلت دلالة مقارنة على أن 
العاقد قام مقام الأصيل» وأنه معبر عنه» فتقوم عبارته مقام عبارة الأصيل » وتصبح 
عبارته مفيدة معنى الإيجاب والقبول . 

وأجازأبو يوسف انعقاد الزواج بعاقد واحد في هذه المسائل كلهاء فإذا زوجت 
المرأة نفسها غائباً فبلغه الخبرء فأجازء جازعنده ؛ لأنه لامانع أن تقوم عبارة العاقد 
الواحد مقام عبارتين» كالمقرر بحك الوكالة أو الولاية الثابتتين حال العقدء ويكون 
المقد فيا وراء الحلين وفوف عل إخازة صضاخت الشانء ولا مذو لان قوق 
عقد الزواج ترجع إلى الأصيل . 


وإذا جرى العقد بين فضوليين أو بين فضولي وأصيل» جاز باتفاق الحنفيةء 
ويكون موقوفا على إجازة الغائب ؛ لأن عبارة كل واحد منها تقوم مقام عبارة 
لصيل لذ الفاقتئ حترفتة : فيكون احرف من الفضولين كقدا كاما لوسجود 
الإيجاب والقبول» والعقد الکامل يتوقف على ماوراء مجلس العقد. هذا والفضولي 
قبل الإجازة لا يلك نقض النكاح» بخلاف البيع ؛ لأنه في البيع ترجع إليه حقوق 
العقد» أما في النكاح فترجع الحقوق إلى ا معقود له . 

وقرر زفر والشافعي والججهون : أنه لايجؤز الزواج بعاقد واحد؛ لأن الشخص 
الواحد لايتصورأن يكون مُملْكا ومتقلكاء لكن استثنى الشافعي مسألة الولي كالجد 
یزوج بنت أبنه من ابن ابنه الآخرء فيجوز للضرورة» ولا ضرورة في حق الوكيل 
وغير ومن الأحوال الأخرى: 

2 


وأجازالمالكية لابن العم والمولى ووكيل الولي والحام أن يزوج المرأة من نفسهء 
ويتولى طرفي العقد» وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتهاء بشرط 
أن يعين ها أنه الزوج » فرضيت بالقول إن كانت ثيباً ومن في حكها من الأبكار الستة 
أ والسنعَة المتقدمةء أو الت إن كانت بكراً ليست من السبعة المتقدمة» ويم 
الزواج بقوله : تزوجتك بكذا من المهر» وترضض به» ولا بد من الإشهاد على رضاها 
بالعقد ولو بعد عقده لنفسه بعد أن كانت مقرة بالعقد» ولا يحتاج لقوله : قبلت 
نكاحك بنفسي بعدئذ ؛ لأن قوله «تزوجتك» فيه قبول . 
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القص ل إخاس 


الكفاءة في الزواج 


معناها وآراء الفقهاء في اشتراطها 2 نوع ترط الكفاءة. صاحب الحق في 

الكفاءة» من تطلب في جانبه الكفاءة» ماتكو, فيه الكفاءة أوأوصاف الكفاءة» 
وت تبحث في مباحث خمسة : 

المبحث الأول معنى الكفاءة وأراء الفقهاء في اشتراطها : 

الكفاءة لغة : الماثلة والمساواةء يقال: فلان كفء لفلان أي مساوله. ومنه 
قوله : «المسامون تتكافاً دماؤم»'"' أي تتساوى» فيكون دم الوضيع منهم كدم 
الرفيع . ومنه قوله تعالى : # ولم يكن له كفواً أحد » أي لامثيل له. 

وفي اصطلاح الفقهاء : ا ماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة» هي 
عند اة لدي واطال اى السلامة من العيوث: الى توخ فا اخنان وعند 
الجهوز» الت وال والطريةء واطرفة ( او الضفاعة )عورا اطلفية وا تان 
اليسار(أوالمال). 


REE E E ويزاة متها‎ 
ASN EE SE N 3ك“‎ 


(۲) الدسوقي : ۲۲۸/۲ » كشاف القناع : ۷۲/١‏ » مغ الحتاج : ۱6/١‏ » اللباب : ٠۲/١‏ » حاشية أبن عابدين : 


. VY 


E 


الزوجية» وتحقيق السعادة بين الزوجين» بحيث لاتعيرالمرأة أ وأولياؤها بالزوج 
بحسب العرف . 
وأما آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة» فلهم رأيان" : 
الرأي الأول- رأى بعضهم كالشوريء والحسن البصري» والكرخي من 
الحنفية : أن الكفاءة ليست شرطاً أصلاًء لاشرط صحة للزواج ولا شرط لزوم» 
فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفؤاً للزوجة أم غير كفء, واستدلوا بما يأتي : 
) أ قوله به : «الناس سواسية كأسنان المشطء لافضل لعربي على عجمي » إففا 
الفضل بالتقوى»'' فهو يدل على المساواة المطلقة » وعلى عدم اشتراط الكفاءة» ويدل 
له قوله تعالى : © إن أكرمك عند الله أتقام » وقوله تعالى: [ وهو الذي خلق من 
الماء بشراً » وحديث : « ليس لعربي على عجمي فضل إلا الو 
فيان فة أن الان م وون ق الحقوق واو جاتو 
لايتفاضلون إلا بالتقوى» أما فها عداها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على 
أعراف الناس وعاداتهم» فلا شك في أن الناس يتفاوتون فيهاء فهناك تفاضل في 
الرزق والثروة : ل والله فضل بعضك على بعض في الرزق » وهناك تفاضل في العم 
يقتضي التكري : © يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العم درجات » وما 
يزال الناس يتفاوتون في منازهم الاجتاعية ومراكزم الأدبية» وهو مقتضى الفطرة 
الإنسانية» والشريعة لاتصادم الفطرة والأعراف والعادات التي لا تخالف أصول 
الدين ومبادثه. 
)0( فتح القدير : ٤۱۷/۲‏ وما بعدها » البدائع : 509/5 ء تبيين الحقائق : ۱۳۸/۲ »› الدسوق مع الشرح الكبير : 
۲ وما بعدها » مغني الحتاج : 376/6 ء المهذب : ۲۸/۲ » كشاف القناع : ۷٠/١‏ وما بعدهاء المغني : 
1 وما بعدها . ْ 
(۲) أخرجه ابن لال بلفظ قريب عن سهل بن سعد « الناس كأسنان المشط » لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » 
( سبل السلام : ۱۳۹/۲ ) . 
06 رواه أحمد > ورجاله رجال الصحيح عن أبي نضرة ( جمع الزوائد : ۳١۷"‏ ) . 
ا 


الحديث المتقدم : وهو أن بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم من الأنصارء 
فأبوا أن يزوجوه» فقال له رسول الله ُه : «قل هم : إن رسول الله و يأمرك أن 
تزوجوني» أمرم الني به بالتزويج عند عدم الكفاءة» ولو كانت معتبرة لما أمر؛ 
لان التزويج من غير كفء غير مأمور به . 

ويؤكده أن سام مولى امرأة من الأنصار زوجه أبو حذيفة من ابنة أخيه: هند 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة"'. وكذلك أمرالني بر امرأة قرشية هي فاطمة 
أخت الضحاك بن قيس» وهي من المهاجرات الأول أن تتزوج أسامة قائلآلها: 
«انكحي TEN‏ وروی الدارقطئ أن خت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت 
بلال. 

ويدل له : «أن أبا هند حجم الني مر في اليافوخ » فقال النبي له : يابني 
يياضةء اكوا أا د وانكجوا اله .ورد عل الاحادية تفارمفيا باحادية 
أخرى تتطلب الكفاءة فتكون حمولة على الندب والأفضلء وبأن التسوية بين 
العرب وغيره إغا هوفي أحكام الآخرة» أما في الدنيا فقد ظهر فضل العربي على 
العجمي في كثير من أحكام الدنيا. 

؟- الدماء متساوية في الجنايات » فيقتل الشريف بالوضيع » والعالم بالجاهل, 
فيقاس عليها عدم الكفاءة في الزواج » فإن كانت الكفاءة غير معتبرة في الجنايات» 
فلا تكون معتبرة في الزواج بالاولى . 

و غلبو باه فيان مع القارق 4 لأن التسارى فق القصاض ف مال 
الجنايات» اغا ظلت لضلحة التاس وخفط حق ا اة سق لاايتجرا دو ااه أو 


. ) ٠١۸/١ : رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) ۱١۷۳ : رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس ( سبل السلام‎ 22) 
. ) ٠١۸/١ : رواه أبو داود عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ 4) 
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النسب على قتل من دونه من لا يكافئه . أما الكفاءة في الزواج قلتحقيق مصالح 
الزوجين من دوام العشرة مع المودة والألفة بينهاء ولا تتحقق تلك المصالح إلا 
باشتراط الكفاءة . 

الرأي الثاني - رأى جهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة): أن الكفاءة شرط 
في لزوم الزواج » لاشرط صحة فيه » للأدلة التالية من السنة والمعقول: 

أ السنة: حديث علي أن النى طلم قال له : «ثلاث لاتؤخر: الصلاة إذا 
أتت» والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لا كفؤأ»" . 

وخذيات خا والاتتكحوا الترناء ]| ل ا كا ولا دوهن إلا الاوليناء 
ولا مهر دون عشرة دراه" . 

وحديث عائشة : « تخيروا لنطفك» وأنكحوا الأكفاء»" . 


وحديث أبن عمر: «العرب بعضهم أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة » ورجل برجل» 
والموالي بعضهم أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة» ورجل برجل إلا حائك أو حجام». 


وحديث عائشة وعمر: « لأمنعن تزوّج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» . 


وحديث أبي حاتم المزني : «إذا أتام من ترضون دينه وخلقه» فأنكحوه؛ إلا 
تفعلوه » تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»'"' وفيه دليل على اعتبار الكفاءة . 


. ) ١2/5 : رواه الترمذي والحاكم عن علي ( نيل الأوطار‎ )١( 

()2 رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله » وفيه مبشر بن عبد الله متروك الحديث ( نصب الراية : 
7 ( . 

(۲) روي من حديث عائشة » ومن حديث أنس » ومن حديث عر بن الخطاب » من طرق عديدة كلها ضعيفة 
( نصب الراية : ۱۹۷/۳ ) . 

() رواه الحا عن عبد الله بن عر » وهو حديث منقطع ( نصب الراية » تيل الأوطار ء المكان السابق ) . 

(5) 2 رواه الدارقطني ( نيل الأوطار : ١0/1‏ ) . 

. ) ٠۲۷/١ : رواه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب » وعده أبو داود في المراسيل ( نيل الأوطار‎ )١( 


NT 


وحديث بريدة المتقدم الذي جعل فيه الني ب الخيار لفتاة زوجها أبوها ابن 
الق ا تخ 


وو افو ا و ای معاون ادن ادهف 
والفضة» خياره في ال جاهلية خياره في الإسلام » إذا فقهوا» . 


قال الشافعي : أصل الكفاءة في النكاح حديث بريدة» فقد خيرها الني بء 
لمالم يكن زوجها كفوا ها بعد ان تحررت › وكان زوجها عبدا . 


د الكال بن الام E‏ عنديدة يقوي 
ا يه » وفي هذا كفاية . 

۲ المعقول : وه وأأن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان 
هناك تكافؤ بينهما ؛ لأ الشريفة تأبى العيش مع الخسيس» فلا بد من اعتبار الكفاءة 
من جانب الرجلء لامن جانب المرأة ؛ لأن الزوج لا يتأثر بعدم الكفاءة عادةء 
وللعادة والعرف سلطان أقوى وتتأثي ر أكبر على الزوجة» فإذا م يكن زوجها كفؤاً 
هاء E‏ تسمر الرابطة الزوجية» وتتفكك عرى المودة ب بينههاء ولم يكن للزوج صاحب 
القوامة تقدير واهتام . وكذلك أولياء المرأة يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في 
دينهم وجاههم ونسبهم » ويعيرون به» فتختل روابط المصاهرة أو تضعفء ول 
تتحقق أهداف الزواج الاجتاعية» ولا الفرات المقصودة من الزوجية . 


() رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث ابن بريدة ( نيل الأوطار : ٠١۷/١‏ ) . 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داودا والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء > وضعفه الدارقطني في العلل ( نيل 
الأوطار : ۱۳۸/١‏ ) . 

)2 متفق عليه ( رياض الطالحين : ص ١7١6‏ ) . 

. وما بعدها‎ ٤١۷/١ : فتح القدير‎ )٤( 
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وهذا الرأي هو المعمول به في أغلب البلاد الإسلامية كصر وسورية وليبيا. 
والذي يظهر لي رجحان مذهب الإمام مالك في هذا الشأن» وهواعتبار الكفاءة 
فقط في الدين والحال» أي السلامة من العيوب التي توجب لامرأة الخيار في الزواج» 
ون الخال عق المسنة و العو اننا تب وك فط م وات مو ضعت 
أحاديث المهورء ولأن الدليل الأقوى للجمهور وهو المعقول يعد على العرف» فإذا 
كان العرف بين الناس کا في عصرنا الحاضر هو عدم النظر إلى الكفاءة» وأصبح مبداً 
المساواة هوالأساس في التعامل» وزالت ا معاني القبلية والقييز الطبقي بين الناس» 
فم يعد هناك مسوغ للكفاءة . 


المبحث الثاني نوع شرط الكفاءة : 

هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم ؟ 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة في الراجح عند الحنابلة والمعقد عند المالكية 
والأظهر عند الشافعية'' على أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج» وليست شرطاً في 
صحة النكاح » فإذا تزوجت المرأة غير كفء» كان العقد صحيحاً» وكان لأوليائها 
حق الاعتراض عليه وطلب فسخه» دفعاً لضرر العارعن أنفسهم » إلا أن يسقطوا 
حقهم في الاعتراض فيلزم » ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح» ولو أسقط الأولياء 
حقهم في الاعتراض ؛ لان شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط . 

وقد أخذ القانون السوري (م1؟) باعتبار كون الكفاءة شرط لزوم » ونص هذه 
المادة: « يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفواً للمرأة» ونصت المادة (۲۷) 
على أنه : «إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي» فإن كان الزوج كفؤأًء لزم 


» ۷١/١ : مغنى انحتاج : 176/5 » المهذب : ۲۸/۲ › كشاف القناع‎ » ۲٤۹/۲ : البدائع :707/5ء الدسوقي‎ )١( 
. ٠١/١ : اللباب‎ » ٤۱۹/۲ : فتح القدير‎ » ٤۸٠۰/1 : المغنى‎ 
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العقد» وإلا فللولي طلب فسخ النكاح» وهذا هو الختار لدى واضعي قانون الأحوال 


تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة : 

الكفاءة عند الحنفية في الجلة تعد شرط لزوه'" > لكن المفتى به عند المتأخرين 
لكا تر ل ارورم يج بارع لاع اودري لجان وبع الات 
وشرط للزومه في حالات أخرى . 

أما الحالات التي تكون الكفاءة فيها شرطاً لصحة الزواج» فهي مايأقي" : 

أ إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نقسهنا من غير كه أو بن فاحئن + وكا 
لها ولي عاصب لم يرض بهذا الزواج قبل العقد» لم يصح الزواج أصلاً» لا لازماً ولا 
موقوفا على الرضا بعد البلوغ . 

؟-إذا زوج غير الأصل (الأب والجد) أوالفرع (الابن) عدي الأهلية أو 
ناقصهاء أي المجنون والجنونة أو الصغير والصغيرة من غير كفء» فإن الزواج فاسد؛ 
لأن ولاية هؤلاء منوطة بالمصلحة» ولا مصلحة في التزويج بغير الكفء . 

؟-إذا زوج الأب أوالابن المعروف بسوء الاختيار”' عدي الأهلية أوناقصهاء 
من غير كفء أو بغبن فاحش» لم يصح النكاح اتفاقاً . وكذا لو کان سكران» فزوج 
المرأة من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة» لظهور سوء اختياره» وانعدام 
المصلحة في هذا الزواج . 


(0) الدر الختار : ٤۳۷/۲‏ . 

)4 الدر المحتار ورد المحتار : ٤1۸/۲‏ ۔ ٤۳١ 2 59١‏ . 

)2 سوء الاختيار والرأي : أن يكون الشخص فاسقاً أو ماجناً لايبالي با يصنع » أو يكون سفيهاً طباعاً ( رد 
الحتار لابن عابدين : ٤1۸/١‏ ) . 
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ويلزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره» أو زوجها بغير 
كفء إن كان الولي المزوج أباً أوجداً أوابن الجنونة إذالم يعرف منهها سوء الاختيار. 

وتكون الكفاءة رطا لنفاذ الزواج : 

إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصاً في زواجهاء سواء أكان ولياً أم أجنبياً 
عنهاء فزوجها بغي ر كفء» كان العقد موقوفاً على إجنازتهنا؛ لآن الكفاءة حق لامرأة 
ولأوليائهاء فإذا م يكن الزوج كفؤاً لماء لا ينفذ العقد إلا برضاها" . 


وتكون الكفاءة ششرطاً للزوم الزواج في ظاهر الرواية : 
إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفءء كان الزواج لازماًء وليس لوليها 
حق الاعتراض وطلب الفسخ» فإن زوجت نفسها من غير كفء, كان لوليها 


العا مت عق اع 


وبه تشبه الكفاءة عندالحنفية ولاية الزواج» ففي حالات قد تكون الولاية 
شرطاً في صحة الزواج» وقد تكون شرطا في نفاذه» وقد تكون شرطأ في لزومه . 

ومن المعلوم أن شروط لزوم الزواج عند الحنفية أربعة هي باختصار: 

5 أن يكون الولي في تزويج الصغير والصغيرة هو الأب أوالجد. أما غيرهما 
كالأخ والعم إذا زوج الصغار» فلا يلزم الزواج في رأي أبي حنيفة وحمدء ويكون هم 

وه 

يثبت للصغار الخيار بعد البلوغ'" . 

؟- أن يكون الزوج خالياً من العيوب الجنسية» كا سنبين في بحث الطلاق . 


. ٤۳۷۲ : الدرانختار ورد الحتار‎ )١( 
. المرجع السابق » البدائع : ۳۱۷/۲وما بعدها‎ )۲( 
. ۲۳٣٣/۲ : البدائع‎ )9 
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؟- أن تزوج المرأة نفسها مهر المثل» فإذا زوجت نفسها بغبن فاحش» لم يلزم 
العقدء ون للأوليناء عند أى حنيفة سق الاعترادن» حتى يتم لما مهر مثلها أو 
يفارقها ؛ لآن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانه» فأشبه الكفاءة. 
وقال الصاحبان : ليس هم ذلك ؛ لأن مازاد على العشرة درام حقهاء ومن أسقط 
حقه لا يعترض عليه" . 

؟- أن يكون الزوج كفواً للمرأة» فإن زوجت المرأة نفسها من غير كفء لماء 
كان للأولياء حق الاعتراض» ويفسخ القاضي العقد إن ثبت له عدم كفاءة الزوج 
ذقعا للغاز: وعدا عتفق عليه بين المذاطك 5 يشان 

المبحث الثالث ‏ صاحب الحق في الكفاءة : 


اتفق الفقهاء'"' على أن الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائهاء فإذا تزوجت المرأة 
بغير كفء» كان لأوليائها حق طلب الفسخ» واذا زوجها الول بغير كفء» كان لما 
أيضاً الفسخ ؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه» فأشبه خيار البيع» ولا روي : أن 
فتاة جاءت إلى رسول الله بم » فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته› 
قال : فجعل الأمر إليهاء فقالت : قد أجزت ماصنع أبي» ولكن أردت أن أعم النساء 
أن ليس إلى الآباء من الأمرشيء . والحاصل: أن المرأة إن تركت الكفاءة فحق 
الولي باق» وبالعكس . 

ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض : 

ويثبت هذا الحق عند الحنفية للأقرب من الأولياء العصبة فالأقرب» فإذا م 
يرضوا فلهم أن يفرقوا بين المرأة وزوجهاء مالم تلد» أو تحمل حملاً ظاهراً في ظاهر 
)2 البدائع : ۳۱۸/۲ » الدر الختار ورد الحتار : 8/*؟ » ٤٤۳‏ » فتح القدير : ٤۲٤/۲‏ » اللباب : ٠١/١‏ » الشرح 


الكبير : ۲٤۹/۲‏ » المهذب : ۲۸/۲ » كشاف القناع: ٥‏ المغنى : ٤۸۱/1‏ » مغنى النحتاج : 776/9 . 


() رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ( نيل الأوطار : ٠١۷/١‏ ) . 
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الرواية» وإذا زوجها الولي بغير كفء برضاهاء لزم النكاح» وإذا رضي الأولياء فقد 
أسقطوا حق أنفسهم بالاعتراض والفسخ . 

وقال المالكية : للأولياء الفسخ مالم يدخل الزوج بالمرأة» فإن دخل فلا فسخ . 
والاعتراض حق مشترك لكل الأولياء» فلو زوجها أحد الأولياء من غير كفء 
برضاها من غير رضا الباقين» لم يلزم النكاح » وهذا خلافاً للحنفية والشافعية . 

وقال الشافعية : لو زوجها الولي الأقرب برضاهاء فليس للأبعد اعتراض ؛ إذ 
لاحق له الآن في التزويج . وإذا تساوى الأولياء في الدرجة» فزوجها أحدهم برضاها 
دون رضاهم» لم يصح الزواج ؛ لأن لم حقاً في الكفاءة» فاعتبر رضاهم كرضا المرأة. 
ولو زوجها الولي غير كفء برضاهاء أو زوجها بعض الأولياء المستوين في الدرجة 
برضاها ورضا الباقين » صح الزواج . 

وقال الحنابلة : يلك الاعتراض والفسخ الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب 
منهم بالزوج » ومع رضا الزوجة أيضاً دفعاً لما يلحقه من العار؛ لأن الكفاءة عندم ا 
في كشاف القناع حق لمرأة والأولياء جميعهم » فلو زوج الأب بنته بغير كفء 
برضاهاء فللإخوة الفسخ ؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين . 

ولو زالت الكفاءة بعد العقد» فللزوجة عندم الفسخ فقط دون أوليائها ؛ لأن 
حق الأولياء في ابتداء العقد لافي استدامته » وهذا بخلاف رأي المذاهب الأخرى» فإن 
الكفاءة تعتبرعند المهور عند ابتداء العقدء فلا يضر زوالا بعده, فلو کان وقت 
العقد كفؤاً؛ ثم صار غير كفء» ل يفسخ العقد. 

رضنا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض : 

إن تعدد الأولياء الأقارب كالإخوة الأشقاء» ورضي بعضهم بالزواج» ولم يرض 
الأخرون» كان رها البعض عند أي حثيفة ون سقط ا لى الأحرين ؛ لان هنذا 


حق واحد لا يتجزأ؛ لأن سببه وهو القرابة لا يقبل التجزئة» والقاعدة المقررة أن 
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إسقاط بعض مالا يتجرأ إسقاط لكلة» فإذا أسقط أحد الأولياء جقة» سقط حق 
الباقين» قياساً على حق القصاص الثابت ماعة» فإنه حق لا يقبل التجزئة» فإذا عفا 
بعضهم سقط حت الباقين . وأجيب عنه بأن القصاص لا يثبت لكل واحد كاملاًء فإذا 
سقط بعضه تعذ ر استيفاؤه . 

وقال الجهور (وثم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف وزفر): إن رضي 
بعض الأولياء اللتساوينء م يسقط حق الآخرين في الاعتراض ؛ لأن الكفاءة حق 
شارك تيت لل :و ]ذا انعط اح الشركة حى هيف لأمقط حو اح 
كالدين المشترك . 

وأجيب عنه : بأن قياس الكفاءة على الدين المشترك قياس مع الفارق ؛ لأن 
الدين حق يقبل التجزئة › وحق الكفاءة لا يقبل التجركة . 

ولا لزك رهن لشدائلة يق أن يكو الأزلنا ان و ار ار 
ل الكفاءة عندهم حق الكل . 


المبحث الرابع : من تطلب الكفاءة في جانبه : 


يرق مهو رالفقهاء أن الكفاءة تظطلب للتساء لاللرجال» معن أن الكفاءة تعد 
في جانب الرجال للنساء» فهو حق في صالح المرأة لا في صالح الرجل» فيشترط أن 
يكون الرجل اثلا للمرأة أومقارباً لها فى أمورالكفاءة . ولا يشترط في المرأة أن 
تكون مساؤية للرجل أومقاربة له» بل يصح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة ؛ 
لأن الرجل لا يعير بزوجة أدنى حالاً منه» أما المرأة وأقاريها فيعيرون بزوج أقل منها 
ونون" ل ب من ا الان هان ترط فيه اكا من اني 
المرأة» ذكرناهها سابقاً وها : 


(۱) البدائع : ۳۲۰/۲ » الدسوق : ۲٤١/۲‏ » مغني المحتاج : ١76/7‏ » كشاف القناع : 7/6 . 
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الأولى- أن يزوج غيرالأب أوالجد عدم الأهلية أوناقصهاء أو يزوجه الأب 
أوالجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيار» فإنه يشترط لصحة هذا الزواج أن 
تكون الزوجة مكافئة له » احتياطاً لمصلحة الزواج» وإلا لم يصح الزواج . 


الثانية أن يوكل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة» فإنه يشترط لنفاذ 
العقد على ا موكل في رأي المالكية وأبي يوسف ومد أن تكون الزوجة كفو له. 


المبحث الخامس ‏ ما تكون فيه الكفاءة» أو أوصاف الكفاءة : 

اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة» فهي عند المالكية اثنان: وها الدين 
والحال» أي السلامة من العيوب المثبتة للخيارء لاالحال بمعنى الحسب والنسب . 

وعند الحنفية ستة : هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة"'. ولا 
تكون الكفاءة عنده في السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون 
والبرص» والبخر والدفر إلا عند مد في الثلاثة الأولى . 

وعند الشافعية خمسة : هي الدين أو العفة» والحرية» والنسب» والسلامة من 
العيوب المثبتة للخيارء والحرفة . 

وعند الحنابلة خسة أيضاً : هي الدين» والحرية» والنسب» واليسار(المال)ء 
والصناعة أي الحرفة" . 


فهم متفقون على الكفاءة في الدين» واتفق غير المالكية على الكفاءة في الحرية 


: نظم العلامة اموي ماتعتبر فيه الكفاءة » فقال‎ )١( 

إن الكفساءة في النكاح تك ون في ست لماييت بديعقد ضبط 

نسب وإسلام ك ذلك حرفة حرية ودي انة مال فقط 

(۲) البدائع : ۳۱۸/۲ ۔ ۲۲۰ » الدر الختار ورد المحتار: 57/1 550 › فتح القدير : ٤۲٤ 2١95/١‏ » اللباب : 
۳ ء الشرح الكبير : ۹/۲٤۲وما‏ بعدها » المهذب : 51/5 »› مغني المحتاج : ۳ _ ۱١۷‏ » كشاف القناع : 
٥‏ وما بعدها » المغني : ٤۸۲/1‏ 486 . 
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والنسب والحرفة » واتفق المالكية والشافعية على خصلة السلامة من العيوب المثبتة 
للخيار» واتفق الحنفية في ظاهر الرواية والحنابلة على خصلة المال» وانفرد الحنفية 
بخصلة إسلام الأصول . 


١‏ الديانة» أو العفة أو التقوى : المراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام 
الدين » فليس الفاجر والفاسق كفواً لعفيفة أوصالحة بنت صالح» أومستقية: لها 
ولأهلها تدين وخلق جيد» سواء أكان معلناً فسقه» أم غير معلن أي لا يجهر بالفسق » 
لكن يشبد عليه أنه فعل كذا من المفسقات ؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية؛ 
وهو تقص في إنسانيته » ولأن المرأة تعير بفسق الزوج أكثر ماتعير بضعة نسبه؛ فلا 
يكون كفؤاً لامرأة عدل» بالاتفاق ماعدا مد بن الحسن» لقوله تعالى: « أفن كان 
مؤمناً کن كان فاسقاً» لا يستوون » وقوله سبحانه : « الزاني لا ينكح إلا زانية ) 
وتوقش الاستدلال بالآيتين» أما الأولى فهي في حق المؤمن والكافرء وأما الثانية 
فهي منسوخة» والأصح الاستدلال بحديث أبي حاتم المزني المتقدم : «إذا جاء من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عر يض». 

وقال مد : إن الفسق لا ينع الكفاءة» إلا إذا كان صاحبه متهتكاً يصفع ويسخر 
منه» أو يخرج إلى الأسواق سكران ؛ لأن الفسق من أحكام الآخرة» فلا تبتنى عليه 
أحكام الدنيا . 

وهل يكون الفاسق كفؤاً لفاسقة بنت صالح» قال بعض الحنفية : لا يكون 
الفاسق كفواً لهاء وقال ابن عابدين : إن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل أي 
الفتاة والأب» وإن من اقتصر على صالحة أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن 
صلاح الولد والوالد متلازمان» فعلى هذا لا يكون الفاسق كفو لصالحة بنت صالح» 
بل يكون كفو لفاسقة بنت فاسق» وكذا الفاسقة بنت صالح» لأن ما يلحقه من 
العار ببنته أكثر من العار بصهره . وإذا كانت صالحة بنت فاسق » فزوجت نفسها من 
فاسق» فليس لأبيها حق الاعتراض ؛ لأنه مثله» وهي قد رضيت به . 

- ا الفقه الإسلامي ج۷ (157) 


١‏ الإسلام : شرط انفرد به الحنفية بالنسبة لغيرالعرب» خلافاً للجمهورء 
والمراد به إسلام الأصول أي الآباء» فن كان له أبوان مسامان كفء لمن كان له آباء في 
الإسلام» ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفواً لمن له أبوان في الإسلام ؛ لأن 
قام النسب بالأب والجد. وألحق أبو يوسف الواحد با مث . 

ومن أسام بنفسه لا يكون كفواً لمن له أب واحد في الإسلام ؛ لأن التفاخر فيا بين 
الموالي (غير العرب ) بالإسلام . 

ودليل الحنفية على هذه الخصلة : أن تعريف الشخص يكون كاملا بالأب 
والجدء فإذا كان الأب والجد مساماًء كان نسبه إلى الإسلام كاملا . 

ولا تعتبر هذه الخصلة في غير العرب ؛ لأهم بعد إسلامهم صار فخرم بالإسلام» 
وهو شرفهم الذي قام مقام النسب . أما العرب فلا يعتبر فيهم التكافق في إسلام الآباء ؛ 
لان العرب يتفاخرون بأنساهم » ولا يتفاخرون بإسلام اصوهم » فالعربي المسم الذي 
ليس له أب مسام كفء للعربية المسامة التى لما أب وأجداد مسامون . 

؟ الحرية : شرط في الكفاءة عند المهور (الحنفية والشافعية والحنابلة), فلا 
يكون العبد ولو مبعضاً كفؤاً لحرة ولو كانت عتيقة ؛ لأنه منقوص بالرقء ممنوع من 
التضرفقي كه غين مالك له ولان الأخرار يغيوون عصاهرة الأرفاء 6 يخيزون 
بمصاهرة من دونهم في النسب والحسب . 

واشترط الحنفية والشافعية أيضاً حرية الأصل» فن كان أحد آبائه رقيقاً ليس 
كفؤأ لحر الأصل» أو لمن كان أبوها رقيقاً ثم أعتق» ومن كان له أبوان في الحرية ليس 
كفو لمن كان له أب واحد فى الحرية. 

وأضاف الحنفية والشافعية أن العتيق ليس كفواً لحرة أصلية ؛ لأن الأحرار 
يعيرون بمصاهرة العتقاء؛ ا يعيرون بمصاهرة الأرقاء . 
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وقال الحتابلة؛ ليق كله كفنء للخرة: 

وأما المالكية فلم يشترطوا الحرية في الكفاءة» وقالوا: في كفاءة العبد للحرة» 
وعدم كفاءته لما على الأرجح تأويلان: المذهب أنه ليس بكفء» والراجح أنه 
کفء»› وهو الا خس؛ لأنه قول ابن القاسم . 

وقال الدسوقي : والظاهر التفصيل : فا كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن 
الرغبة فيه أكثر من الأحرار» وبه الشرف في عرف مصرناء وما كان من جنس الأسود 
فليس بكفء ؛ لأن النفوس -على حد تعبيره ‏ تنفر منه» ويقع به الذم للزوجة . 

وأرى أن هذا الرأي خاص بالدسوق» فإن مبادئ الشريعة تناقض هذا القول إذ 
لاتفرقة فى أحكامها بين القاس سيب اللون» وما افده من عرق مص عو عرق 
فام لصاففتة مادق الكتررمة : و اة عرد او ةل شناضة لقره 
الشرع . 

- النسب : وسماه الحنابلة : المنصب. 

وا لرا دوا مب اة ال نتان امول م الاب ا و لاخدا اجا اح فق 
الصفات الميدة التي يتصف بها الأصول أو مفاخر الآباء» كالعلم والشجاعة والجود 
والتقوى . ووجود النسب لا يستلزم الحسب» ولكن وجود الحسب يستلزم النسب . 
والمقصود من النسب أن يكون الشخص معلوم الأب » لالقيطاً أو مولى إذ لانسب له 
معلوم . ولم يعتبرالمالكية الكفاءة في النسبء أما الجهور (الحنفية والشافعية والحنابلة 
وبعض الزيدية) فقد اعتبروا النسب في الكفاءة» لكن خصص الحنفية النسب في 
الزواج من العرب ؛ لأنم الذين عنوا بحفظ أنساهم » وتفاخروا هاء وحدث التعيير 

أما العجم فلم يعنوا بأنساهم ولم يفتخروا بهاء ولذا اعتبرفيهم الحرية والإسلام . 
والأصح عند الحنفية أن العجمى لا يكون كفوؤاً للعربية ولو كان عالاً أوسلطانا . 
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وبناء على هذا الرأي : لا يكون العجمي كفؤاً للعربية» لقول عمر: « لأمنعن أن 
تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء»"» ولأن الله اصطفى العرب على غيرهم » 
ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله يِه . 


وقريش عند الحنفية وفي رواية عن أحمد بعضهم أكفاء بعض» وبقية العرب 
بعضهم أكفاء بعض » واستثنى بعضهم بني باهلة لخستهم . ودليلهم قول ابن عباس 
قريش بعضهم أكفاء بعض . 

ويرى الشافعية وفي رواية أخرى عن أحمد : أن غير الهاشمي والمطلبي ليس كفا 
لباقي قريش كبني عبد ثمس ونوفل» وإن كانا أخوين لهائمء لخبر: «إن الله 
اصطفى من العرب كنانة» واصطفى من كنانة قريشأاًء واصطفى من قريش بني 
واي 

ويتفق المهور على أن قريشاً وه أولاد النضر بن كنانة أفضل نسباً من سائر 
العرب » فالقرشية لايكافئها إلا قرشي مثلهاء والقرشي كفء لكل عربية . وأن امرأة 
العربية غير القرشية يكافتها أي عري من أي قبيلة كانت» ولكن لايكافتهسا یر 
العربي أي العجمي . 


ودليل المهور حديث : «العرب بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل 
برجل» وا لموالي بعضهم أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة» ورجل برجلء إلا حائك أو 
نا لق 
م 5 


والحق أن اعتبار النسب في الكفاءة ليس صحيحاء والصحيح قول المالكية؛ 


(۱) رواه الخلال والدارقطني . 

(۲) رواه الترمذي عن واثلة » وهو صحيح.. 

)2 رواه الحام والبيهقي عن عبد الله بن عمر ء ولكنه حديث منقطع ( نصب الراية : 191/5 » سبل السلام : 
AY‏ ( . 
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لأن مزية الإسلام الجوهرية هي الدعوة إلى المساواة» ومحاربة القييز العرقي أو 
العنصري» ودعوات الجاهلية القبلية والنسبية» ولأن انتشار الإسلام بين الناس غير 
العرب إنما كان أساساً لهذه المزية» وإعلان حجة الوداع واضح وهو أن الناس جميعاً 
أبناء آدم » وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى . 

أما الحديث الذي اعتد عليه ال مهور فهو ضعيف» لذا فإن تفضيل قريش على 
سائر العرب» ثم تفضيل العرب على العجم » لم يدل عليه شيء من السنة» بل ورد في 
السنة خلافه ؛ لأن الني به زوج ابنتيه عثان» وزوج أبا العاص بن ربيع زينب» 
وها من بني عبد شمس » وزوج على عمرابنته أم كلثوم » وزوج الني بنت عمته زينب 
وهي قرشية زيد بن حارثة» وهو من الموالي» وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت 
قيس وهي من قريش» بعد أن طلقها زوجها: أبوعمرو بن حفص بن المغيرة » 
فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباهاء فقال رسول الله ر : «أما أبوجهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لامال له» انكحي أسامة بن زيد». 

وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثان فاطمة بنت الحسين بن علي » وتزوج 
المصعب بن الزبيرأختها سكينة» وتزوجها أيضاً عبد الله بن عثان بن حكمم بن 
حزام» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ابنة ع رسول الله 
كه . وتو ابو کر ا أمقروة الاک بن ف وها کیان : 

ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء» وإن تفاضلواء وشرف بعضهم على 
بعض » وكذلك العرب . 

وإذا حرص العرب على أنسابهم وتفاخروا بهاء فين غير العرب قد حرصوا على 
أنساهم » وتتعير المرأة منهم إذا تزوجت من لا يساو ا في الحسب والنسب. 


)0( رواه مسم عن فاطمة بنت قيس ( سبل السلام : ۱۳١/۳‏ ) . 
0( المغني : كلم وما بعدها . 
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ه- المال أو اليسار: المراد به القدرة على المهر والنفقة على الزوجة» لا الغنى 
والزاء» :قلا يكون المفسن كفو وىة وحدد بعض الحنفية القدرة على نفقة شهر» 
وصحح بعضهم الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب. 

وقد اشترط اليسار في الكفاءة الحنفية والحنابلة ؛ لأن النبي م قال في الحديث 
التحايق لفتاطفة ينث قيس :اها معناوية قصعلوك لاال له ولان النابئ 
يتفاخرون بالمال أكثر من التفاخر بالنسب» ولأن الموسرة تتضرر في إعسار زوجها 
لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده» وهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة» ولأن عدم 

وقال الشافعية في الأصح والمالكية : لا يعد اليسار في خصال الكفاءة ؛ لأن المال 
ظل زائل » وحال حائل» ومال مائل» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. 

والراجح لدي هو هذا الرأي ؛ لأن الغنى لادوام له والمال غاد ورائح» والرزق 
مقسوم منوط بالكسب» والفقرشرف في الدين» وقد قال الني ميه : «اللهم أحيني 
سكا وامتى ك 


5 لمهنة أوالحرفة أو الصناعة : 

وامراة ينا العمل الذي جارسة الشخض لكسب رزقة وعيشة» وة الوظيفة فى 
الحكومة. 

وقد عد المهور غير المالكية الحرفة في خصال الكفاءة» بأن تكون حرفة الزوج 
أوأهله مساوية أومقاربة لحرفة الزوجة أوأهلها. فلا يكون صاحب حرفة دنيئة 
كالحجام والحائك والكسّاح والزبال والحارس والراعي والفقاط كفوأ لبنت صاحب 
() رواه الترمذي من حديث أنس »> وابن ماجه والحام وصححه من حديث أي سعيد الخدري ( تخريج أحاديث 

الإحياء للعراقي : ١١۷/١‏ ) . 
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صناعة جليلة أو رفيعة كالتاجر والبزاز» أي الذي يتجر في الْبَرْ وهو القماش» 
والخياط » ولا تكون بنت التاجر والبزاز كفا لبنت العالم والقاضي نظراً للعرف فيه . 
وأما أتباع الظامة فأخس من الكل . وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض ؛ لأن اعتبار 
الكفاءة لدفع النقيصة» ولا نقيصة أعظم من الكفر. 

والمعول عليه في تصنيف الحرف هو العرف» وهذا يختلف باختلاف الأزمان 
والأمكنة» فقد تكون الحرفة دنيكة في زمن» ثم تصبح شريفة في زمن آخر. وقد 
تكون الحرفة وضيعة في بلد» وتكون رفيعة في بلد آخر. 

ولم يعد المالكية الجرفة من خصال الكفاءة ؛ لأنها ليست بنقص في الدين» ولا 
هو وصف لازم » كالمال» فأشبه كل منهما الضعف والمرض والعافية والصحة . وهذا هو 
الراجح لدي . 

۷ السلامة من العيوب المشبتة للخيار في النكاح : كالجنون والجذام 
والبرص . وقد اعتبرها المالكية والشافعية من خصال الكفاءة» فمن كان به عيب منها 
رجلا أوامرأة ليس كفؤاً للسلم من العيوب ؛ لأن النفس تعاف صحبة من به بعضهاء 
ويختل بها مقصود النكاخ . 

ولم يعتبرالحنفية والحنابلة السلامة من العيوب من شروط الكفاءة» ولكنها 
تثبت الخيار لامرأة دون أوليائها ؛ لأن ضرره مختص بهاء ولوليها منعها من نكاح 
الجذوم والأبرص والمجنون . وهذا الرأي هو الأولى ؛ لأن خصال الكفاءة حق لكل من 
المراة والاولياء . 

هذه هي خصال الكفاءة» أما ماعداها كالمال والسن والثقافة والبلد والعيوب 
الأخرى غير الثبتة للخيارفي الزواج كالعمى والقطع وتشوه الصورة» فليست 
معتبرة» فالقبيح كفء للجميل» والكبير كفء للصغيرء والجاهل كفء لامثقف أو 

المنعلم » والقروي كفء لامدني» والمريض كفء للسلم . 


راك 


لکن الأول مراعاة التقارب :بين هذه الأوصاف» وغغخاضة الم والثقنافة؟؛ لان 
وجودها أدعى لتحقيق الوفاق والوئام بين الزوجين» وعدمهها يحدث بلبلة واختلافاً 
مستعصياً» لاختلاف وجهات النظرء وتقديرات الأمور, وتحقيق هدف الزواج» 
وإسعاد الطرفين: 

الكفاءة في القانون : إن خصال الكفاءة المطلوبة عند الفقهاء روعى فيها 
عرف الجتتعات الماضية » فكل ماأدى إلى الإضرار بسمعة المرأة أوأوليائهاء كانت 
الكفاءة فيه شرطاً للزوم العقد. 

واليوم ينبغي أن يعتبرالعرف الحاضر أيضاً » وقد زال اعتبار كفاءة النسب 
والمال ونحوهما. لذا نص القانون السوري على ما يلي : 

م8؟: يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفواً لامرأة . 

م77 : إذا تزوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي» فإن كان الزوج كفؤاً 
لزم العقد» وإلا فللولي طلب فسخ النكاح . 

م ۲۸ العبرة في الكفاءة لعرف البلد. 

م 14 : الكفاءة حق خاص لامرأة وللولي . 

م : يسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة . 

م :۳١‏ تراعى الكفاءة عند العقدء فلا يؤثر زواها بعده. 

م 77: إذا اشترطت الكفاءة حين العقد» أو أخبر الزوج أنه كفؤء ثم تبين أنه غير 
كفؤء كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد. 

ويلاحظ أن هذه الأحكام يتفق أغلبها مع مذهب الحنفية» فالمادة الأولى في أن 
الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة» أومن الجانبين» والثانية لتقري ر أن 
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الكفاءة شرط لزوم» لاشرط صحة» والثالثة مراعاة مبنى الكفاءة في الأصل وهو 
العرف» والرابعة كون الكفاءة حقاً لكل من المرأة والولي» والخامسة تحديد وقت 
سقوط حق الكفاءة عملا بمشبور مذهب الحنفية» والسادسة وقت مراعاة الكفاءة 
وو عد الك لا يوه + والبنابفة العقرين اال اة عدن الاشتراط أو الا جار 


اكات 


العصرالساس 
آثار الزواج : 


وفيه مباحث ثلاثة : في المهرء والخلوة, والمتعة. 
المبحث الأول المهر وأحكامه : 


تمهيد : الزواج ككل عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم .ها كل من 
الزوج والزوجة» وقد نص القرآن الكريم على هذا المبدأء فقال تعالى : ل[ ومن مثل 
الذي عليهن بالمعروف » أي أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ماللرجال 
عليهن من واجبات » وأن أساس تقرير هذه الحقوق والواجبات هو العرف المستند إلى 
فطرة كل من الرجل والمرأة . 

وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على جميع الحقوق المالية التي 
تستحقها الزوجة على زوجها : وهي المهر والنفقة والسكن . أما الحقوق غير المالية أو 
الأدبية كالعدل والإحسان في المعاملة » والمعاشرة بالمعروف» وطاعة الزوجة لزوجها 
بالمعروف» وحماية الزوجة من ألوان الأذى والمهانة» فام يتعرض لها هذا القانون؛ 
لأنها مبادئ أخلاقية» وإغا نص القرآن الكريم على بعضهاء ونصت السنة النبوية 
على بعضها الآخر. 

ونتكم هنا عن المهر: تعريفه وحکه وحکمته وسبب إلزام الرجل به» ومقداره» 
وشروطه أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لاايصلح» أنواعه وحالات وجوب كل نوع » 
صاحب الحق في المهر» وقبضه وما يترتب على القبض» تعجيله وتأجيله» الزيادة 
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ش وا لط من الم فق يحت الما وق اكد وجوبهة ومق قصب ومق سقط 
تبعة ضان المهر وحك هلاكه واستهلاكه وتعييبه وزيادته» الاختلاف في المهرء الملزم 
بالجهاز والاختلاف فيه » ميراث الصداق وهبته . 

أولاً تعريف المهر وحكه وحكمته وسبب إلزام الرجل به : 

المهر: هوالمال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها 
حقيقة . وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح : هوالمال الذي يجب في عقد 
النكاح على الزوج في مقابلة البَضْع إما بالتسمية أو بالعقد. وعرفه بعض الحنفية : بأنه 
ماتستحقه المرأة بعقد النكاح أوالوطء . 

وعرفه المالكية : بأنه ما يبجعل للزوجة في نظير الاستتتاع بها . 

وعرفه الشافعية : بأنه ماوجب بنكاح أو وطء أوتفويت بُضع قهراً» كرضاع 
ورجوع شهود. وعرفه الحنابلة : بأنه العوض في النكاح » سواء سمي في العقد أوفرض 
بعده بتراضي الطرفين أوا لحا أوالعوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء 
المكرهة!" . 

وله انان فشن مهن وضداق أو ضدفة: ونخلة» وأجرء وفريضة› وحبّاء, 
وغقر» وعلائق » وطؤل» ونكاح» لقوله تعالى: « ومن لم يستطع منك طَولاً) 
وقوله سبحانه : « وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً » نظم بعضهم ثمانية منها في 


نس : 


صداقء ومهرء نحلة» وفريضة حبّاءء. وأجر ثم عُقر. علائق. 
وحكه : أنه واج غل الرخل دون المرأة» وخب کا دلت التمازيف باحد 
(). العناية ,هامش فتح القدير: 485/6 », الدر الختار ورد انحتار : ٤٥١/١‏ » الشرح الصغير : 458/7 » مغني 


المحتاج : ۲۲۰۸ ء كشاف القناع : ٠٤١/١‏ . 
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أمرين ؛ إذ الوطء في دار الإسلام لا يخلوعن عقر (حد) أوعُقر (مهر)» احتراماً 
TPE‏ 

الأول مجرد العقد الصحيح : وقد يسقط كله أو نصفه مالم يتأكد بالدخول أو 
بالوكء أو EEL‏ واطعايلة: 

الثاني الدخول الحقيقى : كا في حالة الوطء بشبهة» أو في الزواج الفاسد. ولا 
سقط خد الا بالا داد و بالايراة: 

وقد نص القانون السوري (م 55 ) على أنه : يجب للزوجة المهر بمجرد العقد 


وأدلة وجوب المهر: مايأتي' : 

أ القرآن : قال تعالى : © وآتوا النساء صدقاتن نحلة ‏ أي عطية من الله 
اة أو هدية : والخاطب به الأزواج عند الأكثر ين ؛ وقيل الأولياء ؛ لام كانوا في 
الجاهلية يأخذونه» ويسمونه نحلة» وهودليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة» 
والرغبة في الاقتران . 

وقال سبحانه : « فا استتعتم به منهن» فآتوهن أجورهن فريضة € وقال 
تعالى : ل وآتوهن أجورهن > « وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالم محصنين 

؟- السنة : قال يل لمريد الأزوج : «الةس ولو خاقاً من حديد»'''» وثبت 
عنه عليه السلام أنه لم يخل زواجاً من مهر. 


. المغني : 1۷۹/1 ء المهذب : 5/مه‎ )١( 
. ) ٠١١/١ : متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد ( نيل الأوطار‎ )( 
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وتسن تسمية المهر في العقد ؛ لأنه به م يخل نكاحاً عنه» ولأنه أدفع للخصومةء 
ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للني ملت . 

. وأجمع المسامون على مشروعية الصداق في النكاح‎ ٣ 

والحكة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته» وإعزازالمرأة 
وإكرامهاء وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معهاء وتوفير حسن النية على 
قصد معاشرتها بالمعروف» ودوام الزواج . وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم 
ها من لباس ونفقة . 

وكون المهر واجباً على الرجل دون المرأة : ينسجم مع المبدأ التشريعي في أن المرأة 
الرجل بالإنفاق» سواء المه رأم نفقة المعيشة وغيرها ؛ لأن الرجل أقدرعلى الكسب 
والسعي للرزق» وأما المرأة فوظيفتها إعداد المنزل وتربية الأولاد وإنجاب الذرية, 
وهوعبء ليس باهيّن ولا باليسير, فإذا كلفت بتقدي المهرء وألزمت السعي في تحصيله 
اضطرت إلى تحمل أعباء جديدة» وقد تمتهن كرامتها في هذا السبيل . 

وقد وضع القرآن مبدأ توزيع المسؤوليات المالية بين الرجل والمرأة» فقال 
سبحانه : [ الرجال قوّامون على النساء» بما فضل الله بعضهم على بعض» وبا أنفقوا 
من أموالهم ). 

المهر ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج : 


بينا في شروط الزواج أن المهر ‏ وإن كان واجباً في العقد- إلا أنه ليس ركناً ولا 
شرطاً من شروط الزواج"''» وإغا هوأثرمن آثاره المترتبة عليه» لذا اغتفر فيه الجهل 


)١(‏ البدائع : ۲۷١/۲‏ » كشاف القناع : ١۷١ » ۱٤٤/١‏ » المهذب : 7 » ۰ » مغني المحتاج : ۲۲۹/۲ » بداية 
المجتهد : ٠٠/۲‏ , الشرح الصغير : ٤٤٩/۲‏ . 
Yo‏ _ 


اليسير والغرر الذي يرجى زواله ؛ لأن القصد من النكاح الوصلة والاسةتاع » فإذا تم 
العقد بدون مهر صح» ووجب للزوجة المهراتفاقاً. 


والدليل قوله تعالى : ( لاجناح عليك إن طلقم النساء مالم قسوهن أو تفرضوا 
لمن فريضة ‏ فإنه أباح الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهرء ما يدل على أن المهر 
لحن ركنا ولا 

وثبت في السنة عن علقمة قال: «أتي عبد الله أي ابن مسعود- في امرأة 
تزوجها رجلء ثم مات عنهاء وم يفرض لا صداقاً ولم يكن دخل بهاء قال : فاختلفوا 
إليه» فقال : أرى لها مثل مهر نسائهاء وها الميراث » وعليها العدّة» فشهد مَعْقِل بن 
سنان الأشجعي أن النبي بل قضى في روع ابنة واشق بمثل ماقضى»"" . 


ويؤكده حديث عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله بو لرجل : «إفي 
أزوجك فلانة ؟ قال: نعم» قال لامرأة : أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ قالت: نعمء 
فزوج أحدهما من صاحبه» فدخل عليها ولم يُفرض لها به صداق ؛ فاما حضرته الوفاة 
قال : إن رسول الله به زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقاًء ولم أعطها شيئاً» وإني 
قد أعطيتها عن صداقي سهمى بخيبر» واخد ت سوية فاعته اال : 


وبناء عليه: لواتفق الزوجان بدون مهر» أو نميا مالا يلك شرعا كاخمر 
والخنزير والنجس كروث دواب» صح العقد عند ا جهور غير المالكية» ووجب لمرأة 
مهر المثل» بالدخول أوالموت . وقال المالكية : إن اتفق الزوجان على إسقاط المهر 
فهو نكاح فأسد. 


)١(‏ رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي » وأخرجه أيضاً الحام والبيهقي وابن حبان وصححه 
أيضاً ابن مهدي ( نيل الأوطار : ١۷١/١‏ ) . 
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نكاح التفويض : قال ابن رشد وغيره'"' : أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض 
جائز: وهوأن يعقد النكاح دون صداق» لقوله تعالى : [ لاجناح علي إن طلقم 
النساء مالم مسوهن» أو تفرضوا هن فريضة . لكن نكاح التفويض يثمل عند 
المهور حالة الاتفاق على عدم المهر» وعدم تسمية المهر» وأما عند المالكية فيقتصر على 
الحالة الثانية » وأما الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزواج . 

ثانياً ‏ مقدار المهر ‏ التغالي في المهور: 

ليس لامهر حد أقصى بالاتفاق؟ ؛ لأنه لم يرد في الشرع مايدل على تحديده بحد 
أعلى » لقوله تعالى  :‏ وآتيتم إحداهن قنطاراًء فلا تأخذوا منه شيئاً > . 

وقد تنبهت امرأة إلى هذه الآية» حينا أراد عر بن الخطاب رضي الله عنه 
تحديد المهور» فنهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم » وخطب الناس فيه 
فقال :« لا تغلوا في صداق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أوتقوى في 
الآخرة» كان أولاكم بها رسول الله يله » ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 
اثنتي عشرأوقية أي من الفضة"''- فن زاد على أربعمائة شيئاًء جعلت الزيادة في 
بيت المال» فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على المنبر: ليس ذلك إليك 
ياعمرء فقال: ولم ؟ قالت: لأن الله تعالى يقول: ل وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً» أتأخذونه بهتاناً وأ مبيناً 4 فقال عمر: امرأة أصابت» ورجل 
أخطأ. ورواه أبو يعلى في الكبير: فقال: اللهم غفراًء كل الناس أفقه من عمرء ثم 


: الدر الختار : ۳ ء مغني الحتاج‎ , ۲۷۶١/۲ : القوانين الفقهية : ص ۲۰۳ » البدائع‎ » ٠٠/١ : بداية المجتهد‎ )١( 


. ANY 
كشاف‎ » ٠٥/۲ : المهذب‎ » ۲٠۲ وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص‎ ٤٠۲/١ : البدائع : ۲۸۷/۲ ء الدر الختار‎ )۲( 
. ٠٤١/١ : القناع‎ 


١ )5(‏ اة أبو داود والترمذي والنسائي وصححه وأحمد وابن ماجه ( الجسة ) عن أبي العجفاء ( نيل الأوطار : 
71( . 


. الأوقية : أربعون درهاً‎ )٤( 
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رجع فركب المنبرفقال: أا الناس» إفي كنت يتك أن تزيدوا النساء في صدقاتهن 
على أربعائة درهم» فن شاء أن يعطي من ماله ماأحب”" . 

ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهورء لقوله و : «إن أعظم 
النكاح بركة أيسره مؤونة»'' وفي رواية «إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً», 
وروی أبوداود وصححه الحام عن عقبة بن عامر حديث : «خير الصداق أيسره». 
والحكمة من منع المغالاة في المهمور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب» حق 
لا ينصرفوا عنه ؛ فتقع مفاسد خلقية واجتاعية متعددة» وقد ورد في خطاب عمر 
السابق : «وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه» . 

أقل المهر: أما الحد الأدق لمهر فختلف فيه على آراء ثلاثة: فال الحنفية: 
- أقل المهرعشرة درام » لحديث : «لامهر أقل من عشرة دره»“ وقياساً على نصاب 

السرقة : وهوما تقطع به يد السارق فإنه عندهم دينار أو عشرة دراهم» إظهارا لمكانة 

المرأة» فيقدر المهر بماله أهمية . وأما حديث «القس ولوخاتقا من حديد» فحملوه على 
المهرالمعجل ؛ لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول» وقد منع ي علياً 
أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهها حتى يعطيها شيئاً» فقال: يارسول الله 
چ قا E‏ درفك : فأعظاها درق" : 

وقال المالكية"' : أقل المهر ربع دينار» أو ثلاثة درام فضة خالصة من الغش» 
أوما يساوها ما يقوم بها من عروض أو من كل طاهر لا نجس » مقول شرعاً من عرض 
)١(‏ مع الزوائد : ۲۸١/١‏ وما بعدهاء سيرة عر بن الخطاب للطنطاويين نقلاً عن سيرة عمر لابن الجوزي : 

. ٤۸۲/٠١ : تكلة المجموع‎ +: ١ 


رواه أحمد عن عائشة » وفيه ضعف ( نيل الأوطار : ١28/1‏ ) . 


الدر الختار : ٥۲/۲‏ ء البدائع : ٠۷١/۲‏ . 


زواه بو ذاود والتساقق + 


( 
( 
)٤(‏ رواه البيهقي بسند ضعيف » ورواه ابن أبي حاتم » وقال الحافظ ابن حجر : إنه بهذا الإسناد حسن . 
( 

( الشرح الصغير : ٤٩۸/۲‏ . 
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أو حيوان أوعقارء منتفع به شرعاًء أي يحل الانتفاع به لا كآلة هو» مقدور على 
تسلهه للزوجة» معلوم قدراً وصنفاً وأجلاًء ودليلهم أن المهر وجب في الزواج إظهاراً 
لكراهة المرأة ومكانتهاء فلا يقل عن هذا المقدار الذي هو نصاب السرقة عندهم» مما 
يدل على خطره» فلو تزوج رجل امرأة بأقل من هذا المقدار» وجب هما إن دخل اء 
وإن لم يدخل بها قيل له : إما أن تتم المهرأوتفسخ العقد. 

وقال الشافعية والحنابلة " : لاحد لأقل المهر» ولا تتقدر صحة الصداق بشىء: 
فصح كون المهر مالا قليلاً أو كثيراًء وضابطه : كل ماصح كونه مبيعاً أي له قية صح 
كونه صداقاًء وما لا فلاء مالم ينته إلى حد لا یټول» فإن عقد با لا يتقول ولا ا 
با يقول كالنواة والحصاة» فسدت التسمية ووجب مهر المثل . ودليلهم : 

أ- قوله تعالی : « وأحل لك ماوراء ذلك أن تبتغوا بأموالم » فلم يقدره الشرع 
بشيء » فيعمل به على إطلاقه . 

ب الحديث المتقدم : «القس ولوخاتاً من حديد» فيدل على أن المهر يصح 
بكل ما يطلق عليه اسم المال. 

ج- روى عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول 
الله به : ٠‏ رضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت: نعم » فأجازه»'" وأخرج أبو 
ذاو عن جا برا مرقوعا + لو أن رجلا أعطى امرأة ضداقاً مل بده طعاتاء كات له 
حلالاً». 

د-إن المهرحق المرأة » شرع الله إظهارالمكانتها ‏ فيكون تقديره برضا الطرفين» 
ولأن المهر بدل الاستتتاع بالمرأة » فكان تقد ير العوض إليها كأجرة منافعها . 


)١(‏ المهذب : ۲ » مغني الحتاج : 55١0/7‏ ء كشاف القناع : ١45/6‏ وما بعدهاء المغنى : 1۸٠/1‏ وما بعدهاء 
وكلكلا. 


() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . 
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وهذا هو الرأي الراجح لقوة دليله من القرآن والسنة» وقال أصحاب هذا 
الرأي : يسن أن يكون المهر من أربعائة درم إلى خسمائة درهم» وألا يزيد على 
ذلك لماروت أم حبيبة «أن رسول الله يړ تزوجها وهي بأرض الحبشة... وم 
يبعث لما رسول اله بی بنيء . وكان مهر نسائه أربعائة درهم»'"''» وروت عائشة : 
«أن صداق الني به على أزواجه خسمائة درم»" والمستحب الاقتداء به عليه 
السلام » والتبرك بمتابعته . 


وإن زاد الصداق على خسمائة درم فلا بأس» لما روت أم حبيبة في الحديث 
المتقدم : «أن الني به تزوجهاء وهي بأرض الحبشة» زوّجها النجاثي ي » وأمهرها 
اربة الف وتجهرها من عله ويطك ا بعش رحبي[ حدر يون 
رسول الله م بشيء» ولو كره ذلك لأنكره . 

ويكره ترك تسمية المهر في العقد؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه . 

ويستحب ألا ينقص عن عشرة درام » خروجاً من خلاف من قد رأقله بذلك. 

مهر السر ومهر العلانية : فإن تزوجها على صداقين : صداق في السرء 
وصداق في العلانية » فالواجب عند الشافعية والمالكية والحنفية» ماعقد به العقد؛ 
لأن الصداق يجب بالعقد» فوجب ماعقد به ؛ ولأن إظهار العلانية ليس بعقدء ولا 
يتعلق به وجوب شيء . 

ويؤخذ بالغلانية عند الحنابلة» وإن كان صداق السرقد انعقد به النكاح ؛ لأنه 
فيجب الزائد عليه › کا لو زادها على صداقها . 
(۲) رواه مسلم . 
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اختلاف القبول عن الإيجاب : وإن قال الولي : زوجتك ابنتي بألف› 
وقال الزوج : قبلت نكاحها بخمسمائة» وجب مهر المثل عند الشافعية ؛ لأن الزوج لم 
يقبل بألف» والولي م يوجب بخمسمائة » فسقط الميع » ووجب مهرالمثل . 

وقد أخذ القانون السوري (م 56 ) برأي الشافعية والحنابلة . 

وض لاد 2١‏ لاد لاقل ا لمر ولا ل کن د كل اننا صلم الرا نة قرعا 
صلح أن يكون مهراً. 

ثالثاً ‏ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح : 

يشترط في الصداق شروط ثلاثة" : 

الأول أن يكون مما يجوزتملكه وبيعه من العين (الذهب) والعروض 
ونحوهاء فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما لا يتلك . 

الثاني - أن يكون معلوماً : لأن الصداق عوض في حق معاوضة» فأشبه الن» 
فلا يجوز بمجهول إلا في نكاح التفويض : وهوأن يسكت العاقدان عن تعيين الصداق 
حين العقدء ويفوض التعيين إلى أحدههما أو إلى غيرهما . ولا يجب عند المالكية 
والحنفية خلافاً للشافعي وأحمد وصف العروض . وإن وقع على غير وصف فلها 
الوسط. 

الثالث- أن يسام من الغرر: فلا يجوز فيه عبد آبق ولا بعيرشارد وشبههما . 

وزاد الحنفية شرطاً رابعاً: وهوأن يكون النكاح صحيحاً» فلا تصح التنمية في 
النكاح الفاسدء فلا يلزم المسمى ؛ لأن الفاسد ليس بنكاح » ويجب مهر المثل بالوطء . 

وبناء عليه وضع الفقهاء ضوابط لما يصلح أن يكون مهرأً وما لا يصلح : فقال 


(۱) البدائع : ۲۷۷/۲ ۔ ۲۸۷ » الشرح الكبير : 855/١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » كشاف القناع : 187/0 » مغني 
الحتاج : 7٠١/7‏ وما بعدها . 
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الحنفية"': المهر: هو كل مال متقوم معلوم مقدور على تسليه . فيصح كون المهر 
ذهبا اوفضاء مضروبة او سبيكة »اي نقدأ أوحليا ونحوه» دينا أوعيناء ويصح 
كونه فلوسأ أوأوراقاً نقدية » مكيلا أوموزوناً» حيواناً أو عقاراًء أوعروضاً تجارية 
كالثياب وغيرها . 


کوخ ضا كوت جا ین ارغ ی ی مقابلينا الال كسكق 
الدار» وزراعة الأرض > وركوب السيارة ونحوها. 

-أما الزواج على أن يعامها القرآن أو بعضه أو بعض أحكام الدين من حلال 
وحرام » فلا يصح عند متقدمي الحنفية » لقوله تعالى : أن تبتغوا بأموالك ‏ ولأن 
الى لبن عال ؛ لأن تعلم القرآن ونحوه من الطاعات قربة إلى الله تعالى » لا يصح 
الاستئجار عليها عند أئة الحنفية الثلاثة» ولا يصح أن يقابل التعلم بالمال» وحينكذ 
لاتصح التسمية» ويجب مهر المثل ؛ لأا منفعة لاتقابل بمال. 


وأفتى متأخروالحنفية بجوا ز أخذ الأجرة على تعلي القرآن وأحكام الدين» 
للحاجة إليه بسبب تغير الأحوال واشتغال الناس بشؤون المعيشة» فلا يتفرغ المع 
مهل بن سد الذي حا فيه أن ان ييه ذوج رجلا ممه من لرن فقال: 
وقد زوج كا غا عاك هن القران ؛" وروا تة مف عليه دق ملكتكيا جا مك 
من القرآن» . 
الدم أو ام رأوالخنزير؛ لأن الميتة والدم ليسا جال في حق أحد» والمر والخنزير ليسا 


. ٠٤١/۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ » 45١ 408 » ۲٠۲۳/۲ : البدائع » المكان السابق » الدر الختار‎ )١( 
. ) 77١/6: متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار‎ 22) 
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بمال متقوم في حق المسل » ولا يصح زواج امرأة على طلاق امرأة أخرى أوعلى العفو 
عن القضاض؟ لان الظلاى لين عال» وكذا القضافن: 


-ولا يصح نكاح الشغار: وهوأن يزوج الرجل أخته لآخرء على أن يزوجه 
الاخراخته» أو يزوجه ابنته» هذه التسمية فاسدة؛ لان كل واحد منههما جعل بُضع 
كل واحدة منههما مهر الأخرى» والبضع ليس بمال» ففسدت التسمية» ووجب لكل 
واحدة منهما مهر المثل» والنكاح صحيح عندم . وعند المهور: فاسد أو باطل؛لما 
زوق أنه َيِه هى عن نكاح الشغار. والنهي يوجب فساد المنهي عنه. ووجهة 
الحنفية : أن هذا الزواج مؤبد» أدخل فيه شرط فاسد» حيث شرط فيه أن يكون 
بُضع كل واحدة منهها مهر الآخرى» والبضع لا يصلح مهراًء والنكاح لاتبطله 
الشروط الفاسدة» ۴ إذا تزوج امرأة على أن يطلقهاء وعلى أن ينقلها من منزها 
ونحوه . أما النهي عن نكاح الشغار فهو الخالي عن العوض» وعندهم هو نكاح بعوض 
وهو مهر المثل» فلا يكون شغاراً. 

-ولوتزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة» كرعي غنها سنة» فالسمية فاسدة» 
وها مهر مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن المنافع ليست بأموال متقومة 
ها قل تكن ها تبون بالفضي والإتلاق واا يديت لما التقوم إذااورد 
الد عا رور دا للحا ا 

وعند الشافعي وباق الأمُة : التسمية صحيحة» وللمرأة خدمة سنة ؛ لأن المبداً 
عنده : كل ما يجوز أخذ العوض عنه» يصح تسميته مهراًء ومنافع الحر يجوز أخذ 
العوض عنها ؛ لان إجارة الحر جائزة بلا خلاف فصح تسميتهاء والمنافع عنده اموال 
متقومة . 

-ويصح أن يتزوج الرجل امرأة على منافع الأعيان مدة معلومة» ‏ بيناء مثل 
سكنى داره» وركوب دابته والمل عليهاء وزراعة أرضه ونحوها ؛ لأن هذه المنافع 
أموال» أو التحقت بالأموال شرعاً في سائر العقود للحاجة. 

Na 


- ويصح الزواج على متقوم مجهول جهالة يسيرة ؛ لأن المال غير مقصود في 
الزواج » فيتسامح فيه با لا يتسامح في المعاوضات المالية » ولا يصح الزواج على ماهو 
مجهول جهالة فاحشة ؛ لأنه يفضي إلى النزاع » وكل ما يفضي إلى المنازعة يفسد العقد. 

والفرق بين نوعي الجهالتين : أن الجهالة الفاحشة : ماكان الجنس أوالنوع أو 
المقدار فيها مجهولاً» كأن يتزوج امرأة على حيوان أودابة أوثوب ؛ لأن كل واحد منها 
جنس يدخل تحته أنواع مختلفة . أو يتزوج على قطن دون بجان نوعه» أوعلى دار 
دون بيان حجمها ؛ لأن للقطن أنواعاً مختلفة» وتختلف الدار في الصغر والكبرء 
والبلد والموقع » والميئة والطريق . 

وأما الجهالة اليسيرة : ماكان المسمى معلوم الجنس والنوع » مجهول الصفة كطن 
حنطة أوقنطارقطن» دون بيان الوصف» فجهالة الوصف عند الحنفية والمالكية 
لاتضر؛ لأنها يسيرة» ويجب الوسط من النوع المعين أوقيته من غير إحجاف 
بالزوجة أوالزوج ؛ لأنه هوالعدل لما فيه من مراعاة الجانبين. وقال الشافعية 
وألا يال الوضفه تدر لأنها تفضي إلى المنازعة كتجهالة الحنس: 

ضابط ما يصلح مهراً عند المالكية : 


قال المالكية"' : المهر: هو كل متوّل شرعاً من عَرّض أو حيوان أوعقارء طاهر 
لانجس إذ لا يقع به تقوبم شرعاًء منتفع به شرعاً» إذ غيرالمنتفع به كآلة اللهو لا يقع به 
تقوم » مقدورعلى تسلهه للزوجة» معلوم قدراً وصنفاً وأجلاً. 

فلا يصح كون المهر غير مټول : كقصاص وجب للزوج على زوجته» فتزوجها 
على تركه» فيفسخ قبل الدخول» فإن دخل وجب صداق امثل» ويرجع للدية. 
وشل رة کن يتزوجها ليكون سمساراً في بيع سلعة لها . 
)١(‏ الشرح الصغير : 495/7 557 » وانظر أيضاً ص ۲۸١‏ » القوانين الفقهية : ص ۲١١‏ › بداية الجتهد : 


. YY < / 


- ۲ - 


ولا يصح على ما لا يولك شرعاً كخمر وخنزير ونجس كروث دوابة . 


ولا على غير مقدور على تسليه كأبق» وما فيه غرر كجنين وثرة لم يبد صلاحها 
على أن تبقى حتى تطيب . فإن شرط أخذها من هذا الوقت بالجداد جاز. 


ولا على مجهول كشيء أو ثوب ل يعين نوعه» أو دنانير ام يبين قدرهاء أوشيء ل 
يبين أجل تسليه» أوفرس من أفراسه يختاره هو لاهي ؛ لاحتال اختياره الأدنى أو 
الأعلى . أما إذا كان الاختيار ها » على أا لا تختار إلا الأحسن فيجوزء إذ لاغرر. 


وجازالمهر الذي فيه جهالة يسيرة أوغرر يسير» لبناء الزواج على المكارمة 
والتسامح» كأن يتزوجها على مهرمثلهاء أوعلى جهازالبيت المعلوم بينهم وهو 
ها سين #شورة: أي قاع البيت + ويقع عل الوسطء أي وسطما يننا كب هالناس.. 


وجازالمهر على عدد معلوم كعشرة من إبل أو غم » ويقع على الوسطء ويعتبر 
الوط ق السن وف الحودة والرداءة: 

ولا يجوزالمهر على منفعة لا يستحق في مقابلها المال» فلا تصح مهراًء كأن 
يتزوجها ويجعل مهرها طلاق ضرتهاء أوألا يتزوجح عليهاء أوألا يخرجها من بلدهاء 
فإن كل منفعة من هذه المنافع لاتصلح أن تكون مهرا؛ لأا لاتقابل بمال» ولا يجوز 
في المشهور عندهم كالحنفية النكاح على الإجارة كالخدمة وتعلم القرآن» وقيل : يجوز 
وفاقاً للشافعي وابن حنبل. 

ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة : 

قالوا: كل ماصح مبيعاً صح صداقاًء أو كل ماصح نا أو أجرة» صح مهراً وإن 
قل» وهو كل متول سواء أكان عيناً أم ديناًء معجلاً وموجلاًء علاً ومنفعة معلومة» 


() مغنى الحتاج : ۲۲۰/۲ , ۲٠۲١‏ » المهذب : ٥٦/۲‏ ء كشاف القناع : ١40/0‏ 187 ء المغني : 1۸۷/1 , 1۹6 - 
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كرعاية غنها مدة معلومة » وخياطة ثوبهاء ورد آبقها من موضع معين» وخدمة مدة 
معينة» وتعلم القرآن أو شيء من الشعرالمباح أوالأدب» أوتعلم كتابة أوصنعة 
وغيرها من المنافع المباحة» لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى عليهما السلام : 
«إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» على أن تأجرني ثماني حجّج » ولأن 
الزواج عقد على المنفعة فجاز با ذكر كالإجارة» ولأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض 
عنها في الإجارة» فجازت صداقاً » وللحديث المتقدم : «قد زوجتكها يما معك من 
القران». 

فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة» فعليه نصف أجرة النفع الذي 
جعله صداقا لما . 

والحاصل : أن المهرعلى أن يخدم الرجل المرأة بنفسه في البيت أوغيره لا يجوز 
عند الحنفية » ويجوزعند الشافعية » ويجوز عند الحنايلة لمدة معينة . 

ويصح أن يتزوج الرجل امرأة على عمل معلوم » كخياطة ثوب معين منه ومن 
غيره » فإن تلف الثوب قبل خياطته » فعليه أجرة المثل. 

ولا جوزأن يكون المهرشيئاً حرّماً والزوجان مسامان أوالمرأة كتابية» مثل 
الجر والخنزير والمغصوب » وتعلم التوراة أوالإنجيل أوشيء منهماء فان تزوج الرجل 
بمحرّم »> صح النكاح ووجب مهر المثل لفساد التسمية» بانتفاء كون الخر والخنزير 
مالاًء وانتفاء كون المغصوب ملكا للزوج > ولأن المذكورمن التوراة أوالإنجيل 
منسوخ مبدل محرم» فهو کا لوأصدقها حرماً. 

ولا يصح كون المهر فيه غرر كالمعدوم وامجهول» ولا ما لايتم قلكه له كالبيع 
قبل القبضء ولا ما لا يقدر على تسليه كالعبد الابق والبعير الشارد والطير الطائر؛ 
لأنه عوض في عقد» فلا يجوز به كالعوض في البيع والإجارة. فإن تزوج على شيء 
منه لم يبطل النكاح ؛ لآن فساده ليس بأكثر من عدمه أي عدم المهرء فإذا صح النكاح 


EE 


مع عدمه صح مع فساده» ويجب مهر المثل ؛ لأنما لم ترض من غير بدل» ولم يسللها 
البدل» وتعذر رد المعوض» فوجب رد بدله» ا لو باع سلعة بمحرم وتلفت في يد 
المشتري . 


وتضر الجهالة الفاحشة بأن كانت هناك جهالة في الجنس أوالنوع أوالمقدارأو 
الصفة» فإن أصدقها داراً غير معينة» أودابة مبهمة» أوشيئاً م يعينه ولم يصفه» أو 
أصدقها مجهولاً كمتاع بيته» وما يحم به أحد الزوجين أومايحم به زيدء أوما يمر 
شجره ونحوه» لم يصح . وإن أصدقها ما لامنفعة فيه كالحشرات» أوأصدقها ما 
لايقدرعلى تسليه كالطير في المواء والسمك في الماء » أوما لا يقول عادة كقشرة جوزة 
وحبة حنطة» م يصح الإصداق للجهالة أوالغر رأوعدم التتول. 

وجوب مهر المثل عند فساد المهر: يتبين مما سبق أن المهر إذا فسدت 
تسميته يجب مهر المثل باتفاق الفقهاء » ويفسد العقد أيضاً عند المالكية ويجب فسخ 
الزواج إلا إذا دخل الرجل بالمرأة» فإن دخل بها وجب مهر المثل . وقال المهور: إذا 
فد امه ر لا يفيت العقد» بل مكو محيحاء :فاق حصت الفزقة فيل الدخول» كان 
نا الةو إن حت الفرقة ود الول كن لا عور الل ان فاد اهر 
ببنا لا يزيد على عدم تسميته عند العقد» فإذا صح العقد مع عدم المهرء صح بفساد 
المهر؛ لأن ذكره كالعدم . 

رابعاً أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع : 

ار الفا توعان ر من ومقو القن" + 


أما المهر المسمى : فهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي» بأن اتفق عليه 


۲/۲ : وما بعدها ء الكتابٍ مع اللباب‎ ٤۸۷ ٠ ٤٦٠/۲ : الدر الختار‎ ٠ ۲۸۷ » ۲۸۰ » ۲۷۷ ۰ ۲۷۲/۲ : البدائع‎ )١( 
: وما بعدهاء مغتي المحتاج‎ ٤٥١ ٠ ٤٤٩/۲ : الشرح الصغير‎ » ۲٠۲ » ۲۰۰/۲ : وما بعدها ء الشرح الكبير‎ 
. 7١/5 : 17لاء المهذب‎ ١١/6 : ء ۱۷۸ ء المغنى‎ ۱۷۲/١ : وما بعدها » كشاف القناع‎ ۲۳۹ _ ۳ 
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صراحة في العقد» أوفرض للزوجة بعده بالتراضي» أوفرضه الحاك» لعموم قوله 
تعالى : ل وقد فرضم ههن فريضة» فنصف مافرضم ». 

ويعد من المهر المسمى في العقد : ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو 
بعدة» كثياب الزفاف أوهدية الدخول أو بده لأن امروف بين الاس كالمشروط 
في العقد لفظأء ويجب إلحاقه بالعقد» ويلزم الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد. 


وتض المالكية على أن ما دى لمرأة قبل العقد أوخال العقذء يعد من ال 
ولولم يشترط» وكذا ماأهدي إلى وليها قبل العقد» فلوطلقت قبل الدخول؛ كان 
للزوج أن يرجع بنصف ماأهداه» أما ماأهدي إلى الولي بعد العقد فيختص بهء 
وليس للزوجة ولا للزوج أخذه منه. 


وأما مهر المثل: 

فقد حدده الحنفية : بأنه مهر امرأة قاثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيهاء 
لا أمها إن لم تكن من قوم أبيهاء كأختها وعمتها وبنت عمهاء في بلدها وعصرها. 
وتكون الماثلة في الصفات المرغوبة عادة : وهي المال والمال والسن والعقل والدين ؛ 
لأن المسداق افا باخكلاف البلندان» رمالاف الال والنال والنين والعقدل 
والدين » فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة سنهاء فلا بد 
من الماثلة بين المرأتين في هذه الصفات» ليكون الواجب لا مهر مثل نسائها . فإن م 
يوجد من تمائلها من جهة أبيهاء اعتبرمهر المثل لامرأة اثل أسرة أبيها في المنزلة 
الاجتاعية . فإن م يوجد فالقول للزوج بهينه ؛ لأنه منكر للزيادة التي تدعيها المرأة. 

ويشترط لثبوت مهرالمثل : إخبار رجلين» وامرأتين» ولفظ الشهادة» فإن م 
يوجد شهود عدول» فالقول للزوج بهينه» لما ذكر. 


. وما بعدها‎ ٤٥٥/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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وحدد الحنابلة مهر المثل : بأنه معتبر من يساويها من جميع أقار اء من 
جهة أبيها وأمهاء كأختها وعمتهاء وبنت عمتهاء وأمهاء وخالتها وغيرهن القربى 
فالقربى» لحديث ابن مسعود السابق في المرأة الملفوضة"" : « ها مُه ر نسائها» ولأن 
مطلق القرابة له أثر في الملة . فإن لم يكن أقارب اعتبرشبهها بنساء بلدهاء فإن 
عدمن اعتبر اقرب النساء شبها بها من أقرب البلاد إليها . 


وحدد المالكية والشافعية مهر المثل : بأنه ما يرغب به مثله أي الزوج- 
في مثلها أي الزوجة- عادة . 

ويعتبرمهر المثل عند الشافعية بمهر نساء العصبات» لحديث علقمة : قال : «أتي 
عبد الله -أي ابن مسعود- في امرأة تزوجها رجل» بات عنهاء ولم يفرض لها 
صداقاًء ولم يكن دخل بهاء قال : فاختلفوا إليه ا 
با ا ی ميل بن سنان الأشجعي أن الني به قضى 
بروع ابنة واشق بمثلما قضى »» وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن » وأقرهن 0 
وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعام» فان م يكن اناء عات اعثين ياقرت 
النساء إليها من الأمهات والخالات ؛ لأنهن أقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقارب» اعتبر 
بنساء بلدهاء ثم بأقرب النساء شبهاً بها . 


ويعتبرمهرالمثل عند المالكية" بأقارب الزوجة وحالها في حسبها ومالها 
وجمالهاء مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب» لا الأم ولا العمة لأم أي أخت أبيها من 


)١(‏ المفوضة بكسر الواو وفتحها , من التفويض وهو الرد أو التصيير إليه » وهو نوعان عند الحنابلة: تفويض 
البضع: وهو أن يزوج الأب ابنته الجبرة بغير صداق » أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق . وتفويض 
المهر : وهو أن يتزوجها الرجل على ماشاءت أو على ماشاء الزوج أو الولي أو على ماشاء أجنبي غير الزوجين 
( كشاف القناع : ٠۷٤/١‏ وما بعدها ) . 

(۲) روه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي » وأخرجه أيضاً الحا والبيهقي وابن حبان » وصححه 
أيضاً ابن مهدي ( نيل الأوطار : ۱١۷۲/١‏ ) . 

(۳) الشرح الكبير : ۲۱۷/۲ - ۲٠۷‏ ء القوانين الفقهية : ص ٠٠٤‏ . 
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أمه » فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما ؛ لأا قد يكونان من قوم آخرين . 

وتعتبرالمساواة باتفاق المذاهب كا ذكر عند الحنفية : في التدين والمال والجال 
والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب والحسب : وهوما يعد من 
مفاخر الاباء من کرم وعلم وحم ونجدة وصلاح وإمارة ونحوها من كل ما يختلف 
لأخلة الصداف: 

وتلاحظ هذه الأوصاف في النكاح الصحيح يوم العقدء وفي النكاح الفاسد يوم 
الوطء ؛ لأنه الوقت الذي يتقرر به صداق المثل» كوطء الشبهة» فإنه يجحب صداق 
المثل فيه بحسب الأوصاف يوم الوطء . 

قال الحنابلة : وإن كانت عادة أقار ا تخفيف المهرء لوحظ التخفيف» وإن 
كانت عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط› فوجوده كعدمه. وإن كانتت عادتهم 
التأجيل فرض مؤجلاً؛ لأنه مهر نسائهاء وإن لم يكن عادتهم التأجيل فرض حالاً؛ 
لآنه بدل متلف» فوجب أن يكون حالاً كقيم المتلفات . فإن اختلفت عادتهن في 
الذلول والتاحيل» أو اختلقت موه قله وكترة + خاو ا ل 
وأخذ بنقد البلد الحا لي » فإن تعدد فن غالبه ؛ لأنه بدل متلف » فأشبه قية المتلفات . 

حالات وجوب مهر ال مثل : يجب مهر المثل للزوجة في الأحوال التالية : 

١‏ نكاح التفويض : أن يكون العقد صحيحاًء ولكن بدون تسمية المهرء 
وتسمى المرأة مفوّضة بكسر الوا و أوفتحهاء ففي حالة الكسر: ينسب التفويض إلى 
المرأة» أي فهي التي فوضت تقديرامهر إلى الزوج» وفي حالة الفتح : ينسب الفعل 
إلى الولي» فتكون المرأة قد فوض أمرها إلى الزوج » ويسمى العقد عقد تفويض . 


والتفويض عند الحنفية"'': أن يتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهراًء 


()24 البدائع : ۲۷۲/۲ » الدرالختار ورد انحتار : ٤٦٠/١‏ وما بعدها . 
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فالمفوضة : هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهرء أوهي من فوضها وليها إلى 
الزوج بلا مهرء كأن يقول الرجل لولي المرأة : زوجني فلانة» فيقول : قبلت» ولا 
يذكران مهراًء فإن دخل بها أومات قبل تسمية المهر» وجب لما مهرالمثل» وإن 
طلقت قبل الدخول فلا شيء لها من المهرء وإإغا يجب هما المتعة اتفاقاً . 

والتفويض عند المالكية'': عقد بلا تسمية مهر» ولا دخول على إسقاطه» ولا 
تفويض الصداق لحك أحدء فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه» فليس من 
التفويض» بل نكاح فاسد. أوهو بعبارة أخرى : أن يسكت الطرفان عن تعيين 
الصداق حين العقدء ويفوض التعيين إلى أحدهاء أو إلى غيرهماء ثم لايدخل بها 
حتى يتعين . فإن فرضه أحدهما بعد تفويض الآخرء لزمهء ويلزم المرأة إن فرض لها 
صداق المثل أو أكثرء أما إن فرض لا الأقل فلا تلزم به إلا برضاها . 

وإن لم يرض الزوج > كان مخيراً بين أمور ثلاثة "هنا أن دل تداق اللاو 
يرض بفرضهاء أو يطلق . فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض» فلا صداق لمهاء 
ولا الميراث اتفاقاً . وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لما إلا إن كان قد فرض لماء 
فإن فرض لها صداق المثل أو مارضيت به قبل الدخول تشطر المهرأي تنصف . وإن 
فوض الصداق لحم أحد جازأيضاً ويسمى نكاح تحکي › وهو كنكاح التفويض : عقد 
زواج بلا تسمية مهر ولا دخول على إسقاطه . 

والتفويض عند الشافعية : هو عند الحنفية تفويض البْضع» وهو الذي 
ينصرف الإطلاق إلية» وهوأن يزوج الأب ابنته الجبرة بغير صداق » أو تأذن المرأة 
لوليها أن يزوجها بغير صداق» سواء سكت عن المهر أوشرط نفيه» ولا يصح 
تفويض غير رشيدة » وحكه على الصحيح عنده أنه لايجب لها المهر بالعقد؛ لأنه لو 
وجب لا المهر بالعقد» لتنصف بالطلاق» ويفرض هما ما يتفقان عليه» ومق فرض 
) المهذب :270/5 مغني امحتاج : ۲۲۸/۲ - 7351 . 
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ها المهر» صار المفروض كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت» والتنصف بالطلاق ؛ 
لأنه مهر مفروضء فصار كالمفروض في العقد. ولامرأة قبل الدخول مطالبة الزوج 
بأن يفرض ها مهرء ويشترط رضاها با يفرضه الزوج» ويجوزفرض مؤجل في 
الأصح» وفوق مهرالمثل» ولو امتنع من الفرض أوتنازعا فيه فرض القاضي مهر 
المثل. فإن لم يفرض لها مهر حتى طلقهاء لم يجب لما شي من المهر» ا قال المالكيةء 
لقوله عز وجل : # وإن طلقوهن من قبل أن تمسوهن» وقد فرضم لمن فريضة» 
فنصف مافرضم » فدل على أنه إذا لم يفرض المهرء لم يجب النصف . 

وإن لم يفرض ها حتى وطئها استقرها مهرالمثل. 

وإن مات الزوجان أوأحدها قبل الفرض » وجب مهر امثل في الأظهر کا رجح 
النووي ؛ لأن الموت كالوطء في تقرير المسمى » ولأن بَرْوَع بنت واشق نكحت بلا 
مهر» فمات زوجها قبل أن يفرض لهاء فقضى لما رسول الله بل هر نسائها 
وبالميراث"". 

والحاصل : أنه بالتفويض لايجب شيء بنفس العقدء وإفا يجب مهرالمشل 
او ا الشف ق الاس رط اها ا دت 
الزوج» ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح ؛ لأنه خلاف مايقتضيه العقدء 
وإن طلق قبل فرض ووطء فلا شطرء أي لاتأخد نصف المهرء لمفهوم الآية» 
والأظهر وجوب مهر المثل بالموت قبل فرض مهر. 

والتفويش ع الحنا بلة نوعان 6 يفول المالكة؛ 

١‏ تفويص البضع'"': وهوالذي ينصرف الإطلاق إليه» وهوأن يزوج الأب 


)۱( رواه أبو داود وغيره » وقال الترمذي : حسن صحيح ٠.‏ 
() كشاف القناع : ١74/0‏ ۱۷۷ ء المغنى : ۷٠۲/١‏ وما بعدها . 
)١(‏ سمي بذلك لأن المرأة فوضت بضع ( أي زواج ) نفسها » بأن أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر . 
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ابقة غار تفر ضاف او ادن الرأة لوليا أن در وهنا بشو مداق يوام كت 
عن الصداق أم شرط نفيه» فيصح العقدء ويجب لما مهر المثل» لقوله تعالى: 
« لاجناح عليك إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة » ولقضائه 
َيِه في بروع بنت واشق» کا تقدم . 

؟- تفويض المهر: وهوأن يتزوجها على ماشاءت» أوعلى ماشاء الزوج أو 
. الولي» أوعلى ماشاء أجنبي غير الزوجين» أو يقول الولي : زوجتكها على ماشئنا أو 
على حكنا ونحوه» فالنكاح صحيح في جميع هذه الصورء ويجب مهرالمثل ؛ لأا م 
تأذن في تزويجها إلا على صداق» لكنه مجهول فقط . 

ووجب مهر المثل في النوعين بالعقد ؛ لأنها تملك المطالبة به» فكان واجباً 
كالمسمى » ولأنه لولم يجب العقد لما استقر بالموت أو يجب بعد دخوله بهاء فإن دخل 
الزوج بالمفوضة قبل الفرض استقر به مهر المثل . 

فإن تراض الزوجان المكلفان الرشيدان على فرض المهر» لزم مااتفق عليه» 
وصار حكه حك المسمى في العقد» قليلاً كان أو كثيراً. وإن لم يتراضيا على شيء » 
فرض الحام بقدر مهر المثل» ۴ قال الشافعية . 

وصار المفروض بالاتفاق أو بالقضاء كالسمى في العقد» يتنصف بالطلاق قبل 
الدخول» ولا تجب المتعة معه» لعموم آية «# وقد فرضْم لمن فريضة» فنصف 
مافرضم €. ) 

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل الفرض» ورثه صاحبه» وكان 
للمفوضة مهرالمثل . وإن فارق الزوج المفوضة قبل الدخول بطلاق أوغيره لم يكن لها 
إلا المتعة» لعموم قوله تعالى : « ومتعوهن على الموسع قدره» وعلى المقترقدره ) 
والأمر يقتضي الوجوب . 

والخلاصة : أن نكاح التفويض يوجب مهر المثل بالاتفاق» والمتعة فقط» قبل 


- الا ل 


الدخول مالم يفرض مهرء ويستقر مهر المثل بالدخول» ويجب مهر المثل بالموت قبل 
الدخول وقبل فرض المهر في رأي المهور» وخالف المالكية فيه» فقالوا: لايجب لها 
مهر بالموت . 


؟ الاتفاق على عدم المهر: كأن يتزوج رجل امرأة على ألا مهرلحاء فتقبل» 
یجب لا سیر ال بالدخول أو الوت عم الھور غر الک نيتنا لان هذا 
الاتفاق باطل» واشتراط نفي المهر فاسدء والشرط الفاسد لا يفسد الزواج عند 
الحنفية » ونفي المهر لا يفسده أيضاً عند الشافعية والحنابلة . 


وَقال الالكية » إذا اتفق ال يجان غل إسقاظ لير فيد الد لك ع فا 
بالدخول مهرالمثل . ولا يجب لها شيء بالطلاق أوموت أحدها قبل الدخول. 


٣‏ التسمية غير الصحيحة لامهر: بأن يكون المسمى غير مال أصلاً كالميتة 
وحبة القمح وقطرة الماء ونحوها مما لا ينتفع به أصلاًء أو ينتفع به على نحو لايعتد 
به . أو يكون المسمى مالآ غير متقوم أو مشةلاً على غرر كالخمر والخنزير بالنسبة للمسم 
ولو كانت الزوجة كتابية» وكالطير في المواء والمعادن في باطن الأرض . أو يكون 
المسمى مجهولاً جهالة فاحشة: وهي التي تفضي إلى النزاع آ حيدم 
فبا جهاله للش أو التوع: ظ 


يجب في هذه الحالات عند المهور مهر بالدخول أو بالموت قبل الدخول . 
وقال المالكية" : إذا سمي ما لاايصح مهرأًء فسد العقد» ولا تستحق المرأة مهر 


المثل إلا بالدخول» أما إن فارقها قبل الدخول بالموت أو الطلاق» فلا يجب لما شيء 
كا بينا. 


. ٤٤١ - ٤٤١/١ : الشرح الصغير‎ )١( 


ات 


حالة وجوب المهر المسمى » وماذا يجب في الرواج الفاسد : 

غود الي السئ إذا كانت اة مجيحة :وان العقدرضحيها ايا سرا 
أتت التسمية في العقد أم بعده بالتراضي . 

فإن كان الزواج فاسداً بسبب آخرغير فساد تسمية المهر كالزواج بلا شهود 
وكزواج الحلل والزواج المؤقت» وجب المهر بالدخول الحقيقي» لقوله ل عن 
اة : «أينا افرأة كحت بخن إذن ولبهناء یکا ها باطلء فنك حا باطدل: 
ھا بال ان توصل نا فليا اله ها ال م جا 

لكن ماهو هذا المهر الواجب ؟ اختلفت الآراء الفقهية في تحديده'" : 

فقال أبو حنيفة : لامرأة مهر المثل بالغاً ما بلغ ؛ لأنه لاتلاحظ التسمية في حقهاء 
فالتحقت التسمية بالعدم . 

وقال الصاحبان (أبو يوسف وممد): لما مهر مثلها لايجاوز حصتها من 
لبن لرظاها بالمبنين . 

واتفق الحنفية على أن الواجب لامرأة في الوطء بشبهة أوفي نكاح المتعة هو مهر 
المثل على ألا يزاد على المسمى » وكذا في نكاح الشغار: الواجب هو مهر المثل ؛ لأن 
الزواج صحيح» فحكه حك أي زواج فسدت تسمية المهرفيه ۴ بينا. والخلوة عندم 
في الزواج الفاسد لاتوجب الصداق . 

وقال المالكية : الواجب في نكاح الشغار لمن دخل با الأكثرمن المسمى وصداق 
اثل» ويجب صداق المثل في كل زواج فسدت تسمية المهرفيه. أما إذا فسد العقد 


. ) ٠٠۸/١ : رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة ( نيل الأوطار‎ )١( 
وما‎ 457 + ٤١١/١ : اللباب : ۲۲/۲ » الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ » 50/١ : البدائع : ۷۲ ء الدر الختار‎ )۲( 
. ۷١١/١ : ء المغني:‎ ۱۷۹/٠ : مغني المحتاج : ۴ » كشاف القناع‎ » ٠١5 بعدها » القوانين الفقهية : ص‎ 
(۱۸) الفقه الإسلامي جما‎ _ VT _ 


بسبب آخرغيرتسمية الصداق كزواج الحلل مشلاًء فيجب لامرأة المهر المسمى 
بالدخول» أما الوطء بشبهة فيوجب مهر امثل . 

وقال الشافعية : المهر الواجب بالوطء هو مهر الثل» مهما بلغ ؛ لأن الشرع جعل 
الهر لامرأة في الزواج الباطل بسبب الوطء» لابسبب العقدء والوطء يوجب مهر 
المذل::ولاته إذا مدت السسمية لايلتفت إلبها ء ورجح إل فهر المكل: 

وقال الحنابلة : المهر الواجب في النكاح الفاسد بالدخول أو بالخلوة : هوالمهر 
المسمى » لما وقع في بعض ألفاظ حديث عائشة المتقدم : « وها الذي أعطاها با أصاب 
EY‏ ولان النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر.أحكام الصحيح » من 
وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحوهماء فلزم المسمى فيه كالصحيح . أما 
الوطء بشبهة فيوجب مهرالمثل . 

والخلاصة : أنه يجب المهر لامنكوحة نكاحاً صحيحاً وا لموطوءة في نكاح فاسدء 
والموطوءة بشبهة» بغير خلاف» ويجب لامكرهة على الزناء إلا أن الواجب في فساد 
الزواج عند المالكية والحنابلة : هو المسمى » وعند أبي حنيفة والشافعية هو مهر المثل» 
وعند الصاحبين : الأقل من المسمى ومهر المثل» واتفق الفقهاء على أن الوطء بشبهة 

وقال الحنفية ‏ : الوطء في دار الإسلام لا يخلوعن حد أومهر إلا في مسألتين: 


الأولى- الصبي المراهق إذا تزوج امرأة بلا إذن وليهء ودخل اء فرد أبوه 
نكاحهاء فلا يجب على الصبي حد ولا عقر( مهر)» أما الحد فلأنه في حال الصباء وأما 
المهر(العقر) فلاا إغا زوجت نفسها منه مع عامها أن نكاحه لا ينفذء فقد رضيت 
ببطلان حقها . 
)١(‏ رواه أبو بكر البرقاني وأبو مد الخلال يإسنادها . 
(۲) الدرالختار ورد المحتار : ٥۰۷/۲‏ وما بعدها , اللباب : ۲۲/۲ . 
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الثانية : من باع أمته» ووطئها قبل التسلم إلى المشتري» فلا حد عليه ولا مهر؛ 
لأنه من شبهة المحل» لكونا في ضانه ويده» إذ لو هلكت عادت إلى ملكه» والخراج 
بالضان (الغنم بالغرم )» فلو وجب عليه المهر استحقه . 

خامساً ‏ صاحب الحق في المهر: 

هناك حقوق ثلاثة في حالة الابتداء تتعلق بالمهرء وحق واحد يتعلق بالمهرحالة 
البقاء : والمقصود بالابتداء : ابتداء عقد الزواج « وبالبقاء : بقاء واستترارالزواج : 

أما الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء : فهي حق الله وحق الزوجة 
وحق الأولياء . 


أما حق الله تعالى : فهو وجوب المهر أثراً للعقد» بحيث لا يخلو عنه» ولا يقل 
عن عشرة دراهم عند الحنفية » وربع دينا رأوثلاثة درام عند المالكية» ولا حد لأقله 
عند الشافعية والحنابلة» فلو انعقد الزواج بدون مهروجب مهر المثل بحكم الشرع 
بالدخول . وإن لم يدخل بهاء كان مخيراً عند المالكية بين إقام المهر وبين الفسخ» فإن 
فسخ وجب للمرأة نصف المسمى . 

وأما حق الزوجة : فهوثبوت ملكها لامهر بالقبضء وألا يقل عن مهرمثلهاء 
فلو زوجها بأقل من مهرمثلها وكانت رشيدة عند الحنفية » وغير مجبرة عند المالكية» 
فلها حق الاعتراض على هذا الزواج ويبطل تزويج الأب البنت البكر بدون مهر 
المثل . أما امجبرة أوعدية الأهلية أوناقصتها كالصغيرة والمجنونة : فإن كان المزوج لها 
الأب فليس ا الاعتراض عند المالكية والحنابلة ؛ لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون 
صداق مثلها . وإن كان المزوج لما غير الأب من الأولياء» فلا يزوجها إلا ببهرالمثل. 
وأثبت الشافعية لامرأة مطلقاً حق الاعتراض إن زوجها وليها بأقل من مهرامثل'" . 
)١(‏ الدر انختار : ؟/816”وما بعدها ء الشرح الصغير : ٠ ۲١۲/۲‏ مغني المحتاج : ۱٤۹/۲‏ ء ۲۲۷ , كشاف القناع : 


. ٠١” ء القوانين الفقهية : ص‎ ٥٠ 
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وأما حق الأولياء : فهو عند أبي حنيفة ألا يقل المهرعن مهرالشل» فلو 
زوجت البكرالبالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر مثلهاء كان لوليها العاصب عنده أن 
يعترض على هذا العقد ويطلب فسخه ؛ لأن الأولياء يعيرون بأقل من مهر المثل» 
ورضا المرأة ياسقاط حقها لا يسقط حق وليهاء فإن أتم الزوج مهر مثلهاء لزم العقد 
وسقط حق الفسخ . 

وأما ما يتعلق بالمهر حالة البقاء : فهو حق المرأة» فيكون ملكا خالصاً لما 
لا یشارکها فيه أحد» فلها أن تتصرف فيه ء كا تتضرف في سائر أموالها متى كانت أهلاً 
للتصرف» فلها حق إبراء الزوج منه أوهبته له . 

اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه : وبناء عليه» قال الشافعية" : لو 
نكح رجل امرأة بألف» على أن لأبيها ألفاً أوأن يعطيه الزوج ألفاًء فالمذهب فساد 
الصداق في الصورتين ؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابل البضع لغير الزوجة» 
ووجوب مهر المثل فيها لفساد المسمى . 

ولكن الحنابلة" قالوا : يجوز لأبي المرأة الذي يصح تملكه دون سواه أن يشترط 
شيئاً من صداق ابنته لنفسه ؛ لأن شعيباً زوج موسى عليه الصلاة والسلام ابنته على 
رعاية غمه» واشترط ذلك لنفسه» ولأن للوالد الأخذ من مال ولده» لقوله جلي : 
«أنت ومالك لأبيك» ولقوله َيِه : «إن أطيب ما أكلتم من كسبك » وإن أولادم من 
كسب »"” . ويكون الأخذ أخذاً من مالهاء فإذا تزوجها على ألف لما وألف لأبيها 
صح الاتفاق » وكان الكل مهرهاء ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية لقلكهء 
كسائر مالهاء وشرطه ألا يجحف بال البنت . فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها 


. ۲۲۷۲ : مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) كشاف القناع : ١/٠١٠وما‏ بعدها » المغني : 193/١‏ وما بعدها . 

)22 هذا الحديث واحد » الكلام الثاني منه معطوف على الأول » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث 
حسن ( نيل الأوطار :15/6 ) . 
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بنصف الألفين» ولم يكن على الأب شيء ما أخذه من مال إن قبضه بنية التلك ؛ لأنه 
أخذه من مال ابنته » فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر ماما . وإن طلقها الزوج قبل 
قبض الصداق المسمى » سقط عن الزوج نصف المسمى » ويبقى النصف للزوجة› 
يأخذ الأب من التصق الباق لما ماخاء يشرط آلآ جت غال البنت: 


لايصح تملكه . صحث التسمية ولغا الشرط» والكل لها ؛ لأن جنيع مااشترطه عوض 


وإن فعلٍ ذلك أي اشتراط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي 


:سادا تفيفيل المفر وتاحيلة: 

أجاز الفقهاء تأجيل المهرء فقال الحنفية"': يصح كون المهر معجلاً أو مؤجلاً 
كله أو مهال أجل فرقب و هيد أو أقرت الأحلين : الطلاق زاوف مبغيلا 
بالعرف والعادة في كل البلدان الإسلامية» ولكن بشرط ألا يشةل التأجيل على 
جهالة فاحشة» بأن قال : تزوجتك على ألف إلى وقت الميسرة» أو هبوب الرياح» أو 
إلى أن قطر السماء» فلا يصح التأجيل» لتفاحش الجهالة . 

وإذا اتفق صراحة على تقسيط المهر» عمل به ؛ لأن الاتفاق من قبيل الصريح › 
والعرف من قبيل الدلالة» والصريح أقوى .من الدلالة . 

وإذالم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله» عمل بعرف البلد؛ لأن المعروف عرفا 
كالمشروط شرطأً . 

وإذالم يكن هناك عرف بالتعجيل أوالتأجيل» استحق المهر حالاً؛ لأن حك 
السكوت حك المعجل ؛ لأن الأصل أن المهر يجب بتام العقد» لأنه أثر من آثاره» فإذا 


(۱) البدائع : ۲۸۸/۲ ء الدر الختار : ٤۹۳/۲‏ . 
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لم يؤجل صراحة أوعرفاً عمل بالأصل ؛ لأن هذا عقد معاوضة» فيقتضي المساواة من 
الجانبين. 

وأجاز الشافعية والحنابلة " تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم ؛ لأنه عوض 
في معاوضة . فان أطلق ذكره اقتض الحلول» وإن أجل لأجل مجهول كقدوم زيد 
ومجيء المظر ونحوه لم يصح ؛ لآنه مجهول» وإن أجل ولم يذكر الأجلء فالمهرعند 
الحنابلة صحيح وله الفرقة أوالموت » وعند الشافعية : المهر فاسد ولا مهر المثل . 


وفصل المالكية'' في حك التأجيل فقالوا : إن كان المهر معيناً حاضراً في البلد 
كالدار والثوب والحيوان» وجب تسليه لامرأة أو لوليها يوم العقد» ولا يجوز تأخيره 
في العقد» ولو رضيت بالتأخير» فإن اشترط التأجيل في العقدء فسد العقدء إلا إذا 
كان الأجل قريباً كاليومين والمسة . ويجوز لامرأة التأجيل من غير شرط» ويكون 
تعجيله من حقها . 

وإن كان المهر المعين غائباً عن بلد العقدء صح النكاح إن أجل قبضه بأجل 
قريب بحيث لا يتغيرفيه غالبا » وإلا فسد النكاح . 


وإن كان المهر غير معين كالنقود والمكيل والموزون غير المعين» فيجوز تأجيله 
كله أو بعضه» ويجوزالتأجيل إلى الدخول إن عام وقته كالحصاد أو الصيف أو 
قطاف الثارء والتأجيل إلى الميسرة إذا كان الزوج غنياًء بأن كان له سلعة ينتظر 
قبض منهاء أو له أجر في وظيفة» فإن كان فقيراً م يصح العقد. ويجوزالتأجيل إلى 
أن تطلبه المرأة منه» فهو كتأجيله لاميسرة . 


وعليه يشترط لجواز التأجيل شرطان : 


. 1۹۳/١ : المغنى‎ » ٠۷۸/١ : مغن امحتاج : ۲۲۲/۲ » كشاف القناع‎ )١( 
. ٤٣۳ ۔‎ ٤۳۲/۲ : الدسوقي مع الشرح الكبير : ۲ ب الشرح الصغير‎ )( 
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الأول أن يكون الأجل معلوماً : فإن كان مجهولاً كالتأجيل لاموت أوالفراق 
قد التقدء و جت :ةده إلا إذا وغل الل بامراة» فيحب حيطا مهر المتل: 

الثاني ألا يكون الأجل بعيداً جداً كخمسين سنة فأكثر» لأنه مظنة إسقاط 
العداق : والدخرل عل قاط الضداق مسد للروام: 

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية » فنص على ما يلي : 

م : مجوزتعجيل المه رأ وتأجيله كلا أو بعضاً» وعند عدم النص يتبع العرف . 

م1 : التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أوالوفاة» مالم ينص في 
القد عل أجل أحى. 

حكم إعسارالزوج بالمهر: 

إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر»ء م يكن للزوجة عند الحنفية وفي الأصح 
عند الحنابلة" الحق في طلب فسخ الزواج أي حال» سواء أكان ذلك قبل الدخول أم 
بعذه » وإغالها الحق في منع نفسها من الزوج » وعدم التقيد ياذنه في الخروج لزيارة 
أهلها 3 والسفر معه 2 ونخوها : 

وقال المالكية والشافعية" : للزوجة الحق في طلب الفسخ حينئذ» والصحيح 
عند الشافعية أن لها فسخ الزواج قبل الدخول وبعده» وعند المالكية قبل الدخول لا 
بعذه . 

وذكر الحنفية!' أنه إن اشترط تأجيل المهر كله مدة معينة كسنة : فإن اشترط 
الزوج الدخول قبل حلول الأجل» فليس للزوجة الحق في الامتناع » وإن م يشترط 
)١(‏ الدرالختار : ٤۹۲/۲‏ وما بعدها » كشاف القناع : 185/6 . 


(۲) الشرح الصغير : ٤٠٤/١‏ » المهذب : ١/7‏ ء بداية المجتهد : 01/7 . 
(۳) الدر انختار : ٤۹۲/۲‏ » فتح القدير : ٤۷۲/۲‏ . 


5 ان 5 


الزوج الدخول» فليس لا الامتناع أيضاً عند أبي حنيفة وجمد ؛ لأنها لما رضيت 
بتأجيل المهر كله » كان ذلك رضا منها ياسقاط حقها في تعجيل المهر. 


قال او و للزوجة أن تمنع نفسها حتى يحل أجل تسلم المهر؛ لأن الزوج 
رضي بإسقاط حقه في الاسةتاع . والفتوى استحساناً على هذا القول . 


ضمان الولي المهر: 

يرى الحنفية "أنه إذا ضمن ولي الزوجة أو وكيلها المهرلحاء صح ضانه ؛ لأنه من 
أهل الالتزام » والولي والوكيل في النكاح سفير ومعبرء ولذا ترجع حقوق العقد إلى 
الأصيل» ولامرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليهاء كسائر الكفالات. ويرجع الولي 
إذا أدى على الزوج إن كان الضان بأمره» كا هو المقرر في الكفالة . 


سابعاً ‏ قبض المهر وما يترتب عليه : 

قبض المهر حق خالص للزوجة کا بيناء فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها 
المعجل كله » على الخلاف والتفصيل التي . 

قال ا لال ذغول ا و ا أن قنع الروك عن الدخول ورعن 
الانتقال إلى بيته حتى يعطيها جميع المهر المعجل بأن تزوجها على صداق عاجل» أو 
كان مسكوتاً عن التعجيل والتأجيل ؛ لأن حك المسكوت حك المعجل» ثم تسم نفسها 
إلى زوجهاء وإن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها ؛ لأن المهر عوض عن بُضعهاء 
كالثن عوض عن المبيع » وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء القن فكان لامرأة حق 
حبس نفسها لاستيفاء المهر. وإن استوفت معجل المهر بقامه سقط حقها في منع 
(۱) الكتاب مع اللباب : ۲۲/۲ ء الدر الختار : ٤۹۰/۲‏ ء فتح القدير : ٤۷١/۲‏ وما بعدها . 
)( البدائع : ۲۸۸/۲ ۔ ۲۸۹ . 
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أما إذا دخل الزوج بها أو خلا بهاء برضاهاء وهي مكلفة ( بالغة عاقلة) فلها 
أيضاً في رأي أبي حنيفة أن تمنع نفسها من الاستتاع بها حتى تأخذ المهرء ولا أن تمنعه 
أن يخرجها من بلدها ؛ لأن المهرمقابل بجميع ما يستوفى من منافع البْضّْع في جميع 
أنواع الاستمتاع التي توجد في هذا الملك . 

ويكون رضاها بالدخول أو بالخلوة قبل قبض معجل مهرها إسقاطاً لحقها في 
منع نفسها في الماضي » وليس لحقها في المستقبل . وهذا هوالراجح عند الحنفية؛ 
فلامرأة منع نفسها من الوطء ودواعيه» ومن السفر .هاء ولو بعد وطء وخلوة 
رضيتهم| ؛ لأن كل وطأة معقود عليه ء فتسلم البعض لا يوجب تسلم الباقي . 


وفي رأي الصاحبين : ليس لها أن تمنع نفسهاء لأنها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة 
الصحيحة » سامت جميع المعقود عليه برضاهاء وهي من أهل التسلم » فبطل حقها في 
المنع » كالبائع إذا سم المبيع » فرضاها بالوطء إسقاط لحقها في طلب المهرقبل الدخول» 
فيسقط حقها في الامتناع ‏ فإذا امتنعت كانت ناشزة » فيسقط حقها في النفقة . 


ووافق المالكية"' الصاحبين» فقالوا : لامرأة ولو كانت معيبة بعيب رضي به منع 
نفسها من الدخول ومن الاختلاء بها بعد الدخول ومن السفر مع زوجها قبل الدخول 
حتى يس لها زوجها المهرالمعين أوالصداق المعجل» أوالمؤجل الذي حل أجل تسليه . 
أذا إن ملك تفا اله قبل القبدن تعد الوط أو الق تة فلس لما مل نفسينا 
بعدئذ من وطء ولا سفر معه» سواء أكان مورا أم معسراً. وإفاها المطالبة به فقط 
ورفعه للحاك كالمدين . 

ووافق الحنابلة والشافعية'' أيضاً رأي الصاحبين» أما الحنابلة فوافقوا في 
الدخول والخلوة» وأما الشافعية فوافقوا في الدخول . 


. القوانين الفقهية : ص 556 › الشرح الكبير : ۲۹۷/۲وما بعدها‎ » ٤٠٤/۲ : الشرح الصغير‎ )١( 
. 185 180/0 : مغنی المحتاج : ۲۲۲/۲ وما بعدها . كشاف القناع‎ )۲( 
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قال الشافعية : للمرأة ولو كانت مفوضة حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال» 
لاالمؤجل"» فلو حل الأجل قبل تسل نفسها للزوج» فلا حبس في الأصح » لوجوب 
IES‏ 0 3 لتر . ولو 0 لدت 
TS‏ 0 
بالوطء دون التسليم . وإن وطئها بتكينها منه مختارة مكلفة » ولو في الدبرء فلا يحق 
لها الامتناعء ؟ا لوتبرع البائع بتسلي المبيع» ليس له استرداده ليحبسه. أما إذا 
وطئت مكرهة أو غير مكلفة لصغر أو جنون فلها الامتناع» لعدم الاعتداد بتسليها . 

وإن بادرالزوج» فسا المهر» وجب على الزوجة تسليم نفسهاء فإن امتنعت 
الزوجة من تمكين زوجها بلا عذرمنهاء لم يسترد المهرمنها على الراجح ؛ لانه تبرع 
بالمبادرة» فكان كتعجيل الدين المؤجل» لا يسترد. 

وعبارة الحنابلة : لامرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو 
لال مته واا اة حال مهرها ولول تضاح اة لخر ار ر 

فإن وطئها الزوج مكرهة قبل دفع الحال من صداقهاء لم يسقط به حقها من 
الامتناع » ا قال الشافعية ؛ لأن وطأها مكرهة كعدمه. 

وإذا جا زلا منع نفسها فلها السفر بغير إذنه» ولا النفقة زمن المنع إن صلحت 
e‏ 

وإن كان الصداق مؤجلاً» م تملك منع نفسها حتى تقبضه ؛ لأا لاتملك الطلب 
به . ولو حل المهر قبل الدخول» فليس لما منع نفسها قال الشافعية ؛ لأن التسلي 
قد وجب عليها » فأ ستق ر قبل قبضه» فلم يكن لها أن تمتنع منه . 


)١(‏ واستدلوا بحديث :« أول مفايسال عنه المؤمن من ديونه صداق زوجته » وحديث « من ظم زوجته في 
صداقها » لقي الله تعالى يوم القيامة » وهو زان » . 


YAT 


وإن تبرعت الزوجة بتسلم نفسهاء ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة» لم 
قلكه ؛ لأن التسلم استقر به العوض برضا المسلّم . فإن امتنعت بعد أن سامت نفسهاء 
فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشز. 


وبحث الشافعية والحنابلة مسألة هامة : هي أنه لو أبى كل من الزوجين التسلم 
الواجب عليه» فقال كل منهما : لا أسم حتى تسلّم » فالأظهر عند الشافعية أا 
يجبران» فيؤمر الزوج بوضع المهر عند عدل شخص ثالت محايد ‏ وتؤمر الزوجة 
بالقكن» فإذا سامت أغطاها العدل المهرء ا فة من فصل الخصومة . وقال الحدابلة : 
يجبر الزوج على تسلم الصداق» ثم تجب رالزوجة على تسل نفسها؛ لأن في إجبارها 
على تسلم نفسها أولاً خطر إتلاف البضع . 


والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على أحقية المرأة نع نفسما قبل الدخول حتى 
تقبض مهرها المعجل» وليس لا الحق بالنسبة لامؤجل . واختلفوا على رأيين في منع 
نفسها بعد الدخول : فقال أبو حنيفة : لها الحق بالمنع » وقال الجهور: ليس لما الحق . 
والخلوة أو الکن من الوط الوط عند غير الشافعية: 


قابض المهر: المرأة الرشيدة هي التي تقبض الهر وتتصرف فيه» لكن أقرت 
ارب عل بالف والمادة اللو إذا كان نا أو كنا فحن ان و کو ا 
نافذأ عليهاء إلا إذا منعته من القبض . وقد نص القانون السوري (م )٠١‏ عليه : 

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أوجداً 
عصبياً مالم تنه الزوج عن الدفع إليه. ثم عدلت هذه المادة سنة 15170 على النحو 
التالي : المهر حق للزوجة ولا تبراً ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات» إن كانت 
كاملة الأهلية› مالم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه . 

فإن كانت المرأة غير رشيدة كالصغيرة وا حجور عليها لسفه أو جنون أوغفلة, 
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فولي مالا يتولى قبض المهر» وولي المال عند الحنفية أحد الستة : الأب ثم وصيه ثم 
وقال المالكية ‏ : ولي الزوجة المجبر( وهو الأب ووصيه) : هو الذي يتولى قبض 
المهر» فإن لم يكن لما ولي مجبر وكانت رشيدة» فهي التي تتولى قبض مهرهاء أو 
يقبضه لها بتوكيل منه . وإن كانت سفيهة تولى ولي مالها قبض مهرهىاء فإن لم يكن 
لها ولي فالقاضي أو نائبه يقبض مهرها . 
ل اللو 
كانت غير رشيدة قبض وليها المهر بالنيابة عنها 


التصرف في المهر: اتفق قى الفقهاء على أن لامرأة الرشيدة أن تتصرف في مهرها 
بما تشاء بيعاً أوهبة ونحوهماء وتصرفها نافذ؛ لأن المهر ملكها فتتصرف فيه 
تتصرف في سائر أملاكها . 

ثامناً ‏ الزيادة أوالحط من المهر: 

قد تحدث زيادة في المهرأوحط منه بعد العقد والمقصود بالزيادة في المهر: أن 
يضاف إليه شىء بعد تام العقد. وأما النقص أو الحط من المهر: فهو إنقاص جزء من 
المهرأو إسقاط كله بعد تام العقد. 

أما الزيادة في المهر: 

فقال الحنفية : إذا زاد الزوج الرشيد أو ولي الصغير ( الأب أوالجد) على المهر 
المسمى شيئاً بعد قام العقد وتراضي الطرفين على المهرء لزمت الزيادة بالوطء أو 
بالرضض الروع ف روصي جا د اهل لير فأكد بالدخول أو الموت» 


)00( الشرح الصغير : ٤1۳/١‏ . 
(۲) الدرالختار وحاشية ابن عابدين : 555/5 وما بعدها . 
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وتتنصف عند المهور غير الحنفية بالطلاق قبل الدخول كأصل المهرء وتبطل بموت 
الزوج أوتفليسه قبل قبضها عند المالكية ؛ لأا كالهبة» والهبة تبطل بالموت 
والإفلاس قبل القبض . 

م هذه الزيادة إلا بالشر الما ا 
ا 

آ- أن تكون الزيادة معلومة القدر: فلو كانت مجهولة» بأن قال: زدت ف 
مهرك» ولم يعين شيئاًء لم تصح الزيادة للجهالة . 

٣‏ أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية : حقيقة أي أثناء الزواج» أو حكاً أي 
أثناء العدة من الطلاق الرجعي . وتصح الزيادة أيضاً في رواية عن أي حنيقة بعد 
موت الزوجة» أو بعد الطلاق البائن واتقضاء العدة في الطلاق الرجعي » والظاهر 
عدم صحة هذه الزيادة. 

٤‏ قبول الزوجة الزيادة أوقبول ولي الصغيرة أوامجدونة في ا مجلس الذي 
حدثت فيه ؛ لأن هذه الزيادة هبة» فلا بد ها من القبول في مجلس الإيجاب . 

ويتفق رأي الحتابلة مع رأي الحنفية فى أن الزيادة فى الضداق بعد العقد تلحق 
به . وقال الشافعي : لاتلحق الزيادة بالعقد» فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط 
ا هبة» وإن طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة؛ لأن الزوج ملك البضع 
بالمسمى في العقد» > فلم حصل بالزيادة شيء من المعقود عليه E‏ 
النكاح» م لو وهبها شيعا . 

واستدل الحنابلة بقوله تعالى: # ولا جناج عليك فيا تراضيتم به من بعد 


. VEN: المغني‎ (0) 
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الفرزيضة 4 ولان ما بعد الفقذ ردق لفرض اهن فان خالة الزيادة كحالة المقه: 
وبهذا فارق الزواج البيع والإجارة . 


وأما الحط من المهر والإبراء عنه : 


فرأى الحنفية " : أنه يصح للزوجة الرشيدة غير المريضة مرض الموت دون أبيها 
الحط من المهر كله أو بعضه عن الزوج بعد تام العقدء سواء قبل أم لاء لكنه يرتد 
بالرد . أما أبوها فلا يصح الحط منه إذا كانت صغيرة» ويتوقف الحط على إجازتها إن 
كانت كبيرة» ولا بد من رضاها. 


لكن فرق الحنفية بين الإبراء والمبة في الحط من المهرء فقالوا : الإبراء لا يكون 
٠‏ إلا في دين ثابت في الذمة كالنقود» والمكيلات والموزونات غيرالمتعينة ؛ لأن الديون 
تتعلق بالذمة» والتنازل عنها يكون بالإبراء . ولا يشترط لصحته قبول الزواج» وإنا 
يكفي عدم الرد كهبة الدين من عليه الدين» فقد يرد الإبراء دفعاً لامنة ؛ لأن الحط 
من المهر ليس تليكا على وجه الهبة الصريحة » وإنما هو إسقاط وإبراء للزوج. أما إذا 
ورد الإبراء على عين» فلا يسقط شيء من المهرء بل يصي رأمانة في يد الزوج»› 
ويسقط عنه الضان إذا هلك ؛ لأن الإبراء ليس من الألفاظ الصريحة في قليك 
الأعيان» فيحمل على نفي الضان . 


لكن إذا قصدت الزوجة بالإبراء إعفاء الزوج مما عليه كله أو بعضه؛ ففي 
افق داشر انك لاس فيه الا N ENE AE‏ 
تمليكاء ويكون حكه حك الهبة . 


وأما ال هبة : فتصح سواء أكان المهرديناً» أم عيناً كالدارالمعينة والحيوان أو الثوب 


. الدرالختار وابن عابدين : ؟/555وما بعدها . 6لا؟‎ )١( 
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المعين» وسواء قبل القبض أم بعده. ولا بد حينئذ من قبول الزوج في ا جلس» ولا 
يكتفى بسكوته عن القبول أوالرد. 

UE‏ إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها قبل الدخول ل 
يرجع عليها بڻيء . 

وذهب الشافعية "إلى أنه ليس للولي عفو عن صداق موليته» على الجديد» 
كسائرديونهاء إذ لم يبق للولي بعد العقد عقدة» أي كلام . وإذا أبرأت المرأة زوجها 
من المهر» ثم طلقها قبل الدخولء لم يرجع عليها بشيء على المذهب» ا قال المالكية 
في الهبة ؛ لأنها لم تأخذ منه مالآء وم تتحصل منه على شيء» وهو بخلاف هبة العين» 
فإنها لو وهبت زوجها المهرالمعين كدار معينة أو حيوان معين» رجع عليها بنصف 
الصداق إذا طلقها قبل الدخول . 

وقر و اطدايلة ان و وو مور حورن لان الذي بيده عقدة 
النكاح هو الزوج . وإذا عفت المرأة لصاحبها عن مهرها» وهي جائزة التصرف» برئ 
منه » سواء بلفظ عفؤ أو بلفظ إسقاط » وصدقة» وترك » وإبراء لمن العين في يده . 

ولوأبرأت مفوضة زوجهاء ثم طلقت قبل الدخول» رجع بنصف مهر المثل . 

هذا.. وقد أخذ القانون السوري ذهب الحنفية في جواز الزيادة والنقصان من 
المهرء إذا حدثت الزيادة من الزوج والحط من الزوجة إذا كان كل منهها كامل . 
الأهلية» ويعد ذلك برضا الطرفين ملحقاً بأصل العقد. نصت المادة (0۷) على 
ماذكر بقوها: «للزوج الزيادة في المهر بعد العقد» ولامرأة الحط منه إذا كانا كاملي 
أهلية التصرف» ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر». 
)١(‏ القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ › بداية المجتهد 1 0 . 


() هغني المحتاج : ۲٤١/۳‏ . 
0( غاية المنتهى : ٩۷/١‏ . 
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ثم عدلت هذه المادة سنة ۹۷١‏ على النحو التالي : 

«لايعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهرء أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام 
الزوجية» أوفي عدة الطلاق› وتعتبر باطلة مالم تج رأمام القاضي» لفق لى مق 
هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الأخر» . 

تاسعاً۔ أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيقه وسقوطه: 


وجوب المهر : اتفق الفقهاء"' على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج 
محيحاً» الو اجب هوا هى إن كانت السيية صحيحة :> ومهر المثل إن ل تكن 
هناك تسمية» أو كانت التسمية فاسدة» أو كان هناك اتفاق على نفي المهر. 

وعبر المهور غير الحنفية عنه بقوهم : تملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاًء 
إلا أن المالكية رأوا أنه على المذهب تلك النصف بالعقد. 


وإذا كان عقد الزواج فاسداً» أوالوطء بشبهة كالمزفوفة إليه امرأة غير زوجته» 
وقال له النساء: إنها زوجتك» وجب المهرأي مهر المثل بالدخول الحقيقي أي 
الط جوا م كدا لا سقط إلا بالاداء او الإتراء: 


تأكد المهر: 

اتفق الفقهاء على أنه يتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بالدخول أوالموت»› 
الل 

واختلفوا في تأكده بأمرين : الخلوة الصحيحة» وإقامة الزوجة سنة بعد 
الزفاف بلا وطء . 
)١(‏ البدائع : ۷/۲ وما بعدها ١‏ الشرح الكبير : ٠٠0/7‏ وما بعدها » المهذب : ٥۷/۲‏ » كشاف القناع : ٠660/6‏ , 
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فقال الحنفية والحنابلة : يتأكد المهر أيضاً بالخلوة الصحيحة» وخالفهم المالكية 
والشافعية فيه . 

وقال المالكية خلافاً لغيرهم وه الجهور: يتقررأي يثبت ويتحقق المهر يإقامة 
ا 

وأضاف الحنابلة أن ا لمهر يتأكد أيضاً بطلاق الفرار قبل الدخول في مرض 
ا 

وتوضيح الكلام في كل واحد من هذه الأسباب فيا يأتي : 


أ الدخول الحقيقى : هو الوطء أوالاتصال الجنسي ولو كان حراماً في القبل 
أو في الدبر بتغييب حشفة أوقدرها من مقطوعهاء أوفي حالة الحيض أوالنفاس أو 
الإحرام أوالصوم أوالاعتكاف . يتأكد به وجوب المهرأو يستقرعلى الزوج» لاستيفاء 
مقابله » فقد استوفى الزوج حقه بالدخول» فيتقررحق الزوجة في المهر جميعه» سواء 
أكان مسمى في العقدء أم فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي » ولقوله عز وجل : 
ل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض > وفسر الإفضاء بال ماع . 

وترقن عل ا ر اله ارآ الا مقط عو به و ]لأ اا 
لصاحبه» أو بالإبراء من صاحب الحق . 

۲ موت أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح بالاتفاق» وقبل الخلوة 
المشيحة عنة اغتنية والقابلة قاذا مات أ خد الدوجين قبل الوطء فى ك 
صحيح» استحقت المرأة المهر كله باتفاق الفقهاء إذا كان النكاح نكاح تسمية» أي كان 
المهر مسمى في العقد ؛ لأن العقد لا ينفسخ بالموت » وإغا ينتهي به» لانتهاء أمده وهو 
(۱) البدائع : 599/5 5550 » الدسوقي مع الشرح الكبير : ٠٠١/۲‏ وما بعدهاء الشرح الصغير : ٤۳۷/۲‏ » المهذب : 
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العمر» فتتقرر جميع أحكامه بانتهائه» ومنها المهر. ولإجماع الصحابة على استقرار 
المهر بالموت . 

أما في نكاح التفويض » أي النكاح الذي لم يسم فيه المهر» ومات بعده أحد 
الزوجين فلا شيء فيه عند المالكية» قياساً لاموت على الطلاق» والطلاق قبل 
الدخول والخلوة وقبل تسمية المهرء لاشيء فيه » فثله الموت . 

وقال امهو رفي الأظهر عند الشافعية : يجب فيه مهر المثل» للحديث السابق 
أن ابن مسعود قضى في امرأة لم يفرض لها زوجها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات» 
فقال : فها صداق مثلهاء لاوّكس ولا شططء وعليها العدة وها الميراث » فقال 
مَعْقِل بن سنان : «قضى رسول الله بے في بَرُوع بنت واشق مشل ماقضيت»'"'» 
ولأنه عقد مدته العمرء فبوت أحدهما ينتهي » فيستقر به العوض» كانتهاء الإجارة» 
ومتى استق رم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره . ولأن الموت يكل به المهر 
المسمى » فيككل به مهر المثل لامفوضة كالدخول . 

وهذا الرأي هو الراجح» لقوة أدلته» وعلق الشافعي في الأم القول به على صحة 
الحديث . وفرق بين الموت والطلاق ؛ لأن الموت ينتهى به عقد الزواج» أما الطلاق 
فيقطع الزواج قبل إقامه لذا وجبت العدة بالموت قبل الدخول» ول تجب بالطلاق » 
وكمل المسمى بالموت› ول يكل بالطلاق. 


وهل القتل مثل الموت ؟ 


إذا حدث القتل من أجنبي لأحد الزوجين» أوقتل أحد الزوحبن الآخرء أو 
الموت مقام استيفاء المنفعة . 


(6 ر ابو خاو واا ما جه الي + وقال دف حون سين : 
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وخالف الشافعى وزف رمن الحنفية فيا إذا قتلت الزوجة نفسها عمداًء فقالا: 
لام ا دن الور ن فا ف ينب ارن دادن ج الإسلام و وجالردة 
يسقط حقها من المهر. 

وأجيب عنه من قبل المهور بأن قياس الانتحار على الردة غير صحيح ؛ لأن 
المهر في حال الردة لا يتعلق به حق لغيرالزوجة» فيجوزأن يسقط بفعلهاء أما في 
حالة القتل» فإن المهر يتعلق به حق الورثة» فلا جوزأن يسقط بفعل من جانبها . 
وهل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمداً قبل الدخول والخلوة 
أم يسقط ؟ 

للفقهاء رأيان : فقال الحنابلة والحنفية ماعدا زفر: لا يسقط حقها في المهر» بل 
يتأكد بالقتل كل المهر؛ لأن جزاء القتل العمد شرعاً هو القصاصء ولم يرد دليل 
بسقوط المهر بهذا القتل. ٠‏ 

وقال المالكية والشافعية وزفر: يسقط مهرها بالقتل ؛ لأن قتل زوجها جنايةء 
والجنايات لاتؤكد الحقوق » ولأنها بهذه الجناية أنهت الزواج معصية» وإنهاء الزواج 
بمعصية من الزوجة قبل الدخول يسقط المهر كله » كإسقاطه بالردة» ولم يتعلق بالمهر 
حق لاحد» وهذا هوالراجح لقوة دليله . 

٣‏ الخلوة الصحيحة : احترازعن الخلوة الفاسدة» والصحيحة هي : أن يجتتع 
الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يمكنان فيه من القتع الكامل» بحيث يأمنان 
دخول أحد عليهاء وليس بأحدهها مانع طبعي أو حسي أوشرعي ينع من 
اناع 


والمانع الطبعي : وجود شخص ثالث عاقل صغير أو كبير» والمانع الحسي : وجود 


. ٤٤٥/۲ : الدرالختار ورد الحتار‎ )١( 
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مرض بأحدهما ينع الوطءء ومنه الرتق (التلاحم)» والقَرّن (العظم) والعَفّل 


(غدة). 
والمانع الشرعي : كأن يكون أحدهما صائًاً في رمضان» أو محرماً بحج أو عمرة 
فرض او نفل . 


ويتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفية والحنابلة : بالخلوة الصحيحة بشروطها 
المذكورة, فلوطلق الرجل زوجته» وجب لما بالخلوة ولو لم يحصل وطء المسمى 
كاملاً إن كانت التسمية صحيحة» ومهر المثل كاملاً إن م تكن هناك تسمية أو كانت 
التسمية فاسدة. 

وقال المالكية » والشافعية في الجديد : لا يتأكد وجوب المهر بالخلوة وحدهاء 
بدون وطء» فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة. ثم طلقها قبل الدخول هاء 
وجب نصف المسمى » والمتعة إن لم يكن المهر مسمى . 

وسنذكر في المطلب التالي أدلة الرأيين بمشيئة الله تعالى . 

٤‏ إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الدخول بلا وطء : يتقرر 
المهرأيضاً عند المالكية إذا تزوج رجل امرأة» وزفت إليه» وأقامت عنده سنة» بلا 
وطء» بشرط إطاقتهاء وبلوغه» واتفاقهها على عدم الوطء ؛ لأن الإقامة المذكورة 
تقوم مقام الوقاع أو الوطء . 

ولا يتأكد المهر بها عند الشافعية . ويتقررالمهر بمجرد الخلوة الصحيحة کا بينا 
عند اة واكتابلة , 

© طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول : يتقررالمهر كاملا أيضاً 
عند الحنابلة بطلاق المرأة في مرض موت الزوج الخوف قبل دخوله بها إذا طلقها 
فراراً من ميراتهاء ثم مات» فيتقرر عليه الصداق كاملاً بالموت . لوجوب عدة الوفاة 
عليها في هذه الحالة» مالم تتزوج أو ترتد. 
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والخلاضة :يتأ كد الهو د اة اة ستاب اة : التدخول والخلرة 
الصحيحة » وموت أحد الزوجين . وعند المالكية بأحد أسباب ثلاثة هي : الدخول» 
أي الوطء لمطيقة من بالغ وإن حرم » وموت أحد الزوجين» وإقامة سنة بعد الدخول 
بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها . وعند الشافعية : يستقر المهر بأحد أمرين : الوطء 
وإن حرم » وموت أحد الزوجين» لا بخلوة في الجديد. وعند الحنابلة : يتقرر المهر 
بأحد أمورثلاثة :الدخول» والموت أوالقتل» والطلاق في مرض موت الزوج قبل 
الدخول بالزوجة . 


٠ 9‏ المهر: 


اتفق الفقهاء' ' على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول» سواء عند 
الشافعية والحنابلة أكانت الفرقة طلاقاً أم فسخاًء إذا كان المهر مسمى حين العقدء 
وكانت التسمية صحيحة والفرقة جاءت من قبل الزواج . من أمثلة الفسخ : الفرقة 
بسبب الإيلاء أو اللعان » أو بسبب ردة الزوج» أو إباء الزوج اعتناق الإسلام بعد 
إسلام زوجته. ` 

ودليلهم قوله تعالى : « وإن طلقتتوهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضم ههن 
فريضة » فنصف مافرضم » وهذا في الطلاق» وباق أنواع الفرق مقيس عليه ؛ لأنه 
متا 


فإن لم يسم المهر في العقد أصلاً كلمفوضة » أو اتفق الزوجان على الزواج بدون 
القاقق وكافك الذرقنة قب ل التدخول :رول كاوه عند اة والحشابلة 1 حب 


» ۲۲/۲ : وما بعدها ء بداية المجتهد‎ ٤0٤6/١ : ء الدر الختار : ۳ _ 556 » الشرح الصغير‎ ۲۹٦/۲ : البدائع‎ )١( 
: كشاف القناع‎ » ٥٩/۲ : القوانين الفقهية : ص ۲۰۲ وما بعدهاء مغني الحتاج : ۲۳۱/۲ » 7355 » المهذب‎ 


. ¥1 <¥ «< 10/0 


TNT = 


للزوجة شيء من المهر» وإنما تجب لما المتعة؛ لأن النص القرآني السابق إغا ورد 
٠‏ . بتنصيف أوتشطيرالسمى » ووجوب المتعة لقوله تعالى : « لاجناح عليك إن طلقم 
النساء» مالم قسوهن أو تفرضوا لحن فريضة» ومتعوهن ‏ وباق الفرق مقيس على 
الطلاق ؛ لأنه في معناه . 

وقال المالكية : إن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة قبل الدخولء ل 
الفرقة بغيرطلاق قبل الدخول والخلوة تسقط المهر كأ سنبين . 

واختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول : مسألة 
تنصيف المفروض بعد العقد» ومسألة الزيادة في المهر بعد العقد. 

أما المسألة الأولى ‏ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد» وإنما فرض بعده 
بإلتراضي أو بقضاء القاضي . 

فقال الحتقية: لا ضف الفروض من امهو يعد الفقتدء لاختضاصن العنصيف 
بالمفروض في العقد بالنص القرآني المتقدم» بل تجب المتعة فقط لامرأة» فلو حدثت 
الفرقة قبل الول و اللو حت ا اا فقط: 
الفرقة قل الول ول الخلوة عند اال كان للثراة نض المفروطن لآ اة 

وأما المسألة الثانية ‏ وهى الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على 
المهر المسمى . 

فقال الحنفية: تسقط هذه الزيادة عن الزوج» ولا تتنصف قبل الدخول 
والخلوة . 

وقال المهور: لاتسقط هذه الزيادة عن الزوج وتتنصف كالسمى في العقد. 
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والحاصل : أن الذي يتنصف عند الحنفية هو المسمى في العقد» لا المفروض بعده 
ولا مازيد على المفروض بعد العقد» والمهور على خلافهم في المسألتين. ومنشأ 
الاختلاف : تفسيرالمراد من قوله تعالى : « فنصف مافرضة »: فرأى الحنفية : أن 
المقصود منه المفروض وقت العقدء لاغيرء عملاً بالمتعارف بين الناس : وهو إطلاق 
المفروض على المسمى وقت العقد. ورأى الخهور: أن المقصود مثة المفروؤض مطلقاء 
غلا مقتضى اللعةة لان الفرقن هن التعذينء وهو يقبل كل قا قدن سواء أكان وق 
العقد أم بعده. وهذا هو الراجح ؛ لأن كلا من المفروض وقت العقد أو بعده يسمى 
مفروضاً في العرف» ا هو مقتضى اللغة . 

سقوط المهر كله : 

ذكر الحنفية أنه يسقط المهر كله عن الزوج بأحد أربعة أسباب" : 

١‏ الفرقة بغيرطلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة .ها : كل فرقة حصلت 
بغي رطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة : تسقط جميع المهرء سواء أكان من قبل المرأة آم 
من قبل الزوج» كأن ارتتدت المرأة عن الإسلام» أوأبت الإسلام وأسلم زوجهاء أو 
اختارت فسخ الزواج لعيب في الزوج . ومثله إذا فسخ ولي المرأة الزواج لعدم كفاءة 
الزوج» ففي هذه الأحوال التي يتم بها فسخ الزواج قبل الدخول يسقط جميع المهر؛ 
لأن الفرقة بغيرطلاق تكون فسخاً للعقد» وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط 
كل المهر؛ لأن فسخ العقد رفعه من الأصل » وجعله كأنه لم يكن . 

وقال المالكية'" : إن فسخ الزوج النكاح أو رده بعيب في الزوجة قبل الدخول» 
م يجب لها شيء» فهم يوافقون الحنفية بهء ولا شيء لها أيضاً في نكاح التفويض عندهم 
إذا مات الزوج أوطلق قبل الدخول. 

(۱) البدائع : ۲۹۵/۲ ۔ ۲۹۹٣‏ . 
)١(‏ القوانين الفقهية : ص ۲١۲‏ » الشرح الصفير : ٤۲۷/۲‏ . 


556 


وفصل الشافعية والحنابلة'' بين ماإذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة » وبين 
ماإذا كانت بسبب من غيرها » فقالوا : الفرقة الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها 
تسقط المهرالمسمى والمفروض ومهر المثل» كإسلامها بنفسهاء أو بالتبعية كإسلام أحد 
أبويهاء أوفسخها الزوج بعيب في الزوجة» أو ردتها أو إرضاعها زوجة للزوج صغيرة . 


وأما الفرقة الحاصلة قبل الدخول لابسبب الزوجة كطلاق وخلع ولو 
باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسهاء أو علق الطلاق بفعلها ففعلت› 
أوأسم الزوج أوارتد أو لاعن أ وأرضعت أمه زوجته أوأرضعت أمها له وهو صغيرء 
فلا تسقط المهر» وإغا تشطره» فيثبت لها نصف المهر. أما في حالة الطلاق فلاية : 
$ وإن طلقةوهن من قبل أن تمسوهن 4 وأما الباقي فبالقياس عليه . 

؟-الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده: إذا خالع الرجل امرأته على مهرهاء 

. سقط المهر كله » فإن كان المهر غير مقبوض » سقط عن الزوج» وإن كان مقبوضاً ردته 
على الزوج . وإن خالعها على مال سوى المهر يلزمها المالء وييراً الروج عن كل حق 
وجب لا عليه بالعقد كالمهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة ؛ لان في الخلع -وإن 
كان طلاقاً بعوض- معنى البزاءة . 

؟- الإبراء عن كل المهر قبل الدخول أو بعده: يسقط به المهر إذا كانت المرأة من 
أهل التبرع » وكان المهر ديناً في الذمة : وهو النقود وجميع المكيلات والموزونات إذا م 
تكن متعينة مقصودة لذاتها ؛ لأن الإبراء إسقاط » والإسقاط من هوأهل له في محل 
لله يونين ال 

٤‏ هبة الزوجة كل المهر للزوج : متى كانت أهلاً للتبرع ١‏ وقبل الزوج اههبة في 
ال مجلس » سواء أكانت المبة قبل القبض أم بعده . 


(۱) مغن المحتاج : ۲۲۶٤/۲‏ » كشاف القناع : ٠١۷ ١50/0‏ . 
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وتختلف الحبةعن الإبراء : في أا ترد على الدين والعين »أي الثابت في الذمة كالنقود» ٠‏ 
أوالذي يتعين بالتعيين كثوب أوحيوان معين . أما الإبراء فلا يرد! لاعلى الدين . 


وكذلك يسقط المهر بالهبة عند المالكية» لكنهم قالوا : إذا وهبت المرأة لزوجها 
جميع صداقهاء ثم طلقها قبل الدخول» لم يرجع عليها بشيء . فان أراد الدخول بهاء 
وجب هما أقل المهر وهو ربع دينارأوقيته» أما إن وهبته بعد الدخول فلا يلزمه 
شيء ؛ لأن حقها في المهرقد تقرر بالدخول ثم أسقطته بالهبة" . 

وقال الشافعية على الصحيح : إن كان المهرعيناً كفرس معينة» ثم وهبته من 
الزوج» ثم طلقها قبل الدخول» فيرجع عليها بالنصف ؛ لأنه عاد إليه بغي رالطلاق» 
فم يسقط حقه من النصف بالطلاق» كا لو وهبته لأجني »غ وهبه الأجني منه" . 

وقال الحنابلة'" : إذا أبرأت المرأة الزوج من صداقهاء أو وهبته له» ثم طلقها 
قبل الدخولء رجع الزوج عليها بنصفه ؛ لأن عود نصف الصداق إلى الزوج 
بالطلاق» وهوغيرالجهة المستحق بها الصداق أولاًء فهو م لو أبرأً إنساناً من دين 
عليه ثم استحق عليه مثل ماأبرأه منه بوجه آخرء فلا يتساقطان بذلك. 

وإن أبرأته من نصف الصداقء أو وهبته نصف الصداقء ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» رجع في النصف الباقي ؛ لأنه وجد نصف ماأصدقها بعينه» فأشبه مالو ل 
تهبه له . 

وإن قبضت المرأة صداقهاء ثم طلقها الزوج قبل الدخول» رجع بنصف عينه إن 
كان باقيا بحاله» لقوله تعالى : « وإن طلقةوهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضْمم 
هن فريضة » فنصف ما فرضم 6 . 
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ولو جعل الزوج الخيار لامرأته بطلبها منه » فاختارت نفسها قبل الدخول» فلا 
مهر هما ؛ لأن الفرقة تت بفعلهاء وإن جعل الخيارلها بغيرسؤّال ها وطلبهاء م يسقط 
الصداق باختيارها نفسما قبل الدخول» بل يتنصف ؛ لأا نائبة عنه » ففعلها كفعله . 


سقوط نصف ال مهر: 

قال اة فا فط فان ال توعان 

النوع الأول- الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهرء والمهر دين ل 
يقبض بعد» للآية المتقدمة : « فنصف مافرضم » أوجب سبحانه وتعالى نصف 
المفروض . 

النوع الثاني ما يسقط به نصف المهر معنى» والكل صورة : وهو كل طلاق 
تجب فيه المتعة : وهو كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لاتسمية 
فيه . كا سنبين في بحث المتعة . 

عاشراً تبعة ضان المهر وحم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه 
وتعييبه وزيادته : 

اتفق الفقهاء على أن تبعة ضان المهر إذا هلك تكون على من بيده المهرء فإذا 
هلك قبل القبض ضنه الزوج» وإذا هلك بعد القبض أواستهلكته المرأة ضنته هي . 

فإن هلك المهرفي يد الزوج» بآفة سماوية» ضمن الزوج عند الحنفية والمالكية 
مثله أوقيته . 

وإن هلك بفعل الزوجة وهوفي يد زوجهاء أو بآفة سماوية بعد القبض» 


(۱) البدائع : اركذم _ 309 . 
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وإن هلك بفعل أ جنبي » فالمرأة بالخيار بين تضين الأجنبي وبين تضين الزوج , 
ثم يرجع الزوج على الأجنبي با ضن . 

وإن استحق المهر بأن تبين أنه ليس ملكا للزوج» فالزوج ضامن له ؛ لأنه 
بالاستحقاق تبين أنه ملك غيره» فترجع بمثله إن كان مثلياً» وبقهته إن كان قهياً يوم 
عقد النكاح . 

وإن اطلعت الزوجة على عيب قدي فيه» كان لها الخيار بين إمساكه أو رده 
والرجوع بمثله في المثلي » وبقيته في القهي يوم الزواج . 

وذكر الحنفية “° : أن المرأة إذا قبضت المهر» فإن كان درام أو دنانير معينة أو 
غير معينة » أو كان مكيلا أو موزونا في الذمة» ثم طلقها قبل الدخول بها الها رذ 
فق المشوض ولم غلا وداعين ما فة ؛ لأن عين القبوض ل يكن واجباً 
بالعقد» فلا يكون واجباً بالفسخ . 

وإن حدث تعيب أو تقصان فاحش في المهر: 

أ فإن كان بفعل أجني قبل القبض» فالمرأة با خيار إن شاءت أخذت الشيء 
الزوج قبة الشيء يوم العقدء ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضان النقصان وهو 
الارش: 

ب وإن كن النقصان بافة ماو ية : فالرأة بالخيان إن شات أخذته ناقضا ولا 
شيء ها غیره› وإن شاءت تركته وأخذت قيته يوم العقد؛ لأن المهر مضون على 
الزوج بالعقدء والأوصاف لاتضين بالعقد لعدم ورود العقد عليها موصوفاًء فلا 
تضمن في حقهاء وإنما يضمن الأصل لورود العقد عليه . 


(۱) البدائع : ۲۹۸/۲ ۰ ۲۰۱ . 
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وإنما ثبت لها الخيار لتغيرالمعقود عليه وهو المهر عا كان عليه . 

ج- وإن كان النقصان بفعل الزوج : ففي ظاهر الرواية إن شاءت أخذته 
ناقصاًء وأخذت معه أرش النقصان» وإن شاءت أخذت قيته يوم العقد. 

د وإن كان النقصان بفعل المرأة: فقد صارت قابضة بالجناية على الشيء» 
فجعل كأن النقصان حصل في يدهاء كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد البائع» إنه 
يصيرقابضاً له . 

هذا في النقصان الفاحشء وأما في النقصان اليسير فلا خيار هما . 

وذكرالمالكية"' : أنه إن تلف الصداق» وكان مما يُغَاب عليه (أي يكن 
إخفاؤه ويتطلب الحراسة)» ول تقم على هلاكه بينة» فيضنه الذي بيده» فيغرم 
نصفه لصاحبه إن حدث طلاق قبل الدخول. 

وإن ل تقم بينة على هلاكه » فتلف وكان ما لايُغاب عليه كالبساتين والزرع 
والحيوان » وطلق الرجل قبل الدخول» فلا رجوع لكل منهها على الآخرء ويحلف من 
هو بيده أنه مافرط إن اتهم . 

وكذا إن غلك الصذداق يعند العقتدء كن مات أو حرق أوتترق أ وتلق من غر 
تفريط أحد من الزوجين» وثبت هلاكه ببينة أو بإقرارهما عليه» سواء أكان مما 
يغاب عليه أم لا» وسواء أكان بيد الزوج أو الزوجة أوغيرهماء لارجوع لأحدها على 
الآخر. 

والحاصل أن الصداق إن تلف في يد أحد الزوجين : فإن كان ما لايغاب عليه 
فخسارته على الزوجين» وأما ما يغاب عليه فخسارته على من هو في يده إن / تقم 
بينة على هلاكه . فإن قامت بينة على هلاكه ؛ فخسارته عليها . 


. ۲٠۴ الشرح الصغير : 10/9 » القوانين الفقهية : ص‎ » ۲٠۰/۲ : الشرح الكبير مع الدسوق‎ )١( 
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وان ‌است ستحق المهرمن يدالزوجة :فترجع بمثل المثلي »وقهة القهي »يوم عقدالنكاح . 

وإن اطلعت على عيب قدي في المهرء فلها الخيار بين إمساكه أو رده والرجوع 
بمثله أو قيته . 

وإن استحق بعض المهر أو تعیب بعضه : فإن كان فيه ضرر بأن كان أزيد من 
eS‏ 
فترجع e‏ حو و 

وفصل الشافعية"" : إن كان الصداق عيناً كدار معينة أو ثوب أو حيوان 
معين فتلف في يد الزوج قبل القبض » ضنه ضان عقد لاضان يد ؛ لأنه ملوك بعقد 
معاوضة» فأشبه المبيع في يد البائع » والفرق بين ضاني العقد واليد في الصداق : أنه 
على الأول يضمن بمهر المثل» وعلى الثاني يضمن بالبدل الشرعي : وهو المثل إن كان 
مثلياً» والقية إن كان قهياً . 

وعلى الأول : ليس لامرأة بيعه قبل قبضه كالمبيع» وعلى الثاني يجوز بيعه. 
وتصح الإقالة على الأول دون الثاني . 

لهذا.. لو تلف الشيء المعين في يد الزوج بآفة سماوية» وجب مهر المثل على 
الأول لانفساخ عقد الصداق» ولا ينفسخ على الثاني . 

وإن أتلفت الزوجة المهرء فتعد قابضة إذا كانت أهلاً ؛ لأنها أتلفت حقهاء وإن 
كان عير دة قلعن اة أن ها عو ا بها 

وإن أتلفه أجني » تخيرت الزوجةعلى المذهب بين فسخ الصداق وإبقائهفإن 
فسخت الصداق أخذت من الزوج مهرالمثل» و إن تفسخه عَرّمت المتلف المثل أوالقية . 


(۱) هغنى الحتاج : ۲۲۱/۲ وما بعدها » ۲۳١‏ وما بعدها » المهذب : 51/5 . 
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وإن أتلفه الزوج فهو كتلفة بآفة سماوية» يوجب مهرالمثل . 

وإن تعيب الصداق المعين قبل قبضه بآفة بماوية كالعمى أوقطع يد» تخيرت 
الزوجة على المذهب بين فسخ الصداق وإبقائه» ا تقدم . 

ون فضت المرأة الفسداق» TEE‏ فردته» أوخرج مستحقاًء 
رجعت على الزوج في المذهب الجديد بمهرالمثل . 

وإن كان الصداق تعلم الزوج ها سورة من القرآنء فتعامت من غيره» أو ل 
تتعام لسوء حفظهاء فهو كالصداق المعين إذا تلف » فترجع إلى مهر المثل على الجديد. 

والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضنهاء وكذا المنافع التي استوفاها بركوب 
الدابة التى أصدقهاء ولبس الثوب الذي أصدقه. لا يضمنها على المذهب . 

وإن طلبت الزوجة من الزوج تسل المهرء فامتنع منه» ضن ضمان العقد . 
202 وإنطلق الرجل والمهر تالف بعد قبضه» فعليها نصف بدله له من مثل أو 

قية. وإن تعيب في يدهاء فإن قنع بالنصف معيباً» فلا أرش له» ا لو تعيب المبيع 

في يد البائع» وإن لم-يقنع به: فان كان قيياً فعليها نصف قيته» وإن كان مثلياً 
فعليها مثل نصفه ؛ لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب» فله العدول إلى بدله . وإن تعيب 
اف تاو نة قبل قنضها لةه وفعت با قله تة تاقضا بلا أرقن ولا خان و إن 
تعيب بفعل أجنيْ ضنت جنايته وأخذت أرشهاء والأصح أن له نصف الأرش مع 
نصف عين المهر. 

وقرر الحنابلة”' : أنه إن أخذت المرأة الصداق» فوجدته معيباً» فلها منع 
نفسما من الزفاف حتى يبدله» أو يعطيها أرشه ؛ لأن صداقها صحيح . 


(۱) المغنى : ۷۳۹/۱ ۰ ۷٤۹‏ » كشاف القناع : 185/6 . 
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و إن سامت نفسهاتم بان الصداق معيباً » كان ها أيضاً منع نفسهاعن الاسةتاع حتى 
تقبض بدله أوأرشه ؛ لأا إغا سامت نفسها ظناً منها أنها قبضت صداقها » فتبين عدمه . 

وإن كان الصداق مكيلاً أو موزوناً» فنقص في يد الزوج قبل تسلهه إليهاء أو 
کن غير الكيل والموز وق مها أن اة والتفمن عليه لانشن :حيانة: 


وأما زيادة المهر: 

ففيها تفصيل عند الفقهاء» أما رأي الحنفية"' فهوما يأ : 

١‏ إن كانت الزيادة متولدة من الأصل كالولد والصوف والثر والزرع» أوفي 
حك المتولد كالأرش (عوض الجراحة)» فهي مهرء سواء أكانت متصلة بالأصل 
كالسمن والكبر والمال» أم منفصلة عنه كالولد ونحوه . 

فلوطلقها قبل الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعاً بالاتفاق ؛ لأن 
الزيادة تابعة للأصل» لكونها فاء الأصل» والأرش بدل جزء هو مهر» فيقوم مقامه . 

وام إن كانت الويادة غر هن الأصل قان انك حل باشل 
كالثوب إذا صبغ » والأرض إذا بنى فيها بناء » فنا منع التنصيف » وعليها نصف قية 
الأصل ؛ لأن هذه الزيادة ليست بمهر؛ لأا ل تتولد من المهر» فلا تكون مهراً» فلا 
تتنصف › ولا مک ا ا الو ا 1 

وإن كانت منفصلة عن الأصل كالمبة والكسبء فالز يادة ليست بمهر وهي كلها 
لفرأة في قول أي حنيفة ولا تتنضت» ويتنصف الأضل : لأن هذه الويادة ليشت 
بمهر» وإنما هي مال المرأة» فأشبهت سائر أمواها . 

وعند الصاحبين : هي مهر» فتتنصف مع الأصل ؛ لأن هذه الزيادة تملك بملك 


() البدائع : ۲۹۹/۲ وما بعدها . 
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الأصل» فكانت تابعة للأصل» فتتنصف مع الأصل» كالزيادة المتولدة من الأصل 
كالسمن والولد. 

هذا إذا كان المهر في يد الزوج » فحدثت فيه الزيادة . 

أما إذا كان المهر في يد المرأة قبل الفرقة : فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من 
الأصل» فإنها تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وللزوج عليها نصف 
القية يوم سامه إليها ؛ لأن هذه الزيادة لم تكن موجودة عند العقد» ولا عند القبض ؛ 
فلا يكون لما حك المهر» فلا يكن فسخ العقد عليها بالطلاق قبل الدخول؛ لأن 
الفسخ إفا يرد على ماورد عليه العقد. وقال حمد: لاتمنع التنصيف» ويتنصف 
الأصل مع الزيادة» لظاهرآية « فنصف مافرضة ‏ وليس نصف قية المفروض . 

وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل» فإنا تمنع:التنصيف باتفاق أئمة 
الحنفية الثلاثة» وعليها نصف قية الأصل إلى الزوج . 

وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصلء فهي لامرأة خاصة» 
والأصل بينهما نصفان اتفاقاً . 

و إن حدثت الزيادة بعد الطلاق قبل القبض :فالآصل والزيادة بينها نصفان . 

وإن حدثت بعد القبض وبعد القضاء بالنصف للزوج : فكالحالة السابقة هما 

وإذ كنت الززيافة قبل القضاء بالتضفت لر وج : فالهر فى بينها كالقبوضن قد 
فاسد» تكون الزيادة لما ؛ لأن الملك كان لماء وقد فسخ ملكها في النصف بالطلاق . 

وقال المالكية" : ماحدث في الصداق من زيادة وتقصان قبل الدخول: 
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فالزيادة للزوجين» والنقصان عليههاء وهما شريكان في ذلك . ومعنى هذا أن الزيادة 
نس الول للتراة: 

ورأى الشافعية”"' : أن لامرأة زيادة منفصلة حدثت بعد الإصداق» كثرة 
وولد وأجرة ؛ لأا حدثت في ملكها . 

ولها الخيار في زيادة متصلة» كسمن وتعلم حرفة» فإن لم تسمح بهاء فعليها 
نصف قية المهرء بأن يقوّم بغير زيادة» ويعطى الزوج نصفه» وإن سمحت بها لزمه 
قبول الزيادة» وليس له طلب بدل النصف ؛ لان حقه مع زيادة لاتميز» ولا تفرد 
بالتصرف» بل هي تابعة» فلا تعظم فيها المنة. 

وإن زاد المهر ونقص : كطول نخلة بحيث يودي إلى هرمها وقلة تمرها: فإن 
اتفق الزوجان على الرجوع بنصف العين» فذاك ؛ لأن الحق لا يعدوهماء وإلا فنصف 
قية العين خالية عن الزيادة والنقص ؛ لأنه العدل» ولا تجبرهي على دفع نصف 
العين» للزيادة» ولا هو على قبوله للنقص . 

وذهب الحنابلة” : إلى أنه يدخل المهر في ملك المرأة بمجرد العقد» فإن زاد 
ف الاد و ان تقس فخلا دو إذا كان ال غا فوته الأولان وينادة 
ela GUNS EN SE‏ 
تكن فضت ولا زادت زياذة متضلة؛ لأنه نف مافرض ها وقد فال تال : 
« وإن طلقةوهن من قبل أن قسوهن » وقد فرضت هن فريضة» فنصف مافرضم . 

وإن نقصت الأغنام بالولادة أو بغيرهاء فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصاً ؛ لأنه 
راض بدون حقه» وبين أخذ نصف قيتها وقت ماأصدقها ؛ لأن ضان النقص عليها. 
وهذا موافق للشافعي . 

وال او عطي نين الا تمه ل Ll‏ عل وان GE‏ 


() مغني المحتاج : ۲۳۷۲ . 
() المغني : ۷1٤۷۔۹١۷‏ . 
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لأنه لايجوزفسخ العقد في الأصل دون الناء ؛ لأنه موجب العقد» فلم يجز رجوعه في 
الاصل بدونه . 
٠‏ واستدل الحنابلة : بأن هذا غاء منفصل عن الصداق» فلم ينع رجوع الزوج» ا 
لوانفصل قبل القبض . وردوا على دليل أبي حنيفة بأن الطلاق ليس برفع للعقدء 
ولا الغاء من موجبات العقدء إنما هومن موجبات الملك» فلا فرق بين كون الولادة 
قبل تسلم المهر إلى الزوجة أو بعده» إلا أن يكون قد منعها قبضه» فيكون النقص 
من ضمانه » والزيادةلهاء فتنفرد بالاولاد. 

وإن نقصت الأمهات خيّرت المرأة بين أخذ نصفها ناقصة» وبين أخذ نصف 
قيتها أكثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها . وإن أراد الزوج أخذ نصف قية 
الأمهات من المرأة» لم يكن له الأخذ. 

وإن كان الصداق بهية غير حامل (حائلاً)» فحملت؛ فامل فيها زيادة 
متصلة» إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولهاء ولیس المل معدوداً نقصاً فلا يرد به 
المبيع . وإن اتفقا على تنصيفها جاز. 

وإن أصدقها حاملاًء فولدت فقد أصدقها شيئين : الأم وولدهاء وزاد الولد في 
ملكهاء فإن طلقها فرضيت ببذل النصف من الأم والولد جميعاً» أجبر على قبولهما ؛ 
لأا زيادة غيرمةيزة» وإن لم تبذله» لم يجزله الرجوع في نصف الولد لزيادته؛ ولا 
في نصف الأم لما فيه من التفرقة بين الأم وبين ولدهاء ويرجع بنصف قية الأم . وفي 
نصف الولد وجهان : أحدها ‏ لا يستحق نصف قيته» والثاني ‏ له نصف قيته . 

وإذا أصدقها أرضاً» فبنتها داراء أوثوباً فصبغته, ثم طلقها قبل الدخول» رجع 
بنصف قيته وقت ماأصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قية البناء أوالصبغ؛ 
فيكون له النصفء أوتشاء هي أن تعطيه زائداً» فلا يكون له غيره. 

وإذا أصدقها نخلآغيرمثرء فأفرت في يده» فالمرة لها ؛ لأا نغاء ملكها . 

a 


الحادي عشر ‏ الاختلاف في المهر: 

الاختلاف في المهرله أحوال ثلاثة : اختلاف في تسمية المهرء واختلاف في مقدار 
ال تة وتو أو ضفيه: واكلاف ق قيض الور : 

الحالة الأولى ‏ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته : 

اختلفت آراء الفقهاء في كيفية فصل النزاع في هذا الموضوع ؛ بأن ادعى أحد 
الزوجين أو الورثة تسمية المهرء وأنكر الآخرء فقال الأول : سمي المهر» وقال الآخر: 
م نسم مهراً. 

فقال الحنفية : إذا كان الاختلاف في حال حياة الزوجين» حلف منكر التسمية » 
علا بالقاعدة المقررة : «البينة على من ادعى » واليين على من أنكر». فإن نكل عن 
اليين ثبتت التسمية» وإن حلف يجب مهرالمشل باتفاق أئمة الحنفية» فإن كان 
الاختلاف بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة باتفاقهم أيضاً . 

وكذلك إن وقع الاختلاف بعد موت أحد الزوجين» فهو كالاختلاف في حال 
حياة الزوجين» فن كان القول له لو كان حياً يكون القول لورثته» فيحك بالمسمى 
إن ثبت» وهر الثل إن لم يثبت . 


وقال المالكية : إن أقام المدعي البينة على ما يدعيه قضي له با ادعى» وإن م 
يقم البينة» كان القول قول من يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع يمينه, فإن 
ادعى الزوج أنه تزوج المرأة تفويضاً بدون تسمية عند معتادي التفويض» وادعت 
هي القبيية :ف القول له ية وله التدغول أوالموت أوالظلاق فار مدان 


(۱) البدائع : 27١8 5١4/١‏ فتح القدير : ؟/ه/اة  ٤۷۹‏ » الدر الختار : 453/١‏ 459 ء الشريح الصغير : ٤۹١/۲‏ - 
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يفرض لما صداق المشل بعد الدخولء ولا شيء عليه في الطلاق أوالموت قبل 
الدخول . فإن كان المعتاد هو التسمية فالقول قول المرأة بهينها بهينهاء وثبت النكاح . . 

وقال الحنابلة : إن اختلف الزوجان أو ورثتها أوأحدهما وولي الآخ رأو وارثه 
في تسمية المهر» فقال: لم نسم مهرأًء وقالت : سمي لي مهر المثل» فالقول قول الزوج 
بهينه في أصوب الروايتين ؛ لانه يدعي ما يوافق الاصل» ولها مهر المثل بالدخول أو 
الموت » فإن طلق ولم يدخل بهاء فلها المتعة ؛ لأن القول قوله في عدم التسمية» فهي 
مفوضة . 

أما الشافعية فقالوا: لوادعت المرأة تسميته » فأنكر زوجها قائلاً: لم تقع تسمية, 
ولم يع تفويضاًء تحالفا في الأصح ؛ لأن حاصله الاختلاف في قدرالمهر؛ لأنه يقول: 
الواجب مهر المثل» وهي تدعي زيادة عليه . وبالتحالف: ينتفي بيين كل واحد 
منهم| دعوى صاحبه » فيبقى العقد بلا تسمية» فيجب حينئذ مهر المثل . 

الحالة الثانية ‏ الاختلاف في مقدار المهر المسمى : 

إذا اختلف الزوجان في مقدارالمهر المسمى» فقال الزوج : ألف», وقالت 
الزوجة : ألفان» والخلاف في حال قيام النكاح : 

فقال أبو حنيفة ومد : القول لمن شهد له مهر المثل بمينه» وأا أقام البينة 
تقبل» » فإن اقام الاثنان البينة» قدمت بينتها إن كان مهر المثل شاهدا للزوج ؛ لانها 
تثبت الزيادة» وتقدم بينته إن كان مهر المثل شاهداً لامرأة ؛ لأنها تثبت الحط› 
والأصل في هذا أن البينة تثبت خلاف الظاه رأي ماليس بشابت ظاهر. وإن كان 
مهر المثل بينهما تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضي به» وإن برهن أحدها قبل برهانه» 
لأنه أوضح دعواه يإقامة برهانه . والحاصل : أن أبا حنيفة وحمداً يحكّان مهر المثل . 
لكن إذا كان الاختلاف في جنس المهر أو نوعه أو صفته من الجودة والرداءة» فيقضى 


بقدر قمته . 
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وقال أبو يوسف- والعمل جار على رأيه في مصر-: تعتبرالزوجة مدعية؛ 
لأنها تدعي الزيادة علىالزوج » والزوج منكرء فتطبق القاعدة: «البينة على من 
ادعى » والهين على من أنكر» فتطالب الزوجة يإقامة البينة على ماتدعيه» فإن 
أقامت البينة على ماادعت قضي لها به» وإن عجزت عن إقامة البينة وطلبت تحليف 
الزوج الهين» وجهت إليه الهين. فين امتنع عن الحلف قشي لها با ادعت» وإن 
حلف قضي بقدر ماذکره» إلا أن يأتي بشيء قليل أي ما لا يتعارف مهرأ لهاء فيقضى 
حينئذ بهر الثل . والحاصل: أن أبا يوسف لايح مهر المثل» بل يجعل القول قول 
الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء مستنكر أي غير متعارف . 

وقال المالكية : إذا تنازع الزوجان في مقدار الصداق : فإن كان قبل الدخول 
تحالفا وتفاسخاء وبدئت هي بالمين» ويقضى لمن كان قوله أشبه بالمتعارف المعتاد 
بين أهل بلديهاء ومن نكل منهما عن الهين قضي عليه مع يين صاحبه أي حلف 
الآخرء وقضي له با ادعاه» ولا يفرق بينهما. وإن لم يكن قول أحدها يشبه المتعارف 
تحالفاء فيحلف كل منها على ما ادعى » ونفى ما ادعاه الآخر؛ لآن كلا منها يعتبر 
مدعى ومدعى عليه » فإن حلفا أوامتنعا معا عن اليين» فرق القاضي بينهها بطلقة . 

وإن كان الخلاف بعد الدخول» فالقول قول الزوج مع يمينه . 

وقرر الشافعية : أنه إن اختلف الزوجان في قدرالمهرأو صفته أوأجله» 
تحالفاء ويتحالف وارثاهماء أو وارث أحدها والآخرء ثم يفسخ المهر» ويجب مهر 
المثل» ولم ينفسخ النكاح . 

ورأى الحنابلة : أنه إن اختلف الزوجان في قدرالمهر بعد العقدء ولا بيّنة 
لأحدها على مقداره» فالقول قول من يدعي مهر المثل منهماء فإن ادعت المرأة مهر 
مثلها أوأقل» فالقول قولماء وإن ادعى الزوج مهر المثل أوأكثر» فالقول قوله . وهذا 
موافق لرأي أبي حنيفة وحمد. 


الحالة الثالثة ‏ الاختلاف في قبض المهر المعجل : 


إذا اختلف الزوجان في قبض المعجل من المهرء بأن ادعى الزوج أنه وافاها كل 
العجل» وقالت الزوجة : م تقبض شيئاً منه» أوقبضت بعضه . 

فقال الحنفية : إن كان الخلاف بينهما قبل الدخول» كان القول للزوجة بهينهاء 
وعلى الزوج أن يثبت ما يدعيه بالبينة . وإن كان الخلاف بينهه| بعد الدخول؛ فإن لم 
يكن هناك عرف بتقديم شيء» فالقول قول الزوجة بهينهاء وإن كان هناك عرف 
فيح العرف في النزاع على أصل القبض » بأن قالت الزوجة : ل تقبض شيئاًء فإن 
جرى العرف بتقدم النصف أو الثلثين » قضي عليها به» ويكون العرف مكذباً 
للزوجة في ادعائها عدم قبض شيء من المهر قبل الزفاف. وقد أفتى متأخرو 
الحنفية"' بعدم تصديق المرأة بعد الدخول بها بأنها م تقبض المشروط تعجيله من 
المهر» مع أا منكرة للقبض ؛ لأن العرف جرى بأن المرأة تقبض المعجل قبل 
الزفاف. 

وإن كان النزاع في قبض بعض المعجل» بأن قالت الزوجة: إنها قبضت بعض 
مهرهاء وادعى الزوج أنه سامها كامل المهرء فالقول قول الزوجة بهينها؛ لأن الناس 
يتساهلون عادة في المطالبة بتسلم كل المهر بعد قبض بعضه» ويتم الزفاف قبل 
قبصه . 

ووافق آلالكية الحتفية ف حالة الخلاف ف فيض الفجل قبل البيغول أن الول 
وها »«وأما بعد الد حول :فالقزل قوله يمه الدعوق تة الآ إذا كان هناك غرف 
فيرجع إليه . ظ 

ووافق الشافعية والحنابلة الحنفية بدون تفرقة بين ماقبل الدخول وبعده» 


(۱) رسائل ابن عابدين : ۱۲۷۲ . 


فقالوا: إن اختلف الزوجان في قبض المهرء فادعاه الزوج» وأنكرت المرأة» فالقول 
قولما ؛ لأن الأصل عدم القبض » وبقاء المهر. 

وإن كان الصداق تعلم سورة» فادعاه الزوج» وأنكرت المرأة» فن كانت 
لاتحفظ السورة» فالقول قوها؛ لأن الأصل عدم التعليم . وإن كانت تحفظها ففيه 
وجهان : أحدها- أن القول قولما ؛ لأن الأصل أنه لم يعامها . والثاني ‏ أن القول قوله ؛ 
لأن الظاهر أنه لم يعامها غيره. 

والخلاصة : إن اختلف الزوجان في القبض» فقالت الزوجة: لم أقبض» وقال 
الزوج : قد قبضت» فقال المهور ( الشافعي وأحمد والثوري وأبوثور) القول قول 
الرأة: وقال مالك <القول قرفا قبل الذخولء والقول قولنه بعد الدخؤل وقال 
بعض أصحابه : إنما قال ذلك مالك ؛ لأن العرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج 
حتى يدفع الصداق . فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف» كان القول قولها أبداء والقول 
بأن القول قوها أبداً أحسن ؛ لأنها مدعى عليها . ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي 
له إذا دخل بها الروج . 

وان اختلف الزوجان فيا يرسلة الرجل إلى زوه فادغى أنه الهرء ودعت 
المرأة أنه هديةء فالقول قولة هة والبيتة لما عن الحنفية والشافغية . 

الثاني عشر ‏ الملزم بالجهاز والاختلاف فيه : 

الجهاز: هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية» وهناك رأيان للفقهاء 
في الملزم بالجهاز: 

فقال المالكية"' : الجهاز واجب على الزوجة بقدار ما تقبضه من المهرء فإن م 
تقبض شيئاً فلا تلزم بشيء إلا إذا اشترط الزوج التجهيزعليهاء أو كان العرف يلزمها 
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به . ودليلهم أن العرف جرى على أن الزوجة هي التي تعد بيت الزوجية وتجهزه ا 
يحتاج إليه» وإن الزوج إغا يدفع المهرلمذا الغرض . ويلزمها أن تتجهز بالمهر على 
العادة من حضرأو بدوء ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أوعرف . 


وخالفهم الحنفية""': فرأوا أن الجهاز واجب على الزوج» ۴ يجب عليه 
النفقة وكسوة المرأة» والمهر المدفوع ليس في مقابلة الجهازء وإغا هوعطاء ونحلة کا 
سماه الله في كتابه » أوهو في مقابلة حل التمتع بهاء فهو حق على الزوج لزوجته . 

لكن إن دفع الزوج مقداراً من المال في مقابلة الجهاز: 

فإن كان المال زائداً على المهر مستقلاً عنه » فتلزم الزوجة بإعداد الجهاز لأنه 
كالهبة بشرط العوض . 

وأا إن كن الال غر ستقل عن اهن بان تمن مهرا واكدا عل فهر الكل 
فالصحيح 5 قال ابن عابدين أن الزوجة لا يلزمها شيء من الجهاز؛ لأن الزيادة متى 
جعلت من ضن المهرء التحقت به» وصار كله حقاً خالصاً للزوجة» فلا تطالب 
بإنفاق شيء منه في الجهاز جبراً عنها . 

وأما الاختلاف في الجهاز أو متاع البيت : وهو المفروشات والأواني وغيرهاء 
فالمقرر فيه لدى المالكية" : 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فادعى كل واحد منهم أنه له ولا بينة هما 
ولا لأحدهماء فا كان من متاع النساء كالحلي والغزل وثياب النساء وخمرهن » حك به 
لامرأة مع يمينها . وما كان من متاع الرجال كالسلاح والكتب وثياب الرجال» حك به 


)00( حاشية أبن عابدين : ٥۰٥/۲‏ وما بعدها » و ۸٩۸‏ . 
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للرجل مع يينه» وما كان يصلح لما جميعاً كالدنانير والدراهم » فهو للرجل مع يمينه. 
فال ستحدون ها یری لأحدها يوا له بقن عي 

ووافق أبوحنيفة ومد" المالكية فقالا: ماكان يصلح لأرجال كالعامة 
والقلنسوة والسلاح وغيرهاء فالقول فيه قول الزوج مع يينه ؛ لأن الظاهر شاهد له؛ 
وما يصلح للنساء مثل امار والملحفة والمغزل ونحوهاء فالقول فيه قول الزوجة مع 
يينها؛ لأن الظاهر شاهد لما . وما يصلح لما جميعاً كالدراهم والدنانير والعروض 
والبسط والحبوب ونحوهاء فالقول فيه قول الزوج مع يمينه ؛ لأن يد الزوج على مافي 
البيت أقوى من يد المرأة ؛ لأن يده يد تصرف في المتاع » وأما يد المرأة فهي للحفظ 
فق وتيك التصرق فرق م عن الحفظ: 

وقال أبو يوسف: يكون القول قول الزوجة مع يمينها في مقدارما يجهز به 
مثلها عادة» والقول قول الزوج في الباقي ؛ لأن الغالب ألا تزف الزوجة إلى زوجها . 
إلا بجهاز يليق بمثلهاء فيكون الظاهر شاهداً امرأة في مقدار جهاز مثلهاء فيكون 
القول قو فاق هنذا القتدان» وما راد عب يكون القول فيه للزوج مح عيشة؟ لان 
الظاهر يشهد له فيه. 

وهذا الرأي يتفق مع عرف البلاد التي تجهز فيه الزوجة بيت الزوجية . 

ونقل الكاساني عن مالك والشافعي : أن كل المتاع بين الزوجين نصفان . 
الزوجين» ففي قول أبي حنيفة ومد : القول قول ورثة الزوج . وفي قول أبي يوسف : 
القول فول ورت اراو ف هقد ار جار اها »وسو ووقة التروج ف الساقة ون 
الوارث يقوم مقام المورث» فصار كأن المورثين اختلفا بأنفسها وهما حيان . 


(۱) البدائع : ۳۰۸/۲ وما بعدها . الدر الختار ورد الحتار : ٥٠٤/١‏ . 
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وان مات أحد لوچ واختلف الآخر الحي وورثة الميت» فالحك لايختلف 
في رأي أبي يوسف ومد ومالك » ففي رأي أبي يوسف : القول للزوجة إن كانت 
موجودة» ولورثتها إن كانت ميتة » بقدر جهاز مثلهاء والزائد عنه يكون القول فيه 
للزوج أولورثته . وفي رأي مالك وعمد: يكون القول للزوج بهينه إن كان موجوداًء 
ولورثته بعد موته . 

وأما رأي أي حنيفة : فهو أن القول يكون للحي من الزوجين مع يمينه» فيان 
كان الزوج كان القول قوله مع يمينه ؛ لأن يده على مافي البيت أقوى من يد المرأة . 
وإن كانت الزوجة فالقول لها مع يمينها ؛ لأن يدها كانت ضعيفة حال حياة الزوج»› 
وصارت قو ية بعد موت الزوج » فكان الظاهر شاهداً لما . 


الثالث عشر ‏ ميراث الصداق وهبته : 

قال المالكية"': المهرحق خالص لمرأة» فلها أن تهبه لزوجها أو لأجني› 
ويرثه عنها ورثتها . وتفصيله ما يأتي : 

إنطلقت المرأة قبل الدحول ا جب ها أشففه عل نها من الهرها عضا 
من النصف . 

ولوادعى الأب أوغيره أن بعض الجهاز له وخالفته البنت أوالزوج» قبلت 
دعوى الأب أو وصيه فقط في إعارته ها إن كانت دعواه في السنة التي حدث فيها 
الدخول من يوم الدخول» وكانت البنت بكراً» أوثيباً هي في ولايته» أما الثيب التي 
ليست في ولايته » فلا تقبل دعواه في إعارته بعض الجها زها . 


وأا إن ادغن الأب ذلك يعن من سنة من الدخول: فلا بل دغواه إلا أن 
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يشهد على أن الثىء عارية عند ابنته عند الدخول أو في وقت قريب منه . 

ولو جهز رجل ابنته بشيء زائد عن صداقهاء ومات قبل الدخول أو بعده» 
اختصت به البنت عن بقية الورثة إن نقل الجها زلبيتها أوأشهد لها الأب بذلك قبل 
موه أو اختراء الاب ها ووضعه توخي كمها اوعد ها هی: 


وإن وهبت امرأة رشيدة صداقها للزوج قبل قبضه منهء جبر الزوج على دفع 
أقل المهرلما وهو ربع دينا رأوثلاثة درام أو بقدرقيتهاء لملا يخلوالنكاح من 
صداق. 

ويجوز لامرأة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به النكاح ؛ لأنها 
عن شيء منه نفساً» فكلوه هنيكاً مريئاً . 

وإن وهبت المرأة الرشيدة الصداق» أو أعطته مالا من عندها بقصد دوام 
العشرة واستترارها معه» ففسخ النكاح لفساده» أ وطلقها قبل تام سنتين» رجعت 
عليه با وهبته من الصداق» وبا أعطته من مالهاء لعدم تمام غرضها . 


وإذا كان الصداق حيواناً أو رة فللزوجة أن ترجع على زوجها با أنفقت 
عليهاء إن فسخ النكاح قبل الدخول» وترجع بنصف ماأنفقت عليها إن حدث 


وإن أعطت سفيهة غير رشيدة مالا لرجل ليتزوجها به» صح الزواج وم 
يفسخ» وعليه أن يعطيها من ماله مثل ماأعطته» إن كان مثل مهرها فأكثرء فإن 
كان أقل هن مه لها أعطافا من ماله قد رمو هلها . 


53١6 


المبحث الثاني المتعة : 

معناهاء حكهاء مقدارها" . | 

معنى المتعة : المتعة مشتقة من المتاع : وهو مايسةتع به» وتطلق على أربعة 
معان : 

أحدهما ‏ متعة الحج» وقد ذكرت في الحج . 

الثاني النكاح إلى أجل . 

الثالث- متعة المطلقات: وهى محل البحث هنا . 

الرابع ‏ إمتاع المرأة زوجها في مالما على ماجرت به العادة في بعض البلاد» قال 
المالكية : فإن كان شرطاً في العقد م يجزء وإن كان تطوعاً بعد تمام العقد جاز. 

والمتعة المرادة هنا: هي الكسوة أوالمال الذي يعطيه الزوج لامطلقة زيادة على 
الصداق أو بدلا عنه ‏ في المفوضة » لتطيب نفسهاء ويعوضها عن ألم الفراق . وعرفها 
الشافعية : بأنها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في 
معناه» بشروط تأقي . 

وعرفها المالكية : بأنها الإحسان إلى المطلقات حين الطلاق با يقدرعليه 
المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة . 

حكم المتعة : 

للفقهاء آراء في حك المتعة . 

أا فة فالا قد تكون اة واجبة + وق تكون تة ,وجب 
المتعة في نوعين من الطلاق . 
)١(‏ البدائع : ۲ _ ۲۰۲ » الدر الختار : 571/7 ٤1۲‏ » اللباب : ۱۷/١‏ ء» فتح القدير : ٤٤۸/۲‏ » القوانين 
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وما بعدها › المغنى : 7١7 - ۷۱۲/١‏ » غاية المنتهى : ۷۲/١‏ . 
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١‏ طلاق المفوضة قبل الدخولء أوالمسمى لها مهراً تمية فاسدة: أي الطلاق 
الذي يكون قبل الدخول والخلوة في نكاح لاتسمية فيه» ولا فرض بعده» أو كانت 
EEE E)‏ ممه عابئة كنيد ليور شر الناكية لفر دان 
[ لاجناح عليك إن طلقم النساء مالم قسوهن» أو تفرضوا هن فريضة» ومتعوهن ‏ 
أمر بالمتعة» والامر يقتضي الوجوب» وتأكد في اخرالاية بقوله: # حقا على 
ارقن نو E E EG‏ وش الور راسي 
وبدل الواجب واجب ؛ لأنه يقوم مقامه » كالتهم بدلا عن الوضوء . 

؟- الطلاق الذي يكون قبل الدخول في نكاح ل يسم فيه المهرء وإنا فرض 
بعده» في رأي أبي حنيفة وممد» لقوله تعالى : ل ياأها الذين آمنوا إذا نكحمم 
الؤمنات» ثم طلققوهن من قبل أن تمسوهن, فا لك عليهن من عدة تعتدونهاء 
فتعوهن » والآية السابقة « ومتعوهن ) فالآية الأولى أوجبت المتعة في كل 
المطلقات قبل الدخولء ثم خصت منه من سمي لما مهرء فبقيت المطلقة التي لم يسم 
لها فهرء والآية الشانية أوجبت المتعة لمن لم يفرض لها فريضة» وهو منصرف إلى 
الفرض في العقد. 

ورأى أبو يوسف والشافعى وأحمد : أنه يجب لامطلقة قبل الدخول الق 
ری طا حيو ع 61 ف التو ف اه اميفو لان اق ينه اه 
العقد» وبا أن المفروض في العقد يتنصف فكذا المفروض بعده . 

وتستحب المتعة عند الحنفية في حالة الطلاق بعد الدخول» والطلاق قبل 
الدخول في نكاح فيه تسمية ؛ لأن المتعة إنفا وجبت بدلا عن نصف المهر» فإذا 
استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول» فلا داعي لامتعة . 

وأوجب الشافعية المتعة في الطلاق بعد الدخول» لقوله تعالى : « ولامطلقات 
متاع بالمعروف حقاً على المتقين ) . 
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والخلاصة : تستحب المتعة عند الحنفية لكل مطلقة إلا لمفوضة : وهي من 
زوجت بلا مهر» وطلقت قبل الدخول» أومن سمي لها مهرتسمية فاسدة أو سمي بعد 
القن 


ومذهب المالكية : أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» لقوله تعالى : « حقاً على 
امتقين € وقوله : لإ حقاً على الحسنين ) فإنه سبحانه قيد الأمر بها بالتقوى 
والإحسان» والواجبات لا تتقيد با . 

وقالوا : المطلقات ثلاثة أقسام : مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية (المفوضة) 
فلها المتعة وليس لها شىء من الصداق . ومطلقة قبل الدخول وبعد التسمية» فلا متعة 
لا . ومطأقة بعد الدخول» سواء أكانت قبل الشمية أم بعدعاء فلها التعة .ولا متمة 
في كل فراق تختاره المرأة» كامرأة الجنون وا مجذوم والعنين» ولا في الفراق بالفسخ» ولا 
الختلعة» ولا الملاعنة . 


ومذهب الشافعية عكس المالكية تماماً : المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء أكان 
الطلاق قبل الدخول أم بعده» إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لا مهر فإنه يكتفى لها 
بنصف المهر» فتجب لمطلقة قبل دخول إن لم يجب شطر مهرء وتجب أيضا في الاظهر 
لمدخول بها ولكل فرُقة لاسبب الزوجة كطلاق» بأن كانت الفرقة بسبب الزوج 
كردته ولعانه وإسلامه . أما من وجب لها شطر مهر فلها ذلك: وأما المفوضة ولم 
يفرض لها شيء فلها المتعة . وعبارتهم بإيجاز"' : لكل مفارقة متعة إلا التي فرض لهأ 
مين وقورقة قبل الدشرل» أ ر كانت القرفة سبيناء أويلكه ماء اوجوت: 
وفرقة اللعان بسببه» والعنة بسببها . 


ودليلهم قوله تعالى : « ومتعوهن » وقوله ل ولامطلقات متاع بالمعروف » 
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فإنه أوجب المتعة لكل مطلقة» سواء أكانت مدخولاً بها أم لاء سمي لما مه رأم لا. 
ويؤكده قتيع زوجات الني به وکن مدخولاً بهن » في قوله تعالى : « قل 
لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جميلاً» . أما إذا فرض لامرأة في التفويض شيء فلا متعة هها؛ لأن الزوج م يستوف 
منفعة بضعها» فيكفي شطر مهرها لما لحقها بالطلاق من الاستيحاش والابتذال. 

ومذهب الحنابلة موافق لمذهب الحنفية في الملة : المتعة تجب على كل زوج حر 
وعبد» مسلم وذمي » لكل زوجة مفوضة » طلقت قبل الدخول» وقبل أن يفرض لها 
مهرء للاية المتقدمة « ومتعوهن » ولا يعارضه قوله ل حقاً على الحسنين » لأن أداء 
الواجب من الإحسان» فليس لامفوضة إلا المتعة. 

وتستحب المتعة عندم لكل مطلقة غير المفوضة التي لم يفرض لها مهرء لقوله 
تعالى : $ ولامطلقات متاع بالمعروف » ولم تجب ؛ لأنه تعالى قمم المطلقات قسمين, 
وأوجب المتعة لغيرالمفروض هن » ونصف المسمى لامفروض لمن » وهو يدل على 
اختصاص كل قسم بحكه . 

ولا متعة لامتوفى عنها ؛ لأن النص لم يتناوهاء وإنا تناول المطلقات . 

وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر» كردتها وإرضاعها من ينفسخ 
به نكاحها ونحوه ؛ لانما أقيت مقام نصف المسمى » فسقطت في كل موضع يسقط فيه . 

وتجب المتعة للمفوضة في كل موضع يتنصف فيه الممى » كردته قياساً على 
الطلاق. ولا تجب المتعة فيا يسقط به المسمى من الفرق كاختلاف الدين والفسخ 
بالرضاع ونحوه إذا جاء من قبل المرأة ؛ لأن المتعة أقيت مقام نصف المسمى » فسقطت 
في موضع يسقط . 

ومن وجب لها نصف المهرء ل تجب لها متعة ‏ سواء أكانت ممن سمي لها صداق » أملم يسم 
لماء لكن فرض بعد العقد . وهذا موافق للجمهو رغيرأبي حنيفة وعمد» کا بينا . 
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وة اتسين فا شرا تعد الدجول أو المتوظية أو المقزروض لا بعد التدخول» 
لكن يستحب هما لمتعة» وتستحب أيضاً لمن سمي لما صداق فاسد كالخمر وامجهول 
ولت فقيل الخو 

والخلاصة : أن الشافعية أوجبوا المتعة إلا لامطلقة قبل الدخول» التي سمي لها 
المهرء وا جهو را تحب وا المتعة؛ لكن الالكية استحبوهالكل مطلقة» والحتفية 
والحنابلة استحبوها لكل مطلقة إلا المفوضة التي زوجت بلا مهر. والظاهر رجحان 
مذهب الشافعية لقوة أدلتهم » ولتظيتب عاط ارات وتخفيف ألم الفراق» ولإيجاد 
باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى . 

مقدار المتعة ونوعها: 

فقررالحنفية : أها ثلاثة أثواب : درُع (ماتلبسه المرأة فوق القميص) وخمار 
(ماتغطي به المرأة رأسها ) وملّحفة (ماتلتحف به المرأة من رأسها إلى قدمها)» لقوله 
تعالى : ل متاعاً بالمعروف حقاً على الحسنين » والمتاع : اسم للعروض في العرف » ولأن 
لإيجاب الأثواب نظيراً في أصول الشرع وهو الكسوة التي تجب لحا حال قيام الزوجية 
PE‏ امك :نه المرأء قتع يدعي الروك TL‏ 


ولا تزيد هذه الأثواب عن نصف مهر المثل لو كان الزوج غنياً » لأا بدل عنهء 
ولا تنقص عن خسة درام لو كان الزوج فقيراً . والمفتى به أن المتعة تعتبر بحال 
الزوجين كالنفقة» فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب» وإن كانا فقيرين فالادنى» 
وإن كانا مختلفين فالوسط . 

وقال القافعية: متحي ألا تنقص الت عن تلان د رها أوماقيقة ذلك» 
وهذا أدنى المستحب» وأعلاه خادم » وأوسطه ثوب . ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثل» 
فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية : « ومتعوهن . 
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فإن تنازع الزوجان في قدرهاء قدّرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق 
بالحال» معتبراً حال الزوجين كا قال الحنفية » من يسار وإعسار ونسب وصفات» 
لقوله تعالى : « ومتعوهن » على الموسع قدره» وعلى المقترقدره » ل ولامطلقات 
متاع بالمعروف 4 . 

وذهب المالكية والحنابلة : إلى أن المتعة معتبرة بحال الزوج يساراً وإعساراً» على 
الموسع قدره» وعلى المقترقدره» للأية السابقة المصرحة بكون المتعة على حسب حال 
الزوج» فأعلاها خادم أي قية خادم في زمنهم إذا كان موسراًء وأدناها إذا كان فقيراً: 
كسوة كاملة تجزيها في صلاتها أي أقل الكسوة» وهي درع وخمارء أو نحو ذلك» أي 
أن أقلها ثلاثة أثواب يا قال الحنفية : درع ( قيص) وخمار يستر رأسهاء وملاءة. 
لقول ابن عباس : «أعلى المتعة خادم» نم دون ذلك النفقة» ثم دون ذلك الكسوة». 
والظاهر رجحان هذا القول. 

وقد نص القانون السوري على بعض أحكام المتعة في المادة (١1/71؟):‏ «إذا وقع 
الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة» فعندئذ تجب المتعة» وفي المادة (157): 
«المتعة : هي كسوة مثل كسوة المرأة عند الخروج من بيتهاء ويعتبرفيها حال الزوج 
على ألا تزيد على نصف مهر المثل » . 

المبحث الثالث الخلوة الصحيحة وأحكامها : 

ناقا ا م ا 


معنى الخلوة : الخلوة الصحيحة : هي أن يمع الزوجان بعد عقد الزواج 
الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهها كدار أو بيت مغلق الباب. 
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: ء المغني : 500/6 وما بعدها » غاية المنتهى‎ ۷۹ » ١55/0 : كشاف القناع‎ » ۲۲٠/۴ : ص ۲۰۲ » مغني الحتاج‎ 
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فإن كان الاجتاع في شارع أوطريق أو مسجد أو جام عام أوسطح لاساترله أوفي 
بيت مفتوح الباب والنوافذ أوفي بستان لا باب له» فلا تتحقق الخلوة الصحيحة . 
ويشترط فيها ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبعي أوحيى اودر يمنع من 
الوطء أو الاتصال الجنسى . 


والمانع الحسي : مثل مرض بأحد الزوجين ينع الوطء من رتق (تلاحم)» 
وقرّن (عظم )» وعفّل (غدة)» أما خلوة الخصي (مسلوب الخصية ) والعنين (العاجز 
عن الماع ) فهي صحيحة» وأما خلوة الجبوب فهي صحيحة عند أبي حنيفة خلافاً 
ثالث عاقل» ولو كان أعمى أو نائًاً أوصبياً ميزاً أو زوجة أخرى . فإن كان هناك غير 
فيز أو تون ادو فقس علية: فالخلوة صحيحة . 

والمانع الشرعي : أن يكون هناك مايحرم الوظء شرعاً كالصوم في رمضان» 
والإحرام بحج أو عمرة» والاعتكاف» والحيض والنفاس» والدخول في صلاة 
الفريضة؛ والخلوة في المسجد ؛ لأن الماع في المسجد حرام . 

وأما عدم معرفة الرجل لامرأة فقال فيه ابن عابدين : إن هذا المانع بيده إزالته, 
بأن يخبرها أنه زوجهاء فاما جاء التقصير من جهته» يحم بصحة الخلوة ».فيلزم المهر. 


فان لم تتوافر هذه الشروط فالخلوة فاسدة» بأن يكون الزواج فاسداًء أوالخلوة 
في مكان يمكن لأحد الناس الدخول عليهها (عدم صلاحية المكان )» أو وجود مانع من 
الجاع . وبه يكون معنى الخلوة الفاسدة : هي كل خلوة وجد فيها مانع من الموانع 
الثلاثة السابقة» أو وجود شخص ثالث عاقل مع الزوجين» أوعدم صلاحية المكان» 
أوفساد الزواج . 


ك 


آراء الفقهاء في أحكام الخلوة : 

للفقهاء رأيان في الخلوة» فمذهب المالكية والشافعية في الجديد : الخلوة 
وحدها بدون جماع وإرخاء الستور لاتؤكد المهر للزوجة» فلو خلا الزوج بزوجته 
خلوة صحيحة» ثم طلقها قبل الدخول بهاء وجب فقط نصف المهر المسمى» أو المتعة 
إن لم يكن المهر مسمى» عاماً بأن المتعة عند المالكية مستحبة لا واجبة . 

ودليلهم قوله تعالى: « وإن طلقټوهن من قبل أن مسوهن » وقد فرضم لحن 
فريضة» فنصف مافرضتم > المس: كناية عن الاتصال ا لجسي » وفسروا آية # وقد 
أفضى بعضك إلى بعض ‏ بأن الإفضاء معناه الماع . 

ولأن النبي به جعل المهر لامرأة بجا استحل من فرجها أي أصابها . 

لكن قال المالكية : للخلوة الصحيحة حكان : 

أولمما - وجوب العدة على المرأة» حتى ولو اتفق الزوجان على عدم وقوع الوطء 
فيها؛ لأن العدة حق الله تعالى» فلا تسقط باتفاق الزوجين على نفي الوطء» مع 
اعترافهم| بالخلوة . 


ثانيهها ‏ صيرورتها قرينة على الوطء عند اختلاف الزوجين في حدوثه : فإذا 
اختلى الرجل بزوجته خلوة اهتداء» وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور: وهي أن 
يسكن كل واحد من الزوجين للآخرء ويطمئن إليه. ثم طلقهاء واختلفا في حصول 
الوطء» صدقت الزوجة بيينها فيا تدعيه. فإن امتنعت عن الهين حلف الزوج» 
ولزمه نصف الصداق . وإن نكل عن اليين» لزمه جميع الصداق ؛ لأن الخلوة بمنزلة 
شاهد» والنكول عن الهين بمنزلة شاهد آخر. 

ومذهب الحنفية والحنابلة : الخلوة كالوطء في تكيل مهر» ولزوم عدة» 
وثبوت نسب » وتحريم أخت» وأربع سواها حتى تنقضي عدتها. ويعد الاسس 


کا 


والتقبيل بشهوة عند الحنابلة كالدخول أيضاً . وعليه يكون الطلاق بعد الخلوة 
اة طا اتا كرح غليه الاأحكام الاه 

١‏ ثبوت كامل المهر: فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة» استحقت كل المهر 

؟ ثبوت النسب : فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة» وجاءت بولد ثبت نسبه 
منه إن جاءت به لأكثرمن ستة أشهر بعد الخلوة . 

٣‏ وجوب العدة : فإذا طلقها بعد الخلوة ولو كانت فاسدة عند الحنفية»› وجب 
عليها العدة المقررة بعد الدخول والفرقة . 

. لزوم نفقة العدة على الزوج المطلق : وهي الطعام والسكنى والكسوة‎ ٤ 

ه حرمة التروج بامرأة حرم لها أو بأربع سواها مادامت في العدة» أو التزوج 
مخامة في عدجا إذا كانت رابعة» كا يحرم الزواج خلال العدة من طلاق بعد 
الدخول. 

1 تطليقها في الطهر: إذا راد الزوج طلاق الزوجة بعد الخلوة الصحيحة؛ 
لزمه مراعاة وقت الطلاق» وهو كونه في طهر كالمقرر في الطلاق السني بعد 
الدخول. 

والخلاصة : أن ثبوت المهر والعدة من أحكام الخلوة الحضة» وأما ثبوت الست 
فهو عند الحنفية من أحكام العقد مطلقاًء أما بقية الأحكام فهي من آثار العدة . 

ولا تكون الخلوة كالوطء أو الدخول فيا يأتي : 

١ |‏ الإحصان : فالخلوة الصحيحة لاتجعل الزوجين محصنين لإقامة حد الرجم » 
وإنغا لابد من الدخول. 
؟ الفسل : لاايجب الغسل على أحد الزوجين بمجرد الخلوة » بخلاف الوطء . 


TS 


٣‏ حرمة البنت : الخلوة لاتحرم البنت على الزوج» وله أن يتزوجها بعد طلاق 
أمهاء وإنما لابد من الدخول الحقيقي بالأم لتحري ابنتها على الزوج . 
OR E‏ زيوك E‏ ادل الرا لو وجي الول 
وانما لابد من الدخول الحقيقى (ذوق العسيلة ) ثم طلاقها. 


5 حصول الرجعة : الخلوة بالمطلقة لا تكون رجعة» فمن طلق ام رأته طلاقاً 


3 1 2 


أ | 2 1~ ا سم ١‏ 7 
رجعيا ثم اخعلى ہا من غير ان يرجع بالقول» او بالفعل كوطء وتقبيل . لا يكون 
| 35 | 3 !]أ 
بالخلوة مراجعا لما > أما ما الدخول فانه تحقق المرا 

AR ١ 5‏ - 5< ديه 

5 العودة للزوجية بدون عقد جديد : الطلاق بعد أخلوة يكون بائ . فلا 


5 
ا 


تناد ل الطلى الأمسو و قدي : أن افق قد التدهوك فك رجهي اذا 


000-84 939 2 1 
يكل الثلاث . فيكن للرجل مراجعة أمر a‏ غير عقد جديد. 


۷- الميراث : يقع الطلاق بائنا بعد الخلوة. فإذا مات احد الزوجين في أثناء 


العدة من هد | الطلاة ق فلا ير ااج اد ا كيرا ق الوت ق عدة الطلاق الا 
طك الرجل اة 05 شري لدف رجاف E‏ د ا 


الاق فاو الخ ةل ن الطلاق حينشد رجعي. والموت 3 


(o: 
گے‎ 
(a0 


ارخ كلوك جال ا اة 
E O EEE O‏ تلو 
کیان ارا و ليا عرق الحقيقة اول با حقيقة فيكون 
تزوجها بغيرالزوج الأول بعد الفراق كتزوج الثيبات . 
ويلاحظ مايأتي: 
أ- إن أحكام | لخلوة الم كورة لات تثبت الا إذا کار ن عقد الزواج صحيحاأء فإن کن 
E BS‏ 


¥5 


ب- والعدة في المعقٍد في المذهب الحنفى قد تجب في بعض حالات الخلوة 
الفاسدة : وهي التي يكون فسادها لمانع طبعي أو شرعي ؛ لأن الوطء ممكن في ذاتهء 
بخلاف حالة المانع الحسي . 

ج تجب العدة في الخلوة في القضاء فقط» لافي الديانة» أما العدة بعد الدخول 
الحقيقي فتجب قضاء وديانة . 

أدلة الحنفية والحنابلة : 

استدل هؤلاء على جعل الخلوة بمثابة الدخول با يأتي : 
قبطاراء فلا تاس ذواعته اء اتأخدونه انا ولق نينا وكيف فاخدوفه وقد 
أفضى بعضك إلى بعض » وأخذن منك ميثاقاً غليظاً » نى الشرع عن أخذ شيء من 
المهر بعد الإفضاءء والإفضاء ‏ 5 قال الفراء ‏ هو الخلوة» سواء دخل با أم لم يدخل . 

؟ الحديث النبوي : «من كشف خمار امرأته» ونظر إليها فقد وجب الصداق» 
دخل بها أوم يدخل»'' وهوظاهر الدلالة على الطلوب . 

؟ الآثار: قال زرارة بن أبي أوفى : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا 
أرخى الستورء وأغلق الباب» فلها الصداق كملاًء وعليها العدة؛ دخل ها أوم 
يدخل بها. 

٤‏ المعقول : أن الزوجة بتمكينها من الخلوة مع عدم المانع من الماع » قد سامت 
المبدل وهو مقابل المهر» فيجب على زوجها تسليها البدل وهو امهرء ۴ في البيع 
والإجارة» وتقصير الزوج في استيفاء حقه لاتؤاخذ هي به» ‏ أن تقصيرالمستأجر 
والمشتري في التسلم بعد التخلية ورفع الموانع » لا يمنع من حصول التسلي . 
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لقصل السايع 
حقوق الزواج وواجباته 


رقنا أن النزواب كو م ا ان و حوفت 
وواجبات متبادلة» عملا مبداً التوازن والتكافق وتساوي أطراف التعاقد الذي يقوم 
عليه كل عقد . وقد أشار القرآن الكري لهذا المبدأ وثبوت هذه الحقوق والواجبات» 
فقال تعالى : # وهن مثل الذي عليهن بالمعروف € أي أن للنساء من الحقوق على 
الرجال مثل ماللرجال على النساء من واجبات» وأساس توزيع تلك الحقوق 
والواجبات هو العرف والفطرة» ومبداً : كل حق يقابله واجب . 

الأول درق الو 

الثاني حقوق الزوج . 

الثالث_ الحقوق المشتركة بين الزوجين . 

المبحث الأول حقوق الزوجة : 

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة» وحقوق غير مالية: وهي إحسان 
الع ولخا الط والندل: 

أمنا افر ققد ا ده تسيل وا وج ا ا 
والسنة» لقوله تعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )» وثبت في السنة أنه ب / 
يخل زواجا من مهر. 

۷ 


وأما النفقة : فنخصص لما مبحثاً خاصاً بهاء وهي أمر مقر رفي القرآن والسنة 
أيضاًء لقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف € وعن معاوية 
القشيري : «أن الني به سأله رجل: ماحق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا 
طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبّح» ولا هجر إلا في 
البيت»'' أي لاتقل لامرأتك : قبحها الله» والمجر يكون في المضجع » لا أن يتحول 
اوضق مرا اهار اعرف ا 

والمراد من العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتاع » ويلزم كل 
واحد من الزوجين معاشرة الآخر با معروف من الصجبة الميلة » وكف الأذى, والا 
يطله حقه مع قدرته» ولا يظهر الكراهة فوا يبذله له» بل يعامله ببشر وطلاقة› 
ولا يتبع عمله منّة ولا اذى" ؛ لأن هذا من المعروف» لقوله تعالى : « وعاشروهن 
بالمعروف » وقوله سبحانه : [ ومن مثل الذي عليهن با معروف ) قال أبو زيد: 
«تتقون الله فيهن كا عليهن أن يتقين الله فيك » وال اخ عبان :إن لأحب أن 
ای للتراة» م اح إن ری لي »؛ لآن اللةتفال يقول: « وهن مثل الذي , 
عليهن با لمعروف . 

وثبت في السنة الأمر بمعاملة النساء خيراً» وورد فيها بيان حقوق وواجبات 
كل من الزوجين» قال ميقو : «استوصوا بالنساء خيراً» فإغا هن عند عوان'' ليس 
تملكون منهن شيئاً غير ذلك » إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيّنة» فإن فعلنَ فاهجروهن في 
الضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح"» فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً» . 


«إن لک من نسائم حقأًء ولنسائك عليم حقا». 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار : ۲۱١/١‏ ) . 
(۲) كشاف القناع : ٠٠٠/۵‏ . 
)2 عوان : جع عانية » والعاني : الأسير . 


() أي غير شديد ولا موجع . 
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فأما حقک على نسائک» فلا يوطئن فرشك من تكرهون» ولا يأَذنٌ في بیوتک لمن 
تكرهون . 

ألا وحقهن عليك أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»"" . 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «خيرك خيرك لأهله» وأنا خيرك لأهلي»"" . 
«أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخيارك خيارك لنساء ار 

ومن أهم حقوق الزوجة بإيجاز لما سبق بياته في هذا الشأن'"' : 

أ إعفاف الزوجة أوالاسةتاع : قال المالكية : الماع واجب على الرجل لامرأة 
إذا انتفى العذر. وقال الشافعي : لايجب إلا مرة؛ لأنه حق له» فجازله تركه 
كسكق الداز الست اجرة ولان الداع إل الانتشاع الشجؤة اة فلا يكن 
اغا وات لا ها امن الفا 

وقال الحنابلة : يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهر مرة» إن م 
يكن عذر؛ لأنه لولم يكن واجباً لم يصر بالهين (الإيلاء) على تركه واجباًء كسائر 
مالايجب, ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين» ودفع الضرر عنههاء وهو مفض إلى 
دفع ضررالشهوة من المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل» فيكون الوطء حقاً لما 
جميعاً » فإن أبى الوطء بعد انقضاء الأربعة الأشهرء أوأبى البيتوتة في ليلة من أربع ليال 
لامرأة الحرة» بلا عذر لأحد الزوجين» فرّق بينها ا يفرق بسبب الإيلاء» وم لو منع 
النفقة» ولو قبل الدخول» أي يفرق بينهما إن لم يطأ بعد الزفاف لمدة أربعة أشهرء 


)22 رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص ( نيل الأوطار : ۲٠١/١‏ ) . 

. ) 03/1 : رواه الترمذي وصححه عن عائشة ( نيل الأوطار‎ )١( 

)2 رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة ( المرجع السابق ) . 

9( البدائع : ۴۴۲/۲ » الدر انختار : ٥۲١/۲‏ » 547 005 » القوانين الفقهية : ص 5١١‏ وما بعدها . المهذب : 
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- وكا لوظاهرمن زوجته» ولم يكفرعن الظهارء بل إن الفسخ لتعذر الوطء أولى من 
الفسخ لتعذر النفقة . 

لكن إن سافر الزوج عن المرأة لعذر وحاجة» سقط حقها من القسم والوطء 
وإن طال سفره للعذر. وإن لم يكن لامسافر عذرمانع من الرجوع وغاب أكثر من 
ستة أشهر» فطلبت قدومه» لزمه القدوم» لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن 
أسم قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة» فر بامرأة وهي تقول : 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وطال علي أن لاخليل ألاعبه 
و وا رف مو عنما البري سواه 
٠‏ فسأل عنهاء فقيل له : زوجها غائب في سبيل الله » فأرسل إليها امرأة تكون 
معهاء وبعث إلى زوجهاء فأقفله, ثم دخل على حفصة فقال : بُنَيّه» ك تصبر المرأة عن 
زوجها ؟ فقالت : سبحان الله » مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال: لولا أني أريد 
الكل لاهن ا ساف تالت ج اة اهن فرت للحاس فق 
مغازيهم ستة أشي يسيرون شهراً» ويقهون أربعة أشي ويرجعون في شهر. 

ولزوم قدوم الزوج : إن لم يكن له عذر في سفره كطلب عا أو كان في جهاد أو 
حج واجبين أوفي طلب رزق يحتاج إليه» فإن وجد عذر لم يلزمه القدوم ؛ لان 
صاحب العذر يعذرمن أجل عذره . 

ويكتب الحام للزوج الغائب ليقدم» فان أبى أن يقدم من غير عذرء بعد 
مراسلة الحام إليه » فسخ الحا نكاحه ؛ لأنه ترك حقاً عليه يتضرر به . 

۲ - ويحرم الوطء في الدبر» لقوله بي : «إن الله لايستحي من الحق اا 
النساء في أدبارهن » «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»" وشن ا کر رة 


(۱) رواهما ابن ماجه وأحمد ( نيل الأوطار : ٠٠١/6‏ ) . 


A 


مرفوعاً : «من أتى حائضاً أوامرأة في دبرهاء أوأق عرافاً فصدقه» فقد كفر ما أنزل 
على حمد»'" وفي خد اخ مون هر أن امرأة في دبرها»”" . 

ويحرم وطء الحائض» ويسن لمن وطيئ الحائض أن يتصدق بدينار إن وطئها 
ل م وبنصف دينار في إدباره» لما روى أبوداود والحام وصححه: «إذا 
واقع الرجل أهله وهی حائض» إن كان دما أحر فليتصدق بدينار» وإن كان أصفرء 
فليتصدق بنصف دينار». 

ويجوز الاستتتاع بها فيا بين الأليتين» لقوله تعالى : ا والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانم » فإنهم غير ملومين ). 

ويجوز وطؤها في الفرج مدبرة» لما روى جابر قال : « كان اليهود يقولون : إذا 
جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائهاء جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالى : 
« نساؤم حرث لک فأتوا حرثم آنی شئتم » من بين يديها ومن خلفهاء غير ألا يأتيها 
إلا في المأق» وفي لفظ : « يأتيها من حيث شاء مقبلة أومدبرة إذا كان ذلك في 
الفر. )( 

ج“ ۰ 
فإن أتاها في الدبر عزر إن عام تحريه» لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة . 


قال الحنابلة : وإن تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر» فرّق بينهها. وكذا إن 
أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر» ونبي عنه فام ينته» فرّق بينههاء کا يفرق 
بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه . 


؟- العزل (إلقاء مني الرجل خارج الفرج ) قال الشافعية : يكره العزل» لما 


() رواه الأثرم وأحمد والترمذي . ورواه أبو داود بلفظ « فقد برئ ما أنزل » ( المرجع السابق ) . 

()2 أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود » وأخرجه الشافعي بنحوه عن خزية بن ثابت » وفي إسناده مجهول ( المرجع 
السابق ) . 

)6 متفق عليه . 


- درن 5 


روت جُذامة بنت وهب» قالت : « حضرت رسول الله پء فجالووعن العرلء 
فقال : ذلك الوأد الخفي » وهو: ل وإذا الموءودة سئلت )» . 


وقال الغرالق + جوز الفرل» وهو الصعت عند التأخريخ »لعو جار كتا 
نعزل على عهد رسول الله َه » والقرآن ينزل»'' والقول بجواز العزل متفق عليه بين 
المذاهب الأربعة» لحديث أي سعيد الخدري مرفوعاً عند أحمد: «إنا نأتي النساء 
ونحب إتيانمن » فا ترى في العزل ؟ فقال ر : «اصنعوا مابدا لك » فا قضى الله تعالى 


ويحرم العزل عن المرأة الحرة إلا يإذنهاء لما روي عن عمر قال: «نهى رسول الله 
له أن يعزل عن الحزة إلا يإذنها»'" . 


٤‏ المعاشرة بالمعروف: يجب على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف» لقوله 
تعالى : « وعاشروهن بالمعروف . ويجب عليه بذل مايجب من حقها من غير 
مطل» للآية السابقة» ومن العشرة با لمعروف : بذل الحق من غير مطل » ولقوله 
له تطل التي ظل. 

ه العدل بين النسوة في المبيت والنفقة کا بينا: هن كان له امرأتان أوأكثر, 
فيجب عليه عند المهور غير الشافعية العدل بينهن » والقسم لمن » فيجعل لكل واحدة 
يوماً وليلة» سواء أكان الرجل صحيحاً أم مريضاً أم مجيوباًء وسواء أكانت المرأة 
صحيحة أم مريضة أم حائضاً أم نفساء أم محرمة يإحرام أم كتابية لقصد الأنس» ولأن 


. ) 155/6: أخرجه أحمد ومسل ( نيل الأوطار‎ )١( 

. ) ٠۹١/١ : رواه أحمد والبخاري ومسلم ( متفق عليه ) ( نيل الأوطار‎ )١( 

)2 رواه أحمد وابن ماجه . 

()2 روه أصحاب السنن إلا الترمذي » ورواه البيهقي » كلهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه بلفظ : « لي الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقوبته » ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة وابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الوسط عن 
أبي هريرة باللفظ المذكور في الأصل . 


YY 


الني بل قم لنسائه » وكان يقسم في مرضه» مع أن القسم لم يكن واجباً عليه . 

قالت عائشة : كان رسول الله ب يقسم لكل ادراة اوه رات 
عائشة أيضاً :کان رسول الله َي يقسم بيننا فيعدل» ويقول و 
فها أملك» فلا تامنى فيا لا أملك»" . فإن شق على المريض القسم » استأذن أزواجه أن 
يكون عند إحداهن » لما روت عائشة : «أن رسول الله متو بعث إلى نسائه فاجةعن › 
فقال: إني لاأستطيع أن أدور بينكن » فإن رأيتن أن تأذنٌ لي» فأكون عند عائشةء 
فعلت» فأذنٌ له»'" فإن ل يأذنٌ له أن يقم عند إحداهن أقام عند إحداهن بقرعة أو 
اعتزهن جميعاً إن أحب ذلك تعديلاً بينهن . 

وقال الشافعية : لايجب القسم على الرجل ؛ لأن القسم لحقه» فجازله تركه . 

والبدء بالقسم يكون بالقرعة» فلا يجوز للرجل أن يبدأ بواحدة من نسائه من 
غبرارضا النواق:إلا بقرغة ديت أي هريرة التعنم عند أن داوف هن كانت لبه 
امرأتان ييل إلى إحداها على الأخرى» جاء يوم القيامة» وأحد شقيه ساقط» ولأن 
البداءة ياحداها من غير قرعة تدعو إلى النفور. 

ا ء للبواق ؛ لأنه إذا لى ية يقض» مال» فدخل في 
الويف 

والقسم مطلوب عند الشافعية والحنابلة حتى في السفر» فلا يسافر مع واحدة إلا 
بقرعة  »‏ بينا سابقاً . وم يوجب الحنفية والمالكية القسم في السفرء واستثنى المالكية 
سفر القربة» فيقرع الرجل بين نسائه . 

وإن سافزت المرأة بغير إذن الزوج » سقط حقها من القسم والنفقة ؛ لأن القسم 
)١(‏ أخرجه أحد والبخاري ومس . 


. رواه أبو داود‎ (Y) 


0( رواه بو داود . 
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للا والنفقة لمكن من الاتتاعء وقد هتت المرأة :ذلك بالسفر: 

وعماد القسم الليل ؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله » ويسكن إلى أهله» وينام 
على فراشه مع زوجته عادة» والنهار للمعاش» قال الله تعالى : « وجعلنا الليل لباسأًء 
وجعلنا النهار معاشاً ». 

ولإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها مؤقتاً أودائما, لقول عائشة 
السابق : «غي رأن سودة وهبت ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضه رسول الله له ». 

وقد بينا أن الزوجة الجديدة لما عند الجهورغيرالحنفية سبع ليال | إذا كانت 
بكرا وثلاث ليال إذا كانت ثيبا . وسوى الحنفية بين الجديدة والقديمة» فلا تختص 
واحدة منههم| بشيء . 

أما واجب الزوجة : فلا يجب عليها خدمة زوجها في الخبز والطحن والطبخ 
والغسل وغيرها من الخدمات » وعليه أن يأتيها بطعام مهيا إن كانت من لا تخدم 
نفسها ؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاسةتاع فلا يلزمها ماسواه» لكن لايجوز 
لمن تخدم نفسها وتقدر على الخدمة أخذ الأجرة على عمل البيت» لوجوبه عليها 
ديانة» حتى ولو كانت شريفة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي 


وفاطمة رضي الله عنهماء فجعل أعمال الخارج على علي » والداخل على فاطمة مع أنها 
مغدة نباء العا لين 

الملبحث الثاني حقوق الزوج : 

إن أم حقوق الزوج ما ياق : 

5 طاعة الزوجة لزوجها في الاستتتاع والخروج من المنزل : فإذا تزوج 
)١(‏ المراجعة السابقة في بدء المطلب السابق . 


YE - 


رجل امرأة» وكانت أهلاً للجاع وجب تسليها نفسها بالعقد إذا طلب» ويجب عليه 
تسامها إذا عرضت عليه ؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسلم العوض» وهو أن يسامها 
مهرها المعجل . وقد نص الإمام أحمد على أن التي يمكن الاستّتاع بها هي بنت تسع 
سنين فأكثر؛ لأن الني مه «بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين». 

وتمهل الزوجة مدة بحسب العاذة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة ؛ لأننه من 
حاجتهاء فإذا منع الرجل منه كان تعسيراً» فوجب إمهالها طلباً لليسر والسهولة» 
والمرجع فيه إلى العرف بين الناس ؛ لأنه لاتقديرفيه» فوجب الرجوع فيه إلى 
العرف . ولا تمهل لعمل جهاز ونحوه . 


وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش» ولو كانت على التنور أوعلى 
ظهر قتب» ا رواه أحمد وغيره» مالم يشغلها عن الفرائض» أو يضرها ؛ لأن الضرر 
ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف . ووجوب طاعتها له لقوله تعالى : # وهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف » وقوله به : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»" وقوله : «أها امرأة ماتت» وزوجها راض عنهاء 
دخلت الجنة»'' وقوله : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجيء» فبات 
غضبان عليهاء لعنتها الملائكة» حتى تصبح»'". ومن الطاعة : القرار في البيت مق 
قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر 
والكبر» فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا ياذن زوجهاء فله منعها 
من الخروج إلى المساجد وغيرهاء لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : رأيت امرأة 
أتت إلى الني بء وقالت : «يا رسول الله» ماحق الزوج على زوجته ؟ قال: حقه ٠‏ 


. رواه الترمذي » وقال : حديث حسن » عن أي هريرة‎ )١( 

(۲) روه ابن ماجه والترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن غريب » عن أم سَلّمة . 

() متفق عليه بين الشيخين عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ۲٠۷/١‏ » رياض الصالحين : ص ٠١١‏ وما بعدها) 
مرجعا هذه الأحاديث . 
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عليها ألا تخرج من بيتها إلا يإذنه » فإن فعلت » لعنها الله وملائكة الرحمة» وملائكة 
کان لها ظالماً»'"' ولأن حق الزوج واجب» فلا يجوزتركه با ليس بواجب . 


لكن يكره ا ذكر الشافعية ‏ منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضهء 
وحضور مواراته إذا مات ؛ لأن منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق. 
وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبوها . 

ويجب على المرأة في حال الخروج التزام الستر الشرعي » فلا تظهر شيئاً من 
جسدها غير الوجه والكفين ؛ لأن في كشف شيء ما أوجب الله ستره تعريضاً للفتنة 
والتطلع إليهاء قال تعالى : ل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى > . ومن التبرج : المشي 
بتكسر وحركات مثيرة» ومن التبرج أيضاً أن تلبس المرأة ثوباً زقيقاً يصف ماتحته. 
قال به : «صنفان من أهل النارلم أرهما بعد : نساء كاسيات غاريات» مائلات 
يلاق عل ورون أمقال اة الوت اانه" لادان الله ول دن 
ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . ورجال معهم سياط كأذناب البقر 
شونا ا ا ل اسنتعظرت» فخرجة 
فرت على قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية» . 

والتزام المرأة البيت لا معنى حبسها فيه أو التضييق عليها هو خيرشيء لامرأة» 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 


(۱) رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عر . 

(5) المراد بالكاسيات العاريات : اللاتي يلبسن الثياب الرقيقة التي لاتستر ماتحتها . والراد بالمائلات المميلات : 
اللاتي يتايلن ويتبخترن في مشيهن للافتتان بهن . 

)22 البخت : نوع من الإبل المشهورة بكبر سنامها » والمراد أن النساء يعتنين بشعورهن ويعظمنها بلف عمامة أو 
عصابة أو بنفش الشغر ونو ذلك . 

() 0 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة . 

()2 رواهالحاكم عن أبي موسی . 
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وأقرب ماتكون من رحمة را > وهي في قعر ا وهو يدل على وجوب الستر 
وعدم إظهار المرأة شيئاً من بدناء وأن في الخروج العمل على إغواء الشياطين لها 
وإغراء الرجال بها حتى تقع الفتنة . 


وليس للزوجة صوم نفل أو تطوع إلا بإذنه» لقوله ج : «لايحل لامرأة أن 
تصوم » وزوجها شاهد إلا يإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»''' وروی البزارعن ابن 
عباس : «أن امرأة من خثعم أت رسول الله به » فقالت : يا رسول الله أخبرني 
ماحق الزوج على الزوجة » فإني امرأة أي » فإن استطعت وإلا جلست ايا ؟ قال:. 
فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسهاء وهي على ظهر قتب ألا تمنعهء وألا 
تصوم تطوعاً إلا يإذنه» فان فعلت جاعت وعطشت ولا تقبل منهاء ولا تخرج من 
بيتها إلا ياذنه » فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
قالت : لاجرم» لاأتزوج أبدأ»'” . 


١‏ الأمانة : على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسما وبيته وماله وولده» 
لحديث ابن الأحوص السابق : «أما حقك على نسائ» فلا يوطئن فرش من 
تكرهون» ولا يأذنٌ في بيوتم لمن تكرهون» وقوله ل : «نساء قريش خير نساء 
ركبن الإبل» أحناه على طفل في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده» وفي لفظ : 
« خير نساء رکبن الإبل صالح نساء 00 ويؤكده الحديث المعروف : « كل 
راع » وكلك مسؤول عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة 

: 00 ِ 26 0 
راعية على بيت زوجها وولده» فکلک راع وکلک مسؤول عن رعيته» فعليها أن 
تحسن تربية أولادها على الدين والفضيلة والقيام بالواجب . 

(1) رواه الترمذي عن أبن مسعود . 
0( متفق عليه عن أبي هريرة ( رياض الصالحين » المكان السابق » نيل الأوطان : ). 
0( رواه البزار » وفيه حسين بن قيس المعروف بحدش » وهو ضعيف » وقد وثقه حصين بن غير » وبقية رجاله ثقات . 
(5) رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة ( جامع الأصول : ٠١١/۱١‏ ) . 
(5) متفق عليه بين الشيخين عن ابن عر ( رياض الصالحين : ص ٠١١‏ ) . 
TV‏ _ الفقه الإسلامي جلا (YY)‏ 


7 المعاشرة بالمعروف : يجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف 
الأذى وغيره» ا يجب عليه معاشرتها بالمعروف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاتؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحورالعين : لاتؤذيه» قاتلك 
الله فإغا هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا» ‏ وقال به : «ماتركت 
بعدي فتنة هي أضرعلى الرجال من النساء»'" . 

٤‏ حق التأديب"" : للزوج الحق في تأديب زوجته عند عصيانها أمره 
بالمعروف لا في المعصية ؛ لأن الله عز وجل أمر بتأديب النساء بال هجر والضرب عند 
عدم طاعتهن » فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأذيب لقوله عز وجل : 
لفان أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً» ولا تحتاج المرأة الصالحة لتأديب لقوله 
تعالى : « فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » وأما غير الصالحة وهي 
التي تخل بحقوق الزوجية وتعصي الزوج فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب . 

فولاية التأديب للزوع إذا تطمه زونه فيا يلزم طافعه بان كانت ناد 
والنشوز: معصيتها إياه فها يجب عليها» وكراهة كل من الزوجين صاحبه» والخروج 
من المنزل بغير إذن الزوج» لا إلى القاض لطلب الحق منه . وأمارات النشوز: إما 
الل الإعراض :والسبرين ولال إدااواماطا بعد لن وطلاقة وچوا 
بالقول» كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين . 


ويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهو رأمارات النشوز بالترتيب التالي : 


أولا- الوعظ والإرشاد :بأن يتكلم معها بكلام رفيق لين» بأن يقول ها : 
كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب» ولا تكوني من كذا وكذاء أو: اتق 
() . رواه E‏ ا eg‏ 
() متفق عليه بين البخاري ومسام عن أسامة بن زيد ( المرجع السابق ) . 


(۴) البدائع : ۳۳٣/۲‏ , القوانين الفقهية : ص ۲٠۲‏ وما بعدها » مغني الحتاج : ۷ ۔ ۲١‏ » المهذب : 1٩/۲‏ وما 
بعدها » كشاف القناع : ۲۳۴۳/١‏ ۔ ۲۳١‏ . 
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الله في الحق الواجب لي عليك » واحذري العقوبة» لقوله تعالى : $ واللاتي تخافون 
نشوزهن » فعظوهن 4 وذلك بلا هجر ولا ضرب» ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة 
والقسم مع ضرائرهاء فلعلها تبدي عذراًء أوتتوب عما وقع منها بغيرعذر. والخوف 
هنا بمعنى العلم» والأولى بقاؤه على ظاهره» فن ظهر له أمارة نشو زأو تحققهء 
وعظها . 


ثانياً ا هجر في المضجع والإعراض :إن تحقق النشوز بأن عصته 
وامتنعت من إطاعته» أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوهء هجرها في المضجع 
ماشاء» لقوله تعالى : « واهجروهن في المضاجع » قال ابن عباس : «لاتضاجعها في 
فراشك» و «قد هجر الني يع نساءه» فلم يدخل غليهن شهرأ»!" . 

وهجرها في الكلام ثلاثة أيام» لا فوقهاء لحديث أبي هريرة: «لايحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أيام»'" والهجر: ضد الوصل» والتهاجر: التقاطع . 

ولا يضرها عند المهورء وقال النووي : الأظهر يضرب» لقوله تعالى: 
© فاهجروهن في المضاجع واضربوهن € والمراد: واهجروهن إن نشزن» واضربوهن 
إن أصررن على النشوزء أي إن م يتكررنشوزالزوجة وعظها الزوج وهجرها في 
المضجع وضريها في رأي الشافعية . 

ثالثاً ‏ الضرب غير المخوف : إن أصرت على النشوزضرها عندئذ ضرباأ غير 
مبرح -أي غير شدید- ولا شائن» للاية السابقة « واضربوهن » فظاهر الآية وإن 
كان/بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلق» لكن المراد منه المع على سبيل الترتيب» 
والواو يحمل ذلك . 


() متفق عليه 
٠)‏ رواه أبو داود والنسائي يإسناد على شرط البخاري ومسل ( الترغيب والترهيب : ٤٥٥/۲‏ ) . 


5 ۳۹ 


ويجتنب في أثناء الضرب : الوجه تكرمة لهء ويجتنب البطن والمواضع الخوفة 
خوف القتل» ويجتنب المواضع المستحسنة لكلا يشوههاء ويكون الضرب 5 أبان 
الحنفية ‏ عشرة أسواط فأقل» لقوله بيه : « لايجلد أحدك فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله»"'' وقوله : «لايجلد أحدك امرأته جلد العبد» ثم يضاجعها في آخر 
ای 0 0 تلفت من الجلد فلا مان ع عليه عند الحنابلة ا الان م ب 


ويكون الضرب أيضاً بيد أو بعصا خفيفة إن رأى الزوج هذا. والأولى الاكتفاء 
بالتهديد وعدم الضرب» لما قالت عائشة : «ماضرب رسول الله ينه امرأة له ولا 
خادماً؛ ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل اللهء أوتنتهك محارم الله » فينتقم 


1 قو 
ا 


رابعاً ‏ طلب إرسال الحكمين : إن نفع الضرب لبعض النساء الشواذء فبها 
ونعمت» وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لماء رفع الأمر 
إلى القاضي لتوجيه حكين إليهماء حكماً من أهله وحكاً من أهلهاء للإصلاح أو 
التفريق » لقوله تعالى: # وإن خفتم شقاق بينهاء » فابعثوا حَكَأً من أهله» وحَكّأ من 
أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها . 


والحكان : حران مسامان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع 
والتفريق ؛ لأن التحكم يفتقر إلى الرأي والنظرء ويجو زأن يكونا من غير أهلها؛ 
والأولى أن يكونا من غي رأهلهها ؛ لأن القرابة ليست شرطاً في الحم ولا الوكالة . 


. متفق عليه بين أحمد والشيخين وأصحاب السنن الأربعة عن أي بردة بن نيار » وهو صحيح‎ )١( 
. ) ١۲/۸ : متفق عليه في الصحيحين ( نيل الأوطار‎ )۲( 
. ) 53007 : رواه النسائي ( نيل الأوطار‎ ” )5( 


وينبغي لما أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى: «إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينها 4» وأن يلطفا القول» وأن ينصفاء ويرغبا ويخوفاء ولا يخصا بذلك أحد 
الزوجين دون الآخرء ليكون أقرب للتوفيق بينهها . 


وينفذ عند المالكية تصرف الحكين في أمر الزوجين بما رأياه من تطليق أو 
خلع ؛ من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاىء بعد أن يعجز عن الإصلاح بينههاء وإذا 
حكا بالفراق فهى طلقة بائنة . 


وقال الشافعية والحنابلة : الحكان وكيلان عن الزوجين» فلا يملكان تفريقاً إلا 
بإذن الزوجين» فيأذن الرجل لوكيله فيا يراه من طلاق أو إصلاح» وتأذن المرأة 
لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه . 


الطلاق» وهوطلاق بائن» بناء على تقر يرهاء فليس للحكين التفريق إلا أن 
يفوضا فيه . 


6 الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة : قال الشافعية والحنابلة: 
للزوج إجبار الزوجة» ولو كانت ذمية على الغسل من الحيض والنفاس ؛ لأنه ينع 
الاستتاع الذي هو حق له» فيلك إجبارها على إزالة ما ينع حقه . وله إجبار الزوجة 
المسامة البالغة على غسل جنابة ؛ لأن الصلاة واجبة عليهاء ولا تقكن منها إلا 
بالغسل ؛ ولأن النفس تعاف من وطء الجنب» ولا يجبر الزوجة الذمية على غسل 
الجنابة كالمسامة التي دون البلوغ ؛ لأن الاستتتاع لا يتوقف عليه» لإباحته بدونه . 

وأضاف الحنابلة : أن للزوج إجبار الزوجة على غسل نجاسة ؛ لأنه واجب 
عليهاء وله أيضاً إجبارها على اجتناب محرّم لوجوبه عليهاء وله إجبارها على أخذ 
شعر وظفر تعافه النفس » وإزالة وسخ ؛ لأن المذكور ينع كال الاسةتاع . 


7ت 


وذكر الشافعية في التنظيف والاستحداد (حلق العانة) وغسل الجنابة وجهين : 
وجه يلك إجبارها عليه ؛ لأن كال الاسةتاع يقف عليه . والثاني : لايملك إجبارها 
عله لان الوطء لا يقت علية: 


5 السفر بالزوجة : عرفنا أن للزوج بعد أداء كل المهرالمعجل أن يسافر 
بزوجته إذا كان مأموناً عليها" . 


المبحث الثالث- الحقوق المشتركة بين الروجين : 

أغلب الحقوق السابقة خصوصاً حق الاسةتاع وما يتبعه هي حقوق مشتركة 
بين الزوجين» لكن حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه» لقوله تعالى : 
8 وللرجال عليهن درجة ‏ وللحديث السابق عند أبي داود : «لو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد» لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن » لما جعل الله لحم عليهن من 
الحق». 

ويسن لكل من الزوجين تحسين الخَلّقَ لصاحبه والرفق به واحةال أذاه» لقوله 
تعالى : ل[ والصاحب بالجنب » أي الإحسان له» وللحديث المتقدم : «استوصوا 
بالنساء خراء وحديث « خیارک خيار 00 

وليكن الزوج غيوراً من غير إفراط » لئلا ترمى بالشرمن أجله 


وينبغي إمساك المرأة مع الكراهة لهاء لقوله تعالى : « فإن كرهتوهن فعسى أن 


. 6۹٥/۲ : الدرالختار‎ )١( 


0( رواه ابن ماجه 


TET 3 


تكرهوا شيئاً» ويجعل الله فيه خيراً كثيراً > قال ابن عباس : «ربما رزق منها ولدأء 
فخعل الله فة خيرا كثيرا ». 


ولا ينبغي للرجل أن يعم امرأته قدر ماله ولا يفشي إليها سراً يخاف إذاعته ؛ 
لأنها تفشيه . ولا يكثرمن المبة لهاء فإنه متى عودها شيئاً م تصبر عنه”" . 


)3( كشاف القناع Vo:‏ . 
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اليا با لاف 


انحلا لالزوارج وان ره 


فيه أربعة فصول : الأول في الطلاق » الثاني في الخلع» الشالث- في التفريق 
القضائي » الرابع ‏ في العدّة والاستبراء . 


5560 


القصرمالاول 
الطلاة 


قو 


ويشقل على تمهيد وستة مباحث وملحق : 

الأول معنى الطلاق ومشروعيته وحكه وركنه وحکته وسبب جعله بيد 
ال 

الثاني شروط الطلاق» أو مالك الطلاق وقدره ومحله (من يقع عليه ) وما يقع 
به ( صيغته). 

الثالث- قيود إيقاع الطلاق شرعاً . 

الرابع ‏ التوكيل في الطلاق وتفويضه . 

الخامس- أنواع الطلاق وحم كل نوع . 

السادس ‏ الشك في الطلاق وإثباته . 

ملحق ‏ عن زواج التحليل والرجعة . 

تمهيد ‏ في معنى انحلال الزواج وأنواع الفُرَق الزوجية : 


انحلال الزواج : هو إنهاؤه باختتيا رالزوج» أو بحم القاضي . والفرّقة لغة معنى 
الافتراق » وجمعها فرق » واصطلاحاً : هي انحلال رابطة الزواج » وانقطاع العلاقة بين 


ارون :سيت من الاسبابت: 


۷ 


وهي نوعان : فرقة فسخ وفرقة طلاق . والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجين 
وهو نخالمة؛ أو بوايطة الفاح : 

وذكر المالكية"' أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجهساً وهي : 
الطلاق على اختلاف أنواعه > والإيلاء إن لم يفئ الزوج عن يمينه » واللعان » والردة » 
وملك أحد الزوجين الآخرء والإضرار بالزوجة» وتفريق الحَكّمين بين الزوجين» 
واختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول» وحدوث الجنون أوالجذام أوالبرص في 
الزوج » ووجود العيوب في أحد الزوجين» والإعسار بالنفقة» أوالصداق» 
والتغرير» والفقد» وعتق الأمة زوجة العبد» وتزوج أمة على الحرة . 


الفرق بين الفسخ والطلاق : 

يفترق الفسخ عن الطلاق من ثلاثة أوجه : 

الأول- حقيقة كل منها : فالفسخ : نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي 
يترتب عليه » أما الطلاق : فهو إنماء للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى 
(الطلاق الثلاث). 

الثاني أسباب كل منها : الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد 
تنافي الزواج» أوحالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأضل . فن أمثلة 
الحالات الطارئة : ردة الزوجة أو إباؤها الإسلام» أوالاتصال الجنسي بين الزوج وأم 
زوجته أو بنتهاء أو بين الزوجة وأبي زوجها أوابنه مما يحرم الملصاهرة» وذلك ينافي 
الزواج» ومن أمثلة الحالات المقارنة : أحوال خيار البلوغ لأحد الزوجين» وخيار 
أولياء المرأة الي تزوجت من غير كفء أو بأقل من مهر المثل عند الحنفية » ففيها كان 


. ۲۲۷ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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أما الطلاق : فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم » وهو من حقوق الزوج» 
فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه . 

الثالث- أثر كل منها : الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التى يملكها الرجلء 
أا الطلاق فيتقص هعد الطلقات : 

وكذلك فرقة الفسخ لايقع في عدتها طلاق » إلا إذا كانت بسبب الردة أوالإباء 
عن الإسلام » فيقع فيها عند الحنفية طلاق زجراً وعقوبة . أما عدة الطلاق فيقع فيها 
لوحي ابراه فكأ هن امير ا الطلاق فيل الدحوق فوخب تمق لبان اي 
فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة . 

متى تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً ؟ 

للفقهاء آراء في بيان أحوال الفسخ وأحوال الطلاق . 

يرى الحنفية”' : أن الفرقة تكون فسخاً فيا يأتي : 

أ تفريق القاضي بين الزوجين بسبب إباء الزوجة الإسلام بعدما أسلم زوجها 
المشرك أوامجوسي ؛ لأن المشركة لاتصلح لنكاح المسلم» والفرقة جاءت من قبلهاء 
والفرقة من قبل المرأة لاتصلح طلاقاً ؛ لأا لاتلي الطلاق» فيجعل فسخا . 

أما إن كان الإباء من الزوج » فتكون الفرقة طلاقاً في قول أي حنيفة وخمدء 

أاردة أخد الزوجين. 

؟- تباين الدارين حقيقة وحكاً : بأن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام 
(60 فتح القدير : ۲٠/۲‏ » البدائع : ۲ ۔ ۲۰ » رد الحتار لابن عابدين : 0۷۱/۲ . 
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مساماً أوذمياًء وترك الآخر كافرا في دار الحرب قياساً على الردة لعدم التكين من 
الانتفاع عادة . أما إن خرج أحدها مستأمناً وبقي الآخر كافراً في دار الحرب فلا تقع 
الفرقة . وقال غير الحنفية : لاتقع الفرقة باختلاف الدارين . 

. خيار بلوغ الصغي ر أوالصغيرة . وهذه الفرقة لاتقع إلا بتفريق القاضي‎ ٤ 
فإن كانت الفرقة بسبب اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاء والخنوثة,‎ 
. فهي فرقة بطلاق من طريق القاضي‎ 

5- خيارالعتق : بأن تعتق الأمة ويبقى زوجها عبداًء فلها الخيار بالبقاء أو 
إنهاء الزواج» وتثبت الفرقة بنفس الاختيار؛ لأن الفرقة وقعت بسبب وجد منها 
وهو اختيارها نفسهاء واختيارها نفسها لايجوزأن يكون طلاقاً؛ لأا لاقتلك 
الطلاقء إلا إذا ملكت كيّرة . 

5 التفريق لعدم الكفاءة أولنقصان المهر: تكون الفرقة فسخاً؛ لأا فرقة 
حصلت لا من جهة الزوج» فلا يكن أن يجعل ذلك طلاقاً ؛ لأنه ليس لغيرالزوج 
ولاية الطلاق» فيجعل فسخاً» ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي كالفسخ بخيار 
البلوغ. 

وما عداها من أنواع الفرق التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه يكون 
طلاقأء ومنه الخالعة . 

وعليه فإن ضابط ما يتيز به الفسخ عن الطلاق عند أبي حنيفة وحمد: هوأن 
كل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً» وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب 
منه مختص بالزواج فهي طلاق » إلا أن أبا حنيفة خلافاً محمد يعتبرالفرقة بسبب 
ردة الزوج فسخاً ؛ لأنه يرى أن الردة كالموت من حيث إن صاحبها مهدر الدم» 
فتشبه الفرقة با موت » والفرقة بالموت لا يمكن جعلها طلاقا. وبه يظهرأن الغالب 
كون الفرقة طلاقاً . 


وقال المالكية"': إما أن تكون الفرقة من زواج صحيح أو زواج فاسد . 

أولا- فان كانت الفرقة من زواج صحیح: فإنها تكون طلاقا إلا إذا كانت 
بسبب أمرطارئ يوجب التحري المؤبد» سواء من أحد الزوجين أو من القاضي . 

ثانياً وإن كانت الفرقة من زواج فأسد : 

فان كان جمعاً على فساده : فإن الفرقة فيه تكون فسخاً» لاطلاقاً» كالفرقة من 
زواج المتعة» والزواج ياحدى الحارم » والزواج بالمعتدة» ونحوها. 

وإن كان مختلفاً في فساده: وهوما يكون فاسداً عند المالكية صحيحاً عند 
غيرهم » كزواج المرأة بدون ولي فهو فاسد عندهم صحيح عند الحنفية» فإن الفرقة فيه 
تكون طلاقاً لافسخاً . ومنه زواج السر( وهو الذي يوصي الزوج الشهود بكتقان 
العقد عن الناس أوعن بعضهم )» فهو فاسد عندهم صحيح عند باقي الأعة . 

وعلى هذا تكون الفرقة فسخاً فوا يأتي : 

١‏ إذا وقع العقد غير صحيح» كالزواج بالأخت أو إحدى المحارم» والزواج 
روح الاو 

۲ إذا طرأ على الزواج ما يوجب الحرمة المؤبدة كالاتصال الجنسي بشبهة من 
أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه» مما يوجب حرمة المصاهرة . 

# الفرقة ب العا لان وي غليه الخرمة المؤبدلاء لون «التلاعنان 
لا يجتعان أا 0 1 


٤‏ الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام بعد أن أسامت زوجته» أو إباء الزوجة غير 


. ۳١/۲ : الشرح الكبير مع الدسوق‎ ›» 7١7 : بداية المجتهد‎ )١( 
. ) ۲۷۱/١ : رواه الدارقطنى عن ابن عباس ء وفي معناه أحاديث كثيرة ( نيل الأوطار‎ 2) 
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الكنابية الإا بعك إسَلام زرا لان ذلك ق من بطر وا مف عل الزواج. 

وتكون الفرقة طلاقاً فيا يأتي : 

5 إذا انتعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيحء أو الختلف في فساده . 

. ؟-إذا حدثت الفرقة بالخلع في الزواج الصحيح أو الختلف في فساده . 

٣‏ الفرقة بسبب الإيلاء : وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر من 
أربعة أشبر. فإن لم يعد عن يينه بعد أمر القاضي له بعد ادعاء الزوجة فرق بينهها» 
وكانت الفرقة طلاقاً .” 

. الفرقة لعدم كفاءة الزوج» سواء أكانت من الزوجة أم من وليها‎ ٤ 

5 الفرقة لعدم الإنفاق أو للغيبة» أو للضرر وسوء العشرة . 

1 الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين عن الإسلام : فإنها طلاق في مشبور 
المذهب؛ لأنها فرقة بسبب أمرطارئٌ يوجب التحري غير المؤبد الذي ينتهي 
بالرجوع عن الإسلام . وبه يظه رأن أغلب الفرق تكون طلاقاً . 


ومذهب الشافعية ‏ : هوأن فرقة النكاح طلاق وفسخ : 

فالطلاق أنواع : الطلاق المعهود صراحة أو كناية» والخلع» وفرقة الإيلاءء 
والحكمين . والفسخ أنواع سبعة عشر: فرقة إعسارمهرء وإعسارنفقة أو كسوة أو 
مسكن بعد إمهال الزوج ثلاثة أيام» وفرقة لعان» وفرقة خيارعتيقة" 


() تحفة الطلاب : ص ۲۴١‏ ء حاشية الشرقاوي : ۲۹۶/۲ ۔ 5915 . 
)١(‏ خيار العتيقة : هو أن تعتق الأمة زوجة الرقيق » فيثبت لما الخيار فوراً بدون رفع الأمر إلى الحام إلا إذا 
كان عتقها قبل الوطء في مرض الموت » وكان ثلث ماله لايتحمل سقوط المهر مع قيتها . 
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عيوب" بعد رفع الأمر إلى الحاك» وثبوت العيب» والفسخ فوري إلا العنة فتؤجل 
سنة من يوم ثبوتهاء وفرقة غرور" » ووطء شبهة كوطء أم زوجته أوابنتهاء وسبي 
روخن أو أحيعنا قبل الدعول أو بعدة ؛ لان الرق إذا حدث أزال اللنك عن 
النفس» فعن العصة أولى» وفرقة إسلام أحد الزوجين» أو ردته» وإسلام الزوج على 
أختين أو أكثر من أربع» أو أمتين» وملك أحد الزوجين الآخرء وعدم الكفاءة بأن 
أطلقت لرا الاتق فان الرصل غر كنت واقال مخ دين إلى آخر اتفال هن 
اليهودية إلى النصرانية » وفرقة رضاع بشرط كونه خمس رضعات متفرقات قبل 
مضي حولين . 

وقال الحنابلة : يكون الفسخ في حالات منها ما يأتي : 

١-الخلع‏ إذا كان بغير لفظ الطلاقء أو بغيرنية الطلاق. 

رة اجك الزوجين . 


٣‏ الفرقة لعيب مشترك وهو الجنون والصرع » أو ختص بالمرأة كالرتق والقرن 
والبخر والقروح السيالة» وانخراق مابين السبيلين» أو ختص بالرجل كال جب والعنة . 
ولا يفسخ الزواج إلا حام . 


. إسلام أحد الزوجين‎ ٤ 


٥‏ الفرقة بسبب الإيلاء بواسطة القاضي» إن انقضت المدة وهي أربعة أشبرء 


)١(‏ العيوب المثبتة للخيار في الزواج : هي جنون وجذام وبرص بأحد الزوجين » ورتق وقرن بالزوجة » وجب 
وعنة بالزوج . 

)2 من الأنكحة المكروهة : نكاح المغرور بحرية أمرأة أو نسبها أو إسلامها وهو يجيز الفسخ والرجوع بالغرامة على 
من غرّه لابالمهر ؛ لأنه الموقع له في الغرامة » فلو شرط رجل حرية امرأة في العقد » فبان رقها » وهو ممن 
لايحل له نكاح الأمة فهو باطل » وإلا فصحيح > وللحر الخيار . وإن بان نسب المرأة دون المشروط صح › 
وإن بان دون نسبه فللرجل الخيار ( تحفة الطلاب : ص ۲۳١‏ ) . 

0( المغني : 517 وما بعدها » غاية المنتهى : ١ ٤٩/۲‏ 51 وما بعدها » ؟١٠‏ . 


o‏ الفقه الإسلامي ج۷ (؟؟) 


وم يطأ الزوج زوجتهء وم يطلق بعد أن يأمره الحام بالطلاق. 

1 الفرقة بسبب اللعان : لأن اللعان يوجب التحرم بين الزوجين على 
التأبيد» ولول يحك به القاضي . 

وأما الفرقة بسبب الطلاق : فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية . 


الفُرّق التي تتوقف على القضاء والتي لا تتوقف على القضاء : 

قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي» وقد لاتحتاج» 
ويظهر أثر التوقف على القضاء وعدمه في بعض الأحكام » كالإرث» فيان وجد سبب 
الفرقة» ثم مات أحد الزوجين قبل صدور حك قضائي» فإن احتاجت الفرقة إلى 
بمجرد وجود سبب الفرقة . 

أما الفرّق التي تتوقف على القضاء فهي نوعان : فرق الطلاق وفرق الفسخ . 
وفرق الطلاق المتوقفة على القضاء هي عند الحنفية ما يأتي : 

أ الفرقة بسبب اللعان . وقال المالكية في المشبور: لاتتوقف هذه الفرقة على 
ا 

؟- الفرقة بسبب عيوب الزوج وهي الجب والعنة والخصاء» ويفسخ العقد عند 
الجهور بسبب هذه العيوب أو عيب الرتق والقرن ونحوهما في الزوجة» بعد رفع 
الأمرللحا؟. 

7- الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام في رأي أبي حنيفة ومد . وزيد في مصر 
وسورية التفريق لغيبة الزوج أو حبسه » ولعدم الإنفاق على زوجته» وللشقاق بين 
الزوجين أوالإضرار بالزوجة . 
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وفرّق الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي : 

افر ق تلقط الظلاق > وة قو آمر الطلاق إل الزوحة بالاتفاف : 

٣-الفرقة‏ بالخلع عند المهور غير الحنابلة . 

وأما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء فهي : 

. الفرقة بسبب عدم الكفاءة‎ ١ 

٣‏ الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخرء لكن الفرقة بسبب 
إباء الزوجة متفق عليه » وبسبب إباء الزوج متفق عليه في غير رأي أبي حنيفة وحمد . 
وأما في رأي أبي يوسف فهي فسخ . 

5 - الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوجها في الصغر 
غير الأب والجد. 

٥‏ الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين 
في الصغر غير الأب والجد والابن . 

وأما فرّق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي : 

-١‏ الفسخ بسبب فساد العقد في أصله كالزواج بغي رشهود» والزواج بالأخت. 

القع سين نان E‏ فرتوعده اسدالاً ويه 

حرمة المصاهرة . 

"- الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف» فإن ارتد الزوجان 
فلا يفرق بينهها بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية . 
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. الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة‎ ٤ 

5 الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر. 

الأول د أن الفرقة شبن الاتصال الذي بوجي حرمة الضاهرة توج جرمَة 
مؤبدة» والقرقة بسبب خيارالبلوغ أوالردة أوالإباء عن الإسلام أوملك أحد 
الزوجين الآخرتوجب حرمة مؤقتة . وأما فرقة اللعان فتوجب حرمة مؤبدة عند 
الحنابلة وأبي يوسف والشافعية والمالكية » وتوجب حرمة مؤقتة عند أبي حنيفة ومد 
إذا خرج أحد الزوجين عن أهلية اللعان» أو كذب الرجل نفسه فيا قذف به المرأة . 

الثاني كل فرقة من جهة الزوجة تسقط المهر عند الحنفية إلا إذا تأكد العقد 
بالدخول أو الخلوة» فإن كانت الفرقة من الزويج أو بسببه» فلا تسقط شيئاً للزوجة 
حال الول وة 


المبحث الأول معنى الطلاق ومشروعیته» وحكم,مه. ورکنه› 
وحکمته» وسبب جعله بيد الرجل : 

معنى الطلاق : الطلاق لغة» حل القيدوالإطلاق» ومنه ناقة طالق : أي 
مرسلة بلا قيد» وأسيرمطلق : أي حل قيده وخلي عنه» لكن العرف خص الطلاق 
بحل القيد المعنوي » وهو في المرأة» والإطلاق في حل القيد الحسي في غير المرأة . 

وشرعاً : حل قيد النكاح» أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاى ونحوه. أو رفع قيد 
النكاح في الحال أوالمآل بلفظ مخصوص"" . فحل رابطة الزواج في الحال يكون 
بالطلاق البائن» وفي المآل أي بعد العدة يكون بالطلاق الرجعي . واللفظ 


(۱) الدر الختار : ٥۷۰/۲‏ » مغني المحتاج : ۲۷۹/۲ ء المغني : 77/7 » كشاف القناع : 531/6 . 
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الخصوص : هو الصريح كلفظ الطلاق» والكناية كلفظ البائن والحرام والإطلاق 
ونحوها . ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة المفهمة» ويلحق بلفظ الطلاق لف ظط 
«الخلع» وقول القاضي «فرقت» في التفريق للغيبة أوالحبس» أولعدم الإنفاق أو 
لسوء العشرة . وقد أخرج باللفظ الخصوص : الفسخ» فإنه يحل رابطة الزواج في 
الحال» لكن بغي رلفظ الطلاق ونحوه» والفسخ كخيارالبلوغ» وعدم الكفاءة» 


وتان لوي ارو 
ولا يصح الرجوع في الطلاق أوالعدول عنه كسائر الأهان» لقوله له : 
» لاقيلولة في الطلاق 9 8 


مشر وعيته : الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : « الطلاق مرتان » فيإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان » وقوله تعالى : « ياأيها الني إذا طلقم النساءء فطلقوهن لعدتهن 

وأما السنة : فقوله له : «إغا الطلاق لمن أخذ بالساق»'' وقوله عليه السلام : 
«أبغض الحلال إلى الله : الطلاق» . وقال عمر: «طلق الني وإ حفصةء م 
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راجعها» . 

وأجمع الناس على جواز الطلاق» والمعقول يؤيده» فإنه ربما فسدت الحال بين 
الزوجين» فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة» وضرراً مجرداء بإلزام الزوج النفقة 
والسكنى » وحبس المرأة مع سوء العشرة» والخصومة الدائمة من غيرفائدة» فاقتضى 
ذلك شرع ما يزيل الزواج» لتزول المفسدة الحاصلة منه . 

. ) ۲۴۸۷۹ : أخرجه العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي ( نيل الأوطار‎ )١( 

)2 رواه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 58/1 ) . 
() رواه أبو داود وابن ماجه يإسناد صحيح » والحام وصححه » عن ابن عر ( المرجع السابق : ص 5٠١‏ ) . 


) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه » وهو لأحمد من حديث عاص بن عر ( المرجع 


السابق : ص 35١5‏ ) . 
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حكمة تشريع الطلاق : تظهر حكة تشريع الطلاق : من المعقول السابق» 
وهو الحاجة إلى الخلاص من تباين الاخلاق» وطروء البغضاء الموجبة عدم إقامة 
جدود الله تمال فان ر به رجه وده يانه وتال ائ أن الطلاق علا 
حاسم » وحل نهائي أخيرلما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والحكين» بسبب 
تباين الاخلاق» وتنافر الطباع » وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين الزوجين» أو 
بسبب الإصابة برض لايحمل» أُوعٌقَم لاعلاج له ما يؤدي إلى ذهاب امحبة والمودةء 
وتوليد الكراهية والبغضاء» فيكون الطلاق منفذأً متعيناً للخلاص من المفاسد 
والشرور الحادثة . 

فالطلاق إذاً ضرورة لحل مشكلات الأسرة» ومشروع للحاجة ويكره عند عدم 
الحاجة» للحديث السابق : «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» 
وحديث : «أيا امرأة سألت زوجها الطلاق في غير مابأس» فحرام عليها رائحة 
الجنة»'" . ومن أسبابه المبيحة له طاعة الوالدين فيه» قال ابن عمر: « كانت تحتي امرأة 
أحبهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلّقها فأبيت» فذكر ذلك للني له » فقال : 
ياعبد الله بن عمر: طلّق امرأتك»” وصرح الحنابلة؟: أنه لايجب على الرجل طاعة 
أبويه ولوعدلين في طلاق أومنع من تزويج. 

وما قد يترتب على الطلاق من أضرارء وبخاصة الأولاد» يحقل في سبيل دفع 
رر اشد واک غلا بالقاغدة :تار أهون الكر ين ٠»‏ 

لكن رغب الشرع الأزواج في الصبر وتحمل خلق الزوجة» فقال تعالى : 
$ وعاشرون بالمعروف» فإن كرهتوهن » فعسى أن تكرهوا شيئاًء ويجعل الله فيه 


(۱) فتح القدیر : ۲١/۲‏ . 

(۲) رواه الفسة إلا النسائي عن ثوبان ( المرجع السابق : ص 5٠١‏ ) . 

)226 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) إلا النسائي » وصححه الترمذي ( المرجع السابق : ص 50٠‏ ) . 
٠‏ 9) غاية المنتهى : ٠١١/١‏ . 
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خيراً كثيراً» وقوله بل : « لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلّقاًء رضي منها 
ا 

وشرع الشرع طرقاً ودية لحل ما يثورمن نزاع بين الزوجين» من وعظ 
وإرشاد» وهجر في المضجع وإعراض» وضرب » وإرسال حكين من قبل القاضي إذا 
عجز الزوجان عن الإصلاح وإزالة الشقاق الذي بينهاء وقد بينا ذلك في بحث 
حقوق الزوجين » وهي كلها مأخوذة من آيات ثلاث هي  :‏ وان امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاًء فلا جناح عليها أن يصلحا بينهها صلحاً» والصلح خيرء 
وأحضرت الأنفس الشح» وإن تحسنوا وتتقواء فان الله كان ما تعملون خبيراً 4 
ل وإن خفع شقاق بينهاء فابعثوا حكاً من أهله» وحكاً من أهلهاء إن ةا 
إصلاحاً يوفق الله بينههاء إن الله كان علياً خبيراً 4 ل واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن » واهجروهن في المضاجع» واضربوهن» فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن 
سبیلاء إن الله كان علياً كبيراً 4 . 

فلآ يلجا إلى الطلاق لأول وهلة ولأهون الاشبات» 5 يتعل بض الخيلة الذيخ 
يقدمون عليه لطيش بيّن » أو حماقة» أوغضب موقوت» أوشهوة جارفة أو هوى 
مستبد» فهو كله خروج عن تعالم الإسلام وآدابه» وموجب للإثم وا معصية والتأديب 
والتعزيرء وإنغا الطلاق تشريع استثنائئ للضرورة بعد أن يسلك الزوج المراحل 
الاتية : ْ 

وهي المعاشرة بالمعروف والصبر وتحمل الأذى» ثم الوعظ والمجر والضرب 
اليسيرء ثم إرسال الحكين . 

فإن وقع الطلاق فيكن العودة إلى الزواج بالرجعة بغير شهود مادامت المرأة في 


)2 رواه مسلم عن أبي هريرة . 
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الد او د ا المتوق وذ نك ارمق عند الظلقة الأول ويه 
الطلقة الثانية» فتلك فترتان متكررتان لمراجعة الحساب» وتقدير الظروف» 
ومحاكة الأمورء وتعقل النتائج والآثارء وهذا يحدث غالبا فكل من الزوجين يندم 
ويتنازل عن أمور» ويقلع.عن أخلاق» ويرض بالعيش في ظل حياة زوجية لاتوفر 
له كل مايرغب بالمقارنة مع جياة العزلة والانفراد» والاتكال على الأهل الذين 
يضايقهم عادة تحمل أعباء جديدة من النفقة والخدمة وغيرهاء هذا فضلاً عما في 
القراق من تر فة لاء لطن و اة و لو كا تة الأغتلاق الها 
طت وه كرون ةا عدو ا خا د الطتلاق ا ی کا من 
إحصائيات الطلاق . 


السبب في جعل الطلاق بيد الرجل : 

جعل الطلاق بيد الزوج لابيد الزوجة بالرغ من أا شريكة في العقد حفاظاً 
على الزواج» وتقديراً لخاطر إنهائه بنحوسريع غير متثد ؛ لأن الرجل الذي دفع المهر 
وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديراً لعواقب الأمورء وأبعد عن 
الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً» فهو أولى من المرأة بإعطائه حق التطليق 

الأول إن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل» فإذا ملكت التطليق › 
فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لاتستحق هدم الحياة الزوجية . 

الثاني يستتبع الطلاق أموراً مالية من دفع مؤجل المهرء ونفقة العدة» والمتعة» 
وهذه التكاليف المالية من شأنها حمل الرجل على التروي في إيقاع الطلاق» فيكون 
من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجية . وأما المرأة فلا تتضرر 
مالياً بالطلاق » فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها . 

ثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل» وتستطيع أن تشرطه 
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لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقدء وما أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي 
الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع » أوعن طريق فسخ القاضي 
الزواج بسبب مرض منفرء أو لسوء العشرة والإضرارء أولغيبة الزوج أو حبسه» أو 
لعدم الإنفاق . 

وليست الدعوة المعاصرة إلى جغل الطلاق بيد القاض ذات فائدة ؛ لمصادمة 
ااا ولا اليل د أن الى لت قاذ ارقم ای رقف 
الحرمة دون انتظار حك القاضي . وليس ذلك أيضاً في مصلحة المرأة نفسها ؛ لأن 
. الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانماء فإذا أصبح الطلاق بيد 
القاضي انكشفت أسرارالحياة الزوجية بنشرالحك» وتسجيل أسبابه في سجلات 
القضاء » وقد يعسر إثبات الاسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاق . 

ركن الطلاق : قال الحنفية" : ركن الطلاق : هو اللفظ الذي جعل دلالة على 
معنى الطلاق لغة : وهو التخلية والإرسال» ورفع القيد في الصريح» وقطع الوصلة 
ونحوه في الكناية » أو شرعاً : وهو إزالة الحل ؛ أوما يقوم مقام اللفظ من الإشارة . 

وقال غير الحنفية" : للطلاق أركان » عاماً بأن كامة «ركن الطلاق» مفرد 
مضاف» فيعم » فيصح الإخبارعنه بالمتعدد» فيقال: أركانه أربعة مثلاً. والمراد 
بالركن عند الجهور: ماتتحقق به الماهية» ولولم يكن داخلاً فيها . 

أما المالكية فقالوا : أركان الطلاق أربعة : أهل له : أي موقعه من زوج أو نائبه 
أو وليه إن كان صغيراًء وقصد : أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة» 
ولوم يقصد حل العصة بدليل صحة طلاق المازل . ومحل : أي عصة ملوكة» ولف ظط 


)0( البدائع WY:‏ . 
(۲) الشرح الكبير : ٠٠٠/۲‏ » الشرح الصغير : ٥٤١/١‏ › مغني المحتاج : ۲۷۹/۲ » القوانين الفقهية : ص ۲۲۷ » غاية 
المنتهى : ۱١١/١‏ . 
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صريح أو كناية . وعدها ابن جزي ثلاثة : هي المطْلّق» والمطلّقة» والصيغة : وهي 
اللفظ وما في معناه . 

وأ القافهنة وا للدايلة فقالرا: أركاة الطلاق حي تخطاف و ول 
اة واوا طاق لفق كرو وات ولو شه وا طن 
الولاية أدخلها المالكية في الركن الأول وهو الأهلية . وزاد الشافعية والحنابلة على 
المالكية ركن الحل . 

حكم الطلاق : ذهب الحنفية على المذهب"" : إلى أن إيقاع الطلاق مباح 
لإطلاق الآيات» مثل قوله تعالى : « فطلقوهن لعدتهن > « لاجناح عليك إن 
طلقم النساء > ولأنه ْله طلق حفصة» لالريبة (أي ظن الفاحشة) ولا كبر وكذا 
فعله الصحابة» والحسن بن علي رضي الله عنهها استكثر النكاح والطلاق . وأما 
حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فالمراد بالحلال : ماليس فعله بلازم» ويشمل 
المباح والمندوب والواجب والمكروه» وقال ابن عابدين : إن كونه مبغوضاً لاينافي 
كونه حلالاً» فإن الحلال بهذا المعنى يثمل المكروه؛ وهو مبغوض . 

وقال الككال بن امام : الأصح حظر الطلاق أي منعه» إلا لحاجة كريبة وكبر. 
ورجح ابن عابدين هذا الرأي» وليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة» بل هي أع . 

وذكر المهور (المالكية والشافعية والحنابلة)'"': أن الطلاق من حيث هو 
جائز» والأولى عدم ارتكابه» لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض» وتعتريه الأحكام 


فيكون حراماً : ۴ لو عل أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بهاء أولعدم 


() الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ؟/الاه  ٥۷۲‏ » فتح القدير : ۲۷/۲ - ۲۲ . 
(۲) الشرح الكبير مع الدسوق : 737171 › الشرح الصغير : 577/7 وما بعدها » المهذب : ۷۸/۲ » كشاف القناع : 
٥‏ ب المغنى : ۹۷/۷ وما بعدها . 
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قدرته على زواج غيرهاء ويحرم الطلاق البدعي وهو الواقع في الحيض ونحوه 
كالنفاس وطهر وطئ فيه . 


ويكون مكروهاً : 5 لو كان له رغبة في الزواج» أو يرجو به نسلا ول يقطعه 
بقاء الزوجة عن عبادة واجبة» ولم يخش زنا إذا فارقها. ويكره الطلاق من غير 
حاجة إليه» للحديث السابق عن ابن عمر: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». 


ويكون واجباً: ¥ لوعم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أوغيرها. 
ويجب طلاق المولي (حالف يين الإيلاء) بعد اتتظارأربعة أشبر من حلفه إذا م يفئ 
أي يطأ. 

ويكون مندوباً أومستحباً : إذا كانت المرأة بذية اللسان يخاف منها الوقوع في 
الحرام لواستترت عنده. ويستحب الطلاق في الملة لتفريط الزوجة في حقوق الله 
الواجبة» مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها على تلك الحقوق » ويستحب 
الطلاق أيضاً في حال مخالفة المرأة من شقاق وغيره ليزيل الضررء أو إذا كانت غير 
عفيفة» فلا ينبغي له إمساكها الأ قيةقما لد ولا اا 
وإغاقها بولا هن غيزه: 

و پستحب الوا اشر وة ببقاء النكاح EE‏ 
وسكدن كون الاق 8 و نة ف و ا ان 
الثلاث» فرق الطلقات في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف» فإن عند أبي حنيفة 
لايجوزجمعهاء ولأنه يسام من الندم . 

والخلاصة : أن الطلاق البدعي إما حرام أو مكروه» والطلاق السني إما واجب 
أومندوب أوخلاف الأولى. وسيأقي بيان البدعي والسني . 

لزوم الطلاق : الطلاق كالهين متى توافر ركنه وشروطه» لزم المطلّق في 
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زوجته» ولا رجوع عنه بوقوعه › ويحسب عليه إن طلقها ثم تزوجها ثانية» وكذلك 
في المرة الثالثة حتى تكون ثلاث تطليقات”" . 


المبحث الثاني شروط الطلاق وقدره ونحله وصيعته: يشترط في كل 
ركن من أركان الطلاق في اصطلاح غير الحنفية ‏ شروط : 


شروط الركن الأول وهو المطلّق : يشترط أن يكون زوجاً مكلفاً (بالغاً . 
افلا دارا بالأتناف »وان کون عو المالكية مسلا ء وان يقل الطلاق كد 
(a.‏ 

الحنابلة" . 


فلا يصح الطلاق من غير زوج » ولا من صبي ميزأو غير ميز» وأجاز الحنابلة 
طلاق ميز يعقل الطلاق ولو كان دون عش رسنين» بأن يعم أن زوجته تبين منه 
وتحرم عليه إذا طلقهاء ويصح توكيل المميزفي الطلاق وتوكله فيه؛ لأن من صح 
منه مباشرة شيء » صح أن يوكل وأن يتوكل فيه . ولا يصح عند الفقهاء أن يطلق 
الولي على الصبي أو ال جنون بلا عوض» لأن الطلاق ضرر. 

طلاق المجنون والمدهوش : ولا يصح طلاق المجنون » ومثله المغمى عليه» 
والمدهوش : وهو الذي اعترته حالة انفعال لاايدري فيها ما يقول أو يفعل» أو يصل 
به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل في أقواله وأفعاله» بسبب فرط الخوف أو 
الحزن أو الغضب» لقوله بو : « لاطلاق في إغلاق » والإغلاق: كل ما يسد باب 
الإدراك والقصد والوعي » لجنون أوشدة غضب أوشدة حزن ونحوها . 
)١(‏ القوانين الفقهية : ص 73١5‏ . 
(۲) فتح القدیر : ۲۱۷/۲ .58 - 5١‏ ء البدائع : ۹۹/۲ » الشرح الكبير : ۲٠١/۲‏ » بداية المجتهد : 21/7 35 » الشرح 

الصغير : ؟/ 577‏ ۲٤٠وما‏ بعدها , المهذب : ۷۷/۲ » مغني المحتاج : ۲۷۹/۲ ۔ ۲۸۹ » كشاف القناع : 585/6 


ملت القوانين الفقهية : ص ۲۲۷ وما بعدها › المغنى : ٠١١ - ۱۱١/۷‏ . 
)2 زواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة (نيل الأوطار : ۲۲٠/۱‏ » نصب الراية : ۲۲۳/۴ ) . 
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ودليل اشتراط البلوغ والعقل : حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق الصي 
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والمجنون»" وحديث « رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النام حتى 
يستيقظ» وعن الجنون حتى يُفيق »"» ولأن الطلاق تصرف يحتاج إلى إدراك كامل 
وعقل وافر» وهذا لا يتوافر في الصبي والمجنون» ولأن الطلاق تصرف ضارء فلا يملكه 
الصبي ولو كان مميزاً أو أجازه الولي . 

لكن الحنابلة أنفذوا طلاق المميز ولو دون عشرء لعموم الحديث المتقدم : «إن 
الطلاق لمن أخذ بالساق» وحديث «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» والمغلوب 
على عقله» وعن علي : «اكتوا الصبيان النكاح» فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقواء 
ولأنه طلاق من عاقل.صادف محل الطلاق» فوقع كطلاق البالغ . 

طلاق الغضبان : يفهم ما ذك ر أن طلاق الغضبان لايقع إذا اشتد الغضب» 
بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده. أو وصل به الغضب 
إلى درجة يغلب عليه فيها الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله» وهذه حالة نادرة . 
فإن ظل الشخص في حالة وعي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه» وهذا هوالغالب في 
كل طلاق يصدر عن الرجل ؛ لأن الغضبان مكلف في حال غضبه با يصدرمنه من 
كفر وقتل نفس وأخذ مال بغيرحق وطلاق وغيرها . 

طلاق غير الزوج : لايصح طلاق غير الزوج» لحديث «لاطلاق قبل 
النكاح » ولا عتق قبل ملك»'" . 
)١(‏ قال عنه الزيلعي : حديث غريب » وأخرج الترمذي عن أبي هريرة : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 

الغلوب على عقله » وفيه ضعيف ٠‏ وروى ابن أبي شيبة عن علي قال : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » 

( نصب الراية : ۲۲۷/۲ ۔ ۲۲۲ ) . 
)2 رواه أحمد وأبو داود والحام عن علي وعمر » ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحام عن عائشة بلفظ 

آخر ( الجامع الصغیر : ۲۶/۲ ) . 


(۲) رواه ابن ماجه عن مسور بن مَخرمة » وأخرجه الحا عن جابر مرفوعاً بلفظ « لاطلاق إلا بعد نكاح » ولا 
عتق إلا بعد ملك » ( نيل الأوطار : ۲۶١/١‏ ) . 
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طلاق السكران : السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام» ولا 
يعي بعد إفاقته ماصدرمنه حال سكره» لايقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر 
سكرأ غير حرام وهو نادر كشرب مسكر للضرورة» أو ل لإكراه» أو لأكل بنج 
ونحوه ولو لغير حاجة عند الحتابلة ؛ لأنه لالذة فيه فيعذر لعدم الإدراك والوعي 
لديهء فهو کالنام . 


أما السكران بطريق محرّم ‏ وهو الغالب- بأن شرب المرعالماً به» مختاراً 
لشربه» أوتناول المحدر من غير حاجة أو ضرورة عند الخهور غير الحنابلة» فيقع 
طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة » عقوبة وزجراً له عن ارتكاب المعصية» ولأنه 


تناوله باختياره من غير ضرورة . 


وقال زفر والطحاوي والكوخي من الحنفية» وأحمد في رواية عنه. والمزني من 
الشافعية وعثان وعمر بن عبد العزيز'"': لا يقع طلاق السكران» لعدم توافر القصد 
والوعي والإرادة الصحيحة لديه» فهو زائل العقل كامجنون» والنام فاقد الإرادة 
لكر ف عا رق مانا لآم لاء والمكركتوية ری حي الم افلا 
مسوغ لضم عقوبة أخرى عليه» قال عثان رضي الله عنه : ليس مجنون ولا لسكران 
لاق وال ايخ عبان :ظلاق الان والبعكره لبس جاتر وال غل : كل 
الطلاق جات الأطلاق ره 


وقذا أخل القانوق:ق سوية ومر ذا الزاي + فص كانوق رة اليف 51 
في مصر على أنه « لا يقع طلاق السكران» ونص القانون السوري م ۸٩‏ على ما يلي : 
١١‏ لايقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره. 
)١(‏ وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وبعض التابعين أيضا »> وروي عن علي ومعاوية رضي الله عنهها . 
(۲) ذكرهن البخاري في صحيحه ( نيل الأوطار : ۲۳٠/١‏ ) . 
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۲ المدهوش : هو الذي فقد قييزه من غضب أوغيره» فلا يدري ما يقول». 


طلاق غير المسام : يقع طلاق غير المسم كالمسام عند المهور؛ لأنه عند غير 
الإسلام لنفوذ طلاق المطأق . 


طلاق المرتد : طلاق المرتد بعد الدخول موقوف» فإن أسم في العدة تبينا 
وقوعه» وإن لم يسم حتى انقضت العدة أوارتد قبل الدخول فطلاقه باطل ؛ 
لانفساخ النكاح قبله» باختلاف الدين . 


طلاق السفيه : ينفذ طلاق السفيه الحجور إذا كان بالغاً باتفاق المذاهب ولو 
بغير إذن وليه ؛ لأن موضع الحجر هو التصرفات المالية ‏ والطلاق وأثره ليس من 
التصرفات المالية» والرشد ليس شرطاً لوقوع الطلاق . 

والسفيه : هو خفيف العقل الذي يتصرف في ماله على خلاف مقتضى العقل 
السليم . وقال الشيعة الإمامية وعطاء : يتوقف طلاق السفيه على إذن الولي ؛ لأنه 


تصرف فارخ ا غا 


طلاق المكره : لايقع عند المهور طلاق المكره ؛ لأنه غير قاصد للطلاق». 
وإنفا قصد دفع الأذى عن نفسه» ولقوله بر : «إن الله تججاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه»" وقوله عليه الصلاة والسلام : «لاطلاق في 
إغلاق»!' معناه في إكراه . وهذا هو الراجح لقوة دليله . 

ورأى الحنفية أن طلاق المكره واقع ؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض 


(۱) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس . 


() رواه أبو داود والأثرم عن عائشة » وقد سبق تخريجه ومعناه. 
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بالأثرامترتب عليه» كل هازل» فإن طلاقه يقع لحديث: «ثلاث جدّهن جد 
وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة»"" . 

مالك الطلاق : يتبين ما سبق أن الذي يلك الطلاق إنما هو الزوج متى كان 
بالغاً عاقلاًء ولا تقلكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أوتفويض منه. ولا يملكه 
القاض إلا في أحوال خاصة للضرورة . 

ويلاحظ أن القانون المصري جعل الأهلية في سن الحادية والعثرين» 
والسوري في سن الثامنة عشرة» وبناء عليه تكون أهلية الطلاق قانوناً في تلك السن 
المقررة» إلا إذا سمح القاضي لمن هو دون هذه السن إذا كان بالغاً يإيقاع الطلاق . وقد 
نص القانون السوري (م )۸١‏ على الأهلية : 

-١«‏ يكون الرجل مقتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في هام الثامنة عشرة من 
عمره. 

۲ يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق» أو بجيز الطلاق الواقع من البالغ المتذوج 
قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك». 


ما يشترط في الركن الثاني للطلاق ‏ القصد: 
يشترط بالاتفاق القصد في الطلاق'' : وهو إرادة التلفظ به» ولو لم ينوه» فلا 
يقع طلاق فقيه يكرره» ولا طلاق حاك عن نفسه أوغيره ؛ لأنه لم يقصد معناه» بل 


» رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) إلا النسائي عن أبي هريرة » وقال الترمذي : حديث حسن غريب‎ )١( 

ش وأخرجه الجا وصححه والدارقطني » وفي إسناده ابن أزدك » وهو مختلف فيه ( نيل الأوطار : ۲۳۶/١‏ وما 
بعدها » نصب الراية في الهامش : ۲۲۳/۲ ) . 

(۲) فتح القدير : ۲۹/۲ » الدر الختار : ۸٤/١‏ » الشرح الصغير مع حاشية الصاوي : ٥٤١/۲‏ وما بعدها› 0۷ »› 
القوانين الفقهية : ص ۲۲۰ » مغني الحتاج : ۷/۳ وما بعدها » كشاف القناع اس ا YYA _ VY‏ « المغني : 
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قصد التعلم والحكاية» ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه. ولا 
يقع طلاق مر بلسان نام أومن زال عقله بسبب لم يعص به» ويلغوء وإن قال بعد 
إفاقته أواستيقاظه : أجزته أوأوقعته للحديث المتقدم : « رفع القلم عن ثلاث » 
ومنها : النائم حتى يستيقظ» ولانتفاء القصد . 

طلاق الممازل : المازل هو من قصد اللفظ دون معناهء واللاعب : هومن م 
يقصد شيعا" » كأن تقول الزوجة في معرض دلال أو ملاعبة أواستهزاء : طلقني ؛ 
فيقول لها لاعباً أومستهزئاً : طلقتك» ومثله من خاطبها بطلاق وهو يظنها أجنبية 
عنه وليست زوجته» بسبب ظامة أومن وراء حجاب. والح أن يقع طلاق هؤلاء 
جميعاً ؛ لأن كلا من ال هازل واللاعب آتى باللفظ عن قصد واختيار» وإن لم يرض 
بوقوعه » فعدم رضاه بوقوعه, لظنه أنه لايقع : لاأثرله لخطأ ظنه . والدليل هو 
الحديث المتقدم : «ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: النكاح » والطلاق» والرجعة» 
وفي رواية «والعتاق» وفي رواية : «والهين»» وقال علي كرم الله وجهه : «ثلاثة 
لالعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح » ولأن امازل أق بالسبب» وهو لف ظ 
الطلاق» وترتيب الأحكام على أسبابها إغا هو للشارع لا للعاقد . 

طلاق الخطىء أومن سبق لسانه: وهوالذي يريد أن يتكلم بغير 
الطلاق » فزل لسانه » ونطق بالطلاق من غير قصد أصلاً» بأن أراد أن يقول: طاهر 
أوأنت طالبة» فقال خطأ: أنت طالق . 

وحكه : لا يقع طلاقه عند الشافعية» لعدم القصد. 

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : لايقع طلاقه في الفتوى والديانة» أي فها 
بينه وبين الله تعالى» ويقع في القضاء . لكن قيد المالكية وقوعه قضاء بأن م يثبت 
سبق لسانه بالبينة» وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء . 


. اللعب والمزل في اصطلاح الفقهاء ك أبان الشافعية متغايران » وأما في اللغة فهما مترادفان‎ )١( 
الفقه الإسلامي ج۷ (5؟)‎ a 


وسبب التفرقة بين المازل والمخطئ : أن المازل قصد اللفظ» فاستحق العقوبة 
والزجرعن اللعب بأحكام الدين» وأما الخطئ فلا قصد له أصلاًء فم يستحق 
العقوبة والزجرء حتى يحم بوقوع طلاقه . 

شترط في الركن الثالث ‏ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق: 

المرأة هي التي يقع عليها الطلاق» إذا كانت في حال زواج صحيح قام فعلاًء 
وللواقيل اوجرن أو ناء العدة من طلاق رجعي ؛ لأن الطلاق الرجعي 
لاتزول به رابطة الزوجية إلا بعد انتهاء العدة . 

فإن كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى» فلا يلحقها طلاق آخر ف 
أثناء العدة: لاسعتفادحق الزوع ف الطلاق: لأنه لاك أك من قلاف طلفات: 
فلاتكوة اك فاته الطلاق. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى . فلا يلحقها أيضأ طلاق آخر 
عند امهو ر غير الحنفية» لانتهاء رابطة الزوجية بالطلاق البائن» فلا تكون محلا 
للطلاق. ويلحقها طلاق آخرفي رأي الحنفية في أثناء العدة» لبقاء بعض أحكام 
الزواج من وجوب النفقة » والسكنى في بيت الزوجية» وعدم حل زواجها برجل آخر 
في العدة» فتكون محلاً للطلاق إذ هي زوجة حكاً . وعبارة الحنفية فيه : «الصريح 
يلحق الصريح» ويلحق البائن بشرط العدة» والبائن يلحق الصريح». 

فإن كان الزواج فاسداً» أوانتهت عدة المرأة مطلقاًء فلا يقع عليها طلاق آخنء 
حتى ولو كان معلقاً بانتهاء العدة» كأن يقول لما : إذا اتتهيت من عدتك» فأنت 
طالق» فلا يقع به طلاق. 

وقد نص القانون السوري (م 87) على محل الطلاق فيا يأتي : « محل الطلاق : 
المرأة التي في نكاح صحيح» أوالمعتدة من طلاق رجعى ي » ولا يصح على غيرهما 
الطلاق» ولو كان معلقاً» . 
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وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة» فلا عدة عليهاء لقوله تعالى : إذا 
نكحة المؤمنات ثم طلقةوهن من قبل أن قسوهن » فا لم عليهن من عدة تعتدونها ) 
ويكون الطلاق بائناً. ويرى الحنفية"': أنه لا يلحقها طلاق آخرء فلو قال الرجل 
لزوجته التي م يدخل ولم يختل بها : «أنت طالق » نت طالق» أنت طالق» لاتقع إلا 
طلقة واحدة ؛ لأا بالطلاق الأول» صارت بائنة من زوجهاء وأصبحت أجنبية » فلا 
يلحقها طلاق آخر. وهذا رأي الشافعية أيضاً» فإنهم قالوا : إذا قال ذلك لغير المدخول 
بها فتقع طلقة واحدة بكل حال ؛ لأا تبين بالأولى فلا يقع مابعدها" . 

وقال المالكية والنابلة" : يقع بهذه الألفاظ المتتابعة ثلاث طلقات ؛ لأنه نسق 
أي غير مفترق ؛ لأن الوا و تقتضي المع ولا ترتيب فيهاء فيكون الجل فا 
للثلاث جيعاًء فيقعن عليهاء كقوله : أنت طالق ثلاثاً » أوطلقة معها طلقتان › إلا 
أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ماقبلهاء فيصدق عند المالكية قضاءَ بهين » وديانة 

إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة : 

إذا أضاف الرجل الطلاق للزوجة بأن قال : أنت طالقء أو طلقتك» وقع 
الطلاق اتفاقاً . 

ويقنع الطلاق أيضاً في ال جلة إذا أضاف الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة على 
التفضيل التالي. 

قال الحنفية : يقع الطلاق أيضاً إذا أضافه الول ال ما عر ةن كل المرأة 
)١(‏ الدر المختار : 774/7 وما بعدها . 540 . 
[فه مغني الحتاج : ۲۹۷/۲ . 


0( المغني : 756 » القوانين الفقهية : ص 5١9‏ . 
5( الدر الختار وابن عابدين : 70١ _ ٥۹۸/۲‏ ء فتح القدير : ٥/١‏ وما بعدها . 
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أوذاتهاء كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسدء والأطراف جميعاً (وهي اليدان 
والرجلان ) والفرج (القبّل) والوجه والرأس والأست (العجز)» أوأضافه إلى جزء 
شائع من المرأة كنصفها وڏل إلى عشرها؛ لأن الطلاق لا يتجزا . 

ولا يقع الطلاق إذا أضافه إلى البضع (الفرج ) والدبرء إذ لا يعبر بها عن الكل » 
بخلاف الأست والفرج » فإنه يعبر ا عن الكل . 


ولا يقع لوأضافه إلى اليد إلا بنية الجا زأي إطلاق البعض على الكل إذا م يكن 
مشتهراً» فلو اشتهر لاحاجة إلى نية المجازء وكاليد : الرجل والشعر والأتف والساق 
والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والفى والصدر والذقن والشن والريق 
والعرق والثدي والدم ؛ لأنه لا يعبر به عن الملة . فلا يقع الطلاق لوقال: يدك 
طالق أو رجلك طالق» ونحوهما . 


ويقع الطلاق بإضافته إلى جزء الطلقة كالسدس والربع والنصف» ولو من ألف 
جزءء بأن يقول : أنت طالق جزءاً من ألف جزء من ظلقة ؛ لأن الطلاق لا يتجزاً . 

وهب المالكية'"' + لو أضافةالطلاق ال نضت المرأة اسا أو قا أو 
عضؤمن أعضائهاء نفذ» ولوقال: نصف طلقة أو ربع طلقة كلت عليه» فهم 
كالحنفية . واختلف المالكية على رأيين في إضافته إلى شعر المرأة وكلامها وروحها 
وحياتها . 

ؤرأى الشافعية'' أنه يقع الطلأق إن طلق جزءاً من المرأة» كقوله : يدك أو 
رجلك طالق أؤنحوذلك من أعضائها المتصلة هاء ولومن غيرنية المجازخلافاً 
للحنفية» وكقوله : ربعّك أو بعضك أو جزؤك أوشعرك أوظفرك طالق» وكذا 


. ٥۷۲/۲ : القوانين الفقهية : ص ۲۲۸ » الشرح الصغير‎ )١( 
. ۸0 2١/5: هغني امحتاج : ۲۹۱/۲ » المهذب‎ )۲( 
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دمّكَ على الذهب ؛ لأن الطلاق لايتبعض » ولا يقع إن أضافه إلى فضلة كريق 
وعَرّق وبول» وكذا لا يقع إن أضافه إلى مني ولبن في الأصح ؛ لأنها غير متصلة بها 
اتصال خلقة . 


من هالطلاق إلى الباق ولوقال: آنت طالق بعض طلقة وقعت ظلقة؛ لان 
الطلاق لا يتبعض . 


والحنابلة قالوا" : تطلق إن أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة مثل قوله : يدك 
أودمك أ وأصبعك أو رأسك طالق ؛ لأنه أضافه إلى جزء ثابت استباحه بعقد 
النكاح » فأشبه الإضافة إلى الجزء الشائع مثل نصفك وثلشك . أما لوقال: لعدية 
الإصبع أو اليد : أصبعك طالق » أو يدك طالقء ل تطلق. ش 


ولا تطلق لو قال لا : شعرك أوظفرك أو سنك أولبنك أومنيك طالق ؛ لأن 
تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة» فلا تطلق يإضافة الطلاق إليها كالمل › فهم 
خالفوا الشافعية في غير اللبن والمني . 

ولا تطلق أيضاً إن قال : سوادك أو بياضك طالق ؛ لأنه أمرعارض . ولا إن 
قال ىك أودمعك أوعرقك ای لان الد کر رن جا منهناء ولا إن قنال؛ 
روحك طالق؛ لأن الروح ليست عضواً ولا شيا يسقتع بهء فأشبهت السواد 
والبياض . ولا إن قال : ملك طالق ؛ لأنه عرض كالبياض والسواد. 

وأما لوقال: حياتك طالق » فتطلق ؛ لأنه لابقاء لها بدونهاء فأشبه مالوقال: 
رأسك طالق. 


(۱) کشاف القناع : ۲۹۸/۰ ۳١۱‏ » الغي لا YET‏ . 
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وجزء الطلقة كالطلقة» فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة أوثلثها ونحوه» 
طلقت طلقة ؛ لأن الطلاق لا يتبعض . 

والخلاصة : اتفق الفقهاء على أن جزء الطلقة طلقة» واختلفوا في إضافة الطلاق 
إلى بعض أجزاء المرأة. ولا يقع الطلاق عند جمهورالحنفية فيا لايعبر به عن جملة 
المرأة كاليد والرجل والإصبع والدبرء ويقع بها عند زفر ومالك والشافعي وأجمد. 


إضافة الطلاق إلى نفس الروج: 

قال الحنفية والحنابلة ‏ : من قال لامرأته : «أنا منك طالق» فليس بشيء» وإن 
نوى طلاقاً . ولو قال : أنا منك بائن» أوأنا عليك حرام» ناوياً الطلاق فهي طالق 
عند الحنفية وفي أحد الوجهين عند الحنابلة ؛ لأن الطلاق لإزالة القيد» والقيد في 
الرأة فون الزوجء فلا تطلق ف الحالة الأول: لأننه أضاف الظلاق إلى عبر غله: 
فيلغو. أما الإبانة فهي لإزالة الوصلة» والتحريم لإزالة الحل» وها مشتركان بين 
الزوجين » فصح إضافتهها إلى الزوجين» ولا يصح إضافة الطلاق إلا إليها . 

وقال المالكية والشافعية" : لو قال الرجل : أنا منك طالق » تطلق إن نوى 
تطليقها ؛ لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليهاء وا لحل يضاف إلى القيد» كا يضاف 
إلى المقيد» فيقال: حل فلان المقيّدء وحل القيد عنه . وإن لم ينوطلاقاً فلا تطلق ؛ 
لأن اللفظ خرج عن الصراحة ياضافته إلى غير محله, فشرط فيه ماشرط في الكناية 
من قصد الإيقاع . 

وكذا لوقال: أنا منك بائن» اشترط نية الطلاق: كسائر الكنايات. وعلية» 
فإن الطلاق المنسوب إلى الزوج يقع -على هذا الرأي- بالنية» سواء بلفظ الطلاق أم: 
بالإبانة . 
 )(‏ فتح القدیر : ۷۰/۲وما بعدها القن : ۱۲۳۸۷ وما بعدها ‏ الدر الختار : 1۱۲/۲ . 
( القوانين الفقهية : ص ۲۲۸ » المهذب : ۸٠/۲‏ » مغني انحتاج : ۲۹۲/۲ . 
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ما يشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة الولاية على 
محل الطلاق : 

محل الطلاق كا عرفنا هوالزوجة» وكأن هذا الركن الذي ذكره الشافعية فرع 
عن الركن السابق وهو محل الطلاق» والمقصود منه بيان حم طلاق الأجنبية . فإن 
طلاقها قبل زواجها مختلف في وقوعه بعد تزوجهاء ۴ يتبين من عبارات الفقهاء وهو 
موضوع تعليق الطلاق على الملك . 


تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح . فيه ثلاثة آراء للفقهاء : 

قال الحنفية”" : إذا أضاف رجل الطلاق إلى النكاح » وقع عقيب النكاح» 
مل أن يقول لاا «إن تزوجتك فأنت طالق» أو« كل ادات ها فهي 
طالق»؛ لأن هذا طلاق معلق على شرط» فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال 
الطلاق» وإغا يكفي وجوده عند تحقق الشرط » والملك متيقن حينئذ أي عند وجود 
الشرط» وإذا كان الملك متيقناً عنده» وقع الطلاق ؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ 
لدى الشرط» فهو ا لوأضاف الطلاق في حال الزواج إلى شرط» فإنه يقع عقيب 
الشرط » مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ لأن الملك قام في 
الحال» والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان » وهو 

وأما حديث : « لاطلاق قبل النكاح»" الذي رواه الشافعي » فحمول على نفي 
التنجيزفي الحال..لا نفي الطلاق المعلق . 

ا وعلى هذا فلا تصح إضافة الطلاق إلى امرأة إلا أن يكون الحالف مالكاء أو 

(۱) فتح القدير : 35/5 ١١١‏ . 


)( رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن المسور بن مخرمة بلفظ : « لاطلاق قبل النكاح » ولا عتق قبل ملك » 
وفيه أحاديث أخرى كثيرة بعناه ( نصب الراية : ۲۳۰/۴۲ وما بعدها ) 
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يضيفه إلى ملك» فإن قال لامرأة أجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجهاء 
فدخلت الدارء لم تطلق ؛ لأن الحالف ليس مالكاً» ولم يضف الطلاق إلى الملك أو 
سبب الملك وهو التزوج » ولا بد من واحد منهما . 


والحاصل : أن الطلاق عند الحنفية يتعلق بشرط التزويج» سواء عم المطلّق 
جميع النساء أو خصص . 


وقال المالكية”' : إن ع المطلق جميع النساء لم يلزمهء وإن خصص لزمه» فن 
قال : « كل امرأة أتزوجها من بني فلان» أومن بلد كذاء فهي طالق» أوقال «في 
وقت كذاءء فان عؤلاء يظلقن عند مالك إذا تز وجهن الرجل الظلق : أما لوقال: 
« كل امرأة أتزوجهاء فهي طالق» فلا تطلق امرأة تزوجها. وسبب الفرق بين التعميم 
والتخصيص : استحسان مبني على المصلحة ؛ لأنه إذا عم فأوجبنا عليه التعمي» لم يجد 
سبيلاً إلى النكاح الحلال » فكان ذلك عنتاً به وحرجاًء وكأنه من باب نذرالمعصية. 
وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق» وليس من شرط الطلاق إلا 
وجود الملك فقط» ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق . 


وقال الشافعية والحنابلة والظاهر ية" : خطاب الأجنبية بطلاق مثل 
«أنت طالق» ومثل « كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وتعليق الطلاق بنكاح » مثل 
«إن تزوجتك فأنت طالق»» أو بغير نكاح » مثل «إن دخلت الدارفأنت طالق» 
لغوء ويحكر بإبطال الهين» فلا تطلق على من يتزوجهاء أما الطلاق المنجز على 
الأجنبية فلا يقع بالاتفاق» وأما المعلق على الزواج فلانتفاء الولاية من القائل على 
محل الطلاق, وقد قال ييل : «لاطلاق إلا بعد نكاح» 


. ۲۳۲ بداية المجتهد : ۸۲/۲ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
وما بعدهاء بداية المجتهد : ۸۲/۲ وما‎ ١5/9 : زقه مغني الحتاج : 595/8 وما بعدها » المهذب : ۹۸/۲ ء المغنى‎ 
. بعدها‎ 
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وعليه» فإن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاً» سواء ع المطلّق أوخص . وهو 
قول علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة» وهو الراجح لدي علاً هذا 
الحديث الصحيح» ولا عبرة با طعن به بعضهم بعد تحسين الترمذي . وبناء عليه إن 
قال رجل لزوجته وأجنبية : إحداكا طالق» أو كانت له زوجة اسمها زينب» وجارة 
اسمها زينب» فقال: زينب طالق » وقال: أردت الأجنبية» م يقبل قوله» وتطلق 
زوجته في الحالتين ؛ لأنه لا يكن طلاق غيرها . 

الأدلة إجمالا”" : 

اتدل" الحيفية ها يآ 

١‏ الإجماع على صحة تعليق الظهار بالملك» والطلاق مثله»ء إذ لاقائل 
بالفرق . 

؟- آثارعن التابعين : أخرج ابن أبي شيبة عن سام والقاسم بن مد والنخعي 
والزهري ومكحول الشامي وغيرهم أنهم قالوا في رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق : هو کا قال. 

7 تعليق الطلاق لازم كتعليق العتق والوكالة والإبراء» فلا يشترط لصحته 
قيام الملك في الحال. 

واستدل المالكية على التفصيل بالاستحسان وبناء الحم على الملصلحة» فقالوا : 
إذا عم فأوجبنا عليه التعمي» م دسجلا إل E‏ عدا 
ورجا نة قد رأة وف عر من الشرع +« إذا ضاق الآمر اتسع»: أمنا إذا 


(۱) فتح القدير : ٤٤/١‏ وما بعدها.» ۸۷ وما بعدها » البدائع : ۲ _ ۱١۲‏ » بداية المجتهد : ۷۲۳/۲ وما بعدهاء 
القوانين الفقهية : ص 778 وما بعدها » الثرح الصغير : ٥٥۹/۲‏ وما بعدها » مغنى الحتاج : ۲۷۹/۲ وما بعدها » 
المهذب : ۸۰/۲ ۔ ۸۲ ء المغنى : 770/7 ۔ ۱۳۸ ء كشاف القناع : ۲۷۹/١‏ ۔ ۲۸۷ › غاية المنتهى : ۱۲۰/۲ ۔ ٠١١‏ » 


حاشية ابن عابدين : 0۹۰/۲ ۔ ۵۹٤‏ , 388 _ ۳۷ » الحلى : 7733/٠١‏ . 
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خص فهو بسبيل من زواج غيرمن خصه بالتعليق» فلا موجب لإلغاء كلامه. 

واستدل الشافعية والحنابلة با يأتي : 

أ حديث «لاطلاق قبل نكاح» المروي من طرق مختلفة» وقال عنه الترمذي : 
حديث حسن . وبلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق مام ينكح فهو جائزء 
فقال ابن عباس : أخطأ في هذاء فإن الله يقول: تكحم المؤمنات» ثم طلققوهن» ولم 
يقل: إذا طلقم المؤمنات ثم تكحتوهن . 

+١‏ العقول: و طلا والظلاق جحل الق و امال ا 
قيد ولا ملك في الأجنبية حتى يصح حله وإبطاله» فكان لغواً. أما أن التعليق 
طلاق» فلآن الطلاق عند وجود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواه» فلو ل 
يكن التعليق تطليقاً» م يقع الطلاق عند الشرط . ثم إن هذا التعليق إنشاء تصرف في 
محل في حال لا ولاية له عليه فيلغو» كتعليق الصبى » وتعليق البالغ طلاق الأجنبية 
حاصل بغيرالملك . وقد رجحت هذا الرأي عملاً بالحديث الثابت. 


شرط الركن الخامس ‏ الصيغة أو ما يقع به الطلاق : 

اتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرهاء سواء باللفظ 
أم بالكتابة أم بالإشارة'" . 

واللفظ إما صريح أو كناية : 

فالطلاق الصريح : هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعاله عرفا في 
اللائ 6لا لاط الغتفة من كلنة «الطلاق وسل انج طالق »ويطلفنة: 
وطلقتك وعلي الطلاق . ومنه قول الرجل : «أنت علي حرام أو حرمتك أو محرمة»؛ 


. ٠١۸-۱۰٤ مقارنة المذاهب للأستاذين شلتوت والسايس : ص‎ )١( 
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لأنه وإن كان في الأصل كناية» فقد غلب استعماله بين الناس في الطلاق » فصار من 
الألفاظ الصريحة فيه . هذا مذهب الحنفية . 

وقال المالكية : الكناية الظاهرة لها حك الصريح » وهي التي جرت العادة أن 
يطلق بها في الشرع أوفي اللغة كلفظ التسريح والفراق » وكقوله : أنت بائن أو بتة أو 
بتلة وما أشبه ذلك . 

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية: إن صريح الطلاق ثلاثة 
ألفاظ :الطلاق والفراق والسراح » لورودها في القرآن» قال تعالى: « الطلاق 
مرتان» فإمساك بمعروف أوتسريح ببإحسان » وقال: « فأمسكوهن بمعروف »# 
وقال: ل وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » وتال سبحانه : « فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلاً » ولو اشتهر لفظ للطلاق مثل الحلال أو حلال الله علي 
حرام» فالأصح كا قال النووي أنه كناية» ثم أصبح قول الرجل «علي الحرام» من باب 
الطلاق الصريح كا أفتى به ابن حجر وغيره . وقال الحنابلة : لوقال: علي الحرام» أو 
يلزمي الحرام » أو الحرام يلزمني» فهو لغوء لاشيء فيه ؛ لأنه يقتضي تحريم شيء مباح 
بعينه » فإن اقترن معه نية تحرم الزوجة أو دلت قرينة على إرادة ذلك» فهو ظهار؛ 
لانه يحتله . ۰ 

أما لفظة الإطلاق مثل أطلقتدك وأدت قطاقةء فليست صريخة في الطلاق 
باتفاق المذاهب الأربعة» وإفا هي كناية تحتاج إلى نية ؛ لأا لم يثبت لما عرف 
الشرع ولا الاستعيال» فأشبهت سائر كناياته . 

يفهم مما ذكر أنه يشترط لإيقاع الطلاق مايأق : 

انسل ف تسق الاق لغ أوعرفاء أو جالككابة او الإشارة 
الهمة: 

"أن يكون المطّلق فاهاً معناه» ولو بلغة أعجمية» فإذا استعمل الأعجمي 
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ش صريح الطلاقء وقع الطلاق منه بغير نية » وإن كان كناية احتاج إلى نية . ولو لقن 
رجل صيغة الطلاق بلغة لا يعرفهاء فتلفظ بهاء وهو لا يدري معناهاء فلا يقع عليه 
شيء . 

"- إضافة الطلاق إلى الزوجة» أي إسناده إليها لغة» بأن يعينها بأحد طرق 
التعيين » كالوصفء أو الاسم المسماة به » أو الإشارة والضضير» فيقول : امرأتي طالق» أو 
فلانة طالقء أو يشير إليها بقوله : هذه طالق» أوأنت طالق» أو يقول: هي 
طالق» في أثناء حديث عنها ؛ أو إسناده إليها عرفاً مثل : علي الطلاق أوالحرام أن 
أفعل كذاء أوالطلاق يلزمني إن ل أفعل كذاء فالطلاق هنا مضاف إلى المرأة في 
المعنى » و إن لم يضف إليها في اللفظ . 

٤‏ ألا يكون مشكوكاً في عدد الطلاق أوفي لفظه . ويقع الطلاق الصريح ولو 
بالألفاظ المصحفة» نحو طلاغ» وتلاغ » وطلاك» وتلاك» أو بأحرف الهجاء: طء 
ل» ق. 

حكم الطلاق الصر يح : 

يقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية أودلالة حال» فلوقال 
الرجل لزوجته : انت طالق » وقع الطلاق» ولا يلتفت لادعائه أنه لا يريد الطلاق . 

وأما طلاق الكناية : فهو كل لفظ يحقل الطلاق وغيره» ولم يتعارفه الناس 
في إرادة الطلاق . مثل قول الرجل لزوجته : الحقي بأهلك» اذهبي » اخرجي» أنت 
اا اا أت خلنة و ا ا 
داف حيلك عل غازماك أي عاك باك عل البعيرفى الضحراءة وا 
على غاربه» ونحوها من الألفاظ التي لم توضع للطلاق» وإنا يفهم الطلاق منها 
بالقرينة أودلالة الحال: وهي حالة مذاكرة الطلاق» أوالغضب. 

ومن الكناية عند الشافعية والحنابلة : أنت علي حرام أو حرّمتك» فإن نوى 
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طلاقا اوكليا را چ وإن نواهما تخير وثبت مااختاره . لكن أصبح لفظ «علي 
الحرام» من الطلاق الصريح في العرف والعادة الجارية . وقد حصر المالكية الكناية 
بالكناية الحملة مثل : الحقي بأهلك واذهى وابعدي عنى وما أشبه ذلك» أما الكناية 
الظاهرة فلها حك الصريح» ؟ا بينا مثل لفظ التسريح والفراق» وأنت بائن أو بتة أو 
بتلة وما أشبهها . 


حكم الطلاق بالكناية : 

قال الحنفية والحنابلة : لا يقع قضاء الطلاق بالكناية إلا بالنية» أودلالة الحال 
على إرادة الطلاق» كأن يكون الطلاق في حالة الغضب» أوفي حالة المذاكرة 
بالطلاق. 


فصل i EL OA a a‏ 
الرضا امجردة عن مذاكرة الطلاق وطلبه لاحك بوقوع الطلاق بأي لفظ كنائي إلا 
بالنية» وفي حالة الرضا ومذاكرة الطلاق وطلبه : يقع الطلاق من غير توقف على 
نية في لفظ «اعتدي» وألفاظ «بائن» بتة» خلية» برية» وأما ألفاظ «اذهي»› 
اخرجي » قومي » اغربي؛ تقنعي » فتحتاج إلى نية . وأما في حالة الغضب فيقع 
الطلاق بلفظ «اعتدي» من غير نية » وأما الألفاظ الأخرى فتحتاج إلى نية . 

ورأى المالكية والشافعية : أن الكناية لايقع بها الطلاق إلا بالنية» ولا عبرة 
بدلالة الحال» فلا يلزمه الطلاق إلا إن نواه» فإن قال : إنه لم ينو الطلاق» قبل قوله 
في ذلك بهينه» فإن حلف أنه ما أراد باللفظ الطلاق» لم يقع» وإن امتنع عن الهين 
حك عليه بالطلاق. 

واشترظ الشافعية في نية الكناية اقترانا بكل اللفظء فلو قارنت أولهء وغابت 
عنه قبل آخره» لم يقع طلاق . 
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ولو قال الزوج : «أنت طلاق» و الطلاق» أو وانت طالق طلا فيقع 
بها عند الحنفية والمالكية والحنابلة " طلقة واحدة رجعية إن لم ينوشيئاًء فإن نوى 
ثلاثاً فهي ثلاث » فهي عندم من الألفاظ الصريحة» لأنه صرح بالمصدرء والمصدر 
يقع على القليل والكثيرء وإنه نوى بلفظه مايحقله . 

وعند الشافعية" في الأصح : ليس قوله : أنت طلاق أو الطلاق» من الألفاظ 
اله كنا كان الأ نالصادي افا ل ف الاعيان توسسها + +. 

ماعدا الصريح والكناية : ذكر المالكية" أن ماعدا التصريح والكناية من 
الألفاظ التي لاتدل على الطلاق» كقوله : اسقني ماء أوما أشبه ذلك : فإن أراد به 
الطلاق » لزمه على المشهورء وإن م يرده م يلزمه. 

الطلاق بالكتابة إلى الغائب : 

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة على التفصيل التالي: وعبارة 
اة الكقابة إنا ية أو غر م هة وال اة التقتينة :ع الكتابة 
الظاهرة التي يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحنائط والأرض . والكتابة غير 
المستبينة : هى التى لا يبقى لها أثر» كالكتابة على الحمواء أوعلى الماء» وكل شيء 
لا یکن فهمه وقراءتهء وحكها : أنه لا يقع بها طلاق وإن نوى. 

أما الكتابة المستبينة فهى نوعان: كتابة مرسومة : وهى الى تكتب مصدرة 
ومعنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل المعهودة» كأن يكتب الرجل إلى 
زوجته قائلاً: إلى زوجتي فلانة» أما بعد فأنت طالق » وحكها : حك الصريح إذا كان 
اللفظ صريحاً فيقع الطلاق ولومن غيرنية . 
)١(‏ الدرالختار : ۹٤/١‏ » اللباب : 587/5 » المغني : ۷۷ » الشرح الصغير : 00۹/۲ . 
0( مغني المحتاج : ۲۸٠/۲‏ . 


™( القوانين الفقهية : ص ۲۲۹ . 
() الدرالختار ورد المحتار : 0۸٩/۲‏ . 
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وأما الكتابة غير المرسومة : فهي التي لاتكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا 
توجه إليها كالرسائل المعروفة» كأن يكتب الرجل في ورقة : « زوجتي فلانة طالق». 
وحكها حك الكناية ولو كان اللفظ صريحاًء لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. 


والطلاق بالرسالة» أي بإرسال رسول: هي أن يبعث الزوج طلاق امرأته 
الغائبة على يد إنسان » فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على النحوالمكلف بهء 
وحكها : حك الطلاق الصريح باللفظ» يقع عليها الطلاق ؛ لأن الرسول ينقل كلام 
ارتل فان كلاف ككلديي” . 

وعبارة المالكية'" : من كتب الطلاق عازماً عليه » لزمه إذا م يكن متردداً فيه» 
فإن كتب الطلاق عازماً عليه أولم يكن له نية» لزمه بمجرد كتابة «طالق» وإن ل 
يكن عازماً الطلاق حال الكتابة» بل كان متردداً أومستشيراً» فلا يقع مال يخرج 
الكتاب من يده» ويعطيه لمن يوصله» فيصل إليها أو لوليهاء فإن أخرجه من يده 
عازماً الطلاق» فيقع بمجرد إنفاذه» ولولم يصل . وإن أخرجه غير عازم ولم يصل» 

ويلزم الطلاق بمجرد إرساله مع رسول ولو م يصل» فتى قال للرسول: أخبرها 
بأني طلقتهاء لزمه الطلاق. 

والخلاصة : أن العبرة في كتاب الطلاق النية . 

وقال الشافعية'"' مثل المالكية : إذا كتب رجل طلاق امرأته بلفظ صريح ول 
ينوه» فهولغوم يقع به الطلاق ؛ لأن الكتابة تحمل إيقاع الطلاق وتحقّل امتحان 


(0) البدائع : ۱۳۷۳ . 
(۲) القوانين الفقهية : ص ۲۲١‏ » الشرح الصغير : ٥/1‏ . 
(۳) المهذب : ۸۲/۲ ء مغنى المحتاج : ۲۸٤/۲‏ وما بعدها . 
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الخطء فم يقع الطلاق بمجردها. وإن نوى الطلاق فالأظهر وقوعه»› ولا يقع 
الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب . 

وإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحاً أو كناية» ونوى الطلاق» 
ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب » كقوله : «إذا بلغك كتابي » فأنت طالق »» فإفا 
تطلق ببلوغه لماء مكتوباً كه» مراعاة للشرط . فإن افحى كله قبل وصوله» لم 

وإن كتب الرجل : إذا قرأت كتابي فأنت طالق » وكانت تقرأء فقرأته طلقت» 
لوجود المعلقة عليه . وإن قرئ عليها فلا تطلق في الأصح» لعدم قراءتها مع إمكان 
القراءة . وإن لم تكن قارئة» فقرئ عليهاء طلقت ؛ لأن القراءة في حق الأمي ممولة 

وكذلك قال الحنابلة" مثل الشافعية والمالكية : إذا كتب الرجل الطلاق» فإن 
نواه طلقت زوجته ؛ لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق» فإذا أى فيها بالطلاق» 
وفهم منها المراد» ونواه» وقع كالطلاق باللفظ » ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب» 
بدليل أن الني مإ كان مأموراً بتبليغ رسالته» فحصل المقصود في حق البعض 
بالقول» وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف» ولأن كتاب القاضي يقوم 
مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق . 

وإن كتب الطلاق من غيرنية» قيل: يقع» وقيل: لا يقع إلا بنية» وهو 
الظاهر. 

وإن كتب بشيء لا يبين مشل : إن كتب الطلاق بأصبعه على وسادة أوفي 
ال مواءء فظاهر كلام أحمد أنه لايقع. 


. ١08/7 : المغنى : ۲۳۹۸۷ وما بعدها ء غاية المنتهى‎ )١( 
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ورأهم كالشافعية تماماً في اشتراط وصول الكتاب دون أن يمحي ذكر الطلاق» 
إذا علق الطلاق ببلوغه» وفي تعليقه بالقراءة . 

والخلاصة : يقع الطلاق عند المهور بالكتابة مع النية» ويقع عند الحنفية في 
الكتابة المرسومة كالصريحء وفي غير المرسومة كالكناية تحتاج إلى نية. ولا يقع 
الطلاق بالكتابة على الماء أو ال هواء ونحوه بالاتفاق . 

ومن طلق في قلبه لم يقع » وإن تلفظ به أو حرك لسانه» وقع ولو لم يسمعه. 

الطلاق بالإشارة : 

اتفق الفقهاء " على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس» المعهودة عند 
الفجزعن النطقء كلا خرس وغوه دفها للحاجةفاذا طلق الآأخرسن بالإشارة 
طلقت زوجته . 

لكن قال الحنفية : إذا كان الأخرس يحسن الكتابة ‏ لا تجوز إشارته. 

أما الناطق القادر على الكلام» فلا يصح عند المهور طلاقه بالإشارة» كا 
لاايصح نكاحه بهاء فلا يقع الطلاق بالإشارة إلا في حق الأخرس» وقال المالكية: 
إشارة القادر على الكلام كالكناية تحتاج إلى نية » ويصح بها حينئذ الطلاق . 


نصت المادة (۱/۸۷) من هذا القانون على ما يلي : يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة 
ويقع من العاجز عنههما يإشارته المعلومة . 
ومعناها : أن الطلاق يقع بنفس الأسلوب الذي ينعقد به الزواج : 


: مغني الحتاج‎ » 518/١ : الشرح الصغير‎ » ۲۲١ ء القوانين الفقهية : ص‎ ۸٤/١ : الدرالختار ورد المحتار‎ ٠ )١( 
. :ب المهذب : ۸۲/۲ ء المغنى : ۲۳۸/۷ وما بعدها‎ ۳ 


7586 - الفقه الإسلامي ج۷ (5؟) 


. فيقع بالألفاظ الصريحة بوضع اللغة أوالموضوعة عرفاً للدلالة على الطلاق‎ -١ 
. ويقع بالكتابة» کن يكتب لزوجته كتاباً يخبرها فيه بطلاقه لها‎ -" 


٣‏ ويقع من الأخرس أو معتقل اللسان بالإشارة الواضحة التي تدل على إيقاع 
الطلاق في إشارات الخرس» إذا كان عاجزاً عن الكتابة . 


وأخذ القانون السوري برأي الحنفية في أن الطلاق يقع بلفظ صريح يدل عليه 
لغة كقوله أنت طالق» أوعرفاً كقوله : أنت علي حرام» وبألفاظ الكناية مع النية» 
ونصت المادة (۹۳) على ذلك : « يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة 
إلى نية » ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحمل معنى الطلاق وغيره بالنية». 


قدر الطلاق : 

عند الطلاى"' :هو واخ وان ان ولات فاق در الطلاى افا اق 
بالصيعة فقظ» و قآل الل :غ أو انك ا فبك طلفة غ 
بمقتضى الصيغة عند الحنفية» ويقع مانواه عند الجمهور. وإن نوى بكلامه عدداً معيناً 
كواحدة أو اثنتين» أو صرح بعدد قرن بالطلاق» وقع مانواه أوما صرح به من 
العدد» فلوماتت المرأة قبل تام العدد» لغا الطلاق عند الحنفية 1 الوقوع 
بالعدد» ولو مات الزوج أو أخذ أحد ففه قبل دكر العدد. وقع الطلاق واحدة علاً 
بالصيغة ؛ لأن الوقوع بلفظه لابقصده. وقال ل تس 
تام كامة «طالق» م يقع شيء . 

وتفن الطلقات القلايق«الاتفاق واف طلق الريخل المرأة والحدة يعد واحدة: 


e YYA YYW : المغني‎ » ۲۹٤/۲ : مغني الحتاج‎ » ۲۲١ القوانين الفقهية : ص‎ » 1۲۷ . ٥۸۸/۲ الدرالمختار:‎ )١( 
. ۱١۷/١ : غاية المنتهى‎ » ٠١ 
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أم جع الثلاث في كامة واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثاًء عند الخهور خلافاً 
للظاهرية. 

والمعول علية عند اة اعا رده الطلاق تالفنا طاق اة تلات 
وطلاق الأمة ثنتان » لقوله بر : «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان»!". 


روى الدارقطني مرفوعاً : «طلاق العبد اثنتان» وروي عن عثان وزيد بن ثابت» 


والإسلام في أمرالزواج والطلاق التزم الحق والاعتدال» وصحح أخطاء 
الجاهلية» فقد كان النكاح في الجاهلية أربعة أنحاء'" : النكاح المعروف بعقد بعد 
خطبة» ونكاح الاستبضاع أي طلب الزوجة المباضعة وهو الماع من رجل آخر 
بطلب زوجهاء ونكاح الرهط دون العشرة» ثم تلحق المرأة الولد ن أحبت منهم» 
ونكاح البغاياء ثم إلحاق الولد بواحد من الزناة بالقافة!" . 
وأما الطلاق» فلم يكن مقيداً بعدد في الجاهلية» قالت عائشة رضي الله عنها : 
ر« كان الرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلق» وهي امرأته» إذا راجعهاء وهي في 
العدة: و إن طلقهاماكة أو أكثرء حى قال رجل لامرأتة: والله لاأطلقك» فتن 
مق ولا آويك اء قسالت: وكيق ذ نك ؟ فال : أطدق حى اتا 
dÎ‏ فادها O‏ دف كرف لك لع فال أنه در وول 
«الطلاق مرتان» فإمساك ور اي بإحسان € [البقرة: ۲۲۹ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة مرفوعاً » وقال الترمذي : حديث غريب » والعمل 
عليه عند أهل العم من أصحاب رسول الله وغيرم . 

(۲) رواه البخاري وأبو داود عن عروة عن عائشة ( نيل الأوطار : ٠0۸/١‏ ) . 

)2 القافة جع قائف : وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . 


. ۲۷۱/۱ : تفسير ابن کثیر‎ )٤( 
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. فدلت الآية على أن عدد الطلقات ثلاث » وجعلت للزوج حق مراجعة‎ .]٠ 
زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية» وبه حمى الإسلام المرأة من الضرر الذي كان‎ 
يلحق اء وراعى مصلحة الرجل حيث جعل للزوج حق الطلاق ثلاث مرات›‎ 
وحرص الشرع على إبقاء العشرة بين الزوجين من طريق المراجعة مرتين فققطء‎ 
لتحقق الكفاية فيها لتدارك مافرط» فقد يطلق الرجل لغضب سريع ثم يندم» وقد‎ 
يطلق لسبب ثم يزول السبب» وقد يطلق لسوء عشرة المرأة» فتتألم من الفراق» وقد‎ 
. يكون لها أولادء فتحرم من رؤيتهم» أوتتضايق من تربيتهم‎ 

واشتراط التحليل؛ أي الزواج برجل آخرء لحل رجوع المرأة إلى المطلّق بعد 
الطلقة الثالثة » حمل الزوج على الإمساك عن إيقاع الطلقة النالثة» ويدفعه إلى 
الحرص على إبقاء الزوجية ؛ لأن الرجل بحك الغيرة والمية يأنف من مثل هذا الفعل» 
فكأنه في حك الباب المسدود» وكأنه إحالة على شيء عسير الحصول بعيد التحقق . 


ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل ؟ 

من طلق طلقة واحدة أو اثنتين » فنكحها زوج غيره» ودخل بهاء ثم تكحها 
الأول » بنى الأول عند المالكية والشافعية والحنابلة "على ماكان من عدد الطلقات» 
أي فتعود إليه ا بقي له من الطلاق» فلو طلقها ثلاثاً ثم نكحها بعيد زوج غيره» 
استأنف عدد الطلقات كنكاح جديد» أي فتعود له بطلقات ثلاث : لأن الزواج 
الثاني لا هدم مادون الثلاث» ويهدم الثلاث ؛ لأن وطء الثاني لايحتاج إليه في 
الإحلال للزوج الأول فيا دون الثلاث» فلا يغيرحك الطلاق» ولأنه تزويج قبل 
استيفاء الثلاث » فأشبه مالو رجعت إليه قبل وطء الثاني . وهذا رأي تمد أيضاً ؛ لانه 
لا إنهاء للحرمة قبل الثبوت . 


. 733/7 : مغني الحتاج : ۳ > المغنى‎ » ۲۲١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف" : الزواج الثاني هدم مطلقاًء فتعود بطلقات 
ثلاث للزوج الأول» سواء أكان زواجها بزوج ثان بعد الطلقتين أم بعد الثلاث ؛ لأن 
وطء الزوج الثاني مثبت للحل» فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات کا يتسع لما دون 
الثلاث ؛ لأن الوطء الثاني .هدم الطلقات الثلاث» فأولى أن هدم مادونهاء وقد مى 
الني مه الزويج الثاني حللاًء وهو المثبت للحل» في حديث : «لعن الله الحلل والحلل 
ل 


عدد الطلاق في بعض الآلفاظ : 

اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع بالنية من غير لفظء واللفظ الصادرعن 
المطلق متنوع؛ يتحدد عدد الطلاق فيه إما بالنية أو بالضيغة أو بالعدة المقترن به 
صراحة . وهذه نغاذج يعرف بها عدد الطلاق بالإضافة لما سبق بيانه . 


5 اللفظ المطلق::إذا خاطث الرعل امراته يقولنه: أنت طالق أو يائن أو 
بتة : ففي رأي المالكية والشافعية والحنابلة ‏ : يقع مانواه» فإن نوى طلقتين أو 
لاا وقع لما روي أن ركانة بن غد ينيد طلق افراتة شرئمنة الشة فا خر اى 
به بذلك » فقال: والله ماأردت إلا واحدة» فقال رسول الله ّم : والله ماأردت إلا 
واحدة ؟ قال ركانة : والله ماأردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله ملي » وطلقها 
الثانية في زمان عر بن الخطاب» والثالثة في زمن عثان”. 

)0( فتح القدير : VA/Y‏ . 

)2 روي من حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي » وحديث علي عند أبي داود والترمذي وابن ماجه › 
وحديث جابر عند الترمذي » وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه » وحديث أبي هريرة عند أحمد والبزار 
وحديث ابن عباس عند ابن ماجه » كلها بلفظ « لعن رسول الله لع الحلل والحلل له » إلا حديث عقبة فهو 
بلفظ : « لعن الله الحلل والمحلل له » ( نصب الراية : 52/9 52١‏ ) . 

9) المهذب :6/5 ء غاية المنتهى : Y/Y‏ > الشرح الصغير : ٥٦١/۲‏ . 


)٤(‏ رواه الشافعي وأبو داود والترمذي » وقال أبو داود : هذا حديث حسن صحيح » وصححه أيضاً ابن حبان 
والحاكم ( نيل الأوطار : ۲۳۷۲ ) . 


TTA 


وفي رأي الحنفية ‏ : يقع الطلاق عند عدم ال ا ل 
طالق ألبتة» من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق عندهم اا لأنه افتين 
ووم دة أو القوة او عا يفيه اليكونة: 


٣‏ تحديد المقصود بالإشارة : إن قال الرجل لامرأته : أنت طالق هكذاء 
وأشار بثلاث أصابع » وقع الثلاث عند الشافعية والمالكية والحنابلة'"'؛ لأن الإشارة 
بالأصابع مع قوله «هكذاء بمنزلة النية في بيان العدد. وإن قال: أردت بعدد 
الأصبعين المقبوضتين» قبل قوله ؛ لأنه بحل ما يدعيه . ولوقال: أنت طالق وأشار 
بالأصابع » ولم يقل «هكذا» وقال: أردت واحدة ولم أرد العدد فهي واحدة» أي 
يقبل قوله ؛ لانه يحمل ما يدعيه . 

وكذلك يقع ثلاثاً بالإشارة عند الحنفية"" ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع عندم إذا 
کش روا يده اة نضا ا اا موضوفا هة دنم عن ال وة أو 
ما يدل عَليهًا: 

؟- واحدة في اثنتين : قررالشافعية عملاً مبدئهم في تحكم النية“ : إن قال 
الرجل: أنت طالق واحدة في اثنتين» فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين» وقعت 
ثلاث ؛ لأن «في» تستعمل بمعنى «مع» لقوله عز وجل : ل فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي » أي مع عبادي . فإن لم يكن له نية : فإن لم يعرف الحساب ولا نوى مقتضاه 
في الحساب» طلقت طلقة واحدة بقوله : «أنت طالق» ولا يقع بقوله : «في اثنتين» 
شيء ؛ ؛ لأنه لايعرف مقتضاه» فلم يلزمه حكه كالأعجمي إذا طلق بالعربية وهو 
ل يعرف معناه . وإن نوی مقتضاه في الحساب وهو غير عام به» فالمذهب أنه لا يقع 


(0) الدرالختار : 1۱۷/۲ 797" . 
)١(‏ المهذب : ۸4/١‏ » غاية المنتهى : 778/9 . 
0) رد انحتار : ٦۱١ › ۵٩۹۲/۲‏ . 


. ۸٤/۲: للمهذب‎ )٤( 


إلا طلقة واحدة؛ لأنه إذا لم يعم مقتضاه» م يلزمه حكه كالأعجمي إذا طلق 
بالعربية » وهو لا يعم وقال: أردت مقتضاه في العربية . 

فان 6ن غالا باساب فان وى موجه فق الاب« طلفت طن لاه 
موجبه في الحساب طلقتان . وإن ل يكن له نية» فالمنصوص أنها تطلق طلقة ؛ لأن 
في طلقتين باقيتين» فلا يجو زأن يوقع بالشك . 

ومذهب الحنفية ‏ : يقع بقوله : «واحدة في ثنتين» طلقة واحدة إن ل ينوأو 
نوى الضرب ؛ لآنه يكثر الأجزاء لاالأفرادء وإن نوى واحدة وثنتين فيقع ثلاث في 
المدخول بهاء وواحدة في غير المدخول بها . 

#طالق هة بن طلكان :راق القافيية" : أنه إن فان انك طلفة 
طلقة» بل طلقتان» ففيه وجهان : أحدههما ‏ يقع طلقتان» ۴ إذا قال : له علي درهم » 
بل درهمان» لزمه درهمان . والوجه الثاني يقع الثلاث ؛ لأن الطلاق إيقاع» فلا 
وزان يوقم الطلاق الوا جد هرقن تحمل هل طلاق ماف 

٥‏ اقتران الطلاق بلفظ الثلاث › وتكراره: 


اتفق نقهاء ادات الا رة و لظ اف فل أنه اذا قال الرحل لعج اندجول 
بها : «أنت طالق ا وقع الثلاث ؛ لان اجميع صادف الزوجية 2 فوقع اجميع < لو 
قال ذلك لامدخول بها. 


واتفقوا أيضاً على أنه إن قال الزوج لامرأته : «أنت طالق» أنت طالق» أنت 


. ٦۰۳/۲ : الدرالختار‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق . 

(۲) للمهذب : ۸٤/۲‏ ء اللباب : ٤۹/۲‏ » الدر الختار : 1۳۲/۲ » القوانين الفقهية : ص ۲۲۹ »› مغني الحتاج : ۲۹۷/۲ » 
المغنى : ۲۳۲/۷ ۔ ۲۳۴۵ ء الحلى : ۲۱۳/۱۰ » مسألة ۱۹9۱ › و ۱۹0۲ ٠.‏ 


NANE 


طالق» وتخلل فصل" بينهاء وقعت الثلاث » سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لآنه خلاف 
الظاهر. وإن قال : قصدت التأكيد صدق ديانة» لا قضاء . 

وإن لم يتخلل فصل : فإن قصد تأكيد الطلقة الأولى بالأخيرتين» فتقع واحدة ؛ 
لأن التأكيد في الكلام يوه كه قرعا وإن قصد استئنافاً أوأطلق (بأن لم يقصد 
تأكيداً ولا استئنافاً) » تقع الثلاث » عملا بظاهر اللفظ . 

وكذا تطلق ثلاثاً إن قال : أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» أوعطف بالواوأو 
العام 


1 تطليق الجماعة : لوقال الرجل لنسائه الأربع : أوقعت عليكن أو بينكن 
طلقةاء فدهب الددفية والشافعية'" :طلفت كل واحدة متهن طلقة؛ لآنه خض كل 
واحدة منهن ربع طلقة» وتككل بالسراية . وكذا إن قال: بينكن تطليقتان أو ثلاث 
أوأربع» وقع على كل واحدة طلقة» إلا أن ينوي قسمة كل واحدة منهن» بأن قال: 
أردت أن يقع على كل واحدة من الثلاث الطلقات» فتطلق كل واحدة ثلاثاً؛ لأنه 
مقر على نفسه با فيه تغليظ» واللفظ محمل له. 

وإن قال : بينكن حمس طلقات» وقع على كل واحدة طلقتان » وهكذا إلى تمان 
تطليقات . فإن زاد عليهاء بأن قال : أوقعت عليكن تسعاً» طلقت كل واحدة ثلاث . 

وإن قال : أوقعت بينكن نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة» طلقت 
كل واحدة ثلاثاً ؛ لأنه لما عطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن» ثم يكل . 

أما إن قال الرجل لنسائه : إحداكن طالق أوقال لإحدى امرأتيه: إحدام 
الق »#ظلقت واحدة »و يرجع إلى تعينيته انفاقا"” . 
)١(‏ المراد بالفصل : أن يسكت فوق سكتة النقس . 
0) الدر انختار : 1۳١/۲‏ وما بعدها ء المهذب : ۸0/۲ . 
0( المغني : 55١/6‏ . 
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۷ الطلاق ملء الدنيا أو أشد الطلاق : مذهب الشافعية والحنابلة"' : إن 
قال الرحل لامر د أذ ع طالق مل الفا أو أنت طالق اطول الطلاق أو اعرضة» 
وقعت طلقة ؛ لأن شيا مما ذكر لا يقتض العدد» وقد تنصف الطلقة الواحدة 
بالمذكور كله . 

اا أن طالق اد الظلاق وعلط وف طا لاه فده تكو 
الطلقة أشد وأغلظ عليه» لتعجلها أو لحبه لها أولحبها له» فم يقع مازاد بالشك. 
ومذهب الحنفية : تقع طلقة واحدة بائنة . 

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره» وقع الثلاث ؛ لأنه كل الطلاق 
ا وعدا مى عل 

وإن قال: أنت طالق على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى أوعلى سائر 
المذاهب أو أنت طالق لا يردك عالم ولا قاض» وقعت طلقة واحدة راجعية . وهذا 
لمانا هي 


+ طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة : 

يرى الشافعية" : أنه لوقال: «طلقة قبل طلقة» أو« بعدها طلقة» أو«طلقة 
بعد طلقة» أو« قبلها طلقة»» فتقع طلقتان في المدخول بهاء وطلقة في غير المدخول 
بهاء إذ مقتضاه في المدخول بها إيقاع طلقتين : إحداها في الحال» وتعقبها الأخرى» 
أما في غير المدخول بها فتبين في الطلقة الأولى » فلم تصادف الثانية محلا وهو النكاح . 

ولوقال: «طلقة في طلقة» وأراد «مع» فيقع طلقتان ا في قوله تعالى : 


)0( غاية المنتهى : ۱۲۹/١‏ »ء المهذب : ۸0/۲ . 
(۲) الدرالحتار : 11۸/۲ > ٦۳۳ › ٦۳۱‏ . 


(۲) مغنى الحتاج : ۲۹۷/۲ وما بعدها ء المهذب : ۸1۷/۲ . 
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« ادخلوا في أمم )» وناراد الظرف أوالحساب» أو أطلق» فتقع طلقة واحدة في 
اء كى الطرف الات واحدة. 


ولو قال : «أنت طالق نصف طلقة» فتقع طلقة بكل حال من إرادة المعية أو 
الظرف أوالحساب أوعدم إرادة شيء ؛ لأن الطلاق لا يتجزأ . 

ولوقال: «أنت طالق طلقة في طلقتين» وقصد ب «في» معية» فتقع ثلاث › 
وان قصدظرقا تواكدة: اوخاه وعرقف :كسان وان هله وقد فتاه 
ا 

ويتفق الحنابلة " مع الشافعية في قول الرجل : «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» 
وقوه يقع طلقتان فق الاخول ياء وطلقة فى غر الدخول اء و إن قال :”انت 
طالق طلقة بعدها طلقة » وقال: أردت أني أوقع بعدها طلقة » يصدق ديانة, وهل 
يصدق قضاءً ؟ خلاف» الصحيح أنه إن وجد له طلاق في نكاح آخرء اومن زوج 
قبله» صدق» وان لم يوجد لا يقبل قوله ؛ لأنه لايحتل ماقاله. 

ووافق الحنفية" الشافعية أيضاً في قول الرجل: «أنت طالق واحدة قبلها 
واد ادا «واحدة بعد واحدة» أو«مع واخ ويا واحدة» تقع طلقتان ؛ 
لان في الثال الأول الملفوظ به أولاً موقع آخراً ؛ لأنه أوقع واحدةء وأخيرا فليا 
واحدة سابقة» فوقعتا معاً؛ لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. وفي المشال الثاني 
أوقع في الحالة الأولى طلقة واحدة وأخبرأنها بعد واحدة سابقة» وأما في الحالتين 
الأخيرتين ؛ فلأن «مع» لامقارنة » فكأنه قرن بينهماء فوقعتا . 

أما لو فال وأنت طالق واعدة قبل واخدة» فتقع واحدة؛ لان الللفوظ به أولاً 


. المغنى : ۲۳۱/۷ وما بعدها‎ )١( 
. 7258/5 : وما بعدها » الدر الختار‎ ٤۹/١ : اللباب مع الكتاب‎ )0 
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موقع أولأء فتقع الأولى لاغير؛ لأنه أوقع واحدة» وأخبرأنها قبل أخرى ستقع » وقد 
بانت بهذه » فلغت الثانية . وكذا إن.قال: «واحدة بعدها واحدة» وقعت واحدة 
أيضا ؛ لأن الملفوظ به أولاً موقع أولاء فتقع الك لاغيرء لأنه أوقع واحدة « وا 
أن بعدها أخرى ستقع . 

وأ قال فا تان ذخلت الد ار فافج طالى واحدة وواتخدة» أذ ادى 
فدخلت الدارء وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة ؛ لأن المعلق بالدخول كالمنجزء في 


حالة تقديم الشرط . فإن أخر الشرط يقع ثنتان ؛ لأن الشرط إذا تأخر بغيرصدر ٠‏ 


الكلام» فيتوقف عليه» فيقعن جملة » أما إن تقدم الشرط فتقع طلقة واحدة» 
لتاقي بالشرط ذقعة واحدة: 

وإذا قال لها : أنت طالق بمكة» فهي طالق في الحال في كل البلاد» وكذلك إن 
قال: أنت طالق في الدارء تطلق في الحال؛ لأن الطلاق لا يتخصص بكان دون 

وإن قال هما : أنت طالق إذا دخلت مكة» لم تطلق حتى تدخل مكة؛ لأنه علقه 
بالدخول . 

وإن قال لها : أنت طالق غداً» وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر؛ لأنه وصفها 
بالطلاق في جميع الغدء فيقع في أول جزء منه . ولو نوى آخر النهار» صدق ديانة 
لا قضاء ؛ لأنه نوى التخصيص في العموم » وهو يحتّله مخالفاً لظاهر الكلام . 

٩‏ الطلاق غير المعين : قال الحنفية" : لو قال: امرأتي طالق» وله امرأتان أو 
ثلاث » تطلق واحدة منهن » وله خيار التعيين . 


)0( الدر الختار : ٠۲۹/۲‏ - 757 وما يعدها › المغنى : ۱1۷/۷ _ 37١‏ . 
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ولوقال: «نساء الدنيا طوالق» م تطلق امرأته . أما لوقال: نساء امحلة والدار 
e‏ ا > طلقن كلهن بغير 

200 
طلقت واحدة. فإن قالت: زدني» فقال: فعلت» طلقت أخرى . ولوقالت: 
طلقني » طلقني » طلقني » فتقع واحدة إن لم ينو الثلاث . ولو عطفت بالواوء فثلاث ؛ 
لأنه قرينة التكران فيطابقه الحواب: 

ولو قالت : طلقت نفسي » فأجازء طلقت ؛ لأنه يلك إنشاء الطلاق عليهاء 
فيلك الإجازة التي هي أضعف» بالأولى . وكذا لوقالت: أبنت نفسي» فأجازء 
طلقت إن نوى ولوثلاثاً . أما لوقالت المرأة: اخترت نفسي منكء» فقال الزوج : 
أجزت» ونوى الطلاق» لا يقع شيء ؛ لأن قولما «اخترت» م يوضع للطلاق» 
لأمرعا ولا كناية. 

: عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية‎ ٠ 

الكناية عند المالكية ظاهرة ومحةلة" : 

أما الكناية الحتتلة: فهي كقول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك» واذهي› 
وابعدي عني وما أشبه ذلك . فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه. فإن قال: إنه م ينو 
الطلاق» قبل قوله فيه . 

وأما الكناية الظاهرة : فهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أوفي 
اللغة» كلفظ التبريح والفراق» وكقوله : أنت بائن» أو بشة» أو بتلة» وما أشبه 
ذلك . وحكها حك الصريح . وهي سبعة أنواع : 


. 050 670/5 : القوانين الفقهية : ص ۲۲۹ » الشرح الصغير‎ )١( 
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الأول : ما يلزم فيه طلقة واحدة» إلا إن نوى أكثرفي المرأة المدخول بها ء وهو: 
«اعتدي» وأما غير المدخول بها فلا عدة عليهاء فإن قال لها : اعتدي» فهو من الكناية 
الخفية أو احتملة» لا يقع إلا بنية . 


9 
3 


الثاني : ما يلزم فيه الثلاث مظلقاً وهو: بتة» و: حبلك على غاربك . 


الغالث : ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها ء وواحدة في غيرها إن ل ينو كش 
فا توق فلاا امه أو أقل لرفه ماثواة» وهو انت طالى واحدةيائئة : 


الرابع : ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بهاء وغيرها إن لم ينو أقل» وهي ميتة 
ونحوهاء كأن يقول لها : أنت علي كالميتة أوالدم أو لم الخنزيرء أو وهبتك لأهلك› 
أو رددتك أولاعصة لي عليك» وأنت حرام» أوخلية لأهلك أي من الزوج» أو 
بريّة» أو خالصة» أي مني لاعصة لي عليك» أو بائنة» أوأنا بائن منك» أوخلي أو 
بري أو خالص . 

الخامس : ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً» مالم ينوأقل» وهو: خليت سبيلك . 


السادس : ما يلزم فيه الثلاث في المدخول اء وينوي في غيرها ء وهو« وجهي 
من وجهك حرام» أو« وجهي على وجهك حرام» فلا فرق بين «من» و «على» 
ومثله : لانكاح بيني وبينك» أو لاملك لعل أ ولاسبيل لي عليك» فيلزمه 
الثلاث في المدخول بها فقطء إلا إن كان الكلام لعتاب» فلا شيء عليه . 


السابع : ما يلزم فيه واحدة مطلقاً سواء دخل أم لا إلا لنية أكثر, وهو: 
فارقتك» يقع بها طلقة رجعية في المدخول بها . 

وكل ذلك مالم تدل القرائن على عدم إرادة الطلاق» فيصدق الرجل في نفي 
الطلاق إن دلت القرينة على النفي في جميع الكنايات الظاهرة. اا 
لفظي «اعتدي وفارقتك» يقع بها طلقة واحدة» وبقية ألفاظ الكناية الظاهرة 


المذكورة يقع بها الثلاث . 
WE‏ 


: الطلاق المقيد بالاستغناء‎ 5١ 

ذهب عاماء المذاهب الأربعة" : إلى أنه إذا استشنى المطلّق بلسانه صح» ولم يقع 
مااستشناه . فإذا قال الرجل لامرأته : «أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» تطلق طلقتين . 
وإذاقال: «أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» طُلّقت واحدة . 

وإذا قال: «أنت طالق ألبتة إلا ثنتين إلا واحدة» يلزمه اثنتان ؛ لأن «ألبتة» 
شلاث» والاستثناء من الإثبات نفي » ومن النفي إثبات» فأخرج من «ألبتة» 
اثنتين » ثم أخرج منهما واحدة» تضم للواحدة الأولى» واشترط الفقهاء لصحة الاستثناء 
الاتصال في الكلام» أي اتصال لفظ الستثى بالمستثنى منه عرفاً بحيث يعد كلاماً 
واجداء ولا يضر فصل يسير كتنفس ونحوه كسعال وعطاس . 

واشترطوا أيضاً عدم استغراق المستثنى منه» فلو قال : «أنت طالق ثلاثاً إلا 
ثلاثاً» لم يصح الاستثناء » وطلقت ثلاثاً بلا خلاف ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد 
الثنياء ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه . 

واشترط الشافعية في الأصح والحنابلة : أن ينوي الاستشناء قبل فراغ الهين أي 
قبل قام المستتى م لآن المين ]نا تعس يمينا واقترط وا أيف] ف الل ل 
بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه» فلا يكفي أن ينويه بقلبه من غي رأن يسمع 


وبناء عليه يكو للاستكتاء جرال تا 


أ استثناء القليل من الكثير: يصح بالاتفاق» مثل أن يقول: أنت طالق 
ثلاثاً إلا واحدة » وتقع ثنتان » ومن قال : أنت طالق أربعاً إلا اثنتين» لزمه اثنتان . 


. 5/8 الأحوال الشخصية للأستاذ زي الدين شعبان : ص‎ )١( 
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ب استثناء الغدد بعيته : مكل أن يقول: أنت طتالق لاتا إلا ثلاث آي 
أنت طالق اتنعين إلا ائنتين ..طلقت ثلاث فى الأول».واثنتين في الثاني + وكذا لوقال: 
أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقة وطلقة» يقع ثلاثاً ؛ لأنه استثناء الكل من الكل . 

ولو قال انقبط الى ثلانا الا تعن وو دة وفعت واد ويلقوما حصل 
به الاستغراق . ولوقال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة ‏ وقعت الثلاث . 

ج استتشناء الأكثر من الأقل : مثل أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» صح 
الاستشناء عند المهور وتقع طلقة واحدة. وقال أحمد في الأصح : الاستثناء لا يصح ؛ 
لأن الاثنتين أكثر الثلاث . 

ويصح الاستثناء من الاستثناء مثل : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةء 
ويقع به طلقتان ؛ لأن الاستثناء في الأصح ينصرف إلى الملفوظ به ؛ لأنه لفظ فيتبع 

المبحث الثالث ‏ قيود إيقاع الطلاق شرعاً : 

قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعاً للشطط والتسرع » وحفظاً على الرابطة 
الزوجية ؛ لأن هذا الرباط مقدس» يختلف عن كل العقود الأخرى» ولأن الطلاق 
يؤثر تأثيراً بالغأ في حياة المرأة» فإن جوهر ماتملكه أصبح هدراًء وربما عاشت أا 
لاتتزوج أبداً» وفي التأم غالباً مفاسد كثيرة أو تعريض للفساد والشر والمعصية . 

فإن توافرت هذه القيود كان الطلاق موافقاً للشرع لاإثم فيهء وإن فقد واحد 
منها كان إيقاعه موجباً للإثم والسخط الإلهي . 


والقيود 3 ئة : 


)١(‏ فتح القدير: ۳ » اللباب : ٥۲/١‏ »> بداية المجتهد : ۸٠/۲‏ » الشرح الصغير : ٥۷۷/١‏ وما بعدها » مغني 
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A 


أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة . 
- أن يكون في طهر لم يجامعها فيه . 

؟- أن يكون مفرّقاً ليس بأكثر من واحدة . 
ونبحث هذه القيود وأثر مخالفتها عند فقهائنا : 


١ 
۲ 


أولاً ‏ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً: 

يرى الحنفية في أصل المذهب"' كا بينا سابقاً: أن الأصل في الطلاق هو 
الإباحة» لإطلاق الآيات القرآنية الواردة فيه » مثل قوله تعالى : « لا جناح علي إن 
طلقم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوالهن فريضة 4 وقوله : © فطلقوهن لعدتهن ) 
ولأن الرسول ب طلق حفصة» وفعله الصحابة» ولو كان الطلاق محظوراً لما أقدموا 
علي 


ونوقشت هذه الأدلة» أما الآية الأولى فهي لبيان إباحة الطلاق قبل الدخول 
وقبل تسمية المهرء وأما الآية الثانية فبيان وقت الطلاق المفضل شرعاً وهو وقت 
ابتداء أواستقبال العدة . وأما طلاق حفصة وطلاق بعض الصحابة» فم يثبت أنه 
كان لغير حاجة أوسبب يدعو إليه . والظاهر هو أنه لحاجة ؛ لان الطلاق لغير حاجة 
كفر بنعمة الزواج» وإيذاء محض بالزوجة وأهلها وأولادها . 


ويرى المهور غير الحنفية منهم الكال بن امال وابن عابدين"": أن الأصل في 
الطلاق هوالحظر والمنع وخلاف الأولى » والأولى أن يكون لحاجة كسوء سلوك 
الزوجة أو إيذائها أحداً لما فيه من قطع الألفة» وهدم سنة الاجتاعء والتعريض 
للفساد» ولقوله تعالى : ل فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً » وللحديث السابق : 


(۱) الدرالختار : ٥۷۱/۲‏ وما بعدها › فتح القدير : 5١1/7‏ ۲۲ . 
(۲) الدسوق : 508078 » المهذب : ۷۸/۲ » كشاف القناع : 77070 » المغني : ۷ وما بعدها . 
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«أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وحديث : «أيا امرأة سألت زوجها الطلاق في غير 
ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»" ففيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من 
زوجها محرم عليها تحرياً شديداً؛ لأن من م يرح رائحة الجنة غيرداخل لها أبداًء 
وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مشيراً إلى فظاعته وشدته» كا قال 
الشوكاني”" . 

وهذا هو الراجح لاتفاقه مع مقاصد الشريعة» ولحاطر الطلاق المتعددة» قال 
ابن عابدين : الأصل في الطلاق الحظرء بعنى أنه حظور إلا لعارض يبيحه» 
والإباحة للحاجة إلى الخلاص» فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى 
الخلاص» بل يكون حمقاًء وسفاهة رأي» ومجرد كفران النعمة» وإخلاص الإيذاء بها 
وبأهلها وأولادها . 


وإذا وجدت الحاجة المبيحة وهي أع من الكبر والريبة» أبيح الطلاق » وعليها 


أثر مخالفة هذا القيد : إذا حدث الطلاق من غير حاجة أو سبب يدعو إليه» 
فإنه يقع بالاتفاق » ولكن المطلّق يأثم ؛ لأن الحاجة قد تكون تقديرية» أونفسية 
خفية لا تخضع للإثبات الظاهر في القضاء » وقد تكون مما يجب ستره» حفظاً لسمعة 
المرأة ومنعاً من التشهير بها . لهذا كان الأصح ألا يحم على الرجل بتعويض مادي 
لامطلقة» بسبب كون الطلاق تعسفاً» ويكتفى با يقرره الشرع بدفع مؤخر 
الصداق» ونفقة العدة» والمتعة التي هي تعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق . 


)١(‏ وفي حديث آخر رواه الطبراني عن أبي موسى : « لاتطلقوا النساء إلا من ريبة » فإن الله لايحب الذواقين ولا 
(«) نیل الأوطار : ۲۲٠/1‏ . ۰ 
EES‏ الفقه الإسلامي ج؛ (6؟) 


ثانياً ‏ أن ا 

هذا القيد متفق عليه بين الفقهاء”» فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو 
النفاسء أو في طهر جامعها فيه » كان الطلاق عند الجهور حراماً شرعاً وعند الحنفية 
مكروهاً تحريمياً» وهوالمسمى طلاقاً بدعياًء واقتصرالمالكية على القول بتحريم 
الطلاق في الحيض أو النفاس» ويكره في غيرهما . ودليل هذا القيد: أن ابن تمر طاق 
امرأته »وهي حلص رجت براي ب يَلِنةِ» فقال : «مُرُهء فليراجعها أو 
ليطلقها طاهراً أوحاملاً»”"'. وفي رواية عنه لا aE‏ 
فذكر ذلك عر للني له » فتخيّظ فيه رسول الله مَك ثم قال : ليراجغها ثم يسكها 
حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر» فإن بدا له أن يطلّقهاء فليطلقها قبل أن يسهاء فتلك 
العدة ا أمر الله تعالى». وفي لفظ : «فتلك العدة التي آم الله أن تطلق لا الات 
فهو يدل على أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع فيه 

وهذا متفق مع الآية القرآنية : « ياأيها الني إذا طلقتم النساء» فطلقوهن 

لعدتهن » أي مستقبلات عدتهن . 

والسبب هو عدم إطالة العدة على المرأة» ففي الطلاق في أثناء الحيض أو في 
طهر جامعها فيه ضرر با مرأة بتطويل العدة عليها ؛ لأن الحيضة التي وقع فيها 
الوثلاق لا تب من اة و رمان اليش مان اة وبا جاع مرة ق الطهر 
تفترالرغبة. 

وبه يتبين أن الطلاق البدعي يكون لامرأة التي دخل بها زوجهاء وكانت ممن 
تحيض » أما التي م يدخل بها الزوج أو كانت حاملاً أو لاتحيض » فلا يكون طلاقها 
بدعيا قبيحأ شر عا ء قال ابن عباس : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال» 


(۱) فتح القدير : ۲۸/۲ - 56 » الشرح الصغير : 1 » مغني امحتاج : ۰۷/۲ وما بعدها » الغي : FANNY‏ 
)2 رواه الماعة إلا البخاري عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 771/6 ) . 
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ووجهان حرام » فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير 
جاع» أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملهاء وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضاً 
أو يطلقها عند الماع » لا يدري» اشقمل الرحم على ولد أم لا" . 


أثر مخالفة هذا القيد : يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض 
أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه ؛ لأن الني بر أمرابن عمر بمراجعة 
امرأته التي طلقهاء وهي حائض » والمراجعة لاتكون إلا بعد وقوع الطلاق» ويؤيده 
رواية: «وكان عبد الله طلّق تطليقة » فحسبت من طلاقها» . 

وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تهية وابن القع" : يحرم الطلاق في أثناء 
الحيض أوالنفاس أوفي طهر وطئ الرجل زوجته فيه» ولا ينفذ هذا الطلاق 
البدعي» بدليل ما يأتي : 

أ ما أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى عن ابن عمر بلفظ : «طلق عبد الله بن 
عر امرأته وهي حائض » قال عبد الله : فردها علي رسول الله َه ولم يرها شيئاً» 

ونوقش بأنه قد أعل هذا الحديث مخالفة أي الزبير لائر الحفاظ » وقال ابن 
عبد البر: قوله « ولم يرها شيئاً» : منكر لم يقله غيرأبي الزبير» وليس بحجة فيا خالفه 
فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه» ولو صح فعناه عندي - والله أعل - وم 
يرها شيئاً مستقياً, لكونها م تكن على السنة . 

وقال الخطابي : وقد يحل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة» 
أوم يرها شيئاً جائزاً في السنة . 


. ) ۲٣۲ رواه الدارقطني ( المرجع السابق : ص‎ )١( 
. ٠۹١١ » 1545 مسألة‎ » ۱۹۷/٠۰ : المختصر النافع في فقه الإمامية : ص ۲۲۱ » نيل الأوطار : ۲۲۹/۲ , الحلى‎ )( 
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؟ حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»" والطلاق في حال 
الحيض مخالف لأمرالشارع» فيكون مردوداً لاأثرله. ونوقش بأن المردود هو 
بسبب مخالفة ركن أوشرط من أركان أوشروط العمل . وأما المحالفة بسبب تطويل 
العدة أوعدم وجود الحاجة إلى الطلاق» فليس أحدها ركنا أوشرطاً للطلاق» فلا 
تستوجب الرد وعدم وقوع الطلاق . 
٠‏ ؟- هذا الطلاق منهي عنه شرعاً غير مأذون فيه» فلا يكون مملوكاً للزوج 
كالوكيل بالطلاق إذا غات أمن الو کی فان فا هرای لا أو 
لجزئه أؤلوصفه اللازم يقتضي الفساد» والفاسد لا يثبت حكه. 


وأجيب بأن النهي عن الطلاق في الحيض ونحوه ليس راجعاً إلى نفس الطلاق» 
ولا إلى صفة من صفاته» وإفا هو راجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه» وهوعدم 
ا لحاجة إلى الطلاق» أوما يترتب عليه من إيذاء الزوجة ياطالة العدة» والنهي لأمر 
خا ج عن اللنون عنه لايدل عل فاده إذا وقع : كالبيع رفت التتداء لفلاة اطنط : 
والقياس على الوكيل قياس مع الفارق ؛ لأن الوكيل في الطلاق جرد سفير ومعبرعن 
الو عاك حير ما فوش لينف أما ازوج فا ترق الطلافة اة عن غ ولا 
عن الله عز وجل » وف يوقعه عن نفسه . 

٤‏ هناك مرجحات لهذا الرأي بعدم الوقوع من القرآن» منها قوله تعالى: 
لإ فطلقوهن لعدتهن 4 والمطلق في حال الحيض أوالطهرالذي وطئ فيهء م يطلق 
لتلك العدة التي أمرالله بتطليق النساء لماء وقد تقررفي الأصول أن الأمر بالشيء 
هي عن ضده . 


ومنها قوله تعالى : © الطلاق مرتان » ولم يرد إلا اللأذون» فدل على أن ماعداه 


() رواه مسلم وأحمد عن عائشة » وهو صحيح شامل لكل مسألة عخالفة لما عليه أمر الرسول به . 


a 


ليس بطلاق» ل في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحص رأي تعريف المسند إليه 


باللا لقي 
ومنها قوله تعالى: « فإمساك بعروف أوتسريح بإحسان » ولا أقبح من 
التسريح الذي حرمه الله . 


وأقول : إن هذه إرشادات لما هو الأفضل» وليس فيها دلالة على عدم وقوع 
الطلاق» بل المقررفي السنة وقوع الطلاق» مع مخالفة هذه الإرشادات . 

وفي تقديري أن رأي ال مهو رأرجح» لضعف أدلة الفريق الثاني» وقد اتفق 
المهور على أن الزوج يؤمر براجعة الزوجة إن طلق في الحيض أوفي طهر جامعها 
فيه » وهذه المراجعة واجبة عند المالكية» وفي الأصح عند الحنفية» وإذا امتنع الزوج 
عن المراجعة أجبره الحام في رأي المالكية عليها بالحبس أو بالضرب حتى يراجع» فإن 
لم يراجع ارتجعها الحا عليه . ولا يقول الحنفية بصحة الرجعة من الحامء وإنما للحا 
معاقبة الزوج إن لم يرتجع با يراه زاجراً؛ لأن كل معصية لاحد ولا كفارة فيهاء 
فالواجب فيها التعزير. 

وتستحب المراجعة عند الشافعية والحنابلة» ولا تجب ؛ لأن الزوج بالرجعة 
يزيل المعنى الذي حرم الطلاق» ولأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة» فم تجب عليه 


ار 


ثالثاً ‏ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة : 
اتفق الفقهاء" على أن الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرقأء 
الواحد بعد الآخرء لايإيقاع الثلاث دفعة واحدة» لظاهر قوله تعالى: « الطلاق 


0 ا فتح القدير : 50/5 » بداية الجتهد : ٠٠/۲‏ وما بعدها » المهذب : ؟8/1/ء مغني الحتاج : 7١١/77‏ وما بعدهاء 
المغق EN:‏ 
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مرتان ‏ أي أن الطلاق المباح ماكان مزة بعد مرة» فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاثة 
بكامة واحدة» أو بألفاظ متفرقة في طهر واحد» يكون بدعياً محظوراً في قول 
الحنفية والمالكية وابن تهية وابن القم . ولا يحرم ولا يكره عند الشافعية والحنابلة في 
الراجح من الروايات » وعند أبي ثور وداود الظاهري وإنا يكون تارك للاختيار 
والفضيلة . 


ويؤيد الرأي الأول مارواه النسائي عن مود بن لبيد قال: أخبر رسول 
الله َيِه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً» فقام غضبان» ثم قال : 
«أيلعب بكتاب الله» وأنا بين أظهر , حتى قام رجل» فقال: نا رحول الل ألا 
أله وي كد عانق نتعرفة عه جير ر الفقيناء أن الأصل ق"الظلاق الط 
ولكنه أبيح للحاجة الاستثنائية لتنافرالطباع وتباين الأخلاق أولغيرها من 
الأساب» وتتحتق الداجة والظلقة الواجدةه ويك بحا من مراحمة زوجت 

أثر مخالفة هذا القيد: 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بكامة واحدة أو بكامات في طهر واحد» يكون آم 
مستحقأ لعقوبة يراها القاض » لكن الطلاق يقع ثلاثاً في المذاهب الأربعة . 

أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

للفقهاء آراء ثلاثة في جع الطلاق الثلاث بكامة واحدة هى" : 


الأو ل- قول المهورمنهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية: يقع به ثلاث 
طلقات» وهو منقول عن أكثر الصحابة منهم الخلفاء الراشدون عدا أي بكرء 


: قال ابن كثير : إسناده جيد » وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رواته موشوقون ( نيل الأوطار‎ )١( 
. (1 
. ٠۹٤۹ المراجع السابقة » الختصر النافع : ص ۲۲۲ » الحلى : ۲۰۲/۱۰ » مسألة‎ )( 
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والعبادلة الأربعة (ابن عمرء وابن عمروء وابن عباس» وابن مسعود ) وأبو هريرة 
وغيرهم » ومنقول عن أكثر التابعين» لكن لا يسن أن يطلق الرجل أكثر من واحدة 
عند الحنفية والمالكية كا بينا؛ لآن طلاق السنة : هوأن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى 
الغا ترك اة اة ا ي 
الثالث- قول الزيدية وبعض الظاهر ية وابن إسحاق وابن تهية وابن القم: 
يقع به واحدة» ولا تاثير للفظ فيه . 


وقد أخذ القانون في مصر وسورية هذا الرأي» نص القانون السوري على . 


مايل : 
م١1‏ يلك الزوج على زوجته ثلاث طلقات . 
م7 الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً . 


وقد عدلت لجنة الافتاء بالرياض عن هذا القول واختارت بالأكثرية القول 
بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث . 

أدلة هذه الأقوال : 

أما أدلة الإمامية القائلين بأنه لا يقع شيء : فهي نفس الأدلة التي استدلوا بها على 
عدم وقوع الطلاق في الحيض » لأن كلا منهها غير مشروع . 


وكذلك قوله تعالى: « فإمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان » يدل على أن 
شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك. وإذا م 


. وما بعدها‎ ١١6 ه » ص‎ ٠۳۹۷ مجلة البحوث الإسلامية  امجلد الأول العدد الثالث » عام‎ )١( 


E E 


يصح الإمساك إلا بعد المراجعة » لم تصح الثالثة إلا بعدها لما ذكر» وإذا لزم في الثالثة 
لزم في الثانية . 

وأما أدلة الزيدية وابن تهية وابن قم القائلين بوقوع طلاق واحد» فهي 
مايأتي: 

آية « الطلاق مرتان > إلى قوله تعالى في الطلقة الثالثة : ل فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » أي أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد 
مرة» لأنه تعالى قال : [ مرتان ‏ ولم يقل «طلقتان». 

وليس مشروعآكون الطلاق كله دفعة واحدة» فإذا جع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحدء لايقع إلا واحدة» والمطلّق بلفظ الثلاث مطلق بواحدة» لامطلق 
ثلاث . 

ويرد عليه بأن الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أوالمباح » وليس فيها دلالة على 
وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرقاً. فيكون المرجع إلى السنة» والسنة 
بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً . 

وما جاء في السنة في قصة ابن عمر الذي طلق امرأته في أثناء الحيض : أنه قال : 
« يا رسول الله » أرأيت لو طلقتها ثلاثاًء أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال: لاء كانت 
تبين منك » وتكون عضي 

5 حديث ابن عباس قال: « كان الطلاق على عهد رسول الله و وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمربن الخطاب : إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » فهو واضح 


(۱) رواه الدارقطنی عن الحسن عن ابن عر › لکن في إسناده ضعيف ( نيل الأوطار : ۲۲۷/۱ 358 ) . 
() رواه أحمد ومسم عن طاوس عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ۲۳۰/١‏ ) . 
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الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» وعلى أنه لم ينسخ 
لاستترار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر» ولأن عمرأمضاه من باب 
المصلحة والسياسة الشرعية . 

وأجيب عنه بأنه مول على صورة تكر ير لفظ الطلاق ثلاث مرات؛ بأن 
يقول : «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق » فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد»ء 
وثلاث إذا قصد تكر ير الإيقاع » فكان الناس على عهد رسول الله لَه وأبي بكر على 
صدقهم وسلامتهم وقصدم في الغالب الفضيلة والاختيارء لم يظهر فيهم خب ولا 
خداع» وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد» فاما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت » 
وأحوالاً تغيرت» وفشا إيقاع الثلاث جلة بلفظ لاحل التأويل» ألزمهم الثلاث في 
صورة التكريرء إذ صار الغالب عليهم قصدهاء وقد أشار إليه بقوله : «إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة» . 

ثم إن هذا الحك إغا هو في القضاءء ما في الديانة فإن كل واحد قاد قدا 
بنيته . ومخالفة عر لا مضى لاشيء فيها ؛ لأنها ترجع إلى تغير الحم بسبب تغير العرف 
وغال الان ولق ان ف هذا الحديك نظرا . 

؟- حديث ابن عباس عن ركانة : «أنه طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد» فحزن 
عليها حزناً شديداً» فسأله الني بر كيف طلقتها ؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحدء 
فقال له جه : إغا تلك واحدة فارتجعها» . 


وأجيب عنه بأجوبة : 
منها أن في إسناده مد بن اسحق» ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من 


الأحكام بمثل هذا الإسناد. 


() أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه ( نيل الأوطار : ۲۲۲/١‏ ) . 
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ومنها ‏ معارضته لفتوى ابن عباس» فإنه كان يفتي من سأله عن حك الطلاق 
بلفظ الثلاث بأنه يقع ثلاثاً. ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه . 

ومنها۔ أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة» ما تقدم لدينا. ويمكن 
أن يكون من روى «ثلاثاً» حمل «ألبتة» على معنى الثلاث» وفيه مخالفة للظاهن 
والحديث نص في محل النزاع . 

أدلة الجمهور القائلين بوقوع ثلاث طلقات : 

استدل فقهاء المذاهب الأربعة وموافقوهم على وقوع ثلاث طلقات با يأتي من 
الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس : 

١‏ الكتاب : منه قوله تعالى : « الطلاق مرتان» فيإمساك بعروف أو تسريح 
ياحسان > فهو يدل على وقوع الثلاث معأ مع كونه منهياً عنه ؛ لأن قوله تعالى : 
الطلاق مرتان ) تنبيه إلى الحكة من التفريق» ليتتكن من المراجعة» فإذا خالف 
الرجل الحكة» وطلق اثنتين معأء صح وقوعها إذ لاتفريق بينهماء ثم إن قوله تعالى : 
« فلا تحل له من بِعْدُ حتى تنكح زوجاً غيره > يدل على تحريها عليه بالشالثة بعد 
الاثنتين» ولم يفرق بين إيقاعهها في طهر واحد أو في أطهار. 

ومنه « فطلقوهن لعدتهن 6 إلى قوله تعالى : « وتلك حدود الله» ومن يتعد 
حدود الله فقد ظام نفسه » فالطلاق المشروع ما يعقبه عدة» وهو منتف في إيقاع 
الثلاث في العدة» وفيها دلالة على وقوع الطلاق لغيرالعدة» إذ لولم يقع لم يكن ظالاً 
لنفسه يإيقاعه لغير العدة» ومن لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاًء فقد ظلم نفسه . 
ظواهر هذه الآيات على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والثنتين والثلاث . 

وأجيب : بأن هذه عمومات مخصصة » وإطلاقات مقيدة با ثبت من الأدلة 


الدالة عل المع من وقوعتمافوق الطلقةالواخدة: 
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١ال‏ سه عدي نيل بسح ق الجن ف فة لان رر 
العجلاني» وفيه : «فاما فرغا قال عو ير: كذبت عليها يارسول اللّه» إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يَِْ» وم ينقل إنكار الني بل . وأجيب : 
إغا لم ينكره عليه ؛ لأنه م يصادف محلا ملوك له ولا نفوذاً . 

ومنها- حديث تمود بن لبيد عند النسائي السابق » وفيه أن الني بي غضب 
من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب الله» وأنا بين 
أظهرك ؟» فهو يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثاً > ويلزم الطلّق 
بهاء وإن كان عاصيا في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه السلام . 

وجب انه ديك مرل لان عضوة بن ليد يتبث لم ع عن 
رسول الله به » وإن كانت ولادته في عهده عليه السلام . وهذا مردود؛ لآن مرسل 
الصحابي مقبول . 

ومنها حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهية ألبتة» فأخبر 
الني له » وقال : والله ماأردت إلا واحدة» فقال رسول الله ر : « والله ماأردت 
إلا واحدة ؟» قال ركانة : والله ماأردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله فر . 


وهو من أصرح الأدلة وأوضحها على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد» لقول 
ركانة واستحلاف الني له على أنه لم يرد بلفظ «ألبتة» إلا واحدة» فهو يدل على أنه 
لوأراد الثلاث لوقعت . 

ونوقش الحديث بأنه حديث ضعف الإمام أحمد جميع طرقه» ‏ ذكر المنذري» 
وكذلك ضعفه البخاري» وأن قصة ركانة أنه طلقها ألبتة لاثلاثاً . 


ومنها ‏ ماأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عبادة بن الصامت قال : 


)2 رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحام . 
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«طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى رسول الله مَك فذكرله ذلك» 
فقال الني َيه : مااتقى الله جدك» أما ثلاث فله» وأما تسعمائة وسبع وتسعون» 
فعدوان وظلم » إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفرله» وأجيب بأن راويه ضعيف» 
وبأن والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام » فكيف بجده ؟ 


5 الإجماع : أجمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً . ومن 
حكى الإجماع على لزوم الثلاث في الطلاق بكامة واحدة: أبو بكر الرازي والباجي 
ابن العربي وابن رجب . 
واخ ا ا د ر و و انان نهل 
الثلاث واحدة» وبأن ا وغطناء فالا : «إذا طلق الرجل امراحة فا قران 
يدخل بهاء فهي واحدة». 


الآثار: نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوقعوا الطلاق الثلاث 
ثلاثاء متها ما روق أبوداود عن مجاهد» قال + : كثت عند ابن غباسء قجاءة رجل: 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً» فسكت حتى ظننت أنه ردهاإليهءثم قال: ينطلق 
أحدم فيركب الحوقة» ثم يقول: ياابن عبامن» ياابن عباس» وإن الله قال : 3 ومن 

يتق الله جعل له خرجاً)» وإنك / تتق الله» فلم أجد لك مخرجاً» عصيت ربك» 
وات يتك اماك 


ومنها ماروى مالك في الموطأ أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود» فقال : إني طلقت 
امرأتي اني تطليقات» فقال: ماقيل لك ؟ فقال: قيل لي : بانت منك» قال: هو 
مثل ما يقولون . 

ومنها .ما أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ؛ «أن رجلاً جاء إلى عثان بن عفان» 
فقال: إني طلقت امرأتي مائة » فقال: ثلاث تحرمها عليك» وسبع وتسعون عدوان» . 


- ۲ 


وروى أيضاً: «أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأقي 
الفاء فال انت متك قلات 


وثبت مثله عن صحابة أخر ين » وعن التابعين ومن بعدهم . 


5 القياس : قال ابن قدامة"" : إن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً» فصح 
مجتعاً كسائر الأملاك . وناقشه ابن القم بأن الْطلّق إذا جع ما أمر بتفريقه» فقد 
تعدی حدود الله وخالف ماشرعه . 


وقال القرطبي”" : وحجة المهور من جهة اللزوم ظاهرة جداً : وهو أن المطلقة 
ثلاثاً لاتحل لمطلق حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين جموعها ومفرقها لغة 
وشرعاً . ونوقش بأن من قال : «أحلف بالله ثلاثاً» لا يعد حلفه إلا يميناً واحدة» 
فليكن المطلق مثله . ورد عليه باختلاف الصيغتين» فإن عدد الطلاق ثلاث» وأما 
الحلف فلا أمد لعدد أيعانه» فافترقا . 


الى تقرف ترح انراق ا هون وهو بوقرع الطلان لزنا إا لالجل 
امرأته دفعة واحدة» لكن إذا رجح الحا رأياً ضعيفاً صار هو الحك الأقوى» فإن 
صد ر قانون» ا هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة» فلا 
مانع من اعتاده والإفتاء به » تيسيراً على الناس» وصوناً للرابطة الزوجية» وحماية 
ل اا خضوفا کن ف عل فيه الورع الاجا وان الاق 
في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق» وهم يقصدون غالباً التهديد والزجرء ويعامون 
أن ق القفه مهدا للل ومر اة الروسة: 


)00 المغني Y0N:‏ . 
() فتح الباري : 0/4" . 
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المبحث الرابع ‏ التوكيل في الطلاق وتفويضه: 

يرتبط هذا البحث بنوعي الطلاق : الصريح والكناية ؛ لأن تفويض الطلاق 
للزوجة أوغيرها إما أن يكون صريحاً وهو قول الرجل : طلقي نفسكء أو كناية 
وهو قوله : اختاري نفسك أوأمرك يدك 

والرجل ۴ يلك الطلاق بنفسه يلك إنابة غيره فيه» ويجوزتفويض الطلاق 
للزوجة بالإجماع ؛ لأنه م خير نساءه بين المقام معه وبين مغارقته» لما نزل قوله 
تعالى : « ياأيها الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر, لم يكن 

النيابة في الطلاق في المذاهب : 

لفقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزوج غيره في الطلاق وهي ما يأتي : 

مذهب الحنفية" : إيقاع الطلاق من غير الزوج بإذنه : إما تفويض أو 
توكيل أو رسالة . 

والتوكيل : إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته» كأن يقول له: 
وكلتك في طلاق زوجتي » فإذا قبل الوكيل الوكالة ثم قال لزوجة موكله : أنت طالق » 
وقع الطلاق. 

والتفويض : جعل الأمر باليد أوتمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه› 
أوتعليق الطلاق على مشيئة شخص أجنبي » كأن يقول له : طلق زوجت إن شئت . 


. 1٥۲/۲ : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 351 - ۱۲۱ 2018 21١7/79 : البدائع‎ » 1٥۲/۲ : الدر الختار ورد الحتار‎ (0) 


ENES 


والرسالة : نقل كلام المرسل» كأن يقول الزوج لرجل : اذهب إلى فلانة » وقل 
لها : إن زوجك يقول لك : اختاري"' . أوأن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على 
يد إنسان » فيذهب الرسول إليهاء ويبلغها الرسالة على وجههاء فيقع عليها الطلاق . 
فالرسول معبر وسفير وناقل كلام المرسل لاغير. 

وألفاظ التفويض ثلاثة : أمر بيد» وتخيير» ومشيئة» وكل منها يفيد قليك 
الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن تختار نفسها أو زوجها . 

والأمر باليد : أن يقول لها : أمرك بيدك» فيصير الأمر بيدها في الطلاق ؛ 
لأنه جعل الأمر بيدها في الطلاق» وهو أهل لذاك» والحل قابل للجعل. ويصير 
الأمر بيدها بشرطين : 

أحدهها ‏ نية الزوج الطلاق ؛ لأنه من كنايات الطلاق» فلا يصح من غيرنية 
الطلاق. 

والثاني - عل المرأة بجعل الأمر بيدهاء فلا يصير الأمر بيدها مالم تسمع أو يبلغها 
الخبر؛ لأن معنى هذا التفويض ثبوت الخيار لها بين الطلاق أوالزوج . 

والتخيير: أن يقول الزوج لامرأته : اختاري» وهو لا يختلف عن الأمر باليد 
إلا في شيئين : 

أحدها- أن الزوج إذا نوى الطلاق الثلاث في قوله «أمرك بيدك» يصح» وأما 
في قوله «اختاري» فلا يصح نية الثلاث . 


والثاني - أن في قوله «اختاري» لابد من ذكر النفس إما في كلام الزوج أوفي 
وات المرأة» بان يقول اء اخعارق فنك فقول اخترت» أو تقول ها : 


)0( هذا ينح المرأة حق الاختيار بين الطلاق الرجعي وغيره »> وهو يفيد القليك 3 ويم يإرادة المملك وحده . 
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اختاري» فتقول : اخترت نفسي . أوذكر الطلاق في كلام الزوج أوفي كلام المرأة, 
بان يقول ها #اختازيء فتقول : اخثرث الطلاق: أو د كر مايل عل الطلاق: وهو 
تكرار التخيير من الزوج ؛ بأن يقول لها : اختاري اختاري . أوذكر«الاختيارة » في 
كلام الزوج أوفي كلام المرأة» بأن يقول لها الزوج : اختاري اختيارة» فتقول المرأة : 
اخترت اختيارة . 


والمشيكة : أن يقول الرجل : أنت طالق إن فقت » وهومثل قول: اخقاري؛ 
لأن كل واحد منهما تمليك الطلاق » إلا أن الطلاق ههنا رجعي » وهناك بائن ؛ لأن 
المفوض ههنا صريح » وهناك كناية . 

وأما قوله «طلقي نفسك» فهو قليك عند » سواء قيده بالمشيئة أم لاء ويقتصر 
أثره على المجلس » كقوله : أنت طالق إن شئت . 


وذهب المالكية" إلى أن التفويض ( وهو إنابة الزوج غيره في الطلاق) 
يتنوع إلى ثلاثة أنواع : توكيل وتخيير وقليك . فالتوكيل : هو جعل الزوج حق 
إنشاء الطلاق لغيره: زوجة أوغيرهاء مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع 
الطلاق. فإذا وكل الرجل المرأة على طلاقها » فلها أن تفعل ما وكلها عليه من طلقة 
واحدة» أو أكثرء وله أن يعزلها مالم تفعل الموكل فيه إلا لتعلق حقها بالوكالة کا 
سنبين قريب . وهو بخلاف التتليك والتخييرء ليس له عزلهها ؛ لان فيهها قد جعل لها 
ماكان يملكه ملكا اء أما التوكيل فإنه جعلها نائبة عنه في إيقاع الطلاق . 

والةليك : هو أن يلك الرجل المرأة أمر نفسهاء كأن يقول لما : جعلت أمرك أو 
طلاقك بيد وللين له أن با فة وكا أن تفع .هنا جل خافن طا 
واحدة أو أكثر. ويظهر قبوها للقليك بالقول أو بالفعل. أما القول : فهو أن توقع 
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الطلاق بلفظها. وأما الفعل: فهو أن تفعل ما يدل على الفراق» مثل تقل أثائها أو 
غيره . ّْ 

والتخيير: هو أن يخيرها بين البقاء معه أوالفراق» بأن يقول لما اختاريني أو 
اخكازى شك فلا أن تفعل من الامزيى ها أك :فان اعقارت الفزاق» كان 
طلاقها بالثلاث . وإن أرادت طلقة أواثنتين م يكن لماء إلا أن يخيرها في طلقة 
واحدة أو طلقتين معأًء فتوقعهاء وليس له عزها . ويصح التفويض باأنواعه الثلاثة 
لغيرالزوجة بشرط كونه حاضراً في البلد أوقريب الغيبة كاليومين وإلا انتقل 
التفويض للزوجة على الراجح » وإن فوض الزوج لأكثرمن واحد» ل تطلق إلا 
باجتاعهما أي الاثنين أو باجتاعهم إن زادوا على اثنين . 

ورأى الشافعية" : أن تفويض الطلاق ليك له في المذهب الجديد: 
فيشترط لوقوعه تطليقها نفسها على الفورء وإذا ملكت المرأة نفسهاء فلا رجعة 
عليها . والتفويض : إما صريح مثل طلقي نفسكء أو كناية مثل : أبيني نفسك» أو 
اختاري نفسك» ونوى» فقالت : طلقت» وقع الطلاق ؛ لأا فوضت الطلاق» وقد 
فعلته في الحالين . 

ولو قال لها: طلقي نفسك ونوى ثلاثأً» فقالت : طلقت ونوتهن » وقد عامت 
نيته أو وقع العام بنيته صدفة » فتقع الثلاث ؛ لأن اللفظ يحل العددء فإن لم ينوياه 
فتقع واحدة في الأصح ؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد. 

ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً» فوحدت أي طلقت نفسها واحدة» أوعكسهء 
كقوله : طلقي نفسك واحدة» فثلثت أي طلقت نفسها ثلاثاًء تقع واحدة . 


وقال الحنابلة"" :من صح طلاقه صح توكيله» فإن وكل الزوج المرأة في 
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الطلاق » صح توكيلها » وطلاقها لنفسها ؛ لأنه يصح توكيلها فيطلاق غيرهاء فكذافي 
طلاق نفسها . وللوكيل أن يطلق متى شاء» إلا أن يحد له الموكل حداً كاليوم أونحوه فلا 
يلك الطلاق في غيره . ولا يطلق الوكيل أكثرمن واحدة ؛ إلا أن يجعل الموكل إليه أن 
يطلق أكثرمن واحدة بلفظة أونية » فلو وكله في ثلاث » فطلق واحدة » وقعت .ولووكله 
في طلقة واحدة » فطلق ثلاثاً :طلقت واحدةء غلا يا ادون فيه:: 

وأن خر الوك الوكبل بان فال نه ظاق جا شت فن الات ملك انسن 
فأقل ؛ لأن لفظه يقتضي ذلك ؛ لأن «من» للتبعيض» وكذا لو خير زوجته» فقال 
ها : اختاري من ثلاث ماشئت »ل يكن لها أن تختا رأكثر من اثنتين . 

وإن قال لامرأته : طلقي نفسك فلها الطلاق كالوكيل. وإن قال ها: «أنت 
طالق إن شئت» ونحوها من أدوات الشرط » لم تطلق حتى تشاء» وتنطق بالمشيئة 
بلسانهاء فتقول: قد شئت ؛ لأن مافي القلب لا يعم حتى يعبرعنه اللسان» فتعلق 
الحم ا يتعلق به دون مافي القلب» > فلوشاءت بقلبها دون نطقهاء لم يقع طلاق. 

وكذلك إن علق الطلاق بمشيئة غيرهاء فتى وجدت المشيئة باللسان» وقع 
الطلاق» سواء أكان على الفو رأم على التراخي . وذلك خلافاً للشافعية الذين 
اشترطوا إعلان المشيئة في الحال ؛ لأن هذا تمليك للطلاق» فكان على الفور كقوله 
«اختاري»» ۴ بينا. ورد الحنابلة بأن هذا تعليق للطلاق على شرط » فكان على 
التراخي كسائر التعليق» ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة » فكان على التراخي 
كالعتق . وهو بخلاف كامة «اختاري» فإنه ليس بشرط » إغا هو تخيير» فتقيد با مجلس 
كار اکل : 

حكم الوكيل بالطلاق : 


قرر الحنفية أن الوكيل بالطلاق مقيد بالعمل برأي الموكل» فإذا تجاوزه م 
ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكل . وللوكيل أن يطلق متى شاء مالم يقيده الموكل بزمن 
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لكن الوكيل بالطلاق مجرد سفير ومعبرعن الموكل كالوكيل في الزواج» فلا 
يطالب بشيء من حقوق الطلاق» كدفع مؤخر امه رأوالمتعة أونفقة العدة» وإفا 
يطالب بها الزوج نفسه. 


ويرى المالكية” أن الموكل لا يلك عزل الوكيل بالطلاق إذا تعلق حق 
الزوجة بتلك الوكالة» ؟ا إذا قال الرجل لزوجته : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك» 
فليس له عزلها عن الوكالة لتعلق حقها بالتوكيل ؛ لان رفع الضررعنها قد تعلق 
بالت وکیل » فليس له عزها عنه . 


صفة حك التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها : 

يرى الحنفية"": أن التفويض لازم من جانب الزوجء فلا يلك الرجوع 
عنة ولا مع المرأةغا جيل الها ولا حه لأنه ملكينا الطلاق»ونن ملك غر 
شيئأًء فقد زالت ولايته من الملك» فلا يلك إبطاله بالرجوع والمنع والفسخ» ولأن 
التفويض تعليق للطلاق من جانب الزوج على مشيئة الزوجة أوغيرهاء والتعليق 
يمين » والأيمان بعد صدورها لا يمكن الرجوع فيها ۴ أشرنا سابقاً. 

وأما التفويض من جانب المرأة : فهو غير لازم في حق المرأة» فقلك رده صراحة 
أودلالة ؛ لأن جعل الأمر بيدها تخييرلها بين أن تختارنفسها وبين أن تختار زوجهاء 
والتخيير ينافي اللزوم . 

لكن لبن لما أن ار الام وا جد لان اقول الرعل كنا مرك 
لا يقتضي التكرار إلا إذا قرن به ما يقتضي التكرار» بأن قال: أمرك بيدك كلما 
شكت» فيصير الأمر بيدها فها ذكر وغيره» وها أن تطلق نفسها في كل مجلس تطليقة 
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واحدة» حتى تبين بثلاث ؛ لأن كامة « كاما» تقتضي تكرار الأفعال» فيقتضي تكرار 
التليك عند تكرار المشيئة» إلا أنا لاقلك أن تطلق نفسما في كل مجلس إلا تطليقة 
واحدة؛ لأن تفويضه الطلاق لها يقتضي حصره في كل مجلس مرة . 

زمن التفويض بالنسبة لامرأة : 

أضاف الحنفية""' : إما أن يكون التفويض مطلقاً عن التقييد بزمن معين» 
مثل : اختاري نفسك أو طلقي نفسكء أو يكون مقيداً بزمن معين» مثل : اختاري 
نفسك أوأمرك بيدك مدة شهرء أو يكون مفيداً التكرار في جميع الأزمان» مثل 
ا ل 

خيار الخيّرة : أ فإن كان التفويض مطلقاً : فحق الطلاق مقيد في مجلس عم 
المرأة بالتفويضء فا دامت في مجلسهاء فالآمر بيدها ؛ لأن جعل الأمر بيدها تقليك 
الطلاق منهاء وجواب التليك مقيد بالمجلس» فإن تغير ا مجلس أوظهر ما يدل على 
الإعراض عن مقتضى التفويض» سقط حقها . وقد اتفق الشافعية والحنابلة ۴ بينا 
مع الحنفية في هذا ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا لامخيّرة الخيارمادامت في 
المجلس . ولا يتغير ا مجلس بالقيام أو القعود» والقعود في البيت والركوب في السفينة 
لايغير حك امجلس أثناء ا لمشي » لكن السير على الدابة يغير حك امجلس ؛ لأن السفينة 
لايستطيع الراكب إيقافهاء أما الدابة فيستطيع إيقافها فإن سارت بطل خيارها . 

وذهب المالكية" إلى أنه يثبت الخيار للزوجة أبداً إلى أن يعم أنها أسقطته: 
بتتكين الزوج من نفسهاء فإن لم تجب بشيء رفع الزوج الأمر إلى القاضي ليأمرها 
يإيقاع الطلاق أو إسقاط التتليك» فإن أبت أسقطه القاضي» ولا هلها وإن رضي 
الزوج بالإمهال لحق الله تعالى» لما فيه من البقاء على عصة مشكوكة . 
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ب- وإن كان التفويض مقيداً بزمن معين كيوم أوشهرأوسنة: ثبت حق 
الطلاق لامفوض إليه في الوقت الخصص إلى نهايته ؛ لأنه فوض الأمر إلى زوجته مثلاً 
في جميع الوقت المذكورء فيبقى مابقي الوقت . 
:لو تارف تاق ارفك عدو رون لا اا مر ا د 
اللفظ يقتضي التحديد بالوقت» ولا يقتضي التكرار. 

وإن أضيف التفويض إلى وقت في المستقبل بأن قال: أمرك بيدك غداً» أو 
رأس شمر كذاء فلا يصير الأمر بيدها إلا بجيء الوقت الخصص . وإن علق 
التفويض ترط بان قال إذاقدم فلان» فأمرك بيدك: فلا يصب الأمن يدها إلا 
بقدومه » فإن قدم فالأمر بيدها إذا عامت في مجلسها الذي يقدم فيه فلان ؛ لأن ا معلق 
بشرط كا منجز عند الشرط » فيصير قائلاً عند القدوم : أمرك بيدك» وتقلك الطلاق 
في مجلس عامها بالقدوم . فلو تعلم بقدومه حتى مضى الوقت الخصص » ثم عامت » فلا 
خيارها بهذا التفويض أبدأ ؛ لأا مقيدة مدة» وقد اتتهت» فلا خيار لا بعد فوات 
زمنه . 

ج- وإن كان التفويض با يقتضي التكرار» بأن قال لما: أمرك بيدك كاما 
شئت» أوطلقي نفسك متى شئت» فلها أن تطلق نفسها في أي وقت تشاء» سواء في 
لين ال أو يعد لكتها و ا فار 
واحدة» فإذا طلقت نفسها مرة انتهى التفويض ؛ لأن «إذا ومتى» لاتفيد التكرار. 
أما إن قال « كاما» فلها أن تطلق نفسها أكثرمن مرة إلى ثلاث ؛ لأن « كاما» تقتضى 
تكرار الأفعال > فيتكرر التفويض عند تكرار المشيئة . : 

عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه: 

ذهب الحنفية " : إلى أنه لاتملك المرأة إيقاع الثلاث دفعة واحدة بقوله لما : 
طلقي نفسك» أو كاما شئت ؛ لأنه فوض إليها الصريح حيث نص عليه» وكامة 
۷ البدائع : ۱۷/۳ - ۱۸ء فتح القدير : ٠۱/۳‏ وما بعدها » اللباب : 517 » الدر الختار : ؟/70 وما بعدها . 
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«كاما» تقتضي تكرار الأفعال» وهي هنا المشيئة» وإيقاع الثلاث دفعة واحدة 
لاتكرار فيه» فلا يقغ بها شيء في قوله «كاما» عند أبي جنيفة › وتقع طلقة واحدة 


ولو قال الزوج لامرأة : أمرك بيدك» ونوى الثلاث » فطلقت نفسها ثلاث » كان 
ثلاثا ؛ لأنه جعل أمرها بيدها مطلقاًء فيحةل الواحد ويخقل الثلاث › فإن نوى 
الثلاث» فقد نوى مايحتله مطلق الأمرء فصحت نيته . وإن نوى اثنتين» فهي 
واحدة عند أئّة الحنفية ماعدا زفر. 


وأما نوع الطلاق الواقع : فإن كان التفويض بصريح الطلاق» كان الطلاق 
رجعياً» فلو قال ها : طلقي نفسك» فقالت : طلقت نفسي» وقع الطلاق رجعياً. 
وكذا لوقال أمرك بيدك في تطليقة أواختاري تطليقة» فاختارت نفسهاء طلقت 
واحدة رجعية ؛ لتفويضه إليها بالصريحء والمفيد للبينونة إذا قرن بالتضريح » صار 
رجعيا . 


وإن كان التفويض بلفظة الاختيار أو الأمر باليد» كان الطلاق بائناًء فلو قال 
لها : اختاري أوأمرك بيدك» ناوياً الطلاق» ولم ينوالثلاث» فقالت : اخترت نفسي 
أوطلقت نفسي ؛ وقع اانا , وكان طلاقاً واحهدا؛ لأن المرأة لايع لما 
الاختيار أو الأمر باليد إلا بالطلاق البائن» فلا تصير مالكة نفسها إلا بالبائن» أما 
بالطلاق الرجعي فيةكن الزوج من رجعتها بدون رضاها . 

ويرى المالكية" 5 بينا أن الطلاق الواقع بالتفويض عند اختيارالزوجة أو 
تطليقها نفسها هو الطلاق الثلاث إذا كان التفويض بالتخيير. أما إذا كان التفويض 
بالتليك فإن الواقع هو الطلاق الثلاث» ولكنه يحل الواحدة والاثنتين . والفرق أن 
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حالة التخييرتقتضي ألا يكون للزوج سبيل على المرأة إذا اختارت نفسهاء وهذا 
لا يتحقق إلا بوقوع الطلاق الثلاث . وأما في حالة القليك فقد ملكها ما يملكه فإذا 
أوقعت طلقة واحدة أو اثنتين أو الثلاث » كانت عاملة بقتضى اللفظ . 


ونظراً لهذا الفرق» قال المالكية : إذا كان التفويض تخييراً» فليس للزوج أن 
ينازع زوجته (أو يناكرها) إذا أوقعت الثلاث» وأما إذا كان التفويض تليكاً: 
فللزوج أن ينازع زوجته» ويدعي أنه أراد واحدة» عندما تطلق نفسها ثلاثاً. 
ويكون القول قوله مع يمينه . 


بدء التفويض : 

يصح التفويض عند الحنفية مقارناً لإنشاء عقد الزواج أو بعده أثناء الزوجية» 
واشترطوا لصحة التفويض المقارن للعقد : أن يكون الإيجاب صادراً من الزوجة أو 
وكبلياء كن تقول للرجل : تزوجتك على أن الطلاق بيدي» أومتى شئت أو كلما 
شئت» ويقبل الرجل التفويض . 

فإن بدأ الرجل بالإيجاب» فقال لامرأة: تزوجتك على أن أمرك بيدك أو 
تطلقين نفسك متى شئت» وقبلت المرأة الإجحاب»: يصح الزواج» ولا يصح 
التفويض ؛ لأن الزوج في هذه الحالة قد ملكها تطليق نفسها قبل أن يتم عقد 
الزواج» ولا يلك الزوج الطلاق قبل قام الزواج» وليس للشخص أن يلك غيره 
شيئا لا يملكه هو. 

وإذا صح التفويض بإيجاب المرأة وقبول الرجل» حين العقد» وكان مطلقاً عن 
التقييد بزمن معين» كأن تقول له : «تزوجتك على أن طلاقي بيدي» فيقول : قبلت» 
تقيد ملكها الطلاق بمجلس إنشاء العقدء فإذا انتهى مجلس العقدء لم يكن لما الحق في 
طلاق نفسها بعدئذ . 


5 = 


حق الزوج في الطلاق مع التفويض: 

التفويض بالرغ من أنه تمليك عند الحنفية» فهو يشبه التوكيل» فيبقى للزوج 
حق إيقاع الطلاق» بعد أن يفوض الطلاق إلى زوجته» کا يحق للموكل التصرف في 
الأمرالموكل فيه بعد التوكيل . 


الفرق بين التوكيل والتفويض : 


التوكيل والتفويض وإن كان كل منها عند الحنقية لايسلب الزوج حقه في 
إيقاع الطلاق» إلا أنهم ري هن عر : 


١‏ إن التفويض بعد صدوره لا يلك الزوج الرجوع عنه» أما التوكيل فيلك 
الموكل الرجوع عنهء مادام الوكيل لم ينفذ ماوكل به . 


يعمل المفوض إليه في التفويض العمل باختياره وبمشيئة نفسه؛ ؛ لأن الزوج 
ملكه هذا الحق > أما في التوكيل فيعمل الوكيل بمشيئة غيره ووفق هذه المشيئة ؛ ؛ لأن 
الوكيل يعد مثلاً الموكل ونائباً عنه» لا مالكا الحق الموكل فيه . 


؟- يتقيد التفو يض المطلق با مجلسء أما التوكيل فللوكيل بالطلاق أن يطلق 
في مجلس التوكيل وما بعده إذا كانت الوكالة مطلقة . 


4 لا يبطل التفويض بجنون الزوج؛ لأنه في معنى التعليق . أما التوكيل 


فيبطل بجنون الزوج ؛ لأن الجنون يخرجه عن الأهلية» وخروج الموكل أو الوكيل 
عن الأهلية يبطل الوكالة . 
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المبحث الخامس ‏ أنواع الطلاق وحكم كل نوع : 

ينقسم الطلاق عدة تقسيات باعتبارات متنوعة : 

فهو من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية» وقد بيناه. 

ومن حيث الرجعة وعدمها ينقسم كل من الصريح والكناية إلى رجعي وبائن . 

ومن حيث التنجيز والتعليق والإضافة ينقسم إلى منج زأومعجل» ومعلق» 
ومضاف إلى المستقبل . ويلحق هذا المطلب حك طلاق المريض مرض الموت . 

تقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة : 

ينقسم الطلاق من حيث موافقته السنة والبدعةإلى سني وبدعي » والسنة : ماأذن 
الشارع فيه » والبدعة : ما نهى الشرع عنه . وأصل البدعة : الحدث في الشيء بعد الإكال . 

والأصل في التقسيم قوله تعالى : <« يا أيها الني إذا طلقم النساءء فطلقوهن 
لعدتهن » قال ابن مسعود وابن عباس : طاهرات من غير جاع . 

وحديث ابن عمرالمتقدم لما طلق امرأته وهي حائضء فقال النبي به لعمر: 
«مره فليراجعهاء ثم ليسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر» ثم إن شاء طلقها طاهراً 
قبل أن يمس ». 
ونوع الحك في البدعي . 

فذهب الحنفية" إلى أن التقسم ثلائي» أي أن الطلاق ثلاثة أنواع : أحسن 
الطلاق » والطلاق الحسنء والطلاق البدعي . 
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فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة» في طهر لم يجامعها 
فيه» ويتركها حت تنقخ تنقضي عدتها ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون ألا 
a e‏ 
الزجل لاتا غند كل طهر واحدة+:ولانه أبعدمق التدامة: لتكنهمن التدارك» واقل 
ضرراً بالمرأة . 
- والطلاق الحسن : هوطلاق السنة: وهوأن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة 
أطهارء في كل طهر تطليقة» يستقبل الطهر استقبالاًء عملا بأمره له في حديث 
ابن عر المتقدم . 

وطلاق البدعة : أن يطلقها ثلاثا أواثنتين بكامة واحدة» أو يطلقها ثلاثاً في 
طهر واحد ؛ لأن الأصل في الطلاق الحظرء لما فيه من قطع الزواج الذي تعلقت به 
المصالح الدينية والدنيوية» والإباحة إغا هي للحاجة إلى الخلاص» ولا حاجة إلى 
المع في الثلاث» أوفي طهر واحد؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة» وتام الخلاص في 
المفرق على الأطهارء والزيادة إسراف» فكان بدعة . فإذا فعل ذلك وقع الطلاق» 
وبانت المرأة منه» وكان آغاً عاصياً» والطلاق مكروه تحرياً؛ لأن الحظر أو النهي 
لمعنى في غير الطلاق وهو فوات مصالح الدين والدنياء مثل البيع وقت النداء لصلاة 
الجعة صحيح مكروه لمعنى في غيره» والصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مكروهة 
لمعنى في غيرهاء وكذا إيقاع أكثر من طلقة» إذ لاحاجة إليه . لذا تجب رجعة المطلقة 
في الحيض أو النفاس» على الأصح رفعاً لامعصية وللأمرالسابق : «مره فليراجعها»» 
فإذا ظهرت ظلقها إن شاءء أو أمسكها: 

وطلاق السنة : إما من ناحية الوقت أومن ناحية العدد فالسنة في العدد 
يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها . والسنة في الوقت : تثبت في المد خول بها 
خاصة» وهو: أن يطلقها في طهر ل يجامعها فيه وما غير الدخول بها » فيطلقها في 
حال الطهرأوالحيض» على حد سواء . 


- ٤ا‎ - 


وإذا كانت المرأة لاتحيض من صغرأو كن فأراد أن يطلقينا طلاق اليئة: 
طلقها واحدة» فإذا مض شمر طلقها أخرى» فإذا مضى شر طلقها طلقة أخرى» 
فتصيرثلاث طلقات في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قام مقام الحيض . ويحسب 
الشهر بالأهلة إن كان الطلاق في أول الشهرء وبالأيام إن كان في وسط الشهرء کا هو 
المقررفي العدة. 

ويجوزطلاق الحامل عقيب الماع ؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة؛ لأن 
عدتها تنتهي حأ بوضع المل . وطلاق السنة الثلاث للحامل كالتي لاتحيض» يكون 
في ثلاثة أشهر» يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن 
الإباحة لعلة الحاجة» والشهر دليل الحاجة كالمقرر في حق الآيسة والصغيرة . 

ألفاظ طلاق السنة والبدعة : إن من ألفاظ طلاق السنة التي هي نص فيه 
القول: أنت طالق للسنة» فلوقال رجل لامرأته المدخول بها التي تحيض : أنت طالق 
ثلاثاً أو ثنتين للسنة» وقع عند كل طهر طلقة » وتقع أولاها في طهر لاجماع فيه . أما 
لو كانت المرأة غير مدخول بها أو لاتحيض» فتقع طلقة واحدة في الحال» ثم إن غير 
المدخول بها تبين منه بلا عدة ؛ لأنه طلاق قبل الدخول» ولا تقع طلقة غيرها مام 
يتزوجهاء وأما التي لاتحيض فتقع طلقة أخرى عند مضي شهر. 

وإن نوى أن تقع الثلاث في الحال» أوعند رأس كل شبر واحدة» صحت نيته ؛ 
لان ذلك يحتله كلامه. 

ومن ألفاظ طلاق الندعة : أن تقول الرجل: أن طالق للتدعة أوطلاق الحوور 
أوطلاق المعصية أو طلاق الشيطان» فإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث ؛ لأن إيقاع الثلاث 
في طهر واحد لا جماع فيه ء وإيقاع الطلقة الواحدة في طهر جامعها فيه بدعة» 
والطلاق في حال الحيض بدعة» فإذا نوى به الثلاث» فقد نوى مايحتله كلامه, 
فصحت نيته . 


- ۷ 


وذهب المالكية'"' : إلى أن الطلاق السني ماتوافرت فيه أربعة شروط وهي : 
أن تكون المرأة طاهراً من الحيض والنفاس حين الطلاق» وأن يكون زوجها لم يسما 
في ذلك الطهرء وأن تكون الطلقة واحدة» وألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حق 
تنقضي عدتهاء فإن أتبعها كان بدعة ؛ لأن الأصل في الطلاق هوالحظر. 

والشرطان الأولان متفق عليههاء والثالث يخالف فيه الشافعية فيباح عندم 
جمع الطلقات الثلاث» والرابع يخالف الحنفية فيا يترتب عليه» فإنهم قالوا: يجوز 
تطليق المدخول با ثلاثاً في ثلاثة أطهارء ا بينا. 

والطلاق البدعي : مانقصت منه هذه الشروط أو كلها . والطلاق البدعي إما 
حرام وإما مكروه» فيحرم الطلاق في الحيض أو النفاس» ويكره وقوعه بغير حيض 
ونفاس» ولوأوقع ثلاثأ. ويقع الطلاق في الحيض ونحوه» ويمنع وإن طلبته المرأة 
من زوجها في حيضها أو نفاسها. . 
| ومن طلق زوجته وهي حائض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعياً, 
حتى تطهر نم تحيض حيضة أخرى » ثم تطهر منهاء فإذا دخلت في الطهر الثاني » فإن 
ا ااا ا ف ها ان أن ال رة هبه الجن ان أن سحن فطلا 
فإن أبى هدد بالضرب » فإن أبى ضرب بالفعل» يفعل ذلك كله في مجلس واحد . فإن 
أبى الارتجاع » ارتجع الحاى» بأن يقول : ارتجعتها لك . 

0 ولايجبراتفاقاً على الرجعة فيا إذا طلق في طهر مسها فيه أو بعد الحيض قبل 
الاغتسال منه . والمرأة مصدقة في دعوى الحيض للةكين من الرجعة . 

وجازطلاق الحامل في الحيض أي إن حاضت ؛ لأن عدتها وضع حملهاء فلا 

تطويل فيها. 
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وجا زطلاق غير المدخول بها في الحيض » لعدم العدة من أصلها . 


ورأى الشافعية”' : أن الطلاق سني وبدعي» ولاسني ولا بدعي . أما القسم 
الثالث : فهو طلاق الصغيرة» والآيسة» والختلعة » والتي استبان جلها من الزوج ؛ 
وغيرالمدخول بها . فهذا لاسنة فيه ولابدعة ؛ لأنه لا يوجد تطويل العدة. 


وأما الطلاق السني : فهو المستحب شرعاً» وهوأن يطلق الرجل امرأته طلقة 
واحدة» وإن أراد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة» ليخرج من الخلاف» وإن جمع 
الطلقات الثلاث في طهر واحد جاز ولايحرم » لأن عو يرا العجلاني» لما لاعن امرأته 
عند رسول الله ي » طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره ب اها تبين باللعان"» فلو كان 
إيقاع الثلاث حراماًء لنهاه عن ذلك ليعامه هو ومن حضره ؛ ولأن فاطمة بنت قيس 
شكت للني بر أن زوجها طلقها ألبته» قال الشافعي رضي الله عنه : يعني والله 
أعم : ثلاثاً» وم نعلم أن الني به هى عن ذلك ؛ وقد فعله جمع من الصحابة» وأفق 
به آخرون . 

لكن يسن الاقتصار على طلقة في القَرُء لذات الأقراء» وفي شهر لذات الأشهر 
ليتتكن من الرجعة أو التجديد إن تدم » فإن لم يقتصر على طلقة» فليفرق الطلقات 
على الأيام» ويفرق الطلاق على الحامل بطلقة في الخال ويراجع» وأخرى بعد 
الا والغالثة رف الظوومى الي 

ولو قال الرعل لز وجته: أت طا تلاق أوقال: انغ طبالق لاتا للسية: 
وفسر الثلاث في الصورتين بتفريقها على أقراء» لم يقبل قوله ظاهراأ على الصحيح 
المنصوصء والأصح أنه يقبل قوله ديانة بينه وبين الله تعالى . 
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والحاصل : أن طلاق الثلاث طلاق سني عند الشافعية والحنابلة» بدعي حرام 
دا الك وال 

وأما الطلاق البدعي : فهو اثنان : أحدههما_طلاق المدخول بها في حال الحيض 
من غير حمل » لقوله تعالى : « فطلقوهن لعدتهن » أي في الوقت الذي يشرعن فيه في 
الف ورت اللي لاعس من العف وني الخرزفة #تضررها نطول اله كان 
بقية الحيض لاتحسب منها . والنفاس كالحيض . ويؤيده حديث أمرابن عمر بمراجعة 
امرآته الق طلقها في الخيض: 

والثاني-طلاق من يجو زأن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين 
ال جل ؛ لأنه إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين ا جل» لم يأمن أن 
تكون حاملاًء فيندم على مفارقتها مع الولدء ولأنه لايعم هل علقت بالوطء» 
فتكون عدتها بالمل» أو تعلق » فتكون عدتها بالأقراء (الأطهار) . 

ويسن خلافاً لامالكية والحنفية مراجعة المرأة المطلقة بدعياً» ثم إن شاء طلق 
بعد طهر. 

ولو قال لحائض : أنت طالق للبدعة» وقع الطلاق في الحال. وإن قال لها: 
أب ظطالق اة ف الظلاق جن تطهر من الليض أوالنفتانى بان شرع فى 
الطهر ولا يتوقف عل الاغتسال» لوجوه الضفة قبله:. 

ولو قال لمن في طهر ل تجامع فيه وهي مدخول بها : أنت طالق للسنة» وقع في 
الحال لوجود الصفة . وإن جومعت فيه ولم يظهر حملهاء فيقع الطلاق حين تطهر 
بعد حيض » لشروعها حينئذ في العدة . 
لوال ق غر انك ظالق عة ف الطلاق فى الال إن جومت 
فيه أوفي حيض قبله ولم يظهر حملهاء لوجود صفة البدعة» فإن م تجامع على النحو 
المذكور فيقع الطلاق حين تحيض . 


ولوتقال» أدث طتالق هة حيعة أو اخ الطللاق أو اسل أو موسا فيو 
كقوله : أنت طالق للسنة» فإن كانت في حيض لم يقع حتى تطهرء أوفي طهر تجامع 
فيه » وقع في الحال» أو جومعت فيه » وقع حين تطهر بعد حيض . 

وإن وصف الطلاق بصفة ذم» كأنت طالق طلقة قبيحة أوأقبح الطلاق أو 
أفظعه أو أشرّه أوأفحشه أو نحوهاء فهو كقوله : أنت طالق للبدعة» فإن كانت في 
حيض أو في طهر جامعها فيه » وقع في الحال» وإلا فحين تحيض . ولونوى بالطلاق 
طاق اسن خسن خلها. وکات في زم ات نوم يبل ره مر أي 
يقبل قوله ديانة لاقضاء . 

وإن قال : أنت طالق ثلاثأ» في كل قرء طلقة» فإن كانت طاهراً طلقت ظلقة ؛ 
لأن مابقي من الطهرقرء؛ وإن كانت حائضاً لم تطلق حتى تطهر» ثم يقع في كل 
طهر طلقة . وإن كانت من القسم الثالث من لاسنة لها ولابدعة : فإن كانت حاملاً 
طلقت في الحال طلقة ؛ لأن ال مل قرء يعتد به» وإن كانت تحيض على المل» لم تطلق 
في أطهارها ؛ لأا ليست بأقراء » فإن راجعها قبل الوضع » وطهرت في النفاس» 
وقعت:طلفة اخرقء فان حاضت وطهرت:» وقفت الطلفة الثالثة. 

لبه اب كد او 
اك كحم لاد ل اليو بيدا عد لله و لش E‏ 

ووافق الحنابلة"' الشافعية في رأهم بتحديد الطلاق السني والبدعي وألفاظهما 
وحكههماء واستحباب مراجعة المطلقة في حيض » ووجوب إمساكها حتى تطهر» ثم 
استحباب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به الني به في 
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تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن : 

ينقسم كل من الطلاق الصريح والكناية من حيث إمكان الرجعة وعدمها إلى 
رجعي وبائن . 

أما الطلاق الرجعى : فهو الذي يلك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية 
من غير حاجة إلى عقد جديد مادامت في العدة» ولوم ترض . وذلك بعد الطلاق 
الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة» فإذا اتتهت العدة اتقلب 
الطلاق الرجعي بائناً» فلا يملك الزوج إرجاع زوجته الطلقة إلا بعقد جديد. 

وأما الطلاق البائن : فهو نوعان : بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة 
كبرق . 

والبائن بينونة صغرى : هوالذي لايستطيع الرجل بعده أن يعيد 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أوعلى مال أو 
بالكناية عند الحنفية أو الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء . 

والبائن بينونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة 
إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً؛ ويدخل بها دخولاً 
حيث لا يلك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزروجت بزوج آخر. 


ضابط الطلاق الرجعي والبائن : 
للفقهاء آراء في تحديد حالات الطلاق الرجعي والبائن . 
رأي الحنفية"' : كل طلاق رجعي إلا الطلاق قبل الدخول» والطلاق على 


(۱) الدر المحتار ورد المحتار : ٥۹۲/۲‏ › 1۱۷ ۔ 1۲۱ » اللباب : ٤۱/۲‏ ۔ ٤٤‏ ء البدائع : ١١١ ۱٠۹/۳‏ . 
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مال» والطلاق بالكناية المقترن بلفظ ينبيع عن الشدة أو القوة أو البينونة أو الحرمة» 
والطلاق المكل للثلاث . 

فيكون الطلاق رجعياً فيا يأتي : 

١-الطلاق‏ الصريح بعد الدخول الحقيقي : لظ م اذ الطلاق أو التطليق 
غير مقترن بعوضص »> ولا بعدد الغلاث› ولاموصوف بوصف الشندة أو القوة أو البيتونة 
أونحوها. فمن قال: أنت طالق» أو مطلقة» أوطلقتك» يقع به الطلاق الرجعي» 
ولا يقع به إلا واحدة» وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النية . 

أما لوقال: أنت الطلاق» أوأنت طالق الطلاق» أوأنت طالق طلاقاء فإن م 
تكن له نية» فهي طلقة واحدة رحعنة وان تزف نيه تلان كان قلانا ..ولئ فال N‏ 
طالق على المذاهب الأربعة» أوأنت طالق لايردك عام ولاقاض» يقع به طلقة 
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رجعيه . 


ومن ألفاظ الطلاق التي هي في حك الصريح عرفأ قول الرجل: علي الطلاق» 
وعلي الحرام » والطلاق يلزمني» والحرام يلزمني » فإنه يقع بلا نية للعرف» وبه أصبح 
؟-الطلاق الكنائى بعد الدخول الذي لا يفيد معنى الشدة والبينونة مثل 
قوله : اعتدي» أو استبرئى رحمكء أو أنت واحدة» يقع هذه الألفاظ طلقة واحدة 
رجعية» إذا نوى الزوج بها الطلاق. 
؟-الطلاق الذي يوقعه القاضى لعدم الإنفاقء أو بسبب الإيلاء» فإن الأول 
يكون رجعياً ؛ لأن قدرة الزوج على الإنفاق متوقعة في أي وقت» والثاني يكون 
رجعياً أيضاً ؛ لكين الزوج من العودة إلى معاشرة الزوجة . 
والدليل على أن الأصل العام في كون الطلاق رجعياً آيتان : «الطلاق مرتان 
رن 3 الفقه الإسلامي جلا )۲۸( 


فإمساك بعروف أوتسريح بإحسان 4 « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ... وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » فكلتا الآيتين تدلان 
على إمكان الرجعة مادامت المرأة في العدة» إلا مادل الدليل على استثنائه : وهو 
الطلاق الثلاث» والطلاق قبل الدخول» والطلاق على مال» والطلاق لرفع الضرر 
عن الزوجة» والطلاق بلفظ ينبئ عن الشدة والانفصال التام . 


ويكون الطلاق بائناً فوا يأتي : 


أولاً-البائن بينونة صغرى : 

١-الطلاق‏ قبل الدخول الحقيقي أو بعد الخلوة الصحيحة الجردة» فالأول 
يكون بائناً؛ لأنه لاتجب به العدة ولا يقبل الرجعة» بدليل : « ياأيها الذين آمنوا إذا 
نكحة المؤمنات ثم طلقتتوهن من قبل أن تمسوهن » فال عليهن من عدة تعتدونها ) 
وإذا لم تجب العدة فلاتمكن المراجعة ؛ لأن الرجعة لاتكون إلا في العدة» فيكون 
الطلاق بائناً غير رجعي . 

وأما بعد الخلوة الصحيحة التي لم يحدث فيها اتصال جنسي» ف فيفع الظلاق بأئنا: 
وإن ر و ال لان وهزي العدة ETE‏ تلاط لوت ال الب 9 


"-الطلاق الكنائي المقترن با ينبئ عن 50 : أي أن كل 
طلاق بالكناية إذا نوى به الطلاق » ماعدا الألفاظ الثلاثة المتقدمة (اعتدي» 
استبرئي رحمك» أنت واحدة ) يكون للق و دو بو إن نوك ننه ن 
لادلالة للفظ على عدد الثنتين » فيثبت الأدنى وهو الواحدة» فإن نوى به الثلاث كان 
ثلاث ؛ لأن البينونة توعان : مغلظة وهي الثلاث» وعخففة وهي الواحدة فاا نوى 
وقعت لاحتال اللفظ . 
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وهذه الألفاظ مثل قوله : أنت طالق طلقة شديدة أوقوية أوطؤيلة أو 
عريضة ؛ لأن المراد بالطول والعرض الشدة والقوة . 

فمقله ات او و وة ؛ برية» حرة» وحبلك على غار بك» 
ولح عجارو سوا رقتك» وتقنعي » وتخمري واستتر: ي» واعزبي 
واغرّبي"'» وابتغي الأزواج » ونحوذلك . 

وقد أصبح : أنت خالصة» وأنت حرام» أوعلي الحرام من الطلاق الصريح 
عرفا» ويقع به طلقة رجعية.. 

؟-الطلاق على مال: إذا خالع الرجل امرأته أوطلقها على مال؛ لأن الخلع 
بعوض طلاق على مال عند » كان طلاقاً بائناً ؛ لآن المقصود أن تملك المرأة أمرهاء 
وقنع الزوج من مراجعتهاء ولا يتحقق هدفها إلا بالطلاق البائن . 

:5 -الطلاق الذي يوقعه القاضي لالعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء» وإنما بسبب 
عيب في الزوج أوللشقاق بين الزوجين» أولتضررالزوجة من غيبة الزوج 0 
ل ل 

قق القضوة إلا تالطلاق البائ 


TT 
أن يكون طلاقا كالناء سوا أكان مكلا للثلات تفر يفا .بان يطلق الرجل‎ 
زوجته كل مرة طلقة» أم مقترناً بالثلاث لفظاً أو إشارة» مثل أنت طالق ثلاثاًء أو‎ 
أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاث» أم مكرراً ثلاث مرات في مجلس واحد أوفي‎ 
الى اة :بان يقو ل غا :أت ظطالق: أن طالق» أده عالق + فة ثلاث إلا‎ 

إذا قصد تأكيد الطلقة الأولى السابقة» فلا يقع إلا طلقة واحدة. 
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والإشارة لها حك العبارة» فإن أشار بأصبع واحدة فهي واحدة رجعية» وإن 
أشار باثنتين فهي اثنتان» وإن أشار بثلاث فهي ثلاث ؛ لأن الإشارة متى تعلقت بها 
العبارة نزلت منزلة الكلام» لحصول دوك لك لكام يا مرا علا شل 
العرف والشرع » أما العرف فواضح» وأما الشرع » فقول الني له : «الشهر هكذا 
وهكذاء وأشار ب بأصابع يده كلهأ ل U‏ يومأاء م 
قال بل : الشهر حكذا وهكذاء وحبس إيهامة في المرة الثالثة » فكان بياناً أن الشهر 

01 EE 
5 يكون تسعة وعشرين يوما‎ 

رأي المالكية'"': البائن يكون في أربعة مواضع : 

وهي طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع » والطلاق بالثلاث؛ والمبارأة : 
وهي التي نك داريا رادار عوا و ا 
والكلاثة الأول حتنق lê‏ 

والرجعي : هوماعدا هذه المواضع 

رأي الشافعية والحنابلة”": يتفق مع رأي المالكية فيا عدا المبارأة. 
فيقولون : كل طلاق يققع رجعياً إلا إذا کان قبل الدخول» أو كان على مال ا في 
الخلع » أو كان مكلا للثلاث أومقترناً بعدد الثلاث . 

وعلى هذا لايقع عند المهورغيرالحنفية بطلاق الكنايات إلا الطلاق 
الرجعي » ولو نوى بها البائن ؛ لأن الصريح لايقع به الا الطلاق الرجعي » فالكناية 
التي هي أضعف من التصريح لاحتالها الطلاق وغيره» يكون الطلاق الواقع ها 


و0٠‏ الان وشم رای داو ااي عن عبد الله بن عمر ( جامع الأصول : 181/7 ومابعدها » نصب 
الراية : ۲۲۸/۲ ) . 

(۲) القوانين الفقهية : ص ۲۲١‏ , الشرح الصغير : ٥۲١/۲‏ . 

)2 مغني المحتاج : ۲۳۷/۲ » المغني : ۲۷۶/۲۷ » ۲۷۸ 
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رجعياً بالأولى» ولأن الطلاق وضع شرعي لايتأثر بالنية» فقصد البينونة بالكناية 
يكون تغييراً للوضع الشرعي . 


موقف القانون : أخذ القانون في مصر وسورية برأي المهور في بيان الطلاق 
الرجعي والبائن» فنصت المادة (15) من القانون السوري على ما يلي «كل طلاق 
يقع رجعياً إلا الكل للثلاث» والطلاق قبل الدخول» والطلاق على بدل» وما نص 
على كونه بائناً في هذا القانون» والذي نص هذا القانون على كونه بائناً هو التفريق 
القضائي للعيب أوالعلة» والتفريق للشقاق بين الزوجين . فالقول بأن كل طلاق 
يقع رجعياً خالف لمذهب الحنفية ؛ لأن كنايات الطلاق عندهم کا بينا يقع بها 
الطلاق بائناً ماعدا ألفاظاً ثلاثة . 


ونصت المادة (۹۳) من القانون السوري ك بينا على أن النية هي مدارطلاق 
الكناية : « يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون الحاجة الى نية» ويقع 
بالألفاظ الكنائية التى تحمل معنى الطلاق وغيره بالنية» وهذا عمل برأي المالكية 
والشافعية الذين يوقعون طلاق الكناية بالنية لابدلالة الحال» خلافاً للحنفية 
والحنابلة الذين يوقعون بالنية أو القرائن ودلالات الحال. 

وهذا هو نفس المعمول به في القانون المصري» فقد نصت المادة الرابعة من قانون 
رق ٠١‏ لسنة (1155) على مايلي : « كنايات الطلاق : وهي ما تحمل الطلاق وغيره » 
لايقع بها الطلاق إلا بالنية» 

ونصت المادة الخامسة على ما يأتي : «كل طلاق يقع رجعياً إلا امكل للثلاث» 
والطلاق قبل الدخول» والطلاق على مال» وما نص على كونه بائناً في هذا القانون 
والقانون رق ١5‏ لسنة »٠۹۲١‏ 

وما نص على كونه بائناً في قانون 1975 : هو التفريق الذي يكون من القاضي 
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بسبب ضرر الزوجة» والشقاق بينها وبين زوجهاء وبسبب غيبة الزوج أوحبسه 
مدة طويلة. 

وما نص على كونه بائناً في قانون 147١‏ : هو تفريق القاضي أيضاً بسبب عيوب 
الرجل من مثل الجنون والجذام والبرص وغيرها من العيوب في الراجح عند الحنفية» 
وهي عيوب الجب والعنة والخصاء . 

والقانون متفق مع الفقه» ولكن كل من القانونين المصري والسوري قد خالف 
المذاهب الأربعة في الطلاق الثلاث المقترن بعدد الثلاث» يقع ثلاثاً في المذاهب» 
وواحدة في القانون » فنصت المادة الثالثة من قانون عام ۱۹١١‏ في مصرء والمادة (؟5) 
من القانون السوري على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً» 

حكم الطلاق الرجعي والبائن : 

يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام منها : 

وجوب نفقة العدة لامطلقة» وثبوت نسب ولدها الذي تلده لامطلق» وهدم 
الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخرما كان من الطلاق في الزواج الأولء 
سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكان الطلاق ثلاثاً أم أقل» وقال باق الفقهاء: إنه 
هدم الثلاث لاغيرء فتعود الى الأول بزوجية جديدة يلك فيها ثلاث طلقات . 
وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام . 

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي" : 

أ نتقص عدد الطلقات : يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي 


» ۲۷۹/۷ : مغني المحتاج : ۲۲۰/۲ » المغني‎ › ۲۲١ › ۲۲۱ الدرانختار: 7۲ »۰ ۷۳۸ » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
507/5 : الشرح الصغير‎ » ۸٠/١ : غاية المنتهى‎ 
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يلكها الزوج > فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً بقي له طلقتان» وإذا طلق 
طلاقاً آخر بقي له طلقة واحدة. 

؟-انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة : فإذاطلق الرجل طلاقاً رجعياً واتقضت 
العدة من غيرمراجعة بانت منه بانقضاء العدة » وحينئذ يحل مؤخر الصداق . 

؟- إمكان المراجعة في العدة : يلك المطلّق مراجعة مطلقته بالقول اتفاقاً » وكذا 
بالفعل عند الحنفية والحنابلة وا مالكية» مادامت في العدة » فإذا انقضت العدة بانت 
منه› فلم يلك رجعتها إلا بإذها . 

٤‏ المرأة الرجعية زوجة يلحقها طلاق الرجل وظهاره وإيلاؤه ولعانه » ويرث 
أحدها صاحبه بالاتفاق . وإن خالعها صح خلعه عند الحنابلة والحنفية ؛ لأا زوجة 
صح طلاقهاء فصح خلعها ۴ قبل الطلاق» وليس مقصود الخلع التحريم» بل 
الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببهاء والنكاح باق » ولا نامن رجعته . 

وقال الشافعي : لا يصح خلع المرأة الرجعية في أثناء العدة؛ لأن الخلع يراد 
للتحريم» وهي محرّمة بالطلاق . 

٥ه‏ حرمة الاستتاع عند الشافعية : قال الشافعية» والمالكية في المشهور: يحرم 
الاستتاع بالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة؛ لاا 
مفارقة كالبائن» ولأن النكاح يبيح الاستتشاع فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضده»ء فإن 
وطىء الزوج المطلقة فلاحد» ولا يعزر إلا معتقد تحر يه . وهذا هو الحق عندي . 

وقال الحنفية والحنابلة : الطلاق الرجعي لايحرم الوطء» فيجوز الاستتاع 
بالرجعية ولو وطئها لاحد عليه ؛ لأنه مباح» لكن تكره الخلوة بها تنزهاً . ومن 
ازاك اة فة الطلاق ال ج الا يزيل الملنك ولا الكل ادات ف العندة:. 
ارا جل ا و رر اراج واو ال يقاء الطلقة 
حلالا لمن طلقها ولا تحرم عليه بسبب من اسباب التحري . 
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حكم الطلاق البائن : 

أولاً البائن بينونة صغرى: يظهرأثر الطلاق البائن بينونة صغرى فيا 
يأتي بالاتفاق . 

أ زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق : فيحرم الاستتاع مطلقاً والخلوة بعده 
ساعة الطلاق› ولايحق مراجعة المرأة إلا بعقد جديد» ولكن يبقى الحل, سواء في 
العدة أم بعدها بعقد جديد. 

؟- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي . 

؟- يخل بمجرد الطلاق الصداق المؤجل الى أحد الأجلين : الموت أوالطلاق. 

٤‏ منع التوارث بين الزوجين : فإذا مات أحدهما أثناء العدة لايرثه الآخر؛ 
لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره» إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت 
وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث» فإنها عند الجهور 
غير الشافعية ترثه إن مات في العدة» وكذا بعد العدة عند المالكية» معاملة له بنقيض 
مقصوده » وهذا هوطلاق الفرار. 

٥‏ يلحق الطلاق الصريح عند الحنفية الطلاق البائن في أثناء العدة» ويلحق 
البائن الصريح أيضاً بشرط العدة إلا إذا كان الطلاق الثاني بائناً بلفظ الكناية يحقل 
الإخبارعن البينونة الأولى. 

ثانياً البائن بينونة كبرى : 

هذا يزيل الملك والحل معاًء ولا يبقى للزوجية أثرسوى العدة وما يتبعهاء 
فيحل به الصداق المؤجل الى الطلاق أوالوفاة» وينع التوارث بين الزوجين إلا إذا 
كان طلاق فرار عند غيرالشافعية كالبائن يينونة صغرى» فيعامل بنقيض مقصوده 
وتحرم به المطلقة على الزوج تحرياً مؤقتأء ولاتحل له حتى تتزوج بزوج آخرء 
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ويدخل بها دخولاً حقيقياً» ثم يطلقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتها منه . 

فالبينونة الكبرى كالصغرى إلا في أمرين : 

الأول أن البينونة الكبرى لاحل بعدها بالاتفاق لوقوع طلاق آخر. 

الشانية. أن المرأة في البينونة الكبرى لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول حتى 
تتزوج بزوج آخرغيره . 

حك الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري: 

نصت المادة 114 من هذا القانون على حك الطلاق الرجعي» وانقلابه بائناً 
بانتهاء العدة وهي : 

١‏ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية» وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة 
بالقول أو الفتمل واولا مقط عدا ادق بال عاط 

"- تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي . ونص هذا 
القانون أيضاً على آثار الطلاق البائن » فنصت المادة )١115(‏ على ما يلي : 

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً» ولا يمنع من تجديد عقد 
الزواج . 
ونصت المادة (١؟1)‏ على الطلاق البائن بينونة كبرى : 

الطلاق المكل للثلاث يزيل الزوجية حالاًء ونع من تجديد العقد مالم تتوافر 
الشرائط المبينة في المادة (۳) من هذا القانون . 

ونص المادة )۳١(‏ هو ما يلي : 

١‏ لايجو زأن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من 
زوج آخردخل بها فعلاً. 
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الثلاث » فإذا عادت إليه يلك عليها ثلاثاً جديدة . 


تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف : 

ينقسم الطلاق بالنظر إلى الصيغة من حيث اشتالهها على التعليق على أمر 
مستقبل أو الإضافة إلى زمن في المستقبل وعدم اشتالها على التعليق إلى ثلاثة أنواع : 
منجرز› ومعلق › وفخاف . 

أولاً الطلاق المنجز أو المعجل : هو ماقصد به الحال» كأن يقول رجل 
لامرآنه :انك طالىة أومطلقة » أو طلفتك وة وقوعه فى الال وري تاره 
عليه جرد صدوره» متى كان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق» والزوجة علا لوقوعه . 

ثانياً ‏ الطلاق المضاف : هو ماأضيف حصوله إلى وقت في المستقبل» كأن 
يقول الرجل لزوجته : أنت طالق غداً » أوأول الشهر الفلاني أوأول سنة كذا . 

وحكه : وقوع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف إليهء 
إذا كانت المرأة محلا لوقوع الطلاق عليها عند ذلك الوقت» وكان الرجل أهلاً 
لإيقاعه ؛ لأنه قصد إيقاعه بعد زمن» لا في الحال. 

نقولة: أنث طالق غا بع بأول جود مه وهو عسد طلوع الجن وقول 
أنت طالق ليلا إذا مضى يوم» فيقع عند غروب ثمس غده» إذ به يتحقق مضي اليوم . 
وإن قال : نهاراً» ففي مثل وقته من غده تطلق لأن اليوم حقيقة في جميعه » وإن قال 
لوجت انك طالق ف شر كنذا كرهضنان » وقم الانلاق فى أول ك من الل 


() 2 فتح القدير: ۲۲/۲ › ٦١‏ » 145ء البدائع : ٠١۷/١‏ . الدر الختار : 5٠3/5‏ 05 > 1۷۷ - 350 » اللياب : 
٥۲ ١ ۳‏ » القوانين الفقهية : ص٠۲۳‏ ومابعدها ء الشرح الصغير : ۲ _ ۵۸۳ » مغني الحتاج : ۲۰۲/۲ » 
۲۲٤ - 57‏ » و ۷۱۸/۸ » المهذب : ۸1/۲ - ٩١‏ » غاية المنتهى : ٠١١ ١49/7‏ » المغني : > YY‏ ۹ 
۸ ء كشاف القناع : 5/0 ۲۵۸ » بداية المجتهد : ۷۸/۲ » الحلى : 304/٠١‏ » مسألة ۱۹۷۳ . 
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الأولى منه» وهو حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشبرالذي قبله وهوشهر 
سهان 
الحال مستنداً إلى الأمس» وقع في الحال عند الحنفية» والشافعية على الصحيح 
والحذابلة ولغا قصد الاستتاد إلى أمين لانتحالعة؛ لان الإنساء فى الماضى إنقاء ف 
الحال. 

وظاهر كلام أحمد : أن الطلاق لا يقع إذا م يكن له نية . وإن أراد الإخبار بأنه 
كان قد طلقها هوء أو زوج قبله في الزمان المذكورء وكان قد وجد الطلاق» قبل 
منه . وإن لم يوجد وقع طلاقه . 

وإن قال : أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي » أوطلقتك وأنا صي أو 

كذلك رأى الحنفية والشافعية والحنابلة: إن قال: أنت طالق قبل موقي 
بشهرين أوأكثر» ففات قبل مضي شهرين» ل تطلق لانتفاء الشرط» ولأن الطلاق 
لايقع في المأضي . 

وإن مضى شهران ثم مات بعدهما ولو بساعة طلقت مستنداً لأول المدة لاعند 
الموت» وفائدة الطلاق أنه لاميراث لما ؛ لأن العدة قد تنتهي بشهرين» بشلاث 

وإن قال: أنت طالق قبل موتي» ولم يزد شيئاًء طلقت في الحال؛ لأن ماقبل 
موته من عقد صفة الطلاق» محل للطلاق. فوقع في أوله . 

وإن قال لزوجته : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهرء فقدم بعد شهر وجزء يقع 
الطلاق فيه » وقع مستنداً قبل الشبرعند الشافعية والحنابلة ؛ لأنه إيقاع الطلاق بعد 
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عقده» لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة» فإذا حصلت الصفة وقع فيه» ا لو 
قال : أنت طالق قبل رمضان بشه رأوقبل موتك بشهر. 

وقال الحنفية ماعدا زفر: يقع الطلاق مقتصراً عند قدوم زيد؛ لأنه جعل 
الشهر شرطاً لوقوع الطلاق» فلا يسبق الطلاق شرطه . 

ثالثاً ‏ الطلاق المعلق : 

هومارتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل» بأداة من أدوات الشرط أي 
التعليق » مثل إن » وإذاء ومتى » ولو ونحوهاء كأن يقول الرجل لزوجته : إن دخلت 
دارفلان فأنت طالق » أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق» أو إن خرجت من 
المنزل بغير إذني فأنت طالق» أومتى كامت فلاناً فأنت طالق . 

ويسمى ييناً مجازً ؛ لأن التعليق في الحقيقة إنغا هو شرط وجزاء » فإطلاق الهين 
عليه مجازء لما فيه من معنى السببية » ولشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو 
المنع أوتأكيد الخبر. 

والتعليق إما لفظى : وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة » مثل إن وإذا . 

وإما معنوي: وهو الذي لاتذكرفيه أداة الشرط صراحة» بل تكون موجودة 1 
من حيث المعنى » كقول الزوج : علي الطلاق لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء أو الطلاق 
يلزمنى لاأفعل كذا. فالمقصود منها بحسب العرف : لزوم الطلاق إن حصل الحلوف 
عليه» أم لم يحصل . 

أنواع الشرط المعلق عليه : 

الشرط الذي يعلق الطلاق عليه إما أن يكون أمراً اختيارياً يكن فعله 
والامتناع عنه» أوأمراً غيراختياري . 

فإن كان الشرط أمراً اختيارياً يكن أن يكون ويمكن ألا يكون : فإما أن 
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يكون فعلاً من أفعال الزوج» مشل إن دخلت دار فلان أو كامت فلاناً فامرأتي 
طالق» أو إن ل أدفع حق فلان غداً فزوجتي طالق » ففي المثال الأول يكون التعليق 
لمل نفسه على الامتناع من الدخولء وفي المثال الثاني يكون التعليق مل نفسه على 
دفع الدين أوالحق في الغد. 

أو يكون فعلاً من أفعال الزوجة» مثل إن سافرت أودخلت دار فلان فأنت 
طالق . ومثل : أنت طالق إن شئت» لم تطلق حتى تساف رأوتدخل الدا رأوتشاء. أو 
يكون فعلاً لغير الزوجين » مثل: إن ساف رأخوك فأنت طالق . وإن كان الشرط أمراً 
غير اختياري للإنسان فهو كالتعليق بمشيئة الله تعالى » وطلوع الشمس وموت فلان» 
ودخول الشبر» وولادة.فلانة ونحوها . 

شروط التعليق : 

يشترط لصحة التعليق ما يأتي : 


؟- أن يكون اللقرط المفاق عليه الظلاق فعدوما عل خط ر الوجودء أي تحغل 
أن کون ولا يكن تفلو 6ن وا كان افا م بقل إن خرچ اسن 
فأنك طالق: وقنه شرحت فخلا فتطلق فى الخال: وإق كان المعلق عليه اما 
متخلا غادة كالطيران وصعود السماء. مثل إن صعدت السماء فانت طالق»› ومنه 
التعليق بمشيئة الله تعالى » كأن يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى» فلا يقع عند 
الحنفية ؛ لأن التعليق لايصح» والهين لغوء ووافقهم بقية المذاهب في التعليق 
عستحيل عادة . 

. ووافقهم أيضاً المالكية والشافعية والظاهرية في التعليق بمشيئة الله» لا يقع 
الطلاق عندم إن قصد التعليق» وقال الحنابلة: يقع الطلاقء لأن مالا يمكن 
الاطلاع عليه يكون منجزاً ويقع في الحال» وسقط حك تغليقه» قال ابن عباس : 
«إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق» وقال ابن عمرو وأبو 
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سعيد: « كنا معشر الني به نرى الاستفناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق 
والعتاق» وذكر الشافعية: أنه لوقال: ياطالق إن شاء الله» وقع في الأصح نظراً 
اضورة النذاء امير مول الطلاق كالكيت والماضل لا ساق خلاف انت الى 
إن شاء الله وقصد التعليق فإنه لم يقع 

ورأي غير الحنابلة أصح لدي لحديث ابن عمر: «من حلف على يمين» فقال: إن 
شاء الله» فلا حنت عليه»''' وحديث ابن عباس : دمن قال لامرأته: أنت طالق إن 
شاء الله» أولغلامه : أنت حرء أوقال: عل المثي إلى بيت الله إن شاء الله» فلا شيء 
E‏ 

١‏ أن يحصل المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها : بأن تكون في حال 
الزوجية فعلاًء أوحكاً في أثناء العدة باتفاق الفقهاء» أوفي أثناء العدة من الطلاق 
البائن بينونة صغرى عند الحنفية» خلافاً لباقي المذاهب فلو قال الرجل لامرأة 
أجنبية : إن كامت فلانا فأنت طالق» فكامته» م يقع الطلاق وكذا لو تزوجها م 
كامت فلاناء لاتطلق ؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلاً لإيقاع الطلاق . 

ولوقال لامرأته المطلقة طلاقاً رجعياً في أثناء العدة : إن كامت فلاناًء فأنت 
طالق » فكامته في العدة» وقع الطلاق عليها باتفاق الفقهاء. وكذا تطلق لو كانت 
عند الحنفية في عدة طلاق بائن بينونة صغرى» ولاتطلق حينئذ في المذاهب 
اجرف 

ولا يشترط عند حصول المعلق عليه أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق » فلو 
طلق طلاقا معلقاً م جن أوعته » ووجد المعلق عليه » وقع الطلاق ؛ لأن الصيغة 
. 'صدرت من أهلها مستوفية شروطها » فيترتب عليها أثرها . 


. ) 375/9 : رواه أصحاب السنن الأربعة » وقال الترمذي : حديث حسن ( نصب الراية‎ )١( 
. ) ٠١١/۴ : أخرجه ابن عدي » وهو معلول بإسحاق الكعبي ( نصب الراية‎ )۲( 
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حكم الطلاق المعلق أو الهين بالطلاق : 

اختلف الفقهاء ف المين بالطلاق أو الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال"» كأن 
يعلق طلاق زوجته على أمرفي المستقبل» ويوجد المعلق عليه» مثل : إن دخلت 
الفا رف د طا أو ف دا وان قدم فلان من سفره» فأنت طالق . أو 
يقول لا في العرف الشائع اليوم : علي الطلاق إن ذهبت لبيت أهلك» أوسافرت» أو 


ولدت أنثى » أوعلي الطلاق إن أتزوج سه فرق ونحوه. 


١‏ فقال أئّة المذاهب الأربعة : يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه» سواء 
أكان فعلاً لأحد الزوجين » أم كان أمراً سماوياًء وسواء أكان التعليق قسمياً : وهو الحث 
على فعل شيء أو تركه أوتأكيد الخبرء أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول 
الشرط . 

۲- وقال الظاهرية والشيعة الإمامية : الهين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا 
وجد المعلق عليه لا يقع أصلاء سواء أكان على وجه اليين : وهو ماقصد به الحث على 
فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر» أم م يكن على وجه الهين» وهو ماقصد به وقوع 
الطلاق عض هول العا ووغلية. 


"- وقال ابن تهية وابن القيم بالتفصيل : إن كان التعليق قسمياً أوعلى وجه 
اليين ووجد المعلق عليه › لا يقع» ويجزيه عند ابن تهية كفارة مين إن حنث في 
يمينه » ولا كفارة عليه عند ابن القم » وأما إن كان التعليق شرطياً أو على غير وجه 
, الهين» فيقع الطلاق عند حصول الشرط . 


)١( |‏ فتح القدير: ٤4‏ ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص 55١‏ مغني المحتاج: ۳٠١/١‏ ومابعدهاء المغني: ١74/7‏ 
وما بعدهاء الحلى : ١08/٠١‏ ومابعدهاء مسألة 5, الختصر النافع من فقه الإمامية: ص۲۲٠»›‏ أعلام الموقعين : 
۳ وما بعدهاء مقارنة المذاهب للأستاذين شلتوت والسايس: ص۸٠٠‏ ومابعدها. 
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أدلة الأقوال : 

أدلة القول الأول : استدل أئّة المذاهب الأربعة بالكتاب والسنة والمعقول: 

١‏ الكتاب : استدلوا بإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض 
الأمرقية إل الؤوج+مثل'قوله تال : ج الطلاق ركان 4 فهى ل تفرق بين جز 
ومعلق » ولم تقيد وقوعه بشيء» والمطلق يعمل به على إطلاقه . فيكون للزوج إيقاع 
الطلاق جا تان أوعضافا أو معلقا ع[ جه المين وغه 

۲ السنة : استدلوا بقوله ريع : «المسامون عند شروطهم» وبوقائع كثيرة 
حدثت في عصر النبي والصحابة» منها : ماأخرجه البخاري عن ابن عمرقال : «طلق 
رجل امرأته ألبتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه» وإن م 

ومنها: مارواه البيهقي عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا 
وكذاء فهي طالق » ففعلته» فقال : هي واحدة» وهو أحق بها . 

ومنها : ماصح عن أبي ذر الغفاري أن امرأته لما ألحت عليه في السؤال عن الساعة 
التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم المعة قال لا : «إن عدت سألتني فأنت طالق». 

ومنها : ماأسنده ابن عبد البرعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كل يمين وإن 
عظلمخ#اففيها الكفارة إلا الى والطلاق + 

ومنها : ما رواه البيهقي عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : هي طالق إلى 
سنة» قال: يستتع بها إلى سنة . وهذا الأثرفي التعليق الشرطي » وكل ماسبق قبله في 
التعليق القسمى : 

وعن الحسن البصري فين قال لامرأته : أنت طالق إن لم أضرب غلامي فأبق 
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الغلام (هرب)» قال : هي امرأته یستتع بهاء ويتوارثان» حتى يفعل ماقال. فإن 


مات الغلام قبل أن يفعل ماقاله» فقد ذهبت منه امرأته . 


وروى البيهقي عن أبي الزناد عن فقهاء أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : أها 


رجل قال لامرأته : أنت طالق إن خرجت حت الليل» فخرجت امرأته قبل الليل 
بغير عامه » طلقت امرأته . 


فكل هذه الآثارتد على وقوع الطلاق المعلق عند حدوث الشرط المعلق عليه . 
لرل قد قوع اا ال تعليق الطلاق 6 تدعو إل تیر :وجرا 


لامرأة» فإن خالفت كانت هي الجانية على نفسها . ويقاس الطلاق القسمي على 
المداينة إلى أجل والعتق إلى أجل . 


أدلة القول الثاني : 
استدل الظاهرية والإمامية على قوم بأن تعليق الطلاق يمين» والهين بغير الله 


تعالى لاتجوزء بقوله بإ : «من كان حالفاً فلايحلف إلا بالله»"' ثم قالوا : ولاطلاق 
| إلا ما أمر الله عز وجل ولايين إلا ا أمرالله عز وجل على لسان رسوله بء 
| والمین بالطلاق ليس مما سماه الله تعالى يمينا » والله تعالى يقول: « ومن يتعدٌ حدود 
الله فقد ظلم نفسه )» ولم يأت قرآن ولاسنة بوقوع الطلاق المعلق . 


ورد هذا : بأن تسمية الطلاق المعلق ييناً إغا هوعلى سبيل المجازء من حيث إنه 
يفيد ما يفيده المين بالله تعالى : وهو الحث على الفعل» أوالمنع منه» أو تأكيد الخبر» 


| فلايكون الحديث المذكور متناولاً الطلاق المعلق . ثم إن السنة وردت بوقوع 
الطلاق المعلق . 


واستدلوا أيضاً با رواه ابن حزم وابن القم عن علي وشر يح أنهم كانوا يقولون : 


| () روه أبوعبيد عن ابن عمر. 
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«الحلف بالطلاق ليس بشيء» ورد عليه بأن المروي عن علي في حال الاضطهاد» 
والمروي عن شريح في حالة عدم وقوع الأمرالمعلق عليه» والمروي عن طاوس مؤوّل 
باه لين عا ستقيا ف السنة يدق لا فى أن صل 

واستدلوا كذلك بأن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه دون تقييد بشرط أوصفة 
لايقع بعدئذ. ورد هذا بأن المعلّق ليس موقعاً للطلاق حين التلفظء وإنفا عند تحقق 
الشرط . 
الطلاق . ورد عليه بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن تعليق النكاح مناف لامقصود منه» أما 
الطلاق فإنه لا ينافيه . 


أدلة القول الثالث : 
استدل ابن تيية وابن القم على رأيهم:التفصيلي : 


5 بأن الطلاق المعلق القسمي إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أوالمنع منه 
أوتأكيد الخبر» كان في معنى الهين» فيكون داخلاً في أحكام اليين في قوله تعالى : 
«قد فرض الله لك تحلة أيانك ‏ وقوله سبحانه : « ذلك كفارة أي انك إذا خلفم ) . 
وإن لم تكن يميناً شرعية كانت لغواً. 

ورد عليها بأن الطلاق المعلق لا يسمى ييناً لاشرعاً ولا لغة» وإنما هو يين على 
سبيل اجازء لمشابهة الهين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أوالمنع منه ,و تأكيد 
الخبر» فلا يكون له حك الهين الحقيقي : وهو الحلف بالله تعالى أوصفة من صفاته» 
بل له حك آخر: وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه . 

۲ وبأن عائشة وحفصة وأم سامة وابن عباس أفتوا ليلى بنت العجاء بأن تكفر 
عن يمينها حيها حلفت بالعتق فقالت : كل ملوك لها محررء وکل مال لها هدي » وهي 
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هودية وهي نصرانية إن لم يطلق مولاها أبو رافع امرأته» أو يفرق بينه وبينهاء 
فيكون الحلف بالطلاق مثله وهو أولى. 
ورد عليها بأن الآثارالمروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق أقوى من هذا ؛ 
لن روا من رجال الح 
؟- ويا رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنة : «الطلاق عن ور 
والعتق : ماابتغي به وجه الله » أي أن الطلاق إنما يقع من غرضه إيقاعه » لا من يكره 
وقوعه كالحالف المكره . 

وأجيب بأن معنى الوطر ليس هو ا ذكرتم» بل معناه: لا ينبغي للرجل أن 
يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. 
وفي تقديري أن القول الأول هو الأصح دليلاًء لكن يلاحظ أن الشبان غالباً 
يستخدمون الهين بالطلاق للتهديد لا بقصد الإيقاع» وهذا يجعلنا فيل إلى القول 
الثالث» لاسها وقد أخذ به القانون في مصر رة 5؟ لسنة ١١۱۹ء‏ وفي سورية» فنصت 
المادة الثانية من القانون الأول والمادة (6) من القانون الثاني على الأخذ برأي ابن 
تمية وأبن القيم : 
| «لايقع الطلاق غيرالمنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء» أو المنع 
نه اا استعمال القسم لتأكيد الإخبار لاغير». 
ملحق ‏ حم طلاق المريض مرض الموت : 
٠‏ نبحث هنا حم طلاق المريض مرض الموت ونحوه» وشروط ثبوت ميراث 
زوجته منه» وبعض الأحكام الفرعية في مرض اموت" . 


0 || 
!0 فتح القدير: ٠١١/۲‏ ومابعدهاء الدر الختار : ۷۱١/۲‏ ۔ ۷۲۲ ء اللباب : 55/6 » القوانين الفقهية : ص۲۲۸ » 
۰ مغني المحتاج : ۲۹٤/۲‏ ء المغني : ۲۲۹/۱ - 359 , الختصر النافع في فقه الإمامية : ص۲۲۲ » الحلى : 2733/٠١‏ 
مسألة 1۹۷1 . ٴ 


5 ٤01 3 


المقصود بمريض الموت : كل من غالب حاله الملاك برض أوغيره له حك 
مرض الموت » ويسمى طلاقه طلاق الفارٌأوالفرار» لفراره من إرث زوجته» فيرد 
عليه قصده إلى تمام عدتها عند الحنفية » ولو بعد انقضاء العدة عند المالكية» ومام 
تتزوج في المشبور عند الحنابلة . 


ومريض المؤت ا قال الحنفية : هومن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه 
امعتادة خارج البيت» كعجز العام الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجز التاجرعن 
الإتيان إلى دكانه . وأما المرأة.المريضة : فهى التى عجزت عن مصالحها المعتادة داخل 
الت كطبخ ونحوه. واسةر امرض في حدود السنة دون تنزايد» وأعقبه اموت » 
فالمراد من مرض الموت : هو الذي يتحقق فيه أمران : 


الأول أن يكون الغالب فيه الهلاك عادة» الثاني أن يتصل به الموت . ويلحق 
به من يترقب الموت كالحكوم عليه بالإعدام » والمشرف على الغرق في سفينة . 


حكمه : له أحكام » منها : أنه لا يصح تبرعه إلا من ثلث التركة» ومنها نفاذ 
طلاقه وإرث امرأته منه إذا مات وهي في العدة عند الحنفية» وتفصيل حك طلاقه 
ماياتي: 

اتفق الفقهاء على أن الرجل المريض إذا طلق امرأته » فطلاقه نافذ كالصحيح» 
فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة مادامت في العدة من طلاق رجعي» ”ا 
ترثه فيها في طلاقها في حال الصحة ؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج 
وظهاره وإيلاؤه» ويلك إمساكها بالرجعة ولو بغير رضاهاء ولا ولي ولاشهود 
ولاصداق جديد. 

أما إن طلقها في حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً» فبانت منه بانقضاء عدتهاء 
فلم يتوارثا إجاعا . 
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واتفق الفقهاء أيضاً على أن الرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت» لم 
يرما وإن مانت ف العدة: 


واختلفوا في إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً إذا مات الزوج في أثناء العدة من 


هذا الطلاق . وهذا محل البحث هناء وهو حك طلاق الفرار. 


فقال الجهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة والإمامية ) : إنها ترثه» وقال الشافعي 
ق النديلل: لآتركنه..وقال الطاهزيية #طلاق المريض كظلاق الضحيع ولافرق» 


| فإذا مات أوماتت فلا توارث يينهما بعد الطلاق الشلاث» ولابعد تام العدة في 


الطلاق ال جي: 


الأدلة : 
استدل الشافعي على أن المرأة المطلقة في عدة طلاق بائن لاترث من زوجها 
الذي طلقها : بانقطاع آثار الزوجية بالطلاق البائن» والميراث لا يثبت بعد زوال 


| سببه » بخلاف المطلقة في عدة طلاق رجعي» فإنها ترث بالاتفاق لبقاء آثار الزوجية ؛ 
كلحوق الطلاق لا والإيلاء منها ونحوها. 


واستدل المهور بالأثر والمعقول : 
أما الأثر: فإن عثان رضي الله عنه ورث تماضر بن الأصبغ الكلبية من عبد 
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الصحابة» فلم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاً منهم . 


وأما المعقول : فهو أن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده حرمانها من 


الإرث» فيعاقب بنقيض قصده.ء کا يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من 
الإرث» فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها . 
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وقت الإرث : لكن اختلف المهور في وقت الإرث» فقال الحنفية : إنها ترث 
إذا مات وهي في العدة من هذا الطلاق البائن» لبقاء بعض أحكام الزواج فيبقى حق 
إرا منه» فإن مات بعد انقضاء العدة» فلا ميراث لما ؛ لأنه لم يبق بينها علاقةء 
وصارت كالأجنبية» ففي أثناء العدة: ترث بسبب الإمكان وهو بقاء بعض أحكام 
الزوجية» وبعد انقضاء العدة : لاترث لعدم الإمكان وانقطاع آثار الزوجية السابقة . 
وقال المالكية : إنها ترث وإن انقضت عدتها وتزوجت» لما روى أبوسامة بن 
عبد الرحمن «أن أباه طلق أمه» وهو مريض » فات» فورثته بعد انقضاء العدة» ولأن 
سبب توريثها فراره من ميراثئماء وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدة . 
وعند الإمامية» والمشبور عن أحمد : أا ترثه في العدة وبعدها مالم تتزوج» لما 
روي عن الحسن البصري» ولأن هذه المطلقة وارثة من زوج » فلاترث زوجا سواه 

ئرالزوجات» فلو ورثت بعد الزواج بغيره لأدى ذلك إلى توريثها من زوجين 
في بعض الأحوالء والمرأة لاتكون زوجة لاثنين شرعاً » والتوارث من حك النكاح 
فلايجوزاجتاعه مع نكاح آخرء ولأا فعلت باختيارها ماينافي نكاح الزوج الأول 
لاء فأشبه مالو كان فسخ النكاح من قبلها . 

شروط ثبوت الميراث : يشترط لثبوت ميراث المرأة في طلاق الفرار ما يأتي : 

أ ألا يصح الزوج من ذلك المرض» وإن مات منه بعد مدة. 

؟- أن يكون المرض مخوفاً حجر عليه فيه . 

+ أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقي : فلو كان الطلاق قبل 
الدخول ولو بعد الخلوة الصحيحة لا يعتبرالمطأّق فاراً ولاتستحق الزوجة الميراث ؛ 
لأن العدة لاتجب بهذا الطلاق . ووجوب العدة بعد الخلوة عند الحنفية ومن وافقهم 
للاحتياط محافطة على الأنساب» والميراث حق مالي لا يثبت للاحتياط . 

٤‏ أن يكون الطلاق بدون رضا الزوجة: أي منه لامنها ولا بسببهاء فلو كان 
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"يزفناها كنع :ا الراك ول ف لى بالفرا رد وا ران اا 
aA |‏ اقل اك سنا ia E E‏ 
| في سبيل تطليقهاء والتفريق القضائي لعيب في الزوج» ثم مات وهي في العدة» ل 
| ترثه» لتحقق رضاها يابطال حقها في الميراث 
١‏ 5 أن تكوة الزوجنة ألا تارات من زوجها رفك الظتلاق :وان تر ةة 
| الأهلية إلى وقت الموت . فإذا لم تكن أهلاً لميراث وقت الطلاق» بأن كانت كتابية 
وهو مسلم » فلا يثبت لها الميراث» لعدم تحقق صفة الفرار. ولو كانت مسامة وقت 
| الطلاق» ثم خرجت عن هذه الأهلية قبل ا موت فارتدت» فإنها لاترث ؛ لأنها بالردة 
. سقط حقها في الميراث» ولا يعود لها عند الجهور غير المالكية هذا الحق بالإسلام؛ لأن 
ا 

وقال مالك : لو عادت إلى الإسلام بعد أن ارتدت ثم مات في عدتهاء فإنها 
ترثه ؛ لأنها مطلّقة في المرض» فأشبه ما لول ترتد 


ْ الفرقة من - جهة الروجة المرزيضة مرض الموت : إذا حدثت الفرقة من. 
| جهة الزوجة وهي مريضة مرض الموت ونحوه مما يغلب فيه الهلاك» فإنها تعد فارٌة 
| من ميراث زوجهاء فتعامل بنقيض مقصودهاء ويرنما الزوج إذا ماتت وهي في 
العدة» ولاترث هى منه إذا مات ولو كانت في العدة . 

وإذا قصدت الزوجة بالفرقة إبطال حق الزوج» رد عليها قصدها وثبت له 
الميراث » كان يكون لها خيارالفسخ» أو ترتكب مع أحد أصول الزوج أو فروعه في 
مرض موتها ما يوجب حرمة المصاهرة» أوترتد عن الإسلام وهي في مرض موتهاء 
| فإنها تعتبرفارٌة من الميراث» فيرنها زوجها إذا ماتت قبل انقضاء عدا؛ لأن الفرقة 
| جاءت بسبب من جهتها . 

تا يوحي رة الطاهزة عتن اة واا أن سشكره الاين اا ا 
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على ما ينفسخ به نكاحها من وطء أوغيره في مرض أبيه» فات أبوه من مرضه 
المذكورء ورثته وم يرثها إن ماتت . فإن طاوعته على الحرام » لم ترث ؛ لاما مشاركة 
فها ينفسخ به نكاحهاء فأشبه مالوخالعته. 

وكذلك الحك فيا إذا وطئ المريض من ينفسخ نكاحه بوطئهاء كأم امرأته أو 
ابنتهاء فان امرأته تبين منه وترثه إذا مات في مرضه» ولايرنماء سواء طاوعته 
الموطوءة أوأكرههاء فإن مطاوعتها ليس لامرأة فيه فعل » فيسقط به ميرانما . 

وإن فعلت المريضة ما يفسخ نكاحهاء كرضاع امرأة صغيرة لزوجهاء أو رضاع 
زوجها الصغيرء أوارتدت أو نحوهاء ففاتت في مرضهاء ورثها الزوج ولم ترثه عند 


زواج المريض المطلّق بأخرى: إذا طلق المريض امرأته» ثم تكح أخرى 
ومات من مرضه في عدة المطلقة» ورثتاه عند الحنفية والحنابلة, وقالمالك: 
الميراث كله للمطلقة ؛ لأن نكاح المريض عنده غير صحيح . 

المبحث السادس - الشك في الطلاق وإثبات الطلاق : 


الشك في الطلاق : الشك لغة ضد اليقين» واصطلاحاً : تردد على السواء » والمراد 
هنا مطلق التردد» سواء أكان على السواء بين الاحتالين أم ترجح أحد الاحتالين. 
وحكه باتفاق الفقهاء" : أن اليقين لا يزول بالشك» وعدم الشك من الزوج في 
الطلاق هوشرط الحم بوقوع الطلاق » فلوشك فيه لايحكم بوقوعه» ولا يعتزل 
امراته . 


)١(‏ البدائع : ۱۲١/١‏ ء القوانين الفقهية : ص١7‏ » المهذب : ٠۰۰/۲‏ › مغني الحتاج : ٠۰۲/۲‏ ومابعدها . كشاف 
القناع : 581/6 ومابعدها » المغني : ۲٤۷/۷‏ . 
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-فن شك في طلاقهءهل طلق أم لاء م تطلق امرأته؛ لأن النكاح كان ثابتاً 
. بيقين» ووقع الشك في زواله بالطلاق» فلا يحم بزواله بالشك» كحياة المفقود» إنها 
الما كانت ثابتة» ووقع الشك في زوالهاء لاحك بزوالها بالشك» والحاصل : أن النكاح 
ثابت بيقين فلا يزول بشك . 

ومن شك في صفة الطلاق : أنه طلقها رجعية أو بائنة» يحم بالرجعية ؛ لأنها 
أضعف الطلاقين» فكانت متيقناً بها . 
:ومن قنك ده الطلاق بوعل القن وجو لفل :فوفك ولاق 
| ثلاث» فيحك عند المهورغيرالمالكية بوقوع طلقة واحدة حتى يستيقن ؛ لأن ما زاد 
على القدرالذي تيقنه طلاق مشكوك فيه» فم يلزمه» ‏ لو شك في أصل الطلاق» 
وتبقى أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة» وإذا راجع» وجبت النفقة 
| وحقوق الزوجية . 
| وقال المالكية: إن تيقن الطلاق» وشك في العدد» لم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره ؛ لأنها تحمل طلاقاً ثلاثاً . 
-وإن حلف بالطلاقثم شك: هل حنث أم لاء أمرعند المالكية بالفراق . 
| - وإن شك في وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق» مثل: نت طالق إن 
فعلت كذاء أوأنت طالق إن لم أفعل كذا اليوم » فض اليوم وشك في فعله» م تطلق ؛ 
لأن النكاح ثابت بيقين» فلا يزول بالشك . 
- ومن طملق إحدى امرأتيه بذاتهاء ثم نسيها أوخفيت عليه ذاتهاء بأن طلقها في 
ظامة أومن وراء حجاب» رجع إليه عند الشافعية في تعيينهاء ولا تحل له واحدة 
| منها قبل أن يعين» والوطء ليس بياناً ولا تعييناً» ولوماتت المرأتان أواحداهما 
يطالب بالتعيين لبيان الإرث» ولومات فالأظهر قبول بيان وارثه لاتعيينه» وقال 
الحنايلة : تعين إحداها بقرعة . 


OV د‎ 


وإن طلق إحدى امرأتيه» ولم ينو معينة» لزمه التعيين عند الشافعية. 
وأخرجت المطلقة بالقرعة عند الحنابلة » خلافاً لما ذهب إليه أكثر العاماءء علا يما 
روي عن علي وابن عباس » ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية» فتدخله 
لر الي وان الل لوا جد حي مهن قرحي تيج بترعة اق ع قي 
مرضه» وكالسفر بإحدى نسائه» وك منسية» ولا يملك إخراج امرأة بتعيينه بغير 
القرعة» ويجوزله وطء الباق من نسائه بعد القرعة لبقاء نكاحهن» ولا يجوز وطء 
إحداهن قبل القرعة إن كان الطلاق بائناًء لاحتال أن تكون هي التي تقع عليها 
القرعة» وإن كان الطلاق رجعياً جاز وطء الكل» وبه تحصل الرجعة . 


- ولوقال: إن كان الطائرغراباً فأنت طالق» وشك هل كان غراباً أو لاء فلا 
نحم بوقوعه . ولو قال شخص آخر: إن لم يكن هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق» 
وجهل حال الطائر» م حك بطلاق المرأة» لجواز أنه غير غراب » والأصل بقاء النكاح » 
فتعليق الظلاق لا يغير حكه . وقال الحنابلة : من قال عن طائر: إن كان هذا الطائر 
غراباً ففلانة طالق» وإن لم يكن غراباً ففلانة طالق» وجهل أي المرأتين طلق » 
فالمطلقة منهما كالمنسية» يقرع بينهها ؛ لأنه لاسبيل إلى معرفة المطلقة منهها عيناً أو 
بالذات » فهما سواء » والقرعة طريق شرعي لإخراج امجهول . 


الورع التزام الطلاق : لكن يلاحظ أن الشافعية والحنابلة نبهوا على أن 
الورع في حال الشك هو التزام الطلاق والأخذ بالأسوأ لقوله طبه : «فن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»"' وقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»"". 
فمن شك في الطلاق» يراجع إن كان له الرجعة» وإلا فيجدد نكاحها إن كان له فيها 
رغبة» وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقيناً. ومن شك في عدد الطلاق في أنه طلق 


إل رواه البخاري ومسل عن النعان بن بشير . 


. رواه الترمذي وصححة‎ (Y) 


- OA - 


ثلاثاً أم ثنتين» لم ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره . ولوشك: هل طلق ثلاثاً أو ل 


أدلة العمل بالمتيقن : والأصل في طرح الشك والعمل بالمتيقن حديث عبد 
الله بن زيد عن الني ميته : «أنه سكل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
| الصلاة» فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»'' فأمره بالبناء على اليقين 
| واطراح الشك» ولأنه شك طرأ على يقين» فوجب اطراحه» ا لوشك المتطهر في 
| الحدث» أوشك الحدث في الطهارة . 


وبناء عليه قررالفقهاء ماسبق وخلاصته : إن وقع الشك في أصل الطلاق» 
| لايحك بوقوعه ؛ لأن النكاح كان ثابتاً بيقين» وإن وقع في قدر الطلاق أو عدده» يجك 
| بالأقل عند الجمهور غير المالكية ؛ لأنه متيقن به» وفي الزيادة شك . وإن وقع الشك 
فوسف الطلاق أن طلا رجيية أوكائنة» حك بالرتجمية 4 لأا اضف اللاي 
١‏ فكانت متيقنا بي 


إثبات الطلاق : 


إذا اضف الراة أن دوجها طلا ونك هو فدهت الال أنه إن انت 


| يحلف سجن حتى يق رأو يحلف . 
وإن لم تأت بشاهد فلا شيء على الزوج » وعليها منع نفسها منه بقدر جهدها . 
وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث» فالقول قول الزوج بهينه . 


| () متفق عليه . 
(۲) القوانين الفقهية : ص ۲۳١‏ . 
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وذكر الحنابلة"' : إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقهاء فالقول قول الزوج بهينه ؛ 
لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق » إلا أن يكون لا ا ادعته بينة» ولا يقبل فيه 
إلا عدلان ؛ لأن الطلاق ليس بمالء ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال في 
غالب الأحوال كالحدود والقصاص . فإن لم تكن بينة يستحلف الرجل على الصحيح 
لحديث : «الهين على من أنكر» . 


ملحق ببحث الطلاق ‏ الرجعة وزواج التحليل : 

الرجعة : 

أولاً تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكنها وركنها ونوعاها 
وأحكام الرجعية" : 

تعريفها : الرجعة لغة: المرة من الرجوع» واصطلاحاً عند الحنفية : : هي 
استدامة الملك القائم بلا عوض مادامت في العدة» أي استدامة الزواج في أثناء عدة 
الطلاق الرجعي . والطلاق الرجعي ۴ بينا: تطليق المدخول بها مادون الثلاث بلا 
مال» بصريح الطلاق غيرالمقترن بعدد الثلاث » أو ببعض الكنايات الۈخصوصة 
(وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) . وهذا يعني أن الرجعة تدل على بقاء 
الزواج بعد الطلاق الرجعي وأا استدامة له» وليست إنشاء لعقد جديد» ولا إعادة 
للزواج السابق بعد زوالهء وهذا ي ينفق مع ميدأ بقاءأحكامالزواج يعد الطلاق 
الرجعي » بدليل قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن € سماه بعلا وهذا يقتضي 
بقاء الزوجية بينهها . 


. YON : المغي‎ (0) 

(۲) الدرالختار: ۷۲۷/۲ ۔ 78ء فتح القدير : ۱٦٠/۳‏ » اللباب : ٥۲/۲‏ » القوانين الفقهية : ص ۲۲١‏ » الشرح 
الصغير : 1٠6/۲‏ ء 5315 » الشرح الكبير : ۲ » مغني امحتاج : ۲۲۵/۲ » ۲۲۰ » المهذب : ٠١۲/۲‏ » كشاف 
القناع : ۳۹۲/۰۵ _ ٠۹۵‏ » المغني : ۷ وما بعدها , ۲۷۹ . 


الات 


وعرفها امهو ر غير الحنفية بأنها : إعادة المطلّقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في 
العدة بغيرعقد. وهذا يعني أن الزواج ينتهي بالطلاق الرجعي 2 وأن الرجعة تعيده 


بعد زواله . وهوالراجح لديء لاتفاقه مع مقتضى الطلاق الذي يحرم المرأة لغة 


وعرفا. 


مشروعيتها : والرجعة مشروعة لقوله تعالى: < وبعولتهن أحق بردهن في 


ذلك أي في العدة إن أرادوا إصلاحاً ‏ أي رجعة» ‏ قال الشافعي والعاماء. 
ولقوله تعالى: « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان ) 
$ فأمسكوهن بمعروف 6 والرد والإمساك مفسران بالرجعة . 


ولقوله به : «أتاني جبريل فقال: راجع حفصة» فإنها صوامة قوّامة» وإنها 


زوجتك في الجنة» وقوله لع لعمر: «مره قليراجعها» کا سبق . 


.وأجمع العاماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدة . 
وبناء عليه : إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها تطليقة رجعية أو تطليقتين ء 


فله أن يراجعها في عدتهاء سواء رضيت بذلك أم لم ترض ؛ لأنما عند الحنفية باقية على 
الزوجية» بدليل جواز الظهار عليهاء والإيلاء واللعان والتوارث» وإيقاع الطلاق 
الآخرمادامت في العدة بالإجماع . 


حكمتها : وحكة تشريع العدة: إعطاء فرصة للزوج للنظر في أمرالزوجة» 


والتفكير في مصيرهاء فهل من الخير والمصلحة عودة الحياة الزوجية » فيراجعها قبل 
اتقضاء عدتهاء أم أن الخير في الطلاق » فيتركها حتى تنتهي عدتها وتبين منه . 


ورك الوجنة عة ا فة : الصيفة أو الفعل فط :وه امهو ارا 


(۱) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . 


> 


ثلاثة : مرتجع » وصيغة فقط عند الشافعية وكذا وطء عند الحنابلة» أوفعل أونية 


عند المالكية» وزوجة. 


نوعاها : والرجعة نوعان : رجعة من طلاق رجعي» ورجعة من طلاق بائن . 
٠‏ أما الرجعة من الطلاق الرجعي فتكون بالقول اتفاقاً» وتكون بالفعل : وهوأن 
يستتع بها بالوطء فما دونه . ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا 
ولي ولا:يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها . 

فإذا اتقضت عدتهاء صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن» ويحتاج في 
ذلك مايحتاج في إنشاء الزواج من إذن المرأة وبذل صداق لا وعقد وليها عند المهور 
المشترطين وجود الولي خلافا للحنفية . ويجوز بالاتفاق عقد زواج جديد على 
المطلقة طلاقاً بائناً سواء في العدة أم بعدها . 


أحكام المرأة الرجعية : تعود المرأة الرجعية بالرجعة إلى الزواج بكل ماله 
وما عليه؛ ويكون لما حم الزوجات» وتخالفها في أشياء» وما تخالف الزوجة 
ما يأتي 1 


تحريم الاسةتاع بها عند الشافعية والمالكية : فيحرم الاستتتاع بالرجعية قبل 
المراجعة بوطء أم غيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة ؛ لأا مفارقة كالبائن» ولأن 
النكاح يبيح الاستتاع » فيحرمه الطلاق» لأنه ضده . وهذا هوالحق » وإلا لم يكن 
للطلاق أثر في التحري . | 

فإن وطئ الزوج الرجعية فلا حد عليه» وإن كان عالمأ بالتحريم» لاختلاف 
العاماء في إباحته . ولا يعزر إلا معتقد تحريمه إذا كان عالماً بالتحريم» لإقدامه على 
معضية عنذوء حلاف تة خله» وا جاهل تحرعه لمعدر ومكله المراة. يعد 
كالوظء ف استحقاق التعريرسائر القتعات. 


RE 


ويجب عند الشافعية بوطء الرجعية مهر المثل إن لم يراجع » وكذا إن راجع على 
المذهب. 


< ورأى المالكية: أنه بالرغ من تحريم وطء الرجعية على المشبور لاصداق ولا 
جد في الوطء الخالي عن نية الرجعة ؛ لأا زوجة مادامت في العدة . 


وذهب الحنفية» والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لايحرم الاستتاع بالرجعيةء 
فيباح لزوجها وطؤهاء ويباح له عند الحنابلة الخلوة بها والسفر بهاء ولها أن تتزين 
له» وتسرف في الزينة ؛ لأا في حك الزوجات» 5 قبل الطلاق» لكن لاقسم لها 
عنده » والسبب في إباحة الاسةتاع بها تسمية الزوج بعلا في آية : « وبعولتهن أحق 
بردهن » وأن له أن يطأق . 
<< وأثبت ثبت الحنفية للرجعية القسم إن كان من قصده المراجعة » وإن م يقصدها فلا 
قسم لها > لكن يندب عدم دخول الزوج عليها بلا إعلامها لتتأهب وإن قصد 
مراجعتها ء وتكره الخلوة بها كراهة تنزهية إن م يكن من قصده الرجعة› وإلا فلا 
والمرأة الرجعية مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى » وفي صحة 
الإيلاء منها والظهار والطلاق واللعان والتوارث » فيرث كل منهما الآخر. 
ظ ومرض الموت والإحرام بجح أو عرة لا يْئعان من الرجعة لامطلقة الرجعية؛ 
ويمنعان من رجعة البائن» ا يمنعان من إنشاء النكاح في رأي المهور غير الحنفية؛ 
الذين لايجيزون الزواج في أثناء الإحرام . 

ثانياً من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه : 

ل ل E‏ رضيت بذلك أم إ ترض؛ 


رد 5 


للمرتجع أثبته الشرع له» فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه» فلوقال الزوج: 
طلقتك ولا رجعة لي عليك» أوأسقطت حقى في الرجعة» فإن حقه في الرجعة 
لايسقظ؛ لان إسغاطة يعد تفي لما شرعة الله ولا لك أحد أن يفيها شرعه الله 
والله سبحانه رتب حق الرجعة على الطلاق الرجعي في آية : « الطلاق مرتان» 
فإمساك بعروف أوتسريح ياحسان ). 


ثالثاً شروط صحة الرجعة : 


يشترط في الرجعة مايق" : 


شرط المرتجع : يشترط في المرتجع أهلية الزواج بنفسه» بأن يكون عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة بالغاً عاقلاً مختاراً غير مرتد ؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاح» 
فلا تصح الرجعة في الردة والصبا والجنون والسكرء ولا من مكرّه»ء ۴ لا يصح الزواج 
فيهاء ولأن طلاق الصبي غير لازم أوغير واقع . وأجازالحنفية الرجعة للصي لان 
نكاحه ضحيح يتوقف على إجازة وليه . وأجازالحنابلة والشافعية الرجعة لولي 
ا جنون ؛ لأا حق لامجنون يخشى فواته بانقضاء العدة» وأجازالحنفية لامجنون 
والمعتوه والمكره الرجعة . 

ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحج أوعمرة » وعدم امرض ؛ لأن 
كلا من الحرم والمريض فيه أهلية النكاح» غيرأنه طرأ عليها ما يمنع من صحته» . 
فيجوز خمسة الرجعة ولا يجوز تكاحهم: وهم الحرم والمريض والسفيه والمفلس 
والعبد . 


: ۔ 508 › الشرح الكبير‎ ٦۰٥/۲ : ء الدر الختار : ۷۲۸/۲ ۔ ۷۳۲ › الشرح الصغير‎ ۱۸٦ البدائع : ۱۸۲/۲ ۔‎ )١( 
وها‎ ٠١٠١/١ : المهذب‎ » ٣٣۳۷ 550 , ۲۷۱/۲ : القوانين الفقهية : ص 6؟؟ » مغني المحتاج‎ » 508 _ ۲ 


بعدها » المغني : ۲۷٤/۷‏ › ۲۷۸ ء ٠8؟ ‏ ۲۸۵ » ۲۹۰ » كشاف القناع : ۳۹۴/۰ ۔ ۲۹۱ . 


ا 


شرطماتحصل به الرجعة : تحصل الرجعة من ناطق عند الشافعية بالقول 
فقط سواء أكان صريحاً أم كناية» أما الصريح فثل: راجعتك ورجعتك وارتجعتك 
وزةذتك وأسكتك::وععق هذه الألفاظ وتحوها من سائر اللقفات+ سواء اعرف 
العربية أم لاء وسواء أضاف الرجعة إليه أو إلى نكاحه» كقوله : إل أو إلى نكاحي أم 
لاء لكن يستحب ذلك . ولا بد من إضافة الرجعة إلى ظاهر كراجعت فلانة» أو 
مضر كراجعتك» أومشار إليه كراجعت هذه. 


وأما الكناية في الأصح : فثل قول المرتجع : تزوجتك أ نكحتدكء ولا بد من 
أن يقول المرتجع في الكناية : رددتها إل أو إلى نكاحي > حتی يكون صريحاًء وهذا 
الول ر 
وأما الفعل كوطء وغيره فلا تحصل به الرجعة عندم ؛ لأنه حرام» والحرام 
لاتصح الرجعة به» فلو وطئ الزوج رجعيته واستانفت الاقراء من وقت الوطء ؛ 
راجع فها كان بقي من عدة الطلاق . 


ا ا O‏ 
الرجعة وإيقاء الزوجية. مثل ) ل 
E‏ : وهو مايحل الرجعة وغيرها = e‏ 
إل لار ل قیرط ۰رت ادا ای آل کت تو 


0 وأما الفعل» ولكن مع الكراهة التنزهية : فهو كل ما يوجب حرمة المصاهرة 
لالع سا »مع أنه حرام» وتقبيل بشهوة على أي 
موضع» ولواختلاسا أونائا أومكرها أوجنونا أومعتوهاًء سواء نوی الطلق 

)۴١( الفقه الإسلامي ج۷‎ a 


الرجعة أم لا؛ لأن حصول هذا الفعل يدل بوضوح على رغبته في إمساك زوجته: 
ولأن الزوجية عند الحنفية باقية ؛ لأن الله مى المطلق بعلآء والبعل هو الزوج . 


وتحصل الرجعة بصدورأحد هذه الأفعال من الزوجة كالتقبيل بشهوة إن 
صدقها الزوج أو ورثته بعد موته في الشهوة, فان أكر لاقت الزحمة: 


وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أوالفعل أوالنية» وأما القول فهو إما 
صريح » كرجعت وارتجعت زوجتي » وراجعت» ورددتها لعصتي أو نكاحي» أوغير 
صريح مثل مسّكتها أ وأمسكتهاء إذيحتل : أمسكتها تعذيباً. 

وأما القع فهو كوط ودا 

وأما النية : فهي حديث النفس بأن يقول في نفسه : راجعتهاء لكن إذا حدث 
مجرد قصد أن يراجعهاء فلا يكون رجعة اتفاقاً . 


ولا بد من أن ينوي الارتجاع مع القول» أومع الفعل» خلافاً للحنفية ا بينا ؛ 
لان تصرف الزوج يحتاج إلى دلالة قوية على رغبته في إعادة المطلقة» وهو يكون 
بالنية . وتحصل الرجعة بالقول الصريح ولوهزلاً؛ لأن الرجعة هزلها جد» لكن 
الرجعة في المزل رجعة في الظاهر فقط لعدم النية» فيلزمه الحا بالنفقة وسائر 
الحقوق» فلا يحل الاستتتاع بهاء حتى ينوي الرجعة . 


ولا صداق ولا حد في الوطء الخا لي عن نية الرجعة» وإن كان الوطء حراماً ؛ 
لأا زوجة مادامت ف العدة: 

وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح» وبالوطء» سواء نوى 
به الرجعة أم م ينو به الرجعة ؛ لأن الطلاق سبب زوال الملك» والوطء من المالك 
تم زواله» كوطء البائع أمته الع ةق دة اكان ولا هل ارج بتقبيل امراف 
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أولسها بشهوة» أو كشف فرجها والنظر إليه بشهوة أوغيرفاء ولا بالخلوة بها 
والحديث معها؛ لأن المذكور كله ليس باسةتاع» أي ليس في معنى الوطء؛ إذ الوطء 
| يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة» بخلاف ماذكرء وهذا هو الراجح عندم» ولا تحصل 
الرجعة أيضأ يإنكار الطلاق إذ لا يدل على الرجعة» ولا تحصل الرجعة بالكناية مثل 
اترو ارف لأ الرعدة ا يدع م كلا عل بالا وان 
بعض الحنابلة : الخلوة في إثبات الرجعة كالوطء؛ لأن حكها حك الدخول في جميع 
أمورها عندم . 

والخلاصة : تحصل الرجعة بالقول الصريح اتفاقاً» أو بالكناية بشرط النية عند 
غير الحنابلة» واشترط المالكية النية في القول والفعل» وتحصل أيضاً عند غير 
الغافعنة لوطه و كذ يكل فا ركسي ع العامة ا 
تحصل بغيرالوطء ولا بالكناية عند الحنابلة» ولا بأي فعل عند الشافعية . والراجح 
لدي قول المالكية لتوسطه وقوة حجته . 
شرط الزوجة المرتجعة ( محل الرجعة ) والطلاق الحاصل والعدة : 
يشترط في الرجعة كون المرأة مدخولاً هاء لا بمجرد الخلوة» وأن تكون مطلقة 
طلاقاً رجعياً من نكاح صحيح ؛ لأن النكاح الفاسد يفسخ سواء بعد الدخول أم قبله» 
ولان المفسوخ تكاحها لارجعة فيه «الأن الك تمال أناطها تالطلاق فاخ ب 
| ولأن الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال مجرد صدوره» فلك المطلقة أمرهاء 
| وأن يكون الطلاق بلا عوض ؛ لأن المطلقة بعوض قد ملكت نفسهاء وأن تكون ممن 
لم يستوف عدد طلاقها ؛ لأنه إذا استوفي عدد الطلاق وهوثلاث» فلا سلطنة له 
عليهاء وأن تكون قابلة للحل للمراجع» لامرتدة» فلا تصح مراجعة المرتدة؛ لعدم 
حلهاء ولا يصح مراجعة الكافرة التي أسامت» واسقر زوجها في الكفر لعدم الحل . 
| ا و ا 
أن العدة إا اقضت أصبح الطلاق اا تع الرجمة. 


ANE 


شرط الرجعة : يشترط أن تكون الرجعة منجزة» فلا يصح تعليقها بشرط 
o.‏ بعالم ا ا أو 
الا E‏ 
إنها استدامة له» فيشترط فيها التنجي زكالزواج » ولأنها عند المهوراشتباحة بضع 
ا د ويشترط الاتكون مؤققة يوقت« فاذا 
قاللها : را حعتك ث شهراء ل تحصل الرجعة . ويصح تعليق الرجعة على أمرقد مضى» 
eT‏ دقل و 
الوجود في الحال» مثل : إن رضي أبي فقد راجعتك» وكان أبوه حاضراً في ا مجلس › 
فقال: رضيت . وإنا جاء التعليق في هاتين الحالتين ؛ لأنه تنجيزفي صورة التعليق . 

والخلاصة : يشترط في الرجعة ما يلي : 

. أهلية المرتجع عند المالكية والشافعية والحنابلة» أي بالبلوغ والعقل‎ -١ 

"- أن يكون الطلاق رجعياً لابائناً ولا بعوض 

٣-أن‏ تقع الرجعة في العدة» لا بعد انقضائها . 


؛- أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة» مدخولاً بها في نكاح صحيح 
قابلة للحل » فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نكاحها ولا مرتدة ونحوها . 

4 أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت» وغير معلقة بشرط ولا مضافة 
لزمن مستقبل . ١‏ 

ما لا يشترط في الرجعة : لا يشترط في الرجعة أمورأهها ما يأقي'" : 
00 الدر اختار: 70/8 وما يمدعاء تبيين الحقائق : 4010/4 : القوانين الفقهبة + ص ۴١١‏ » الشرح الصغير : 


۲ ء مغنى الحتاج : ۳۳۷۲ ء المهذب : ۱۰۲/۲ - ٠١١‏ ء المغني : ۲۷۸/۷ » ۲۸۲ »> كشاف القناع : 556/5 » 
غاية المنتهى : ٠۷۹/١‏ , الختصر النافع في فقه الإمامية : ص ۲۲۲ » الحلى : 577/٠١‏ » مسألة 1500 . 
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أ رضا المرأة ونحوه من الشروط : لا يشترط بالاتفاق رضا المرأة في 
الرجعة » لقول الله تعالى: [ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » 
فجعل الحق لهم » وقال سبحانه : « فأمسكوهن بمعروف » فخاطب الأزواج بالأمر» 
ولم جعل طمن اختياراًء ولأن الرجعة إمساك لامرأة بح الزوجية» فلم يعتبر رضاها في 
الرجعة» كالتي في عصمته تاماً. 
ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق ؛ لأن الرجعية في حم الزوجة» والرچمة 
إمساك لماء واستبقاء لزواجها . 


؟ إعلام المرأة بالرجعة : ولا يشترط أيضاً إعلام المرأة بالرجعة» فتصح 
الرجعة ولول تعام بها الزوجة ؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا 
المرأة كالطلاق» لكن يندب إعلام الزوجة بهاء حتى لاتتزوج غيره بعد انقضاء العدة» 
وحتى لاتقع المنازعة بين الزوجين ‏ إذا أثبت الزوج الرجعة بالبينة» حتى إنه إذا 
تزوجت بزوج آخر وأثبت زوجها الأول مراجعتها صحت الرجعة؛ وفسخ الزواج 
| الثانى. 


2 "6 الإشهاد على الرجعة: ليس الإشباد على الرجعة شرطاً لصحتها عند 
الجهور وهم الحنفية » والمالكية في مشهور المذهب» والشافعية في الجديد» والحنابلة في 
أصح الروايتين عن أحد» والإمامية» ولكن الإشهاد عليها مستحب احتياطاً» خوفاً 
من إنكا والوجة لا هد اق اء اة وق ا للقيك فق حضولا ء وابتعادا عق 
الاتهام في العودة إلى مساشرة الزويكة فقول انرو اهاعد دن تاغل أي 
راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجيتي» أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ونحوه . 
فإن لم يُشهد على رجعتها» صحت الرجعة . 

2 وقال الظاهرية : يجب الإشهاد على الرجعة وإلا لم تصح, لقوله تعالى: فو فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» وأشهدوا ذوي عدل منك ) 
EAE‏ 


والأمر للوخوب» ولان القيادة قرط فى إنقاء الزواج بتالاتفناق» فتكون كرظا في 
استدامته بالرجعة. 

وحمل الجمهور الأمر في هذه الآية على الندب والاستحباب» لأن قوله تعالى : 
$ وأشهدوا ذوي عدل منک ) وارد عقب قوله : ©« فأمسكوهن بمعروف » وقد أجمع 
العاماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق» فتكون الرجعة مثله» ولأن النصوص 
القرآنية مطلقة كقوله تعالى : « فأمسكوهن > $ وبعولتهن أحق بردهن > . 

وقد روي أن ابن عر طلق امرأته وهي حائض » فأمره الني به براجعتهاء 
ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة » ولو كان شرطاً لأمره به . 

وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع هاء ولم يشهد على 
طلاقها ولا على رجعتهاء فقال : طلقت لغيرسنة» وراجعت لغيرسنة» أشهد على 
طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد" . 

ولم يؤثرعن الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم . 

ولأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة» فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه 
كسائر حقوق الزوج . 

ولأن الشبادة شرط لابتداء الزواج لخطورته » وليست شرطأ لبقائه» والرجعة 
إبقاء للزواج واستدامة له» فلا تكون شرطاً لصحتها . 


رابعاً ‏ اختلاف الزوجين في الرجعة : 


او ا ف عل اخ فق اا الو تو ب ا ااا 


)0( رواه أبو دأود 3 وابن ماجه ول يقل :» ولا تعد » ( نيل الأوطار : 7 ( . 
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إن ات انروجا نفا أن تكو لاف ف خضو اة اوق ها ٠‏ 
١-إن‏ اختلف الزوجان في حصول الرجعة : بأن ادعاها الزوج فقال : راجعتك 
وأتكرت المرأة» فإن كان ذلك قبل اتقضاء العدةء فالقول قول الزوج اتفاقاً؛ لأنه 
يلك الرجعة» فقبل إقراره فيها كا يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق . 
| وإن كان بعد اتقضاء العدة: فإن أثبت الرجل دعواه بالبينة» أو صدقته المرأة 
في قوله : «قد كنت راجعتك في العدة» ثبتت الرجعة . 


وإن عجر لرل عن الإثباتء أو كذيتة المرأةء“قالعول قوفا تميهاء ف راي 
الأكثرين » على المفتى به عند الحنفية من قول الصاحبين» فإذا نكل المنكر حبس 
عندها حتى يُقرٌ أو يحلف ؛ لأن النكول عن الهين يعتبرعندهما إقراراً بالحق المدعى » 
ارم افع الإقران انها 

وي رأي أبي حنيفة : لا ين عليها . 

. ويقبل قوها لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة‎ ١ 

0 وإن اختلفا في الإصابة (الوطء) فقال الزوج : أصبتك» وأنكرت المرأة» فالقول 
أيضاً قولها بهينها ؛ لأن الأصل عدم الإصابة ووقوع الفرقة» فهي منكرة والهين على 
اھ انگ 

٠‏ ؟-وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة : بأن قال الزوج : «قد راجعتك في 
العدة» فالرجعة صحيحة» فقالت الزوجة : الرجعة باطلة» لوقوعها بعد اتقضاء 
الا رات غ ب اى عد دروت و القدة لا فالقزل ا 
اا ذلك مكناً. 


- 11١/١ : الشرح الصغير‎ » ۲۲١ الدرالختار : ۷۲۱/۲ - ۷۳۷ » اللباب : ؟/ده  لاه » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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فإن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى المرأة اتقضاء العدة عنده 
كيه لاققداء لشو عل لكا e E‏ 
بالحيض لا يعرف إلا من جهتها . 

وإن كانت المدة التي مضت لاتكفي لانقضاء العدة» بأن كانت أقل من أقل مدة 
تنتهي فيها العدة شرعاً» فلا يعتبرقولماء وتصح الرجعة» لظهور قرينة تكذب 
دعواها . 

وأقل مدة تنقضي بها العدة بالحيضات وهي الأقراء عند الحنفية : ستون يوماً 
عند أبي حنيفة ؛ لأن كل حيضة عشرة أيام في الأكثر» والحيضات ثلاث » فهي ثلاثون 
يوماً > يتخللها طهران وها ثلاثون يوماً أيضاً؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين خسة 
عشر.يوما» فيكون جموع ذلك ستين يوماًء وهذا هو الراجح وهو الغالب بين النساء . 
وأقل مدة عند الحنابلة على أن الأقراء هي الحيضات : تسعة وعشرون يوماً ولحظة, 
وذلك بأن يطلقها مع آخرالطهرء ثم تحيض بعده يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر 
يومأًء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً» ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر 
لحظة ليعرف با انقطاع الحيض . 

وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء» أي الأطها رعندم : شر 
ثلاثون يوماً» بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشبر» وهي طاهرة» ثم تحجيض 
وينقطع عنها الحيض قبل الفجر؛ لأن أقل الحيض عندم يوم» أو بعض يوم بشرط 
أن يقول النساء : إنه حيض» ثم تطهر خمسة غشر يوماًء ثم تحيض في ليلة السادس 
عشر» وينقطع قبل الفج ر أيضاء ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من الشهر» 
فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار: الطهر الذي طلقها فيه » ثم الطهر الثاني: ثم الشالث› 
فيحدث تام الشهر ثلاثين يوماً . 

وأقل مدة تنقضي بها العدة عند الشافعية : اثنان وثلاثون يوماً ولحظتانء ولا 


يقبل أقل من ذلك بحال؛ لأنه لايتصو رعندم أقل من ذلك» > بأن تطلق وقد بقي 
د الا - 


لحظة من الطهر» وهي قرء عند » ثم تحيض يوماً وليلة أقل الحيض عندم » ثم تطهر 
خمسة عشر يوماً أقل الطهرء وذلك قرء ثان » ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر 
يوماًء وذلك قرء ثالث» ثم تحجيض» وهذه الحيضة ليست من العدة» بل لاستيقان 
انقضائهاء فذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان . 
ظ مدة الاغتسال : ينتهي وقت الرجعة عند الحنفية إذا طهرت المرأة من 
الحيض الأخير لعشرة أيام» وإن م تغتسل ؛ لأن الحيض لامزيد له على العشرة . أما 
إن كان الحيض أقل من عشرة أيام» فلا تنقطع الرجعة حتى تغتسل ؛ لأن عود الدم 
محتقلء أو يمضي عليها وقت صلاة فتصير ديناً في ذمتهاء أوتتهم للعذر وتصلي في 
الرقت ولوف اك عند أن هة وأ يوست 
ويرى أكثر الحنابلة أنه لابد من وقت يكن الغسل فيه بعد انقطاع الحجيض» 
ل اء اة 
هذا هو الق الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء . 

القسم الثاني أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل: 

إذا ادعت المرأة المطلّقة اتقضاء عدتها بوضع المل» فلا يقبل قولها في أقل من 
ستنة أشب رمن حين إمكان الوطء بعد عقد الزوج ؛ لان أقل مدة امل هي ستة اث : 
. وأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق . 

القسم الثالث أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور: 

إذا كانت المرأة صغيرة آيسة فعدتها بالأشمر الثلاثة » فإذا ادعت انقضاء عدتها 
بالشهورء فلا يقبل قوها فيه » وإنما القول قول الزوج ؛ لأن المعول على قوله في وقت 
| الطلاق» فيكون القول قوله فيا ينبني عليه » إلا أن يدعي انقضاء عدتها ليسقط عن 
١‏ نفسه نفقتهاء فيكون القول حينئذ قولها ؛ لانه يدعى ما يسقط النفقة» والاصل 
“وعوه افلا ا ا 
ظ NTS‏ 


الرجعة في القانون : أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في أن الطلاق 
الرجعي لايزيل الزوجية» وبجوازالرجعة بالقول أوالفعل» واتقطاع الرجعة 
بانقضاء عدة الطلاق» فنصت المادة (118) على ما يلي : 

-١‏ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية» وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة 
بالقول أو الفعل» ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط . الى 


۲ تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي . 


زواج التحليل: 

بينا أن حك الطلاق الثلاث هو زوال الملك والحل زوالاً مؤقتاً» فتحرم المرأة 
على من طلقها تحر يأ مؤقتاًء ولا جوز له زواجها قبل التزوج بزوج آخرلقوله 
تعالى : © فإن طلقهاء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 4 سواء طلقها ثلاثأ 


حتف قارع ار واک 


التحليل بزواج داتم : تنتهي الحرمة باتفاق الفقهاء إذا كان الزواج الثاني 
مؤبداً طبيعياً قصد به دوام الزوجية والعشرة وهو المقصود في القرآن الكريم : [ حتى 
تنكح زوجاً غيره » وذلك بشروط ثلاثة هي" : 

الشرط الأول أن تنكح زوجاً غيره» لقوله تعالى: « حتى تنكح زوجاً 
غيره » نفى الحل إلى غاية التزوج بزوج آخر. فلو وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة» م 
تبح ؛ له ليس بزوج . 


)١(‏ البدائع : ۷/۲ _ ۱۸۹ ء اللباب : 0۸/۲ ء بداية المجتهد : 47/1 وما بعدها ء المهذب : 51/7 وما بعدها » مغنى 
المحتاج : ۱۸۲/۲ وما بعدها ء المغنى : 745/1 1٤۸‏ » ۲۷۵/۷ وما بعدها ء الحلى : ۲۲۰/۱۰ » مسألة ٠۹۵١‏ » 
الختصر النافع في فقه الإمامية : ص ۲۲۲ . 


كت 


0 الشرط الثاني أن يكون النكاح الثاني صحيحاً : فان کان فاسداً ودخل بهاء 
لاتحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة» ولقوله تعالى : «حتى تنكح 
زوجاً غيره ‏ وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح . 


الشرط الثالث_ أن يطأها الزوج الشاني في الفرجء »فلو وطئها دونه أوفي 
الدبرء ل يحلها لزوجها الأول ؛ لأن الني ل علق الحل على ذوق العسيلة منهاء 
فقال لامرأة رفاعة القرظي : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة, لا حتى تذوق 
ا ولاًعضل هذا الا نالوطء ف الفرج #«وأدناه:تغييب 
الحشفة في الفرج ؛ لأن أحكام الوطء تنعلق به وذلك بشرط الاننشار ؛ لأن الح 
يتعلق بذوق العسيلة» ولا تحصل من غير انتشارء وبشرط أن يكون الزوج الثاني من 
يكن جماعهء لاطفلاً لا يتأق منه الماع . 


فشرط الوطء : التقاء الختانين ولو من غير إنزال في رأي جماهير العاماء إلا 
الحسن البصري» فقال : لاتحل إلا بوطء بإنزال. 


وجمهور العاماء على أن الوطء الذي يوجب الحد» ويفسد الصوم» والحج» ويحل 
المطلقة» ويحصن الروجة» ويوجب الصداق : هو التقاء الختانين . 


وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي» يُحل لوط المرأة» وإن وقع 
في وقت غير مباح كحيض أو شای سواء أكان الواطيخ الغا عاقلا أم صا مراف" 
أم مجنوناً؛ لأن وطء الصبي وامجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطء 
البالغ العاقل . وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها إذا طلقها زوجها ثلاثأء ودخل بها 
الزوج الثانيء حلت للأول» لإطلاق قوله تعالى: لإ فإن طلقها فلا تحل له من بعد 


. ) ۲٠۲/۱ : .رواه الجماعة عن عائشة ( نيل الأوطار‎ )١( 
. وقدره بعض الحنفية بعشر سنين‎ ٠ الصبي المراهق : هو الذي تتحرك آلته وتشتهي‎ )( 


ملاع 


حتى تنكح زوجاً غيره » ولأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء من المهر والتحرم› 
فصار كوظء البالغة: 

واشترط المالكية والحنابلة شرطاً رابعاً : هوأن يكون الوطء حلالاً (مباحاً) 
وأن يكون الواطىء عند المالكية بالغا» وعند الحنابلة : أن يكون له اثنا عشرسنة ؛ 
لان الوطء غير المباح حرام لحق الله تعالى » فم يحصل به الإحلال كوطء المرتدة» 
ولأن من دون البلوغ أومن دون سن الثانية عشرة لا يمكنه امجامعة . 

فلا حل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو 
حج أوحيض أو اعتكاف» ولايحل الذمية عند مالك 'وابن القاسم وطء زوج ذمي 
مس . ونص أحمد على أنه إذا كانت الزوجة ذمية» فوطئها زوجها الذمي » أحلها 
لمطلقها المسم لأنه وطء من زوج في نكاح صحيح تام» فأشبه وطء المسم . وهذا رأي 
الشافعية والمالكية أيضا: وأجناز الحنابلة لمجئون إحلال المطلقة ثلاقاً قال 
الحنفية ؛ لظاهر الآية : « حتى تنكح زوجاً غيره 4 ولآنه وطء مباح من زوج في 
نكاح صحيح تام » فأشبه وطء العاقل . 

الزواج بشرط التحليل ( نكاح المْحلّل ) : اتفق الفقهاء" أيضاً على أن 
الزواج با لطلقة ثلاثاً بشرط صريح في العقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول 
لايجوزء وهو حرام عند امهورء مكروه تحرياً عند الحنفية » لقول ابن مسعود : «لعن 
رسول الله ب محلل والْحلّل له»'" ولقوله له : «ألا أخبرك بالتيس المستعار؟ 
قالوا: بلى يارسول اللهء قال: هو امحلل» لعن الله ا لحلل والحلل له»'" والنهي يدل 
على فساد المنهي عنه» ولايطلق اسم الزواج الشرعي على الزواج المنهي عنه . 


)١(‏ المراجع السابقة 
() رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود » ورواه الخسة إلا النسائي عن علي ( نيل الأوطار : 
كرما 


(۲) رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر ( المرجع السابق ) 
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بينهها » وأن يتزوجها ليحلها للزوج الأول. 


٠‏ هذا النكاح فاسد عند المهور (المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبي 
بومتك للدي اناي + ولآن التكاء بعريل الإجلال ق سى النكاح الوك 
وشرط التوقيت في النكاح يفسده» والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل» فهو نكاح الى 
مدة أوفيه شرط ينع بقاءه فأشبه نكاح المتعة. قال في المهذب : «لأنه نكاح شرط 
انقطاعه دون غايته» فشابه نكاح المتعة» ویو يده قول عمر: والله لاأوق محلل وحلل 


وقال أبو حنيفة وزفر: هذا النكاح صحيح مكروه تحريماً» فيان وطئها الزوج 
الثاني حلت للأول بعد أن يطلقها وتنقضي عدتهاء لأن شرط التحليل شرط فاسدء 
والزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة» فيلغو الثرط » ويصح العقد ؛ لإطلاق آية : 
«حتی تنکح زوجاً غيره» دون تفرقة بين ما إذا شرط الإحلال أم لاء إلا أنه مكروه 
تحريا؛ لأنه شرط يناف المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف» وهو 
يتوقف على البقاء والدوام في الزوجية . 


| وقال مد : النكاح الثاني صحيح» ولاتحل المطلقة للأول؛ لأن النكاح عقد 
ووو فكان زيل الاتحلدل اال ما خر الله فال فرش ال ن الفط 
ويبقى النكاح صحيحاً» لكن لايحصل به الغرض» كن قتل مورثه أنه يحرم الميراث . 
وهذا قول للشافعية فين تزوج امرأة على أنه إذا وطئها طلقها . 

2 وأجازالإمامية نكاح ا لحلل مطلقاً بشرط الوطءء وكون الزوج بالغاًء وكون 
البق د يها دافا : 


| 20240 رواه الأثرم عن قبيصة بن جابر . 


- VY 


الرواج بقصد التحليل دون شرط: 
ذهب المالكية والحنابلة"' الى أن الزواج بقصد التحليل بدون شرط في العقد 
باطل» بأن تواطاً العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد» ثم عقد الزواج بذلك 
القصد» بأن نواه الزوج في العقدء أونوى التحليل من غير شرط » فيبطل العقدء 
ولاتحل به المرأة لزوجها الأولء عملا بمبدأ سد الذرائع الى الحرام » وبالحديث السابق : 
« لعن الله ا محلل وا محلل له». 
2 وذهب الحنفية والشافعية والظاهرية والإمامية" : الى أن الزواج بقصد 
التحليل من غير شرط في العقد صحيح » وتحل المراة بوطء الزوج الثاني للروج 
الأول لان جره الثية في المعاملات غير تان فوقع الرواج ضحيحا ء لتوافر قراط 
الصحة في العقد» وتحل للآول: 5 لونويا التوقيت وسائرالمعاني الفاسدة . 
وأرجح الرأي الأول» لقوة أدلة قائليه » ولأن هذا الفعل أشبه بالسفاح» بدليل 
ما روى الحا والطبراني في الأوسط عن عمر: «أنه جاء إليه رجل» فسأله عن رجل 
- طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة» ليحلها لأخيه» هل تحل للأول ؟ 
قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله للاو»'" لكن 
خصص ابن حزم هذا في نكاح التحليل بشرط" . 
هدم الزواج الثاني طلاق الروج السابق : 
سبق الكلام في هذا الموضوع ونعيده هنا قلطنا ا 


)١(‏ بداية الجتهد : '/لاحمء المغني : 1843/1 وما بعدها 

(۲) البدائع : 7 » مغني احتاج : 1۸۲/۲ » الحلى : ۲۲۰/۱۰ » مختصر فقه الامامية : ص ۲۲۳ . 

)2 نيل الأوطار : ٠۳۹/۱‏ 

(۶) اللحلى : ۲۲۲/۱۰ وما بعدها . 

» 55١ القوانين الفقهية : ص‎ » ۷٤۷١ : وما بعدها . الدر الختار‎ ۸۷/١ : ء بداية المجتهد‎ ۱۷۸/١ : فتح القدير‎ )٥( 
۲۲۲ مغني الحتاج : ۲ ء المهذب : ۱۰۵/۲ » المغني : ۷ » مختصر فقه الإمامية : ص‎ 


- CVA - 


أ اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجهاء والبائن بينونة 
٠‏ صغرى إذا عقد عليها زوجها عقداً جديداً قبل أن تتزوج بزوج آخرء تعود إليه با 
بقي له من الطلقات الثلاث» واحدة أواثنتين. 

ب- واتفقوا أيضاً على أن الزواج الثاني بعد الطلاق الثلاث» هدم طلاق الزوج 
السابق + وتعوذ اله بعد العقد الحديد بطلقات ثلاث لأن الوطء الثاني يندم 
الطالقنات الف لأ يفيت ل جود ين مل و نزول ال الول بالطتلاق 
الثلاث . 

ح- واختلف الفقهاء في أنه : هل يهدم الزواج الثاني مادون الثلاث على رأيين : 

فقال المالكية والشافعية والحنابلة ومد وزفر من الحنفية : لا هدمء يعني إذا 
تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول» ثم أعادها الزوج الأول بنكاح 
جديد» فتعود ببقية الثلاث» لما روي عن كبار الصحابة : عمر وعلي ومعاذ وعمران بن 
حصين وأبي تهر يرة » ولأن الوطء الثاني لايحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا 
يغير حك الطلاق» ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث » فأشبه ما لو رجعت 
٠‏ إليه قبل وطء الثاني . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف,ء والإمامية في أشهر الروايتين : إنه .هدم» فتعود 
. الى الزوج الأول بطلاق ثلاث» ؟ يهدم مادون الثلاث ؛ لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة» 
فهو أحرى أن بهدم مادونها ؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل» فيثبت حلا يتسع 
لثلاث تطليقات» فيتسع لما دونها بالأولى . 


- ٤۷۹ 


المبحث الأول معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحكه ووقته 
وأركانه : 

الخُلّع لغة : الغزع والإزالة» وعرفاً بضم الخاء : إزالة الزوجية . وفقهاً له تعاريف 
في اصطلاح كل مذهب» فعند الحنفية"' : هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولهاء 
بلفظ الخلع أومافي معناه. فخرج بكامة «ملك النكاح» : الخلع في النكاح الفاسد 
وبعد البينونة والردة» فإنه لغو» وخرج بكامة «المتوقفة على قبولها» أي المرأة: ماإذا 
قال : خلعتك ولم يذكرالمال» ناوياً به الطلاق» فإنه يقع بائناً غير مسقط للحق» 
لعدم توقفه على قبول المرأة» فدل القبول على أن الخلع يكون ببدل» ومتى كان على 
للحقوق . وأما قوله «أوما في معناه» فيدخل فيه لفظ «المبارأة» ولفظ «البيع 
والشراء» فانه مقط للحقوق ومتهنا المهر: والخلاضة: أن التعريفك حاص بالخلع 
المسقط للحقوق . 

والخلع عند المالكية'"' : الطلاق بعوض» سواء أكان من الزوجة أم من غيرها من 
ولي أوغيره أوهو بلفظ الخلع . وهو يدل على أن الخلع نوعان : 
)١(‏ الدرالختار ورد الحتار : ۷٦۷۲‏ وما بعدها » فتح القدير : ۱۹۹/۳ » اللباب : 1٤/۳‏ 
(۲) الشرح الصغير : ؟/18ه » القوانين الفقهية : ص ۲۳۲ 


- CA* - 


الأول وهوااغالب ماكان في نظيرعوض . 

الثاني ما وقع بلفظ الخلع » ولوم يكن في نظيرشيء» كأن يفول اء السك 
أوأنت مخالعة . 

وبعبارة أخرى هو: أن تبذل المرأة أوغيرها للرجل مالاً على أن يطلقهاء أو 
تسقط عنه حقاً لما عليه » فتقع به طلقة بائنة . 

فالخلع عند المالكية يشمل الفرقة بعوض أو بدون عوض . 

والخلع عند الشافعية"': هو قَرٌّقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أوخلع » 
كقول الرجل لامرأة : طلقتك أو خالعتك على كذاء فتقبل . 
٠‏ وهذا أنسب التعاريف لاتفاقه مع المقصود بالخلع هنا وفي مفاهم الناس ومع 
القانون النافذ في مصر وسورية . 

والحنابلة''' قالوا : الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أومن غيرهاء 
بألفاظ مخصوصة . وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لارجعة له عليها إلا 
برضاها. ويصح الخلع عندم في رواية على غير عوضء ولا شيء للزوجء ۴ قال 
المالكية» والراجح عند الحنابلة أن العوض ركن في الخلع فلا يصح تركه كلقن في 
البيع» فإن خالعها بغيرعوض لم يقع خلع ولا طلاق الا اذا كان بلفظ الطلاق أو 
نيته » فيقع طلاقاً رجعياً . 

مشروعيته : الخلع جائز لابأس به عند أكثرالعاماء » لحاجة الناس إليه 


ع مه 


بوقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين» فقد تبغض المرأة زوجها وتكره 


۲٦۲/۲ : مغني الحټاج‎ )١( 
٠۷/۷ : كشاف القناع : ۲۳۷/۰ , 56؟ » المغني‎  )۲( 
. 0/۷ : المغنى‎ ٢ ۳ : مغنى امحتاج‎ » ۷١۷/١ : الدئ الختار‎ » 1٦/۲ : بداية الجتهد‎ )۳( 


)؟١( الفقه الإسلامي ج۷‎ Ea 


الف هة ا سات دة حلقية :أو حلفي وة ارطخ لكر ارمع او 
نحو ذلك» وتخشى ألا تؤدي حق الله في طاعته» فشرع لما الإسلام في موازاة الطلاق 
الخاص بالرجل طريقاً للخلاص من الزوجية » لدفع الحرج عنها ورفع الضررعنهاء 
في سبيل الزواج بها . 

وقد دل الكتاب والسنة على مشروعيتةه» أما الكتاب فقوله تعالى : فلا 
جناح عليهما فها افتدت به » وقوله سبحانه : «فإن طبن لک عن شيء منه نفساًء 
فكلوه هنيئاً مريئاً > وقوله : © فلا جناح عليه أن يصلحا بينهما صلحاً ». 

وأما السنة : فحديث ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس جاءت الى رسول الله 
له فقالت : يارسول الله » إني ما أعيب عليه في خلّق ولا دين » ولكني أكره الكفر 
في الإسلام » فقال رسول الله مَل : أتردّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم » فقال رسول 
الله يِه : اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة >" فهي لاتريد مفارقته لسوء خلقه ولا 
لنقصان دينه» وإغا كرهت كفران العشيرء والتقصيرفها يجب له بسبب شدة البغض 
له» فأمرها الني ّم أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب برد بستانه الذي أمهرها إياهء 
وهو اول خلع وقع في الاسلام » وفيه معنى المعاوضة . 

وشذ أو بكر بن عبد الله المزيني عن الجهورء فقال : لايحل للزوج أن يأخذ من 
زوجته شيئا» زاعاً أن قوله تعالی : « فلا جناح عليها فها افتدت به ) منسوخ بقوله 
تعالى: « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» وآتيتم إحداهن قنطاراًء فلا تأخذوا 
منه شيئاً 4 وهذا معناه عند المهور الأخذ بغير رضاهاء وأما برضاها فجائز. 

ألفاظ الخلع : للخلع عند الحنفية'" ألفاظ خسة : الخلع» والمبارأة» والطلاق» 
)١(‏ رواه البخاري والنسائي › ورواه ابن ماجه أيضاً ( نيل الأوطار : ۲۲۹۸ ) 


۷۷۰/۲ : الدرالختار‎ )۲( 
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والمفارقة» والبيع والشراء» كأن يقول الرجل : خالعتك بكذاء أو بارأتك» أو 
فارقتك» أوطلقي نفسك على ألف» أو بعت نفسك أوطلاقك على كذاء وتقبل 
المرأة: 

وذكرالمالكية"' له ألفاظاً أربعة : الخلع والمبارأة والصلح والفدية أوالمفاداة, 
وكلها تؤول الى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقهاء إلا أن اسم الخلع 
يختص عادة ببذها له جميع ما أعطاهاء والصلح ببعضه» والفدية بأكثره» والمبارأة 
ياسقاطها عنه حقا لما عليه . 


وذكرالشافعية والحنابلة'' أن الخلع يصح بلفظ الطلاق الصريح أوالكناية مع 
النية» وباللغة غير العربية» ومن الكناية قوله: بعتك نفسك بكذاء فقالت: 
اشتريت» والصريح عند الشافعية لفظ الخلع والمفاداة» وعند الحنابلة لفظ الخلع 
والمفاداة والفسخ› والكناية عند الشافعية مثل لفظ الفسخ في الأصح» وكل كنايات 
الطلاق » والكناية عند الحنابلة : مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك . 


حكمه الشرعي : يسن للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته'" » لقصة امرأة 
ثابت بن قيس المتقدمة, إلا أن يكون للزوج ميل ومحبة لهاء فيستحب صبرها وعدم 
افتدائها . ويكره الخلع لامرأة مع استقامة الحال» لحديث ثوبان : أن الني ر قا 
«أها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»" ولأنه 
عبث» فيكون مكروهاً . لكن يقع الخلع مع الكراهة للآية السابقة : « فيإن طبن لك 
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئا 4 


٦٦/۲ بداية المجتهد::‎ )١( 
٠٠١/۴ : ء المغني : 01/7 وما بعدها › غاية المنتهى‎ ١ » 538 253/5 : مغني الحتاج‎ (» 
. ۲۳۷/۰ : کشاف القناع‎ )۲( 
. رواه الخسة إلا النسائي‎ )9 
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وذكر الحنابلة" أن الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحاهها في حالة 
العضل أو الإكراه على الخلع » بأن ضارّها بالضرب والتضييق عليهاء أومنعها حقوقها 
من القسم والنفقة ونحو ذلك» ا لو تقصها شيئاً من حقوقها ظاماً لتفتدي نفسهاء 
لقوله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيةوهن » ولأن ما أكرهت على 
بذله من القوض مأخوذ بغير حق » فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه» والنهي يقتضي 
الفسادء وذلك باستثناء لفظ الطلاق أونيته » فيقع رجعياًء ول تبن المرأة من زوجها 
لفساد العوض . 

وكذلك قال الشافعية" : يجوزالخلع لما فيه من دفع الضرر عن المرأة غالباًء 
ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع» لقوله ب : «أبغض 
الحلال الى الله الطلاق» وذلك إلا في حالتين : 


الأولى- أن يخافا أوأحدها ألا يقها حدود اللهء أي ما افترض الله في النكاح . 

والثانية- أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لابد له منه» أي كالأكل 
والشرب وقضاء الحاجة» فيخلعهاء ثم يفعل الأمرالحلوف عليه» ثم يتزوجها فلا 
يحنث لانحلال المين بالفعلة الأولى » إذ لا يتناول الا الفعلة الأولى » وقد حصلت . 

واشترط المالكية'" أن يكون خلع المرأة اختيارأمنها وحبا في فراق الزوج من غير 
إكراه ولاضررمنه » فإن انخرم أحد هذين الشرطين » نفذ الطلاق » ول ينفذ الخلع . 

ومنع قوم الخلع مطلقاً . وقال الحسن البصري : لايجوز حتى يراها تزني . 

وقال داود الظاهري : لايجوز إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله . 
(۱) كشاف القناع : ۲۲۸/١‏ » المغني : ۷ ومابعدها . 


() مغني المحتاج : ۲۹۲/۲ 
(۲) القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ » بداية المجتهد -: ۸/۲ 
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هل يحتاج الخلع إلى قاض ؟ لا يفتقر الخلع إلى حاک» © أبان الحنابلة''» وهو 
رأي باقي الفقهاء» لقول عمر وعثان رضي الله عنهماء ولأنه معاوضة» فم يفتقر إلى 
القاضي كالبيع والنكاح » ولأنه قطع عقد بالتراضي » فأشبه الإقالة . 


وقت الخلع : لا بأس بالخلع في الحيض » والطهر الذي أصاها فيه" ؛ لأن المنع 
من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة» والخلع 
لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضهء وهو أعظم 
من ضرر طول العدة» فجار دفع أعلاها بأدناهماء وهي قد رضيت به مما يدل على 
رجحان مصلحتهاء ولذا لم يسأل الني مَل الختلعة عن حاها . 


أركان الخلع : أركانه عند الجهور غير الحنفية خسة'"' : القابل» والموجب» 
والعوض » والمعوض » والصيغة . فالقابل : الملتزم بالعوض » والموجب : الزوج أو وليه 
أو وكيله » والعوض : الشيء الخالع به» والمعوض : بضع الزوجةء أي الاسةتاع هاء 
الما وا الك ولت عل كا 

وحقيقة الخلع أو تحقق معناه هو المتضمن لتلك الأركان» فلا بد له من هذه 
ال 

الأول أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليه إن كان صغيراً أو سفيهاً 
غير رشید . 


الثاني أن يكون ملك المتعة قائماً حتى يمكن إزالته» وذلك بقيام الزوجية 


. oN: المغني‎ (0) 

٠ )۲(‏ المرجع السابق » المهذب : ۷۷/۲ . 

20 حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ۵۱۷/۲ ء مغني المحتاج : 515/5 ء المغني : 317/7 » كشاف القناع: 
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(۶) الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج : ص56 . 
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حقيقة » أوحكاً ما هو حال المطلقة رجعياً ولاتزال في العدة . فإن م تكن الزوجية 
قائمة حقيقة أوحكاًء لم يتحقق الخلع» فلا خلع في النكاح الفاسد؛ لأن الفاسد 
لايفيد ملك المتعة» ولا خلع بعد الطلاق البائن أوانتهاء عدة الطلاق الرجعى . 


الثالث-البدل من جانب الزوجة أوغيرها : وهو كل ما يصلح أن يكون مهراً 
من مال أو منفعة تقوم بالمال» غير أنه ليس لبدل الخلع حد أدنى بخلاف المهرء فيتحقق 
الخلع بأي بدل كثي رأوقليل. ويستحب ألا يأخذ الرجل أكثرمما أعطى المرأة من 
الضذاق عند اك العلياء”". 

ولا يلزم التصريح بالبدل» ‏ لا يلزم ذكر المهر في عقد الزواج» فالبدل في ذاته 
كالمهر لازم في الخلع على كل حال عند الحنفية والشافعية» فإذا قال الرجل» خالعتك» 
أوقال للمرأة : اختلعي مني» فقالت : خالعتك» ولم يذكر أحدههما بدلاًء صح الخلع 
ولزم العوض . وقال المالكية وفي رواية عند الحنابلة: يقع الخلع بغير عوض ٠.‏ 
والراجح عند الحنابلة : أن العوض ركن في الخلع » فإن خالعها بغير عوض ل يقع خلع 
ولاطلاق إلا إذا كان بلفظ طلاق » فيكون طلاقاً رجعياً . 

فإن استعمل الرجل أوالمرأة لفظ المحالعة من غير قصد إلى الخلع بعوض» بل 
بتحمد الطلاق الجرد» فيقع طلاق بائن » ولايجب فيه مال على المرأة . 


الرابع ‏ الصيغة : وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مما ذكر كالإبراء والمبارأة والفداء 
والافتداء» سواء أكان صريحاً أم كناية» فلا بد من صيغة معينة ومن لفظ الزوج» 
ولايحصل بمجرد بذل المال ؛ لأن الخلع الشرعي له آثار تختلف عن آثار الطلاق على 
مال. ولأنه تصرف في البضع (الاسةتاع بالمرأة) بعوضء فلم يصح بدون اللفظ 
كالنكاح والطلاق . 


. المغني : المكان السابق‎ )١( 
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الخامس ‏ قبول الزوجة : لأن الخلع من جانبها معاوضة» وكل معاوضة يلزم 
فيها قبول دافع العوض» ويلزم تحقق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العم به» 
فإذا قامت الزوجة من المجلس بعد مماع كامة الخالعة » أو بعد ماعامت بها من طريق 
ويشترط توافق القبول والإيجاب» فإن قال الزوج : طلقتك بألف» فقالت: 
بثاغائة » أوقال : طلمقتك ثلاثاً بألف» فقبلت طلقة واحدة بثلث ألف» ل ينعقد 
ع إن : طلقتك بألف» فقالت: 


هذا وقد اعتبر الحنفية ركن الخلع هو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق 
بعوض » فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول" . 


المبحث الثاني صفة الخلع » وما يترتب عليها : 

الخلع في رأي المالكية والشافعية والحنابلة'' معاوضة» فلا يحتاج لصحته قبض 
العوض» فلو تم من قبل الزوج» فاتت المرأة أوفلّست» أخذ العوض من تركتها 
وأتبعت به» ويجوز رد العوض فيه بالعيب ؛ لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من 
العيب» فثبت فيه الرد بالعيب كلمبيع والمهر» ويصح الخلع منجزاً بلفظ المعاوضة» لما 
فيه من معنى المعاوضة» ويصح معلقاً على شرط لما فيه من معنى الطلاق» ويملك 
العوض بالعقد» ويضن بالقبض » لكن فصل الحنابلة في الضان» فقالوا : العوض في 
الخلع كالعوض في الصداق والبيع : إن كان مكيلا أوموزوناً» م يدخل في ضان 


(۱) هغني المحتاج : ۲۹/۲ . 

: . ٠٤١/۲ : البدائع‎ )90 
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الزوجء ولم يلك التصرف فيه إلا بقبضه» وإن كان غيرهما دخل في ضانه بمجرد الخلع 


إلا أن الشافعية قالوا : الخلع معاوضة فيها شَوْبٍ تعليق» لتوقف وقوع الطلاق 
فيه على قبول دفع المال من الزوجة . 


وذهب أبوحنيفة" إلى أن الخلع قبل قبول المرأة ين من جانب الزوج فلا 
يصح-الرجوع عنه ؛ لأنه علق طلاقها على قبول المال» والتعليق يمين اصطلاحاً . 
ويعتبرمعاوضة بال من جانب الزوجة ؛ لأا التزمت بالمال في مقابل افتداء نفسها 
وخلاصها من الزوج » لكنها عند أبي حنيفة ليست معاوضة محضة» بل فيها شبه 
بالتبرعات ؛ لأن بديل العوض ليس مالآ شرعاًء وإنما هوافتداء المرأة نفسهاء فلا 
يكون الخلع معاوضة محضة . وقال الصاحبان : الخلع يين بالنظر إلى الزوجين 
جميعا. 


ويترتب على اعتبار الخلع يمينأ من جانب الزوج الآثارالتالية: . 

5لا يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة . 

آلا يقتصر إيجاب الزوج على مجلسهء فلوقام من المجلس قبل قبول الزوجة 
لايبطل إيجابه بهذا القيام . 

؟- لا يصح للزوج أن يشترط الخيارلنفسه في مدة معلومة ؛ لأنه لايلك 
الرجوع عن الخلع» لأنه يمين من جانبه» فإذا اشترط الخيار كان الشرط باطلاًء ولكن 

٤‏ يجو زللزوج أن يعلق الخلع بشرط» وأن يضيفه إلى زمن مستقبل» مثل : إذا 


(0 الدرالختار ورد الحتار : ۷۱۸/۲ - 75 ء البدائع : ٠٤١/١‏ . 
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قدم فلان فقد خالعتك على كذاء أوخالعتك على كذا غداً أو رأس الشهر القادم» 
والقبول للزوجة عند تحقق الثرط » أو حلول الوقت المضاف إليه . 

ر اا "1لا نضح تكليق لخادم عل قرط وما هب ااال 
والشافعية : يجوز تعليق الخلع كأن يقول : متى ماأعطيتني فأنت طالق . 

ويترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة 
ماباق: 


. يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج‎ ١ 


؟- يقتصر قبول الزوجة في ا مجلس إن كانت حاضرة فيه» وفي مجلس عامها 
بالخلع إن كانت غائبة عن مجلس الإيجاب كالبيع . ولا يشترط حضور المرأة في 
المجلس» بل يتوقف الإيجاب على ما وراء المجلس بعكس عقد الزواج» فلو كانت 
غائبة فبلغها الخبر» فلها القبول في مجلس عامها به ؛ لأنه في جانبها معاوضة . 

؟- يجو زللزوجة أن تشترط الخيار لنفسها في مدة معلومة يكون لما فيها الحق 
في القبول أو الرد» إذا ابندأت الخلع» كأن تقول لزوجها: خالعتك على ألف على أن 
لي الخيارثلاثة أيام» فإذا قبل الزوج صح الشرط » وها أن تقبل أوترفض ؛ لأن 
الخلع من جانبها معاوضة » والمعاوضات يصح فيها اشتراط الخيار. 

وقال الصاحبان والحنابلة!" : لا يصح اشتراط الخيار للزوجة؛ لأن الفرقة عند 
الحنابلة وقعت بالتلفظ بالخلع» وما وقع لاسبيل إلى رفعه» ولأن الخلع يين 
الصاحبين بالنظر إلى الزوجين جميعاً» وليس معاوضة من جانب الزوجة» وإذا 
اشترط صح الخلع وبطل الشرط ؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد» فلا يفسد بالشرط 
الفاسد كالنكاح . 
(۱) كشاف القناع : ۲٤۲/۵‏ . 
(۲) المرجع السابق » المغني : 50/9 . 
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٤لا‏ يصح للزوجة تعليق الخلع ولاإضافته إلى زمن مستقبل ؛ لأن الخلع من 
جانبها معاوضة وليك والقليكات لا تقبل التعليق ولا الإضافة . 

5 لاتلزم الزوجة ببدل الخلع إلا إذا كانت أهلاً للتبرع » بأن كانت بالغة عاقلة 
رشيدة ؛ لأن الخلع وإن اعتبر معاوضة من جانب الزوجة» ففيه شبه بالتبرعات . 

وقد أخذ القانون السوري برأي المالكية والشافعية» فأجاز لكل من الزوجين 
الرجوع عن الإيجاب في الخالعة قبل قبول الآخرء نصت المادة (57) على أنه : «لكل 
من الطرفين الرجوع عن إيجابه في الخالعة قبل قبول الآخر». 

المبحث الثالث ‏ شروط الخلع: 

يشترط في الخلع ما يأتي" : 

1-أهلية الزوج لإيقاع الطلاق: بأن يكون بالغاً عاقلا في رأي الجهورء وأجاز 
الحنابلة أن يكون مميزاً يعقله » فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه كالصبي والمجنون 
والمعتوه ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن . 

خلع السفيه : ويصح الطلاق من كل مكلف (بالغ عاقل)» رشيد" أوسفيه» ‏ 
ح رأوعبد؛ لأن كل واحد منهم يصح طلاقه » فيصح خلعه » ولأنه إذا ملك الطلاق 
بغير عوص › فبالعوض أولى . ولا يصح من غير الزوج أو وكيله. 


(۱) البدائع : ٠١۹-۱٤١/۲‏ > الدرالختار ورد المحتار : ۷۷٤-۷۷۲/۲‏ ء و ۷۸٥-۷۸۲‏ » فتح القدير : ۲١۸-۲۰۵/۲‏ » 
۸ ب اللباب : ٦٥/١‏ » الشرح الصغير : 0۱۹/۲ , ٥۲۸ » ٥۲١ , ٥۲٤ , ٥۲۰‏ ء ٥۲۹‏ ومابعدها » بداية المجتهد : 
24-7 » القوانين الفقهية : ص۲۲۲ » مغن الحتاج : ۷-۲ » غاية المنتهى : ٠٠٠١۱٠۲/۲‏ » كشاف 
القناع : ۲۳۹-۲۳۸/۰ › ٤٤۲۔۲۵۱‏ » المغي : OY‏ « 1 < ۷۲ ۳ » الشرح الكبير مع الدسوقي : 
۰-۲ » المهذب : ۷٤۷1/۲‏ . 

)22 الرشد عند الحنفية : كون الشخص مصلحاً في ماله » ولو كان فاسقاً » والحجر بالسفه يفتقر عند أبي يوسف إلى 
القضاء كالحجر بالدين . 


خلع الولي : ويصح الخلع من الحم ولي غير اللكلف من صبي أو مجنون إذا كان 
في الخلع مصلحة. 

ولم يجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد للأب خلع زوجة ابنه الصغير والجنون ولا 
طلاقهاء وهكذا كل من لايجوزله أن يطلق على الصغير وامجنون لايجو زأن يخالع 
عليهما » لقوله َيِه : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والخلع في معنى الطلاق . 

وقال مالك : يخالع الأب على اينه الضفين وابنته الصغيرة؛ لأته عنده يظلق على 
الابن» ويزوج الصغيرة . 

خلع المريض : ويصح خلع المريض مرض اموت ؛ لأنه لوطلق بغيرعوض 
لصح» فلآن يصح بعوض أولى » ولأن الورثة لا يفوتم بخلعه شيء . وعبرالمالكية عن 
ذلك بقوهم : ونفذ خلع المريض مرضاً خوفاً » إشارة إلى أنه لايحرم ابتداء لما فيه من 
إخراج وارث . وترثه على المشهور زوجته الخالعة في مرضه إن مات منه ككل مطلّقة 
برض موت مخوف» حتى ولوانتهت عدت ا وتزوجت بغيره» ولا يرنها هو إن ماتت 
في مرضه قبله» ولو كانت مريضة حال الخلع أيضاً ؛ لأنه هوالذي أسقط ماكان 

التوكيل في الخلع : يصح لكل من الزوجين أومن أحدها التوكيل في الخلع, 
وکل من صح خلعه لنفسه جازتوكيله ووکالته» حرأ كان أوعبداً» ذكراً أوأنثى, 
مساماً أو كافراًء محجوراً عليه لسفه أو رشيداً؛ لأن كل واحد منهم يجو زأن يوجب 
الخلع » فصح أن يكون وكيلاً وموكلاً فيه كالحر الرشيد» ولأن الخلع عقد معاوضة 
الحم 

وإذا نقص الوكيل عما عينه له الموكل» كأن قال له : وكلتك على أن تخالعها 
بعشرة » فخالعها بخمسة » أو نقص الوكيل عن خلع المثل إن أطلق الموكل ول يعين له 
شيئا لم يلزم الموكل بالخلع . 


ONY 


وإذا وكلت الزوجة وكيلاً ليخالعهاء وعينت له شيئاً » أوأطلقت العبارة» وزاد 
وكيلها على ما عينت» أوعلى خلع المثل أن أطلقت» فعليه الزيادة. ولايطالب 
الوكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضنه» ويرجع به على المرأة . 

خلع الفضولي : أجازالحنفية والحنابلة الخلع من الفضولي» فإذا خاطب 
الفضولي الزوج بالخلع » فإن أضاف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضانه له أوملكه 
إياه» كاخلعها بألف علي » أو على أني ضامن » أو على ألفي هذه ففعل» صح» والبدل 
عليه» فإن استحق البدل لزم الفضولي قيته» ولا يتوقف الخلع حينئذ على قبول 
ا ْ 

وإن / يضمن الفضولي البدل وأرسل الكلام» فقال : على ألف» فإن قبلت 
المرأة» لزمها تسليه» أو قيته إن عجزت . 

وإن أضاف الفضولي البدل إلى غيره كفرس فلان» اعتبر قبول فلان هذا . 

؟- كون الزوجة محل الخلع وقابلته من عقد عليها عقد زواج صحيح» سواء . 
أكانت مدخولاً بهاء أم لاء ولو كانت مطلقة رجعياً مادامت في العدة» وأن تكون ممن 
يصح تبرعها أو يطلق تصرفها في المال» بكونها مكلفة (بالغة عاقلة) غير حجور 
عليها » وأسباب الحجر خمسة : الرق والسفه والمرض والصبا والجنون» فلا يصح خلع 
الأمة إلا ياذن سيدهاء ولاالسفيه اتفاقاًء ولاالمريضة عند الشافعية والحنابلة لعدم 
شحة تصرفي) الال ولا الم رة واو لاتا أهلية القبول: 

ولو اختلعت الأمة من زوجها على عوض بغير إذن سيدهاء وقع الطلاق بائناًء 
ولاشيء عليها عند الحنفية والحنابلة وا مالكية حتى تعتق . 

وكذا عند الشافعية يطالبها بالعوض بعد العتق» لكن يستقر للزوج في ذمتها 
مهر امل . وإذا كان الخلع بإذن السيد تعلق العوض في ذمته» ؟ا لو أذن لعبته في 
الاستدانة . 


- ۲ 


وليس للأب وغيره من الأولياء خلع ابنته الصغيرة أو الجنونة أو السفيهة بشيء 
من مالمهاء ولاطلاقها بثىء من مالها؛ لأنه إنغا يلك التصرف بالها فيه حظ 


وعلى هذا لا يصح خلع الحجور عليها لسفه أوصغ ر أو جنون لا بنفسها ولابوليها 
ولاياذنه» لأن الخلع تصرف في المال» وليست هي من أهله» ولأنه ليس للولي الإذن 


فإن خالع الزوج الحجورعليها بلفظ يكون طلاقاًء فهوطلاق رجعي › 
ولا يستحق عوضاً . 


لأا متبرعة في قبول المال» فيعتبر من الثلث» فإن ماتت في العدة» فله الأقل من 
بدل الخلع ومن ميراثه منها . 

وقال المالكية : يحرم اختلاع المريضة مرض الموت » فيحرم عليها أن تخالع» ا 

وقال الشافعية :إن خالعت الزوجة في مرض موتها وماتت : فيان لم يزد العوض على 
مر الل اعع رمن زان المال ».و إن زادعل مه رال اعتيرث الزيادةمن التلف: 

ويصح بالاتفاق خلع الحجور عليها لفلس» وبذها للعوض صحيح ؛ لأن لها 
ذمة يصح تصرفهاء ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنهاء وليس 
للزوج مطالبتها في حال حجرهاء کا لواستدانت منه أو باعها شيئاً في ذمتها . 

؟- أن يكون بدل الخلع ما يصلح أن يكون مهراً. 


۹ 5 


أو منفعة تقوم بالمال» فلا يصح خلع المسامة على خمر أو خازيرأوميتة أودم» ويبطل 
العوض» ولاشيء للزوج » وتكون الفرقة طلاقاً بائناً ؛ لأنه لما بطل العوض بقي لفظ 
الخلع» وهو كناية» وتقع الفرقة بالكنايات بينونة» أما لو كان الطلاق على مال» 
وبطل العوض كان طلاقاً رجعياً» لأنه بقي لفظ الطلاق» وهو صريح» والصريح 
طلاق رجعي . 

والبدل عند المهور: كل ما يصح قلكهء سواء أكان مالا عيناًء أم ديناًء أم 
منفعة » تحرزاً من الخمر والخنزير وما أشبه ذلك . فإن خالعها بمحرم كخمر أو خنزير 
أو مغصوب أو مسروق» فلا شيء له عليها وبانت منه عند المالكية والحنابلة کا قرر 
الحنفية » ويكون كالخلع بلا عوض» لأنه قد رضي بالإسقاط بغير عوض » فلا يستحق 
عليها شيئاً. 1 

وذكر الشافعية : أنه لو خالع بمجهول أو حرام » بانت منه بهر المثل ؛ لأنه المراد 
عند فساد العوض . ولو خالع با ليس بال كالدم» وقع الطلاق رجعياً ؛ لأنه لم يطمع 
في شيء . وأما خلع الكفار بعوض غير مال فهو صحيح کا في أنكحتهم . 

الخلع بمعدوم أو بمجهول : يصح الخلع عند المهور غير الشافعية إذا كان 
عوض الخلع مشةلاً على غرر أو معدوم ينتظر وجوده كجنين في بطن حيوان تملكه 
الزوجة:ء أو كان مجهولاً كأحد فرسين» أو غير موصوف من عرض أو حيوان وثمرة لم 
يبد صلاحهاء وعبد آبق » وبعير شارد» أومضافاً لأجل مجهول» خلافاً لمهرالنكاح » 
فليس كل ما يصلح عوضاً في الخلع » يصلح عوضاً في النكاح ؛ لأن الخلع مبني على 
التوسع والتسامح » فيتحمل جهالة ونحوها لا يتحملها النكاح » ويصح الخلع على مالا 
يصح مهراً بجهالة أوغرر. 

وفرّع الحنفية على قوم بجواز جهالة عوض الخلع ولو جهالة فاحشة ما يأتي : 

أ إن قالت الزوجة لزوجها : «خالعني على مافي يدي» ولم يكن في يدها شيء » 
فخالعهاء فلا شيء له عليها ؛ لأنها ل تغرّه بتسمية المال. 

EES 


ب- وإن قالت له : «خالعني على مافي يدي من مال» ولم يكن في يدها شيء: 
فخالعهاء ردت عليه مهرها ؛ لأا سمت مالا لم يكن الزوج راضياً بالزوال إلا 
بالعوضء ولا وجه لإيجاب ماسمته المرأة من المال في يدها لجهالته» ولا لإيجاب مهر 
المثل ؛ لأن البضع الذي يجب مهر ا مثل من أجله غير متقوم حالة الخروج من املك 
بالخلع ونحوه» أما في حالة الدخول بعقد النكاح فهو متقوم» فتعين إيجاب ماقام به 
البضع على الزوج وهو المهر دفعاً للضررعنه . 


ج- وإن قالت له «خالعني على ماني يدي من درام » ولم يكن في يدها شيء: 
فخالعهاء فعليها ثلاثة درام ؛ لأنها سمت جمعاً من الدراهم» وأقل المع ثلاثة» ووافقهم 
الا ف 


د وإن قالت له : «طلقنى ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة» فعليها ثلث الألف ؛ 
لأن حرف الباء يَصْحَب الأعواض» والعوض ينقسم على المعوض» فهي لما طلبت 
الكلاك يالف فقد طت كل واحدة خلت الال .:والظلاق مائ لوضوت الالء 


أما لوقالت : «طلقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة» فلا شيء عليها عند أبي 
حنيفة» وتقع طلقة رجعية ؛ لأن كامة «على» للشرط » والمشروط لا يتوزع على 
ألجراء الشرط» بخلاف الباء» لأنه للعوض» وهذا هوالصحيح عند الحنفية . وقال 
الصاحبان والشافعية'" : عليها ثلث الألف» وتقع طلقة بائنة؛ لأن كامة «على» 
بمنزلة الباء في المعاوضات . 


ولوقال الزوج لزوجته : «طلقي نفسك ثلاثاً بألف» أوعلى ألف» فطلقت 
نفسها واحدة» لم يقع عليها شيء ؛ لأن الزوج مارضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف 


WY : المغني‎ (00) 
. ۷٥/۲: الهذب‎ )۲( 
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كلها . وذلك بخلاف الحالة السابقة : «طلقني ثلاثاً بألف»؛ لأا لما رضيت بالبينونة 
اء كانت ما أرضن: 

وأما الشافعية فقالوا: يشترط في عوض الخلع شروط الثن من كونه متولاًء 
معلوماً» مقدوراً على تسليه » فلو خالع بمجهول أو خمر معلومة » أو نحوها ما لايتلك؛ 
بانت بمهر المثل ؛ لأنه المراد عند فساد العقد» کا تقدم . 

جمل شروط الخلع في بعض المذاهب : ذهب المالكية" إلى أنه لايجوز الخلع 
إلا بثلاثة شروط : 

الأول - أن يكون المبذول للرجل ما يصح تلكه وبيعه تحرزاً من الخر والخازير 
ونحوهما. ويصح عندم با جهول والغررء ا أوضحنا . 

الثاني ألا بجر إلى ما لا يجو زكالخلع على السلف أو التأخير بدين أوالوضع على 
التعجيل » وشبه ذلك من أنواع الربا المذكورة في بحث الربا . 

الثالث- أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه 
ولا ضررمنه بها. فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع . 

رمان الال ان روط الل د 

١‏ بذل عوض . ۲- من يصح تبرعه» وزوج يصح طلاقه .؟غيرهازلين. 
٤‏ عدم عضلها إن بذلته ووغه يضيفتة الصريحة أوالكناية» والاولن: : خلعت 
وفسخت وفاديت» والثانية : : بارأتك» وأبرأتك» وأبنقك . 1 عدم نيته طلاقا . 


۷ تنجيز. ۸- وقوعه على جميع الزوجة . 9 عدم الحيلة » فيحرم الخلع حيلة لإسقاط 
يمين الطلاق أوتعليقه ولا يصح 


. ۲٣۲ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
٠٠١ , وما بعدها‎ ٠١7/7 : غاية المنتهى‎ 2) 
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شروط الخلع في القانون السوري: 

نصت المادة )٠١(‏ من هذا القانون على أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق 
والزوجة محلا للطلاق : 

٠١‏ يشترط لصحة الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً 


"- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لاتلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي 
المال». وهذه الفقرة الثانية هى من مذهب المالكية . 

ونصت المادة (11) على صيغة الخلع أخذاً بمذهى المالكية والشافعية في كون 
الخلع معاوضة : 

«لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المحالعة قبل قبول الآخر» ونصت 
المادة (۹۷) على بدل الخلع : وهو كل ماجا زأن يكون مهراً بالاتفاق : 

«كل ماصح التزامه شرعاً» صلح أن يكون بدلاً في الخلع». 

ونصت المادة )٠٠١(‏ على حالة الخلع من غير بدل أخذاً بمذهي المالكية 
والحنابلة : 

«إذا صرح المتخالعان بنفي البدل» كانت الخالعة في حك الطلاق الحض» ووقع 
بها طلقة رجعية». 


المبحث الرابع ‏ حك أخذ بدل الخلع » والخلع في مقابل بعض المنافع 
والحقوق» والفرق بين الخلع والطلاق على مال : 
يتبع بحث اشتراط بدل الخلع الكلام في مواضع ثلاث : حك أخذ بدل الخلع» 
والخلع في مقابل منفعة أو حق » والفرق بين الخلع والطلاق على مال . 
- لاقع - الفقه الإسلامي ج۷ (؟؟) 


حكم أخذ بدل الخلع : 

بحث الفقهاء في مبداً مشروعية أخذ البدل في مقابل الخلع أوالطلاق على 
التفصيل التالي : 

١-إن‏ كانت الزوجة كارهة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة» وخافت ألا تؤدي 

> جاز للزوج مخالعتها وأخذ عوض في نظير طلاقهاء لكن يكره عند الحنفية أن 

ان القصة امراة كانه بين فس المتقدمة لا 
أتردين إليه حديقته ؟ فقالت : نعم وزيادة» فقال يِه : أما الزيادة فلا» . وهذ 
قول عطاء وطاوس والزهري وتمرو بن شعيب . 

وأجازالجهورأن يأخذ منها أكثرما أعطاها مادام النشوزمن جهتهاء لكن 
لايستحب له ذلك ان ا تيقوهن شيعا إلا أن 
ەا الم ا كد ا د أو 

والنهي عن الزيادة في حديث ثابت مول على خلاف الأولى . 

ويروى عن ابن عباس وابن سم رأ ها قالا :«لواختلعت امرأةمن زوجهابيرانها 
وعقاص'" رأسهاء كان ذلك جائزاً» وقالت الي يع بنت مُعَوّذ : اختلعت من زوجي با 
دون عقاص راسي ءفأجازذلكعثان بن عفان رضي اللهعنه'"'. ولم يخالفه أحدمن 
(۱) البدائع : ١٠6١‏ وما بعدها » فتح القدير : ۲۰۲/۲ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ » المهذب : ۷٠/۲‏ 

وما بعدها » المغني : 09/7 ٠٥‏ » بداية الجتهد : AY‏ . 
9) 2 رواه أبو داود مرسلاً عن عطاء » وأخرجه الدارقطني عن أي الزبير . وفي رواية ابن ماجه عن ابن عباس : 

« فأمر رسول الله بے أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد » ( نصب الراية : ۲۶۲/۲ » نيل الأوطار : ۲۶١۷/٠‏ ) . 


)2 العقاص : هو الخيط الذي تربط به المرأة أطراف شعرها . 


9( أخرجه أبن سعد . 


- ۹۸ - 


الصحابة » واشتهرهذاء فلم ينكر» فيكون إجماعاً » وم يصح عن علي رضي الله عنه خلافه . 
2 ”5- إن كان النفور والإعراض من جانب الزوج» يكره باتفاق العاماء» لقوله 
تعالى: « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
ومثل هذا : لوأكره الزوج الزوجة أواضطرها إلى طلب الخلع » فضيق عليهاء 
وعاشرها معاكرة ئة ليجملها غل الاق فلآ يحل له أخد شىء مها عت الحنفية 
والحنابلة والشافعية لقوله تعالى : © ولا قسكوهن ضراراً لتعتدوا » وقوله سبحانه : 
« ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتوهن شيئاً » فهذا يدل على تحر الخالعة لغير 
حاجة» ولأنه إضرار بها ء والضرر حرام » لقوله عليه السلام : «لاضرر ولا ضرار» . 
وكذلك قال المالكية : لايحل له أخذ شىء من الزوجة في حالة الإضرارء ولو 
أخذ شيئاً وجب عليه أن يرده إليها . 

١‏ وإن كان الكره من الجانبين» وخشيا التقصير أو التفريط في حقوق 
الزوجية» جازالخلع وجازأخذ البدل اتفاقاًء لقوله تعالى : « فإن خفم ألا يقيا 
حدود الله فلا جناح عليها فیا افتدت به ) . 

الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق : 

يصح أن يكون بدل الخلع من النقود» أومن المنافع المقومة بمال» كسكنى الدار 
وزراعة الأرض زمناً معلوماً» وكإرضاع ولدها أوحضانته أوالإنفاق عليه» أومن 
الحقوق كإسقاط نفقة العدة. 

الخلع على الرضاع : 

يمع الال غل أن تزضع ولدشاههة الرضشاع اللواكي وخر ههان لن 
الرضاع ما تصح المعاوضة عنه في غير الخلع » ففي الخلع أولى . 
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ويصحالخلعأيضأعند الحنابلة' على إرضاع ولدهمطلق دون تحديدمدة 
وينصر ف إلى مابقي من الحولين ؛ لأن الله تعالى قيد الرضاع بالحولين» فقالتعالى: 
«( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين € وقال النبي بل :«لارضاع بعدفصال»”". 
فإن ماتت المرضعة أو جف لبنهاء فعليها أجرالمثل لما بقي من المدة: وكذا عند 
الحنابلة إن مات الولد وينفسخ الاتفاق بتلفه » وقال الشافعي : لا ينفسخ الاتفاق» 
ويأتيها بصي ترضعه مكانه ؛ لأن الصى مستوف به» لامعقوداً عليه . 
الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة : 
ويصح الخلع أيضاً على أن تحضن ولده مدة معلومة بلا أجرء وقال الشافعي : 
لا يصح الاتفاق حى يذكرمدة الرضاع وقدر الطعام وجنسه » وقدر الإدام وجنسه 
ويكون المبلغ معلوماً مضبوطاً بالصفة كالمسم فيه" . 
وى الخاد سسالا اا ر الأحيتطعاية و كوه الا وجرن 
تعيين الأجرة» لما روي عن أبي سعيد الخدري قال : « نى رسول الله ل عن استئجار 
الاحير طق شن له أجرة 0 
ول يوجب الجمهوو تعيين الأجر للعرف واستحسان المسامين» ولقوله ب : 
«إن موسى أجّرنفسه تان سنين أوعشرسنين على عفة فرجه » وطعام بطنه»”ا : 


فلو تركت الرأة الولد وهربت أومات الولد أوماتت هي» وجب ليها أجر 


الثل عن المدة الباقية . 

MANY : المغني‎ (» 

. )( 1 : رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر» وتټته : « ولا ينم بعد احتلام » ( نيل الأوطار‎ (Y) 
. N : المغي‎ (Mi 


(۶) رواه أحمد ( نیل الأوطار : ۲۹۲/۰ ) . 


الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ : إذا خالعت المرأة زوجها على أن يبقى 
ابنه عندها إلى البلوغ صح الخلع ولم يصح الشرط عند الحنفية ؛ لأن الحق في الابن 
بعد انتهاء مدة الحضانة للأبء لا للأم. أما إن خالعت على إبقاء ابنتها منه إلى 
البلوغ» فيصح الخلع والشرط» والفرق بين الحالتين : أن الابن أحوج لأبيه بعد 
الحضانة وأقدر على تربيته من الأم» والبنت أحوج إلى تدريب أمها وتعلهها وأقدر 
غل ذلك من الان 

وأجازالمالكية اشتراط بقاء الابن مع الأم إلى البلوغ ؛ لأن مدة حضانة الابن 
عنده إلى البلوغ » والبنت إلى ان تتزوج ويدخل الزوج بها. 

الخلع على إسقاط الحضانة : أما الخلع على إسقاط حق الحضانة : فيصح عند 
الحنفية» ولا يسقط حق الأم في الحضانة ؛ لأن هذا الحق للولدء فلا تملك الأم التنازل 
عرنه . 

وأجازالمالكية في مشبور المذهب إسقاط الحضانة بالخلع وانتق اها إلى الأب 
بشرطين : 

ا الولن سورع سقارقة امم 

الثاني أن يكون الأب قادرا على حضانة الولد. 

نكن الف نه اا نة أن النقبانة لاتقل بإيقاط الم إلى الاي 
ولكنها تنتقل إلى من يلي الأم في حق الحضانة”" . 

الخلع على نفقة الصغير: 

يرى الحنفية والمالكية'" أنه لو خالع الزوج امرأته على أن تنفق على ابنه الصغير 


)00( الدسوق على الشرح الكبير : ۳٤۹/۲‏ › الشرح الصغير : 0٥۲۲/۲‏ . 
0 الشرح الصغير : 0٥۲١/۲‏ . 
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مدة معلومة» صح الخلع : ولزمها الإنفاق في تلك المدة» فإن امتنعت» أوماتت» أو 
مات الولد قبل انتهاء المدة» وجب عليها نفقة المثل في باق المدة» وتؤخذ من تركتها 
في موتها . 

وإن أعسرت أنفق الزوج عليهاء ويرجع بالنفقة إن أيسرت . لكن قال 
المالكية : إن خالعها على أن تتحمل نفقة نفسها مدة حملهاء لاتسقط في الأصح نفقة 
المجل . 

الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة : 

يصح الخلع في مقابل إبراء المرأة زوجها من نفقة العدة» ويبراً الزوج نهنا + 
وإن كان الساقط مجهولاً. 

ويصح الخلع في مقابل إسقاط حق السكنى مدة العدة» ولا يسقط حقها؛ لأن 
سكن المعتدة في بيت الزوجية واجب شرعي » لا يلك الزوج إسقاطه» ولا تملك 
الزوجة أن تعفيه منه لقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة 4» لكن إذا التزمت المرأة أن تدفع أجرة البيت من مالهاء فيصح 
ها أن تعفي الزوج من هذه الاجرة . 

موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق : 

نصت المادة )٠١١(‏ على إعفاء الزوج من أجرة الرضاع کا بينا عند الفقهاء : 


١‏ إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة رضاع الولد» أواشترط إمساكها 
له مدة معلومة» وإنفاقها عليه ».فتزوجت أوتركت الولد أو ماتت أومات الولد» 
يرجع الزوج با يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية . 


. ٠١۲/۲ : البدائع‎ )۱( 


۲ إذا كانت الأم معسرة وقت الخالعة » أ وأعسرت فيا بعدء ر الاب عل فة 
الولد» وتكون ديناً له على الأم . 

ونصت المادة )٠١7(‏ على عدم سقوط حق الحضانة بالخلع عملا مذهب الحنفية : 

إذا اشترط الرجل في الخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة» صحت المحالعة» 
وبطل الشرط› وكان اتةه الشرعية أده مت : ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته 
إن كان فقيراً. 

ونصت المادة )٠١١(‏ على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص الصريح في الخلع : 

نفقة العدة لاتسقطء ولا يبرأ الزوج الحالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في 


عقد الخالعة . 
ونصت المادة )٠١4(‏ على عدم التقاص بين نفقة الولد ودين الأب : 
لاجر الققاض ين فة الولد المستحقة غل أبية ودين الاب على حاضتةة: 


الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية : 

الخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهها ملك الزواج وأن كل واحد طلاق 
بعوص › يختلفان من وجوه ثلاثة شی 

الأول - لو كان الخلع على عوض باطل شرعاًء بأن وقع على ماليس بال متقوم» 
كخلع المسامة على خمر أو خنزير أو ميتة » فلا شيء للزوج» ويقع الطلاق بائناً. 

أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال» بأن سميا ماليس بال متقوم» فإن 
الطلاق يقع رجعياً . 


. ٤٥١/١ : الفتاوى الهندية‎ » ٩۷ ء‎ ٦٥/١ : الكتاب مع اللباب‎ » ۲٠٠/۲ : فتح القدير‎ » ٠٥۲ _ ۷ : البدائع‎ )١( 
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وذلك لأن الخلع كناية عند الحنفية» والكنايات توقع الفرقة بائنة. وأما 
الطلاق على مال فهو صريح» ويقع بائناً إذا صح العوض شرعاً» فإذا م يصح فكأنه لم 
يكن » فبقي صريح الطلاق» فيكون رجعياًء وحينكذ يعمل كل من لفظي الخلع 
والطلاق المجردين عله » فلفظ الخلع يكون كناية عن الطلاق» ولفظ الطلاق من 
أنواع الصريح الذي يقع به طلاق رجعي . 

الثاني يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق الواجبة بسبب الزواج لأحد 
الزوجين على الآخر » كالمهر والنفقة الماضية المتجمدة أثناء الزواج » لكن لاتسقط 
نفقة العدة ؛ لأا م تكن واجبة قبل الخلع » فلا يتصور إسقاطها بالخلع . 

أما الطلاق على مال : فلا يسقط به شيء من حقوق الزوجين» ويجب به فقط 
الال المتفق عليه . 

الثالث- الخلع مختلف في كونه طلاقاً بائناً أم فسخاً بين الفقهاء» فهو عند 
الجهور(الحنفية والمالكية » والشافعية في أظهر القولين» وفي رواية عن أحمد ) طلاق 
بائن يحتسب من عدد الطلقات . وفي رواية أخرى عن أحمد أنه فسخ» فلا ينقص من 
عدد الطلقات . 

أما الطلاق على مال : فلا خلاف في كونه طلاقاً بائناً ينقص به عدد الطلقات . 

المبحث الخامس-آثارالخلع : 


يترتب على الجلع الآثارالتالية" : 

١‏ يقع به طلقة بائنة» ولو بدون عوض أونية في رأي الحنفية والمالكية› 
والشافعية في الراجح» وأحمد في رواية عنه لقوله تعالى : < فلا جناح عليها فيا 
 )(‏ البدائع 10١ ١٠64/8:‏ فتح القدير: 7۴ ء الدر الختار : ۷۷۸/۲ » اللياب : 71/5 ء الشرح الصغير : 


٥۳۲ » 577 ۰» ۲‏ » بداية الجتهد : ۲ » مغني المحتاج : ۲۵/۲ › ۲۷۱ » ۲۷۷ » المهذب : ۷۲/۲ » المغني : 
. للبده  ٥۹‏ › غاية المنتهى : ۱۰۱/۲ + كشاف القناع : ۲٤۱/۵‏ . 
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افتدت به » وإغا يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل» ولول يكن بائناً 
للك الرجل الرجعة» وكانت تحت حكه وقبضته» ولان القصد إزالة الضررعن 
المرأة» فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن الخلع فسخ» وهو رأي ابن عباس وطاوس » 
وعكرمة و إسحاق وأبي ثور؛ لأن الله تعالى قال : « الطلاق مرتان ثم قال : فلا 
جناح عليها فیا افتدت به » ثم قال: [ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره > فذ كر الحق تعالى تطليقتين » والخلع » وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع 
طلاقاً لكان الطلاق أربعاً بأن يكون الطلاق الذي لا تحل فيه المرأة المطلقة إلا بعد 
زوج هو الطلاق الرابع» ولأنما فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته» فكانت فسخاً 

تر الفسوخ . 

والمعتقد لدى الحنابلة هو التفصيل : وهو أن الخلع طلاق بائن» إن وقع بلفظ 
الخلع والمفاداة ونحوهما أو بكنايات الطلاق » ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية نوى بها 
الطلاق» فكانت طلاقاً . 

والخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغته"» وم ينوطلاقاً. 
بان وقع بلفظ الخلع أوالفسخ أوالمفاداة» ولا ينوي به الطلاق» فيكون فسخا 
لاينقص به عدد الطلاق. 

والمبارأة : مغل أن يقول الرجل لزوجته : برئت من نكاحك على ألف » 
فقبلت» وهي كناية يقع بها الخلع بالنية عند الحنابلة» وأما عند الحنفية فهي كالخلع 
يقع بها الطلاق البائن بلا نية . 

فإن طلق الرجل زوجته وأعطى لما مالآمن عنده» فليس بخليع » بل هو 
رجعي على المعتّد لدى المالكية ؛ لأنه بمنزلة من طلق » وأعطى لزوجته المتعة . 


)00 صيغة الخلع عندم نوعان : صريحة : وهي لفظ خلعت وفسخت وفاديت » وكناية : وهي لفظ بارأنك 
وأبرأتك وأبنتك . 


۲ لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي» ا هو حك كل طلاق يكون من 
الزوج . 

7 لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة : فإذا خالع الزوج على شرط إبقاء 
الطفل غتدة قبل انتهاء هدة الخضانة» أو خالعت الزؤجة ر وجها عل خرط كرك ابتها 
E OEE 00‏ 
قريب محرم من الطفل » فالشرط باطل في كل ماذكرء وينفذ الخلع . 

؟- يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه» سواء أكان هو المهرأم 
بعضه ام شيئا اخر سواه ؛ لان الزوج علق طلاقها على قبول البدل» وقد رضيت به» 
فيكون لازم في ذمتها باتفاق الفقهاء . 

5 يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون 
لكل واحد من الزوجين في ذمة الآخر والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر 
والتفقة الاش اللتجمدة؛ لأن#القصوه نه قطع القصومة والمتازعة بون الروتفين. 

هنا الديون أوالحقوق التي لأحد الزوجين على الآخرء والتي لاتتعلق بموضوع 
الزواج» كالقرض والوديعة والرهن ومن المبيع ونحوهاء فلا تسقط بالاتفاق. وكذا 
لاتسقط نفقة العدة إلا بالنص على إسقاطها ؛ لأنها تجب عند الخلع . 

وقال امهور ( بقية المذاهب) ومد : لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية 
إلا اس فل غا يلفط انك اونا فهو قناما کن عل مال 
يقع به الطلاق بائنأء ويجب فقط البدل المتفق عليه ؛ لأن الحقوق لاتسقط إلا با 
يدل على سقوطها قطعاًء وليس في الخلع دلالة على إسقاط الحقوق الشابتة ؛ لأنه 
معاوضة من جانب الزوجة؛ والمعاوضات لاأثر لها في غير ماتراضى عليه الطرفان . 
وهذا هو الراجح المتفق مع العدالة ؛ لأن الحق لا يسقط إلا بالإسقاط صراحة أو 
دلالة. 


٦‏ هل يرتدف على الختلعة طلاق ؟ قال أبوحنيفة : يرتدفء سواء أكان 
على الفو رأم على التراخي . وفي رأي المهور: لا يرتدف» إلا أن الإمام مالك قال: 
لايرتدف» إلا إذا كان الكلام متصلاً. وقال الشافعي وأحمد: لا يرتدف» وإن كان 
الكلام متصلاًء فالختلعة لا يلحقها طلاق بحال. 

استدل أبو حنيفة بأثر: «امختلعة يلحقها الطلاق مادامت في العدة». 


واستدل الجمهور بقول ابن عباس وابن الزبير: إن الختلعة لايلحقها طلاق» 
ولأا لاتحل للزوج إلا بنكاح جديد» فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو 
المنقضية عدتها. وسبب الخلاف بين الرأيين أن العدة عند أبي حنيفة من أحكام 
النكاح» ولذا لايجوزعنده أن ينكح مع المبتوتة أختهاء فيرتدف الطلاق عنده. 
وعند المهور: من أحكام الطلاق» فلا يرتدف . 


۷ لارجعة في رأي أكثر العاماء على الختلعة في العدة ؛ سواء أكان الخلع 
فسخاً أم طلاقاًء لقوله تعالى : « فيا افتدت به » وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن 
قبضة الرجل وسلطانه» وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكه» ولأن القصد إزالة ' 
الضرر عن المرأة» فلو جا زارتجاعها لعاد الضرر. 

وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أا قالا: الزوج بالخيار بين إمساك 
العوض ولا رجعة له» وبين رده وله الرجعة . 

وأجمع أكثر العاماء على أن للرجل أن يتزوج الختلعة برضاها في عدتبا . وقال 
بعض المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة . 


4 الاختلاف في الخلع أو عوضه : إذا ادعت الزوجة خلعاً» فأنكره الزوج 
ولا بيّنة له » صدّق بهينه » إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع » والبينة عند الشافعية : 
شهادة رجلين . 


وإن قال الزوج : طلقتك بكذا كألف» فقالت: بل طلقتني مجاناً أوم تطلقني› 
بانت بقوله ولا عوض للزوج عليها إن حلفت على نفيه» أما البينونة فلإقراره» وأما 
عدم العوض فلآن الأصل براءة ذمتهاء لكن لما النفقة والكسوة والسكنى في العدة . 

وإن اختلف الزوجان في جنس العوض» هل هو درام أودنانيرأوفي صفته 
كفتحاء أ ومكترة: أوق قد ر العوضن »كن قال يالك قال :يل اة أو 
في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع » كقولها : سألتك ثلاث طلقات بألف» فقال: بل 
اجا الو ييف لوخد ا 

فقال مالك : القول قول الزوج إن لم يكن هناك بيّنة ؛ لأنها مدعى عليها وهو 

وقال الشافعي : يتحالفان ا في البيع » ويكون على الزوجة مهر المثل ؛ لأنه 
المرذ عند الاخعلاق: لان اختلافها يه الائ الا تعيك:: 

آثار الخلع في القانون : أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة في أن الخلع 
يسقط حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخرمن مهر ونفقة زوجية» حتى ولولم 
يتفق الزوجان على بدل» وذلك في المادتين التاليتين : 

م8 : إذا كانت الخالعة على مال غير المهر» لزم أداؤه» وبرئت ذمة المتخالعين 
من كل حق بالمهر والنفقة الزوجية . 

م 14 : إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت الخالعة» برئ كل منها من حقوق الآخر 
بالمهر والنفقة الزوجية . 


الفصاالمالث 


التفريق القضائي 


يشقمل على عشرة مباحث : 

الأول التفريق لعدم الإنفاق . 

الثاني للعيب أو العلل الجنسية . 

الثالث ‏ للضرر وسوء العشرة أو للشقاق بين الزوجين . 

الرابع ‏ طلاق التعسف. 

الاما 

السافيو الخي: 

السابع- التفريق بسبب الإيلاء. 

الثامن ‏ التفريق بسبب اللعان . 

التاسع- التفريق بسبب الظهار. 

العاشر- التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين. 

ويلاحظ أن التفريق يختلف عن الطلاق بأن الطلاق يقع باختيارالزوج 
وإرادته» أما التفريق فيقع بحك القاضي » لقكين المرأة من إناء الرابطة الزوجية جبراً 
عن الزوج» إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع . وقد أخذ القانون في 
مصر وسورية أحكام أربع حالات للتفريق في الأكثرمن مذهي المالكية والحنابلة . 
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والتفريق القضائي قد يكون طلاقاً : وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو 
الإبنلاء أو للغكل أو قاق بين اوجن أو للقي اولس أو التسفة+ رشن 
يكون فسخاً للعقد من أصله ا هو حال التفريق في العقد الفاسدء كالتفريق بسبب 
الردة وإسلام أحد الزوجين. 

والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية : 

أن الطلاق: هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه 
ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته » وهو لا يكون إلا في 
العقد الصحيح . 

وأما الفسخ : فهو نقض العقد من أصله أومنع استراره» ولا يحتسب من عدد 
الطلاق» ويكون غالباً في العقد الفاسد أوغيراللازم . 

وللإمام مالك" قولان في الفرق بين الفسخ والطلاق : 

القول الأول - الفرقة طلاق لافسخ في النكاح الختلف فيه بين المذاهب والخلاف 
مشهورء مثل الحك بتزويج المرأة نفسهاء ونكاح ال حرم بحج أو عمرة . 

القول الثاني الاعتبار في ذلك بالسبب الموجب للتفريق » فإن كان من الشرع » 
لا برغبة الزوجين» كان فسخاً » مثل نكاح الحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة . وإن 
كان السبب هو رغبة الزوجين» مثل الرد بالعيب» كان طلاقا . 


المبحث الأول التفريق لعدم الإنفاق: 


أخذ القانون في مصر وسورية بجواز التفريق القضائي بين الزوجينء عملا 
بمذهب المهور غير الحنفية» فنصت المادة الرابعة من القانون المصري رة ٠٠‏ لسنة 


. ۷١/۲ : بداية المجتهد‎ )١( 


٠‏ على حق التفريق بين الزوجة وزوجهاء لعدم إنفاقه عليهاء إذا طلبت الزوجة 
التفريق بالضرورة» سواء أكان عدم الإنفاق عليها بسبب إعساره» أم كان تعنتاً منه 
وظاماً . ويطلقها القاضي عليه وهو حاضرفي البلد غيرغائب» متى امتنع من تطليقها 
بنفسه» ولم يكن له مال ظاهر يمكن أن تفرض فيه نفقتها . 

ونص القانون السوري على أحكام التفريق لعدم الإنفاق فيا يلي : 

م ١١:٠١‏ يجو زللزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق 
عل زوجت وم يكن له مال ظاهرء ولم يثبت عجزه عن النفقة . 

دان تك عه كان غائباًء أمهله القاضي مدة مناسبة لاتتجاوز ثلاثة 
أشهر» فإن لم ينفق » فرق القاضي بينهها» . 

م 1١١‏ : تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياًء وللزوج أن يراجع زوجته في 
العدة بشرط أن يثبت يساره» ويستعد للإنفاق . 

فالتفريق لعدم الإنفاق في هذين القانونين طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول» 
فللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق . 

وخلاصة الأحكام الواردة في القانونين بالنسبة لعدم الإنفاق ما يلي : 

أ- إن كان للزوج مال ظاهرء نفذ الحك عليه بالنفقة في ماله» من غير حاجة إلى 
التفريق. 

ب- وان لم يكن له مال ظاهر: فان کان حاضراً ولم يثبت عجزه عن الإنفاق 
وأصر على الامتناع ‏ فرق القاضي بينها في الحال. 

وإن أثبت عجزه عن الإنفاق » أمهله القاضي مدة لاتنجاوزثلاثة أشهر في 
القانون السوري + وشهرا في القاثون المصريء فإن مضت المدة ولم ينفق» فرق القاضي 
بينها . 
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وأفا إن كان انبا ولس سال قاع قيعت اعدا و اال ال دة 
لاتتجاو زثلاثة أشهر» فإن مضت المدة ولم ينفق على الزوجة فرق القاضي بينهها . 

وهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالي . 

آراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق : 

للفقهاء رأيان : رأي الحنفية» ورأي الجهور" : 

أولا رأي الحنفية : لايجوزفي مذهب الحنفية والإمامية التفريق لعدم 
الإنفاق ؛ لأن الزوج إما معس رأو موسر. فإن كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الإنفاق» 
وال تعالى يقول : $ لينفق ذوسعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه» فلينفق مما آتاه 
الله لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاهاء سيجعل الله بعد عسر يسراً ‏ وإذا لم يكن ظالماً 
فلا نظامه بإيقاع الطلاق عليه . 


وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق» ولكن دفع ظامه لا يتعين بالتفريق» 
بل بوسائل أخرى كبيع ماله جيراً عنه للإنفاق على زوجته» وحبسه لإرغامه على 
الإنفاق . ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة . 

ويؤكده أنه لم يؤثرعن الني به أنه مكن امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار 
زوجهاء ولا أعامها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون 
بطلب المرأة» ولم تطلب الصحابيات التفريق . 

ثانياً رأي الجمهور: أجازالأئة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لم يأتي : 


أ قوله تعالى : « ولا قسكوهن ضراراً لتعتدوا ‏ وإمساك المرأة بدون إنفاق 


() الدرالختار: 505/١‏ » الشرح الصغير : ۷٤١/١‏ وما بعدها ء مغني الحتاج : 4245/5 ٤٤1‏ 2 المغني : ۷ - 
OY‏ « بداية أنجتهد : 0/7« القوانين الفقهية : ص 6 », مختصر فقه الإمامية : ص 5١5‏ 2 الدسوقي مع الشرح 
الكبير : ٤۱۸/۲‏ . 
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عليها إضرار بها . وقوله تعالى : (« فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان € وليس من 
الإمساك بالمعروف أن يمتنع عن الإنفاق عليها . 

۲ قال أبوالزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لاجد ما ينفق على 
امرأته» أيفرق بينها ؟ قال: نعم » قلت له : سنة ؟ قال: سنة. وقول سعيد: سنة» 
يعني سنة رسول الله ل . 

۲ كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد» في رجال غابوا عن نسائهم » 
يأمره أن يأخذوم أن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة مامضض . 

٤‏ التفريق لعدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة بسبب العجزعن الاتصال 
ا جنسي» فيكون لما الحق في طلب التفريق بسبب الإعسارأوالعجزعن الإنفاق 
ولك 

والراجح لدي رأي المهور لقوة أدلتهم » ودفعاً للضرر عن المرأة» ولا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام . 


نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة : 

الفرقة عند المالكية : طلاق رجعي ؛ وللزوج رجعة المرأة إن أيسر في عدتها ؛ 
لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه ههاء فأشبه تفريقه بين المولي في الإيلاء 
وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق . 


وذكر الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحم الحاك ؛ لأنه 

فسخ مختلف فيه » فافتقر إلى الحام كالفسخ بالعنة» ولا يجوزله التفريق إلا بطلب 

المرأة ذلك ؛ لأنه لحقهاء فلم جزمن غيرطلبها كالفسخ للعنة» فإذا فرق الحا بينهما 
فهو فسخ لا رجعة للزوج فيه . 

9 الفقه الإسلامي ج۷ (98) 


المبحث الثاني التفريق بالعيوب أو بالعلل: 

أولاً أنواع العيوب: 

تنقسم العيوب من حيث المنع من الدخول وعدمه إلى قسمين : 

١‏ عيوب جنسية تمنع من الدخول كالب والعْنّة والخصاء في الرجل» والرتق 
والقرّن في المرأة . 

۲ عيوب لاتمنع من الدخول» ولكنها أمراض منفرة بحيث لا يكن المقام معها 
إلا بضرر كالجذام والجنون والبرص والسل والزهري . 

وتنقسم العيوب بين الزوجين إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ - مايختص بالرجل من داء الفرج : وهو الجب (قطع الذكر) والعنة (العجز 
عن الجاع بسبب صغر الذكر ونحوه) والخصاء (استفصال أوقطع الخصيتين) 
والاعتراض : وهو حالة الرجل الذي لا يقد ر على الوطء لعارض كرض أو كبر. 


١‏ مايختص بالمرأة من داء الفرج : وهو الرّتّقَ ( كون الفرج مسدوداً ملتصقاً 
بلحم من أصل الخلقة لامسلك للذكر فيه)» والقَرّن (عظم أوغدة تمنع ولوج الذكر) 
والعفل ( رغوة تمنع لذة الوظء ) وبخر الفرج ( رائحة منتنة تثور في الوطء ) والإفضاء 
أوانخراق مابين السبيلين (أي القبل والدبر) من المرأة» وانخراق مابين مخرج بول 
ومني وهو الفتق ؛ لأنه ينع لذة الوطء وفائدته» ونحوها . 

۲ ما يشترك فيه الرجال والنساء : وهو الجنون والجذام والبرص» واستطلاق 
بول» واستطلاق غائط» وباسور(نتوء ظاهر في المقعدة كالعدس أو الحص) وناسور 
( نتوء داخل المقعدة أوقروح غائرة في المقعدة يسيل منها صديد) ومن هذه العيوب 
كون أحد الزوجين خنثى غير مشكل» أما الخننى المشكل فلا يصح نكاحه حتى 
يتضحء ونحوها. 
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هده العيوب :مها ها مخف تمدي أذاه: ومتها افيه تفر وض ومتينا 
ماتتعدى نجاسته . 

ثانياً التفريق بسبب العيوب في القانون : 

نص القانون المصري رة ٠٠‏ لسنة ٠‏ في المواد(9٠١٠٠١١)على‏ جواز 
التفريق بسبب عيوب الزوج : وهي الجب والعنة والخصاءء وهي العيوب الثلاثة 
المتفق على التفريق بهاء والجنون والجذام والبرص» ونحوها من كل «عيب مستحك 
لايمكن البرء منه» أو يكن بعد زمن طويل» سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل 
العقد ولم تعلم به» أم حدث بعد العقد ولم ترض به . 

والفرقة بالعيب طلاق بائن» ويستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب 
الفسخ من أجلها . 

ونص القانون السوري على التفريق للعلل الجنسية فقط دون العلل المنفرة أو 
الضارة أخذاً برأي أبي حنيفة وأبي يوسف» خلافاً لجهورالعاماء» وذلك فيا يأتي : 

م5٠‏ للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين : 

. ذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول» بشرط سلامتها هي منها‎ -١ 

؟- إذا جن الزوج بعد العقد. 

م ١ ٠١١‏ - يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة 
السابقة إذا عامت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده . 

؟ -على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال. 

م ٠١1‏ إذا كانت العلل المذكورة في المادة ٠٠١‏ غير قابلة للزوال يفرق القاضي 
بين الزوجين في الحال» وإن كان زواها مكنا يؤجل الدعوى مدة مناسبة لاتتجاوز 
السنة» فإذا لم تزل العلة فرق بينها . 
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م ٠١‏ التفريق للعلة طلاق بائن . 

ثالثاً آراء الفقهاء في التفريق للعيب: 

للفقهاء رأيان في جواز التفريق للعيب : رأي الظاهرية» ورأي أكثر العاماء : 

أما الظاهرية" : فقالوا: لايجوزالتفريق بأي عيب كان» سواء كان في الزوج 
أم في الزوجة» ولا مانع من تطليق الزوج للزوجة إن شاءء إذ لم يصح في الفسخ 
للعيب دليل في القرآن أو السنة أو الأثرعن الصحابة أو القياس والمعقول. 

وأما أكثر الفقهاء'' فأجازوا طلب التفريق بسبب العيب» لكنهم اختلفوا في 
موضعين : هل يثبت الحق لكل من الزوجين أم للزوجة فققطء وما هي العيوب التي 

الأول ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط: 

يثبت حق التفريق بالعيب عند الحنفية للزوجة فقطء لاللزوج ؛ لأن الزوج 
يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق» أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا 
يإعطائها الحق في طلب التفريق ؛ لأا لاتملك الطلاق. 

وأجاز الأمة الثلاثة طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين ؛ لأن كلا منهما 
يتضرر بهذه العيوبء أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد 
الدخول وبنصفه قبل الدخول. وفي التفريق بسبب العيب يعفى الرجل من نصف 


. 1۸۹۹ الحلى : ١٠//ء مسألة‎ )١( 

(۲) فتح القدير : ۲۱۲/۲ - ۲۲۸ » مختصر الطحاوي : ص ۱۸۲ ء البحر الرائق : ۱۳۵/۴ » اللياب : ۲٣/۲‏ ۔- ۲١١‏ » 
القوانين الفقهية : ص ۲٠١‏ وما بعدها » بداية المجتهد : ٥٠/۲‏ » الشرح الصغير : 577/1 - ٤۷۸‏ » مغني المحتاج : 
۳ ۲۰۹ » كشاف القناع : ۱/۵ _ ١١‏ ء المغنى : ٠۷ _ 10٠/1‏ » 3517 1۷۸ » الختصر النافع في فقه 


الإمامية : ص 5٠١‏ . 
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المالكية والحنابلة والشافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كالأب والأخ 


الثاني العيوب التي تجيز التفريق 

اتفق أمة المذاهب الأربعة والامامية عل التقريق بسن وها #الحب والعنة: 
واختلفوا في عيوب أخرى على آراء أربعة : 

الأول رأي أبي حنيفة وأبي يوسف : لافسخ إلا بالعيوب الثلاثة 
التناسلية وهي (الجب والعنة والخصاء )» إن كانت في الرجل ؛ لأنها عيوب غير قابلة 
للزوال » فالضرر فيها دائم» ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد 
والتناسل والإعفاف عن المعاص» فكان لابد من التفريق . 

أما العيوب الأخرى من جنون أوجذام أو برص أو رتق أوقرن »فلا فسخ 
للزواج بسببها إن كانت بالزوجة» ولا إن كانت بالزوجء ولا خيارللاخر بها. وهذا 
هو الصحيح عند الحنفية . 

o ا ص‎ sS 
بعيوب ات‎ yy بسبب عيوب‎ 

SS لكا‎ 

والعيوب عند الشافعية سبعة وهي : الجب والعنة» والجنون والجذام والبرص» 
والرتق والقرّن» ويمكن أن يكون في كل من الزوجين خسة» الأولان في الرجل 
والأخيران في المرأة» والثلاثة الوسطى مشتركة بينها . ولا فسخ بالبخرء والصنان» 


 ةهاال‎ 


والاستحاضة"' » والقروح السيالة» والعمى » والزمانة» والبلهء والخصاء» والإفضاءء 
ولا بكونه يتغوط عند الماع ؛ لأن هذه الأمور لاتفوت مقصود النكاح . 

والفيوت عند المالكية ثلاثة عشرعيباً : 

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة : الجنون والجذام والبرص والعَذيْطة (خروج 
الغائط عند الماع ) ويقال لامرأة عذيوطة» وللرجل عذيوط . 

وأربعة تختص بالرجل : وهي الخصاء» وا لجَب» والعنة » والاعتراض (عدم 
القدرة على الاتصال ا لجسي لمرض أو نحوه) . 

وخمسة تختص بالمرأة : وهي الرتق » والقرن» والبخر (نتن الفرج ) والعَفل (غدة 
قنع ولوج الذ كر أو رغوة تمنع لذة الوطء) والإفضاء (اختلاط القَبّل بمجرى البول أو 
الغائط). 

وليس من العيوب : القرع ولا السواد» ولا إن وجدها مفتضة من الزنا على 
الشهورء وليس منها العمى » والعورء والعرج » والزمانة» ولا نحوها من العاهات» 
الأ إن اشترط السلامة متها : 

والعيوب عند الإمامية أحد عشر: أربعة في الرجل : وهي الجنون والخصاء 
والعنة والجب» وسبعة في المرأة : وهي الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء 
والعمى والإقعاد. 


الغالث- رأي أحمد: يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية (أوالجنسية) أو 
العيوب المنفرة» أو العيوب المستعصية كالسل والسيلان أو الزهري ونحوها ما يعرف 
عن طريق أهل الخبرة . 


. الاستحاضة : استرار نزول الدم على المرأة بدون اتقطاع » ويسمى بالنزيف الدموي‎ )١( 
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والعيوب عنده عمانية : 

اة شرك فيها الزوجاق “وه الحتوق اذام والبزضن: 

نارجن اا و 

وثلاثة تختص بالمرأة : وهي الفتق ( اختلاط مجرى البول والمني ) والقرن والعفل . 

والقاضي أبو يعلى جعل القرن والعفل شيئاً واحداً فتكون العيوب سبعة . 

قال أبوالخطاب : ويتخرج على ذلك من به الباسور والناسور والقروح السيالة 
في الفرج ؛ لاما تثيرنفرة » وتتعدى نجاستها. ورجح الحنابلة أنه يثبت الخيار 
للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة وبباسور وناسور ونحوها. 


وليس من العيوب المجوزة للفسخ : القرع والعمى والعرج وقطع اليدين 
والرجلين ؛ لأنه لآ نع الاستتاعء ولا يختى تعديه: 
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الرابع ‏ رأي الزهري وشريح وأبي ثورء واختاره ابن القيم"'': يجوز 
طلب التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين» سواء أكان مستحكاء أم م يكن 
كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أو إحداها؛ لأن العقد قد 
تم على أساس السلامة من العيوب» فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار. ولا روى 
أبوعبيد عن سلهان بن يسار: «أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي» فقال له عمر: 
أعامتها ؟ قال : لاء قال : أعامهاء ثم خيرها» . 

والراجح لدي رأي الحنابلة : لعدم تحديد العيوب» ولأنهم قصروا جواز الفسخ 
على العيب الذي لاتتم معه مقاصد الزواج على وجه الككال» وهذا هو المتفق مع 
مقتضى عقد الزواج . 


. وما بعدها‎ ٠٠/١ : زادالمعاد‎ )١( 


ON 


قيود الفرقة بالعيب: 


اتفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حك القاضي وادعاء صاحب 
المصلحة ؛ لان التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين الفقهاء» فيحتاج إلى 
قضاء القاضي لرفع الخلاف» ولأن الزوجين يختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم 
وجوده» وفي أنه يجوزالتفريق به أولايجوزء وقضاء الحام يقطع دابر الخلاف. 
والقول قول منكر العم بالعيب مع يمينه في عدم عامه بالعيب ؛ لأنه الأصل . 


وإذا تبين أن الزوج مجبوب » فرّق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله؛ 
لعدم الفائدة في التأجيل . أما العنين والخصي فيؤجله الحام سنة من تاريخ الخصومة» 
أي الدعوى والترافع عند الحنفية والحنابلة» لاحتّال أن تثبت قدرته على الجاع في 
أثناء السنة على مرور الفصول» والتأجيل سنة مروي عن عمر وعلي وأبن مسعود . 
وتبدأ السنة عند الشافعية والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل» عملا بقضاء عمر 
الذي رواه الشافعي والبيهقي . فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث الماع : 

ففي رأي الحنفية والحنابلة : إن كانت المرأة ثيب » فالقول قول الزوج بهينه ؛ لأن 
الظاهر يشبد له؛ لأن الأصل السلامة من العيوب» والقول لمن يشهد له الظاهر 
بهينه . فإن حلف رفضت دعوى الزوجة» وإن امتنع عن الحلف» خيرها القاضي بين 
البقاء مغه على هذه الحال وبين الفرقة» فإن اختارت الفرقة فرق بينها . 

وإن كانت بكرا عذراء نظر إليها النساء» ويقبل قول امرأة واحدة والأولى عند 
الحنفية إراءتها لامرأتين» فإن قالتا: هي بكرء بقي التأجيل لنهاية السنة لظهور 
كذبه» وإن قالتا: هي ثيب» حلّف الزوج فإن حلف لاحق اء وإن نكل بقي 
التأجيل سنة» فإن شهدت النساء» و إلا فالقول.قوها . 

وقال المالكية : إن ادعى الوطء في مدة السنة» صدق الزوج بمينه» وإن نكل 
عن الهين حَلّفت الزوجة : إنه ل يطأ» وفرق بينهما قبل تام السنة إن شاءت . 
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أما إن كان العيب غير الجب أو العنة أوالخصاءء ففي رأي المالكية : إن كان 
العيب لا يرجى زواله بالعلاج» فرق القاضي بين الزوجين في الحال. وإن كان 
يرجى زواله بالعلاج» فرق القاضي بين الزوجين في الحال. وإن كان يرجى زواله 
بالطلا أجل اتقاي الكتريق اة إن كن اليب من العيؤب الشتركة بين 
الرجل والمرأة كالجنون والجذام والبرص . 

وإن كان من العيوب الخاصة بالمرأة فيؤجل التفريق بالاجتهاد حسما تقتضي 
حالة العلاج من العيب. وإن ادعت المرأة أنها برئت من عيبها صدقت بهينها . 

ون تثبت العّئة عند الشافعية ياقرا رالزوج عند الحام »أو ببينة تقام عند الحاك 
على إقراره» أو بہیں المرأة المردودة عليها بعد إنكار الزوج العنة ونكوله عن الهين في 
الاك و إذا قد حت لي كرجا عات ارول ».لز ررحي الو ته ؛ يطلب 
الزوجة ؛ لأن الحق لماء فإذا مضت السنة رفعته إلى القاضي» فإن قال: وطئت 
جُلّف» فإن نكل عن الهين حُلّفت» فإن حَلفت أوأقرهو بذلك» استقلت بالفسخ»› 
ا يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيبا . 


شروط التفريق بالعيب: 

اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب وهما: 

1 ألا يكون طالب التفريق عالاً بالعيب وقت العقد: فإن عم به في العقدء 
وعقد الزواج» ل يحق له طلب التفريق ؛ لأن قبوله التعاقد مع عامه بالعيب رضا منه 
بالعيب . 


؟- ألا يرضى بالعيب بعد العقد : فإن كان طالب التفريق جاهلاً بالعيب» ثم 
عم به بعد إبرام العقد ورضي بهء سقط حقه في طلب التفريق 


وإن لم يرض بالعيب» فخيارالعيب ثابت عند الشافعية على الفور» وعند 
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الحنابلة على التراخي » لا يسقط مالم يوجد منه ما يدل على الرضا به إما صراحة» كأن 
يقول: رضيت» أو دلالة وضناً كالاستنتاع من الزوج والقكين من المرأة؛ لأنه خيار 
لطالب التفريق لدفع ضرر متحقق » فكان على التراخي كخيار القصاص › وخيار 
العيب في المبيع . ومتى زال العيب قبل التفريق فلا فرقة» لزوال سببهاء كالمبيع 
يزول عيبه . 

واشترط القانون السوري ‏ لاحظنا في المواد السابقة شروطاً ثلاثة أخرى من 
مذهب الحنفية : 

. أن تطلب الزوجة التفريق فيا يحق لحاء وإلا لم يفرق بينها‎ -١ 

أن کون الز وة خالنة من العلل اة كالرتق والقرن:. 

؟- أن يكون الزوج صحيحاً: فإن كان مريضاً ينتظر شفاؤه» ثم يهل سنة في 

العيب الحادث بعد الزواج : 

إذا كان العيب قدياً موجوداً قبل الزواج» فلا خلاف بين أئّة المذاهب الأربعة 
في جوازالتفريق به» بالشروط السابقة . 

أما إذا حدث العيب بأحد الزوجين» فاختلف الفقهاء في جواز التفريق : 

فقال الحنفية : إذا جن الرجل أو أصبح عنيناً بعد الزواج» وكان قد دخل 
بالمرأة» ولومرة واحدة» لايحق لها طلب الفسخ» لسقوط حقها بالمرة الواحدة قضاء» 
وما زاد عليه فهو مستحق ديانة لا قضاء . 

وفرق المالكية بين عيب الزوج وبين عيب الزوجة» فقالوا: إن كان العيب 
بالزوجة فليس للزوج الخيارأوطلب التفريق بهذا العيب» لأحهمضيية نرلت يده 
وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد» فأشبه العيب الحادث بالمبيع . وإن كان 


- 0۲ 


العيب الحادث بالزوج» فللزوجة الحق في طلب التفريق إن كان العيب جنوناً أو 
جذاماً أو برصاًء لشدة التأذي بهاء وعدم الصبرعليهاء وليس هنا الحق في طلب 
اقفر ق بالعيوين ال اة الأخرى من حي اوةه او حصا 

وأطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعيب الحادث بعد الزواج 
كالعيب القائم قبله» لحصول الضرر به كالعيب المقارن للعقد» ولأنه لاخلاص لامرأة 
إلا بطلب التفريق بخلاف الرجل . 

لكن استثنى الشافعية طروء العنة بعد الدخول» فإنها لاتجيز طلب الفسخ» 
لحصول مقصود النكاح » واستيفائها حقها منه بمرة واحدة . 

نوع الفرقة بسبب العيب: 

للفقهاء رأيان : قال الحنفية والمالكية : هذه الفرقة طلاق بائن ينقص عدد 
الطلاق ؛ لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج » فكأنه طلقها بنفسه» ولأا فرقة بعد 
زواج صحيح» والفرقة بعد الزواج الصحيح عند المالكية تكون طلاقاً لا فسخاً. 
وإفا جعل الطلاق بائنأ فلرفع الضرر عن المرأة» إذ لوجاز للزوج مراجعتها قبل 
اتتضاء المد ةة هاه الور تاننا + 

وقال الشافعية والحنابلة : الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق» والفسخ لا ينقص 
عدد الطلاق » وللزوج إعادة الزوجة بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل ومهر؛ لأنها 
فرقة من جهة الزوجة إما بطلبها التفريق أو بسبب عيب فيهاء والفرقة إذا كانت 
من جهة الزوجة تكون فسخاً لا طلاقاً . 

أثر التفريق بالعيب على المهر: 

عرفنا أن الحنفية لايجيزون التفريق إلا بالعيوب التناسلية في الرجل» فإن كان 
التفريق قبل الدخول والخلوة» فللزوجة نصف المهر؛ لأن الفرقة بسبب الزوج» 
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وإن كان التفريق بعد الدخول أو بعد الخلوة» فتجب العدة على المرأة إذا أقر الزوج 
أنه لم يصل إليهاء ويجب لما المهركله إن دخل بها أو خلا ها خلوة صحيحة ؛ لأن 
خلوة العنين صحيحة تحب بها العدة" . وإن تزوجها بعدئذ أو تزوجته وهي تعام أنه 
عنين فلا خيا رلا . وإن كان عنيناً» وهي رتة ءلم يكن لما خيار م بينا في شروط 
التفريق 00 

وقال المالكية : إن كان التفريق قبل الدخول ولو وقع بلفظ طلاق» فلا شيء 
لامرأة من المهر؛ لان العيب إن كان بالرجل» فقد اختارت فراقه قبل قضاء مأرهاء 
وكانت راضية بسقوط حقها في المهر» وإن كان العيب بالمرأة فتكون غارّة للرجل 
مدلسة عليه . 

وإن كان التفريق بعد الدخول» استحقت المهر المسمى كله؛ إن كان العيب في 
الزوج ؛ لأنه يكون غارّاً للزوجة ومدلساً عليهاء ثم إنه قد دخل بهاء والدخول بالمرأة 
يوجب المهر كله . وإن كان العيب في الزوجة استحقت المهر كله بسبب الدخول» 
لكن يرجع الزوج با لمهرعلى وليها كأب وأخ وابن لتدليسه بالكقان إن كان قريباً 
لايخفى عليه حالهاء وكان العيب ظاهراً كا لجذام والبرص . أما إن كان الولي بعيداً 
كالعم والقاضيء أو كان العيب خفياً» فيرجع الزوج على الزوجة لاعلى الولي ؛ لأن 
التغرير والتدليس منها وحدها. 

وقال الشافعية: الفسخ بالعيب قبل الدخول يسقط المهر» وإن كان بعد 
الدخولء ركن الب قار للعقد أ ادنا بن انهه والوطت وحيوله الواطيم: 
فلها في الأصح مهر المثل . وإن حدث العيب بعد العقد والوطءء فلها في الأصح المهر 
المسمى كله . 

ولا يرجع الزوج بالمهرالذي غرمه على من غره من ولي أوزوجة بالعِيب 


. وقال الصاحبان : لما نصف المهر في حال الخلوة كأنه لم يخل بها‎ )١( 
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القارن في المذهب الجديد» لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد. أما العيب 
الحادث بعد العقد إذا فسخ به» فلا يرجع بالمهر جزماً لانتفاء التدليس . 


وقال الحنابلة : إن حدث الفسخ قبل الدخول فلا مهر لامرأة على الرجل سواء 
أكان من جهة الزوج أم من جهة الزوجة» كا قال الشافعية وغيرهم . 

وإن حمدث الفسخ بعد الدخول وجهل العيب» فلها المهرالمسمى» لوجوبه 
بالعقد واستقراره بالدخولء ثم يرجع بالمهرعلى من غرّه من امرأة عاقلة وولي 
ووكيل . لقول عمر رضي الله عنه: «أها رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام أو 
برص» فسهاء فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرم على وليها» ولأنه غرّه في النكاح با 
يثبت به الخيارفكان المهرعليه» ك لوغره بحرية أمة . 


ملحق بهذا البحث- خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب : 

إذا غرر الزوج بصفة في زوجته» مثل كونها بكراً أومسامة أوحرة أوذات 
تلك و نحو ذلك »باق خلافةء مهل له فح الزواح ؟؟ هذا ما يعرف يارالغرور 
أو خيار فوات الوصف المرغوب . 


اختلف الفقهاء فيه على آراء”' الغالب فيها ثبوت الخيار وهو رأي المهور غير 
الحنفية: 


ذهب الحنفية والجعفرية والزيدية إلى أنه إذا اشترط أحد الزوجين في صاحبه 
صفة مرغوباً فيهاء فبان على خلافه» لم يكن له الخيار في الفرقة» فإذا كان قد مى 
ها مهراً أكثرمن مهرمثلها بسبب هذا الشرط» كأن يشترط بكارتها أو تحصيلها 
شهادة معينة» فلم يتحقق ذلك» لم يلزم الزوج بأكثر من مهر مثلها . قال ابن امام في 
فتح القدير: «وفي النكاح لوشرط وصفاً مرغوباً فيه كالعذرة والمال والرشاقة وصغر 


() المهذب : 5/حملاء غاية المنتهى : ۹۹/۲ ٠١١‏ . 
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السن » فظهرت ثيباً عجوزاً ثمطاء ذات شق مائل» ولعاب سائل» وأنف هائل» 
وعقل زائل» لاخيارله في فسخ النكاح به». 

وخالفهم المالكية فقرروا أن العاقد إذا قال للرجل : زوجتك هذه مسامة فإذا 
هي كتابية» أو هذه حرة فإذا هي أمة» أو هذه بكر فإذا هي ثيب» أواشترط أحد 
لرن وا را فاا جر تسر الت راغا ان اة ابد رر 
وله الخيار بين الرضا والرد. 


وفصل الشافعية فقالوا: لو تزوج رجل امرأة وشرط في العقد إسلام الزوجة» أو 
شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أوغيرهما ما لا ينع عدم توافره صحة الزواج 
من صفات الكمال» كبكارة وشباب» أو من صفات النقص كضد ذلك » أو ما يتوسط 
بين صفتي الكال والنقص كطول وبياض وسمرة» فبان خلافه» فالأظهر صحة 
ا شلك العريل لا روسب اا ا وال رول انادف 
فالنكاح أولى بعدم الفساد. 

ثم إن بان الموصوف بالشرط خيراً ما شرط فيه فلا خيار» وإن بان دونه» فامن 
شرط له : الخيارء للخلف. 

أما لوظو! الله بلاشوطة أن المراة مسلب وفيانت ا هزه فياخ 
أمة» وهي تحل له» فلا خيارله فيهما في الأظهر؛ لأن الظن لا يثبت الخيار» لتقصيره 
بترك البحث أو الاشتراط . وكذا لو أذنت المرأة لوليها في تزويجها يمن ظنته كفوؤاً لحاء 
فبان فسقه أودناءة نسبه أو حرفته» فلا خيارلها ولا لوليها؛ لأن التقصير منها 
ومنه» حيث ل يبحثا ولم يشرطاء لكن لو بان الزوج معيباً أو عبداً وهي حرة فلها 
الا 


زفضل الكتازلة نفضيلاً اخرافقالوا: إن غر الرخل الراقعا ل امز الكفاءة 
كالحرية أو النسب الأدنى » فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء» فإن اختارت الإمضاء 
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فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة . وإن لم يعتبر الوصف في الكفاءة كالفقه 
والمال ونحوهماء فلا خيار لها ؛ لأن ذلك مما لا يعتبر في الكفاءة» فلا يؤثر اشتراطه . 
أما إن شرط الرجل كون المرأة مسامة فبانت كافرة» فله الخيارء لأنه تقص 
وضرر يتعدى إلى الولد . وإن شرط الرجل كونها بكرا فبانت ثيباً فعن أحمد كلام 
يحمل أمرين : أحدها ‏ لاخيار له» والثاني- له الخيار» لأنه شرط صفة مقصودة . 


وإذا تزوج امرأة يظنها حرة أومسامة» فبان خلافه» ثبت له الخيار. 


المبحث الثالث التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : 

المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة . 
والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعلء كالشة المقذع والتقبيح الخل 
بالكرامة» والضرب المبرّح » وال مل على فعل ماحرم الله» والإعراض وال هجر من غير 


سبب يبيحه › ونحوه . 

رأي الفقهاء في التفريق للشقاق : 

م يجز الحنفية والشافعية والحنابلة"' التفريق للشقاق أو للضررمها كان 
شديداً؛ لأن دفع الضررعن الزوجة يكن بغي رالطلاق» عن طريق رفع الأمر إلى 
القاضي » والحم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها . 

وأجازالمالكية" التفريق للشقاق أوللضررء منعاً للنزاع» وحتى لاتصبح 
الحياة الزوجية جحماً وبلاء» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لاضرر ولا ضرار» . 
وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاض » فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواهاء طلقها 


)0( بداية المجتهد : ۹۷/۲ وما بعدها . 
)0 الشرح الكبير والدسوق : ۲۸۱/۲ » ۲۸١‏ ء القوانين الفقهية : ص ۲٠١‏ ء مغني الحتاج : ۲٠۹ 7١/7‏ ء المغني : 
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منه» وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواهاء فإن كررت الادعاء بعث 
القاضي حكين : حكاً من أهلها وحكاً من أهل الزوج » لفعل الأصلح من جمع وصلح 
أوتفريق بعوض أو دونه» لقوله تعالى : # وإن خفتم شقاق بينهاء فابعثوا حا من 
أهله وحكاً من أهلها » . 

واتفق الفقهاء على أن الحكين إذا اختلفا لم ينفذ قوطما» واتفقوا على أن قولما في 
المع بين الزوجين نافذ بغيرتوكيل من الزوجين . 

واختلف الفقهاء في تفريق الحكين بين الزوجين إذا اتفقا عليه» هل يحتاج إلى 
إذن من الزوج أو لايحتاج إليه ؟ فقال المهور؛ يعمل الحك بتوكيل من الزوج› 
فليس للحكين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليها التفريق ؛ لأن 
الأصل أن الطلاق لين بيد اد سوئ الزوج أومن يوكله الزوج :لان الطلاق إلى 
الزوج شرعأًء وبذل المال إلى الزوجة» فلا يجوز إلا يإذنها . 


وقال المالكية : ينفذ قول الحكين في الفرقة والاجتاع بغير توكيل الزوجين ولا 
إذن منها فيههاء بدليل مارواه مالك عن على بن أبي طالب أنه قال في الحكين : 
الها ار ار انتم ف ا ج يكب این امان 
والسلطان يُطلّق في رأيه بالضرر إذا تبين » وقد سماهما الله حكين في قوله تعالى : 
ل فابعثوا حك من أهله وحكاً من أهلها ) ولم يعتبر رضا الزوجين . 


شروط الحكين: 

يشترط في الحكين : أن يكونا رجلين عدلين خبيرين با يطلب منها في هذه 
المهمة» ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين» حكاً من أهله وحكاً من أهلها بنص 
الآية السابقة» فإن م يكونا من أهلها بعث القاضي رجلين أجنبيين» ويستحسن أن 
يكونا من جيران الزوجين من فما خبرة بحال الزوجين» وقدرة على الإصلاح بينهما . 
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نوع الفرقة للشقاق : 
الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن ؛ لأن الضر رلا يزو لإلابه ؛ لأنه إذا 
كان الطلاق رجعياً مكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة » والعودةإلى الضرر. 


موقف القانون : أخذ القانونان في مصر وسورية بمذهب المالكية فأجاز 
كلاها التفريق للشقاق والضرر. 


ونص القانون المصري رة ٠٠‏ لسنة ۹۲۴ في المواد )١١-7(‏ والقانون السوري في 
مواد )٠٠١-٠١١(‏ على أحكام التفريق للشقاق» وهي أحكام متفق عليها في القانونين » 
إلا أن القانون المصري لم يذهب إلى التفريق بسبب إساءة الزوجة» وأخذ القانون 
السوري بمذهب المالكية في أن التفريق يكون بسبب الضررمن أحد الزوجين . وعدّل 
القانون السوري سنة 1175 المادة ۲/١١١‏ فلم يحكم بالتفريق في الحال» وإغا يؤجل 
القاضي الحاكة مدة لاتقل عن شهر إذا لم يثبت الضر رأملاً بالمصالحة . 

ونذكر بإيجازمضون مواد القانون السوري : 

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به» جازله طلب التفريق من القاضي 
(؟١1/١ا)ء‏ وإذا ثبت الإضرارء وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهاء وذلك 
بطلقة بائنة (م )۲/٠١١‏ وإذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي الحاكمة مدة لاتقل عن 
شهر. فإن أصر المدعي على الشكوى بعث القاضي حككين من أهل الزوجين» وإلا من 
يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما » وحلفها يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل 
وأمانة (م ؟١5/1؟).‏ 

وعل الکن أن رفا اساب الفاق وق الزوسن :م عاج خلس 
تحت إشراف القاضي (م ١١١/١)ء‏ ولا يؤثر في التحكيم تخلف أحد الزوجين عن 
الحضور بعد تبليغه (م .)5/١١7‏ 
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وعمل الحكين أولاً هو حاولة الإصلاح بين الزوجين» فإذا عجزا عنه وكانت 
الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة (م .)١/115‏ وإذا كانت 
الإساءة من الزوجة أو مشتركة بين الزوجين قررا التفريق على تام المه رأوعلى جزء 
منه بحسب مدى الإساءة (م .)۲/۱۱١‏ 

وللحكين تقر يرالتفريق مع عدم الإساءة من أحد الزوجين على براءة ذمة الزوج 
من بعض حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك › واستحك الشقاق بينهم|(م 5١١/؟).‏ 

وإذا اختلف الحكان حك القاضي غيرهاء أو ضم إليها ثالثاً مرجحاً.وحلفه 
اليين» كا يحلف الحكان على أداء مهمتها بعدل وأمانة (م .)6/١١5‏ 

ولا يملك الحكمان التفريق» وإفا يرفعان تقريرهما إلى القاضي ولو كان غير 
معلل» ويفوض الأمر إلى القاضي بالحك بمقتضاه أو رفض التقرير» وتعيين حكين 
آخرين لامرة الاخيرة (م .)٠١١‏ 

ويلاحظ أن مهمة الحكين هي الإصلاح أولاًء نم رفع تقرير إلى القاضي 
بالتفريق» احتياطاً في أمرالطلاق . لكن المقرر في المذهب المالي كا بينا أن الحكين 
يوقعان الطلاق بناء على التفويض الكامل من القاضي . فإذا قيد القاضي صلاحية 
الحكئين برفع تقرير ا ذهب القانون» لم يكن في الأمر مخالفة لامالكية . 

الم د هو إشاءة تال الى ف ووی ال شرن بال ودد 
القانون السوري (م )١١١ ۰١١١‏ حالتين للتعسف في استعال الطلاق وهما : الطلاق 
عرق الوك ea E‏ 
)١(‏ . طلاق التعسف وإن وقع بإرادة الزوج» لابالتفريق القضائي » فللقاضي دور الإشراف والرقابة والتحقق من 

كوته تصفاً:. 
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أولاً الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار: 

بينا سابقاً أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته» أومافي حكه 
قراف سقيثة غل الغرق» نفد الطلاق جاتفاق الفقهاء» ولا ترت المرأةعتيد 
الشافعية» ولوأراد الفرارمن توريثها ومات الزوج في أثناء العدة؛ لأن الطلاق 
البائن يقطع الزوجية . 

وأخذ القانون السوري والمصري برأي المهور (غير الشافعية) في توريث المرأة 
في طلاق الفارٌ إذا مات الزوج وهي في العدة. وترث أيضاً عند الحنابلة ولومات 
بعد انقضاء العدة مالم تتزوج » وترث عند المالكية ولوتزوجت بآخر. 

ونص القانون السوري على ما سبق في المادة )1١7(‏ الآتية : 

من باشرسبباً من أسباب البينونة في مرض موته أوفي حالة يغلب في مثلها 
الملاك طائعاً» بلا رضا زوجته» ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة» والمرأة في 
العدة» فإنها ترث منه بشرط أن تست ر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى اموت . 

والسبب في تقرير الإرث رغ الطلاق : هو معاملة الزوج بنقيض مقصوده »› فإنه 
أراد إبطال حق الزوجة في الميراث » فيرد عليه قصده» مادامت العدة باقية» لبقاء 
آثار الزوجية . 

فإن دلت القرائن على أنه لم يرد حرمانبها من الإرث » كن يكون الطلاق بطلبها أو 
عن طر يق الخالعة » فلاترث في عدة الطلاق البائن » وترث في عدة الطلاق الرجعي . 

ويشترط لإرث المرأة في طلاق الفارٌ: أن تكؤن مستحقة للإرث منذ الطلاق 
حتى وفاة الزوج» فإن كانت غير مستحقة للإرث وقت الطلاق كأن كانت كتابية» 
أو غير مستحقة للإرث وقت وفاة الزوج» كأن كانت مسامة عند الطلاق» ثم ارتدت 
عند الوفاة» فلا ترث . 
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نص القانون السوري (م ١١7‏ معدلة ) على ما يلي : 

إذا طلق الرجل زوجته» وتبين للقاضي أن الزوج متغسف في طلاقها دون 
ماسبب معقول» وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة» جازللقاض أن يحم لما 
على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات 
لأمثالها فوق نفقة العدة» وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أوشهرياً 
سب مقنطن الدال. 

وقد تضن هذا التعديل عام ٠۹۷١‏ أمرين : الأول عدم تقييد الزوجة بكونها 
فقيرة . والثاني جعل التعويض مقدراً بنفقة ثلاث سنوات» بدلا من سنة في الماضي . : 

ومستند هذا الحك الجديد : هو العمل ببدأ السياسة الشرعية العادلة التي تمنع 
ظا المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج . 

وربا يستند هذا الحك إلى المتعة المعطاة لامطلقة والتي أوجبها بعض الفقهاءء 
واستحبها بعضهم » ورغب فيها القرآن وجعلها بالمعروف, فيتركِ تقديرها للقاضي 

المبحث الخامس ‏ التفريق للغيبة : 

أولاً رأي الفقهاء : 

للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته » وتضررت 
من غيبته » وخشيت على نفسها الفتنة : 

فقال الحنفية والشافعية"' : ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة 


() الدرانختار: 30/6 , مغني الحتاج : ٤٤١/۴‏ . 
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الزوج عنهاء وإن طالت غيبته » لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق» ولأن 
سبب التفريق لم يتحقق . فإن كان موضعه معلوماً بعث الحام لحا بلده» فيلزم بدفع 
ال 

ورأي المالكية والحنابلة"' جواز التفريق للغيبة إذا طالت» وتضررت الزوجة 
بها» ولو ترك لها الزوج مالآ تنفق منه أثناء الغياب ؛ لأن الزوجة تتضررمن الغيبة 
ضرراً بالغاًء والضرر يدفع بقدرالإمكان » لقوله عينم : «لاضرر ولا ضرار»» ولأن 
عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم » فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. 


لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالآء وفي نوع الفرقة : 


ففي رأي ا مالكية : لافرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم 
والتجارة أم بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتدء وفي قول : 
ثلاث سنوات . ويفرق القاض في الحال جرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج 
مجهولاًء وينذره إما ر أو إرسال النفقة» ويحدد له مدة بحسب 
ما یری إن كان مكان الزوج معلوماً . ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها 
القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق . 


وفي رأي الحنابلة : لاتجوزالفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذرء وحد الغيبة ستة 
أشهر فأكثر, عملاً بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازهم » ويفرق القاضي في 
الحال متى أثبتت الزوجة ماتدعيه . والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً فلا تنقص عدد 
الطلقات ؛ لأنها فرقة فن جهة الزوجة» والفرقة من جهة الزوجة تكون عندم 


2, ء المغني : ۷ وما بعدها‎ ٠١/١ : كشاف القناع‎ » ۷٤١١/١ : الشرح الصغير‎ » ۲٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضي » ولا يجوزله التفريق إلا بطلب المرأة ؛ 
لأنه لحقهاء فلم جز من غي رطلبها كالفسخ للعنة . 

ثانياً ‏ موقف القانون من التفريق للغيبة : 

نص القانون المصري لعام 1159 (م 1١٠15‏ ) على جواز التفريق للغيبة لمدة سنة 
فأكثر بلا عذر مقبول » بعد إنذار الزوجة بتطليقها عليه إن لم يحضر أو ينقلها إليه» أو 
يطلقهاء وتكون الفرقة طلاقاً بائناًء أخذاً برأي المالكية . 

ونص القانون السوري على التفريق للغيبة في المادة )٠١١(‏ التالية : 

١‏ إذا غاب الزوج بلاعذرمقبول» أوحك بعقوبة السجن أكثرمن ثلاث 
سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أوالسجن أن تطلب إلى القاضي التفريق 
ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 

۲ هذا التفريق طلاق رجعي » فإذا رجع الغائب» أوأطلق السجين » والمرأة في 
العو ل جا 

دل النص على أنه يشترط للتفريق ما يلي : 

ادان غ 

5 أن يكون الغياب لغيرعذر مقبول . فان كان لعذر مقبول ل يحق لما طلب 
التفريق» كالغياب في الجهاد أوالجندية الإجبارية أولطلب العم . 

والتفريق للغيبة بطلب إلزوجة يكون في ال حال إن كان مكان الزوج غير 
ويحدد له أجلاً معيناً» فإن لم يفعل فرق القاضي بينهها. والتفريق طلاق رجعي » 
وهذا مخالف لمذهب المالكية في أنه طلاق بائن» ولذهب الحتابلة في أنه فسخ . 
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المبحث السادس- التفريق للحبس: 

م يجزجمهورالفقهاء غيرالالكية التفريق لحبس الزوج أوأسره أواعتقاله لعدم 
وجود دليل شرعي بذلك . ولاغيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة تعد غيبة بعذر. 

أما امالكية'" وأجازوا طلب التفزيق للقيبة تة فأكثزة سواء انت بعند زأم 
بدون عدن كا بينا . فاذا كانت مدة ابس سنة فأكثر جازلزوجته طلب التفريق» 
ويفرق القاضي بينههاء بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار. وتكون الفرقة طلاقاً بائنا . 

وقد نص القانون المصري لسنة 1954 (م ١14‏ ) على حق المرأة في طلب التفريق 
بعد مضي سنة من حبس زوجها الذي صدر في حقه عقوبة حبس مدة ثلاث سنين 
فأكثر: والطلاق بائن» ‏ هؤنرأي المالكية : 

أما القانون السوري فقد ذكر في المادة )٠١5(‏ السابقة هذا الحق كالتفريق 
للغيبة على السواء . 

المبحث السابع- التفريق بالإيلاء : 

م يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لحالتين من حالات انحلال الزواج 
وها الإيلاء والظهارء ؟ لم يتعرض للعان . 

أولاً تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه : 

الإيلاء لغة الحلف» وهو يين» وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية» وكان 
يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة» عن طريق الحلف بترك قربانها السنة 
فأكثر, ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة» ثم جاء الشرع فغير حكه» وجعله ينابي 
بمدة أقصاها أربعة أشهر» فإن عاد حنث في يمينه ‏ ولزمته كفارة الهين إن حلف بالل 
)۱( الشرح الكبير للدردير : 0/۲ 
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تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها . قال ابن عباس" «كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وأكثر من ذلك» فوقته الله أربعة أشهر» فن كان إيلاؤه أقل من أربعة 
أشهر» فليس يإيلاء» أي أن الشرع أقره طلاقاً وزاد فيه الأجل . 

والأصل في تنظم يين الإيلاء وحكه قوله تعالى : لإ للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر» فان فاؤوا فان الله غفور رحم > وإن عزموا الطلاق» فإن الله 
سميع علم 4. 

وعدي الإيلاء في الآية من » والأصل أن يعدى بعلى » لأنه صَمّن كامة « يؤلون» 
معنى يعتزلون أومعنى البعد» كأنه قال: يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم . 
والفيء : الرجوع لغة» والمراد به فقهاً : الجاع » بالاتفاق . 

والإيلاء: حرام عند الجهورللإيذاء» ولأنه يمين على ترك واجب» مكروه 
تحرياً عند الحنفية . 

والإيلاء شرعاً : الحلف ‏ بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بنذ رأوتعليبق 
طلاق- على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة . وهذا تعريف الحنفية" فلا يصح 
إيلاء الصبي وامجنون» ويصح إيلاء الكافر؛ لأنه من أهل الطلاق . وعرفه المالكية" 
بأنه حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء با يدل على ترك وطء زوجته رارع 
أكثر من أربعة أذ » سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفاته» أم بالطلاق» أم 
مشي إلى مكة» أم بالتزام قربة . 

فالإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسم لاالكافر» وبالمكلف (البالغ العاقل) 
لاالصبي وامجنون » وبالممكن وطؤه ولوسكراناً» لاالجبوب والخصي » والشيخ الفانيء 


(۱) البدائع : ۱۷١/١‏ وما بعدها . 
(۲) الدر الختار : ۷٤۹/۲‏ » اللباب : ٥۹/۲‏ » البدائع : ٠١١/۴‏ . 
(۲) الشرح الصغير : 11۹/۲ وما بعدها » الشرح الكبير : 73/7 وما بعدها . 
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فلا ينعقد لهم إيلاء» ؟ لا إيلاء من المرضع »لما في ترك وطئها من إصلاح الولد» ولا 
انلا فا دون الأريعة أشي 

وعرفه الشافعية”" : أنه حلف روج يصح طلاقه على الامتناع من وطء روجته 
مطلقاًء أوفوق أربعة أشبرء سواء في المذهب الجديد أكان حلفاً بالله أم بصفة من 
صفاته» أم بالنين بالطلاق مثل : إن وطئتك فأنت أوضرتك طالق ؛ لأنه يمين يلزمه 
بالحنث فيها حق » فصح به الإيلاء » كالهين بالله عز وجل» أم بنذر مثل : إن وطئتك 
فلله علي صلاة أوصوم أوحج . وذلك وفاقاً للمالكية. فلا يصح إيلاء من الصي 
وامجنون والمكره لعدم صحة طلاقهم » ولا يصح أيضاً إيلاء عنين ومجبوب ؛ لأنه وإن 
صح طلاقه) لا يصح إيلاؤهما؛ لأنه لا يتحقق منها قصد الإيذاء بالامتناع عن 
الماع . 

وعرفه الحنابلة" : بأنه حلف زوج يمكنه الجماع» بالله تعالى أو بصفة من 
ضفائة» عل كرك وظاء امرأته النكن جاعها ولو كان الحلف قبل التدخول» مظلقا 
أو أكثر من أربعة أشهر أو ينو يها . فلا يصح إيلاءء عنين ومجبوب لعدم إمكان اماع » 
ولا الحلف بالطلاق ونحوه ولا بنذرء ولا إيلاء من رتقاء ونحوها. 

ألفاظ الإيلاء : 

الإيلاء إما بلفظ صريح وإما بلفظ كناية يدل على الامتناع من الجاع" : 

فمن الألفاظ الصريحة عند الحنفية والمالكية : قول الزوج لزوجته : والله 
لا أقزبك أو لا أجنامتك أو لا أطؤك أو لا أغتسل منك من حتابة» وغوه من کل 
(۱) مغني الحتاج : 587/5 ۔ 555 ء المهذب 000 6 
)4 كشاف القناع : ٤01/٥‏ . 
)( الدر اتختار : ۷٥۲/۲‏ ۔ ۷١١ » ۷٠٤‏ » البدائع : 7 ب اللباب : 55/5 ء 55 » الشرح الصغير : 1۲٣ 707١/7‏ » 


الشثرح الكبير : ٤۲۸/۲‏ وما بعدها ء مغنى الحتاج : ۳ وما بعدها ء المغنى : 7١6/97‏ وما يعدها . كشاف 
القناع : ۰۸/٥‏ وما بعدها . 


شيون - 


ما ينعقد به الهين» أوقوله : «والله لاأقربك أربعة أشهر» حتى ولو كان الكلام 
موجها لحائضء لتعيين المدة رتراك د جور راق لاه د ريست لو سي 
أونحوه مما يشق فعله» أما مالا يشق فعله مثل : «فعلي صلاة ركعتين لول 
عند الحنفية لعدم مشقتهماء بخلاف قوله : فعلي مائة ركعة» فإنه يكون مولياً. أو 
قوله عند غير الحنابلة : إن قربتك فأنت طالق . وعلى هذا فالصريح عند الحنفية 
لفظان : الجاع والنيك”» وما يجري مجرى الصريح ألفاظ ثلاثة : القربان والمباضعة 
الوط 


وصريح الإيلاء عند الشافعية : الحلف على ترك الوطء أوالجماع أو افتضاض 
البكر ونحو ذلك» والصريح عند الحنابلة : ثلاثة ألفاظ وهي قوله : والله لاآتيك» 
او أو اولك ن اق و اصح ل ای 
وهناك عندم ألفاظ عشرة صريحة في الحم أو القضاء» ويدين فيها مانواه عنده فيا 
بينه وبين الله تعالى وهي : لاوطئتك» ولا جامعتك» ولا أصبتكء ولا باشرتك»› 
لا مسك ولآقويتك: ولا اتك ولا ناضيدك :ولأ باعلقتك: ولا ملت 
منك» فهذه صريحة قضاء لأا تستعمل عرفا في الوطء . 

والجديد عند الشافعية : أن الحلف بألفاظ الملامسة والمباضعة والمباشرة والإتيان 
الان والقز يان لابوا والدخول وخوها كشاينات تفتقر لنية الوطء؛ 
لأن لها حقائق غيرالوطء» ولم تشتهر اشتهارألفاظ الوطء والجاع والإيلاج 
وافتضاض بكر. 

ومن ألفاظ الكناية الى تحتاج إلى نية عند الحنفية : أن يحلف بقوله : 
لا أنمافه لآ اتيك لا أعداكف 9 ی ل غلك واو فالات 


. لا حياء في الدين أي في بيان أحكامه للناس فها يصدر عنهم عادة‎ )١( 
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علي حرام» فهو إيلاء إن نوى التحريم» أوم ينو شيئًا» وظهار إن نواه» فإن نوى 
الكذب فهو إيلاء قضاء ؛ لأن تحر الحلال ين » وهدر باطل ديانة . 


وألفاظ الكناية التي لاتكون إيلاء إلا بالنية عند الحنابلة هي ماعدا الألفاظ 
السابقة الصريحة في حك الصريح » كقول الزوج : والله لايجمع رأسي ورأسك شيء» لا 
قربت فراشك» لاآويت معك» لا غت عندك» لأسوأنك» لأغيظنك» لتطولن 
غيبتي عنك » لا مسّ جلدي جلدك ونحوهاء فإن أراد بها الجاع واعترف بذلك» كان 
مولياًء وإلا فلا ؛ لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الماع كظهور التي قبلهاء ول 
يرد النص باستع لها فيه » إلا أن هذه الألفاظ نوعان : نوع منها يفتقر إلى نية الجاع 
والمدة معاً وهي : لأسوأنك» ولأغيظنك» ولتطولن غيبتي عنك » فلا يكون مولياً 
حتى ينوي ترك الماع في مدة تزيد على أربعة أشهر. وباقي الألفاظ يكون مولياً بنية 
ترك الماع فقط . 


لغة الإيلاء : يصح الإيلاء بكل لغة عربية وعجمية"» سواء أكان المولي من 
يحسن العربية أم من لايحسنهاء فيصح من عجمي بالعربية» ومن عربي بالعجمية إن 
عرف المعنى كا في الطلاق وغيره ؛ لأن الهين تنعقد بغير العربية » وتجب بها الكفارة» 
وا مولي : هو الحالف بالله على ترك وطء زوجته الممتنع من ذلك بهينه . 


ثانياً أركان الإيلاء وشروطه : 

ركن الإيلاء عند الحنفية : هو الحلف على ترك قربان امرأته مدة» ولو ذمياً» أو 
هو الصيغة التى ينعقد بهاء من الألفاظ الصريحة أو الكناية المتقدمة» وما عداها فهو 
من شروط الإيلاء » وينعقد الإيلاء ككل الأيمان سواء في حالة الرضا أو الغضب . 


(0) المغتى : ۳۱۷/۷ ء مغني المحتاج : ۲٤٩/۲‏ . 
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امان المهور فللإيلاء أركان أربعة هي : الحالف» والحلوف بهء والحلوف 
او 


١‏ الحالف : هوالمولي وهو عند المالكية : كل زوج مس عاقل بالغ يتصورمنه 
الوقاع » حرأ كان أوعبداً » صحيحاً كان أو مر يضاً, فلا يصح إيلاء الذمي . 

وهوعند الحنفية : كل زوج له أهلية الطلاق» وهو كل عاقل بالغ» مالك 
النكاح» وأضافه إلى الملك» أو هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء شاق يلزمه. 
فلا يصح إيلاء الصبي وامجنون ؛ لأا ليسا من أهل الطلاق» ويصح إيلاء الذمي 
الكافر؛ لأن الكافر من أهل الطلاق» ويصح إيلاء العبد ا لا يتعلق بالمال» مثل إن 
قربتك فعلي صوم أو حج أوعمرة» أوامرأتي طالق » أو والله لا أقربك» فان حنث 
لزمه الكفارة بالصوم . أما ما يتعلق بالمال مثل إن قربتك فعلي عتق رقبة» أوأن 
أتصدق بكذاء فلا يصح؛ لأنه ليس من أهل ملك المال. ولا يصح الإيلاء لوقال 
لامرأة أجنبية» أو .من أباما بثلاث أو بطلاق بائن : «والله لا أقربك» لأنه غير مالك 
النكاح» لكن إن أضاف ذلك إلى الملك بأن قال للأجنبية أو المبانة منه : إن تزوجتك 
فوالله لا أقربك» كان مولياً. 


والمولي عند الشافعية : كل زوج يصح طلاقه أو هو كل زوج بالغ عاقل قادر على 
الوطء . فلا يصح إيلاء الصبي والجنون والمكره» وامجبوب والأشل» ولا يصح الإيلاء 
على المذهب من رتقاء أوقرناء ؛ لأنه لايتحقق منه قصد الإيذاء والإضرارء لامتناع 


: المغتى‎ » ٤۲١/١ : الشرح الكبير‎ » ٠١5/5 : المهذب‎ » ۲٤۲/۲ : مغني الحتاج‎ » ۲٤١۱ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
» ۷١۲  76١/؟‎ : وما بعدها » غاية المنتهى : ۱۸۸/۲ » الدر الختار‎ ٠٠٠/٥ : كشاف القناع‎ » 515 ۰ ۷ 
. ۱١١ _ ۱۷۱/۲ : البدائع‎ 
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ويصح إيلاء المريض والحبوس والحر والعبد» والمسلم والكافر والخصي والسكران 
المتعدي بسكره ؛ لأنه يصح طلاقه في الملة . 

والحالف المولي عند الحنابلة : هو كل زوج يمكنه الماع » يحلف بالله تعالى أو 
بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها أكثر من أربعة أشبر. فلا يصح 
إيلاء عاجزعن وطء مثل عنين ومجبوب وأشل» ولا بنذ رأوطلاق ونحوه؛ ولا من 
امراة رتقاء ونحوهاء ولا يصح من صي مميز أو مجنون أومغمى عليه» ويصح الإيلاء 
من كافر وعبد وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه» ومن لم يدخل بزوجته . 


وبه يتبين أن الجمهور يجيزون إيلاء الكافرء والمالكية لا يجيزونه . 


؟ المحلوف به : هوالله تعالى وصفاته بالاتفاق» وكذا عند المهور غير 
الحنابلة : كل يين يلزم عنها حك كالطلاق والعتق والنذر لصيام أوصلاة أوحج وغير 
ذلك وخص الحنابلة الحلوف به بالله تعالى أو صفة من ضفاته» لا بطلاق أوتذر 
ونحوهما. ١‏ 

ورأى المالكية والحنابلة : أن من ترك الوطء بغير يمين» لزمه حك الإيلاء إذا 
قصد الإضرارء فيحدد له مدة أربعة أشبرء ثم يحك له بحك الإيلاء ؛ لأنه تارك اوطقهنا 
ضرا بهاء فأشبه المولي . 

وكذلك من ظاهرمن زوجته» ولم يكفر كفارة الظهارء تضرب له مدة 
الإا و له حكة لقصده الإضران بها ايضا: 

؟ الحلوف عليه : هو الماع » بكل لفظ يقتضي ذلك» مثل : لا جامعتك ولا 
اغتسلت منك» ولا دنوت منك» وشبه ذلك من الألفاظ الصريحة والكناية المتقدمة . 


>٤‏ المدة : وهي في رأي المهورغيرالحنفية أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته 
أكثر من أربعة أشهر. وف رأي الحنفية : أقل المدة أربعة أشهر فأكثر. فلو حلف على 


0 


ثلاثة أشهر أو أربعة ل يكن موليا غند امهو ويكون مولياً عند الحتفية فى أريفئة 
أشهر» وليس مولياً في أقل من أربعة أشهر. 

وسبب أختلافهم يرجع إلى اختلافهم في الفيء : وهو الرجوع إلى قربان 
الزوجة» هل يكون قبل مضى الأربعة الأشهرأو يكون بعد مضيها ؟ فالحنفية قالوا: 
يون الي قبل ا لكوت مسد الأيلاء أريفة ان والتهور تار ايء 
بعد مضيها » فتكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة أشهر. 

شروط الإيلاء : 

شروط الإيلاء عند الحنفية ‏ ستة وهي مايأتي : 

-١‏ محلية المرأة بكونها زوجة» ولوحكاً كالمعتدة من طلاق رجعي » وقت 
تنجيز الإيلاء » فإن كانت المرأة بائنة من زوجها بثلاث أو بلفظ بائن م يصح الإيلاء 
منها . 

"- وأهلية الزوج للطلاق : فصح إيلاء الذمي بغيرما هوقربة محضة من نحو 
حج وصوم . وفائدة تصحيح إيلاء الذمي» وإن لم تلزمه الكفارة بالحنث : هي وقوع 
الطلاق بترك قربان المرأة في مدة الإيلاء . 

ألا يقيد بمكان : لأنه يمكن قربان المرأة في غيره . 

٤‏ ألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأجنبية ؛ لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا 
لزوم شيء . 

. أن يكون المنع من القربان فقط‎ ٥ 

5 ترك الفيء» أي الماع في المدة المقررة وهي أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى 


(۱) الدرالختار ورد انحتار : ؟/١6/‏ وما بعدها »› البدائع : ۱۷۰/۲ 3778 . 
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جعل عزم الطلاق شرط وقوعه بقوله : « فإن عزموا الطلاق» فإن الله ميع علم ) 
وكامة «إن» للشرط » وعزم الطلاق : ترك الفيء في المدة . ودليلهم على أن المدة هي 
أزبعة الأشبر : أن الفيئة تكون في مدة الأربعة أشبرء لابعدها . 

وذكر الحنابلة وبقية المذاهب أربعة شروط للإيلاء هي ما يأتي" : 

أن يحلف الزوج بالله عز وجل أو بصفة من صفاته كال رحمن ورب العالمين ألا 
يطأ زوجته أكثر من أربعة أشه ر أو يحلف عند المالكية والشافعية والحنفية على ترك 
الوطء بطلاق أوعتاق أونذرصدقة المال أوالحج أو الظهارء لما قال ابن عباس : «كل 
يمين منعت جماعها فهي إيلاء» ولأنها مين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف باللّه » 
ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف» فيكون مولياً لتحقق المنع بالمين» 
وهو ذكر الشرط والجزاء . 

ولا يكون الحلف بالطلاق والعتاق إيلاء على الرواية المشبورة عند الحنابلة؛ 
لأن الإيلاء المطلق إغا هو القسم » بدليل قراءة أبي وابن عباس : «للذين يقسمون» 
مكان « يؤلون» وفسر ابن عباس : « يؤلون» بقوله : «يحلفون بالله» والتعليق بشرط 
ليس بقسم » فلا يكون إيلاء» وإنغا يىمى حلفا تجو زأ لمشاركته القسم في ا معنى 
المشهور في القسم : وهوالحث على الفعل أوالمنع منه أوتوكيد الخبر» ويحمل الكلام 
عند إطلاقه على الحقيقة لا على امجاز. 

وإن قال: «إن وطعتك فلله علي صوم أوحج أوعمرة» يكون إيلاء عند 
الجهور» وقيده الحنفية بفعل فيه مشقة» لا بصلاة نحو ركعتين » فليس بول لعدم 
مشقتها . والتزام صلاة مائة ركعة يجعله مولياً . 


)١(‏ الشرح الصغير : 1۱۹/۲ 550 » القوانين الفقهية : ص ۲۲۱ » المهذب : ٠٠٠/۲‏ وما بعدها › لمغني : ۲۹۸/۷ ء 
۰۰ ۲۱۱ ۔ ۲٣۵‏ » كشاف القناع : ١ > 4٠١ _ ۷/٠‏ » بداية المجتهد : ٠٠١/۲‏ » اللباب : 51/5 » الدر 
الختار : ۷۷/۲ » البدائع : ۱۷١/۲‏ » مغني الحتاج : ۲٤٤/۲‏ 
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ولا إيلاء أيضاً عند الحنابلة إن حلف على ترك الوطء بنذر أو صدقة مال أوحج 
أو ظهار أو تحر مباح ونحوه» فلا يكون الزوج مولياً؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى؛ 
امال جات الك 

؟- أن يحلف على ترك الوطء أكثرمن أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى جعل للحالف 
ترش اوا ار ار ر ا ات ارا وااو اوا 
للتربص ؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع اتقضائه » فدل على أنه لا يصير با 
دون تلك المدة مولياًء ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيا دون أربعة أشبرء 
بدليل ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل: « ك تصبرالمرأة عن الزوج ؟ فقيل : 
شهرين وفي الثالث : يقل الصبرء وفي الرابع : ينفد الصبر» فإذا نفد صبرها طالبت» 
فلا بد من الزيادة على ذلك» ويكفي زيادة لحظة 

؟- أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القَبّل (أو الفرج ): فيان ترك الوطء بغير 
يمين ولا قصد إضرارء لم يكن مولياً لظاهر الآية: « للذين يؤلون... € وإن قال : 

لا وطئتك في الدبر» لم يكن مولياً ؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه» ولا تتضرر 

المرأة بتركه» وإما هو وطء محرم » وقد أكد منع نفسه منه بهينه . 

وكذا إن قال: «والله لا وطئتك دون الفرج» لم يكن مولياً ؛ لأنه لم يحلف على 
الوطء الذي يطالب في الفيئة » ولا ضرر على المرأة في تركه . 

أن يكون الحلوف عليها امرأة» لقوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر» ولأن غير الزوجة لاحق ها في وطئه» فلا يكون مولياً منهاء 
كالأجنبية . وإن حلف على ترك وطء أجنبية ثم تكحهاء لم يكن مولياً ؛ لأنه إذا 
كانت الهين قبل النكاح لم يكن قاصداً الإضرار» فأشبه الممتنع بغير يمين. 

ويصح الإيلاء بالاتفاق من المطلقة الرجعية في العدة ؛ لأنها في حك الزوجة 
يلحقها الطلاق» فيلحقها الإيلاء . 


OC 


ويصح الإيلاء من كل زوجة» مسامة كانث أو ذمية› حرة كانت أوأمة؛ لعموم 
قوله سبحانه : 8 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» ولأن كل واحدة 
منهن زوجة»› و فصح الإيلاء منها كالحرة المسامة . 


ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده» لعموم الآية» ولتوافرالمعنى ؛ لأنه متنع 
من جماع زوجته بهينه» فأشبه ما بعد الدخول. 


لون ا الطالبة. 


ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء ؛ لأن الوطء متعذر داعا ء فلم تنعقد الهين 
ل ركه لو حلت فل الا يعدا 

ااا نقد عرفا غرطه یو أذ ن ا عاقلا بالا فادرا عل 
الوطء» ومساماً عند المالكية . فلا يصح إيلاء غير الزوج» ولا إيلاء الصبي والمجنون ؛ 
لأن الق مرفوع عنهما وليسا مكلفين» ولا إيلاء المجبوب والأشل» للعجز عن الوطء 
وتعذره منه قبل الهين» ولا تضر المرأة يمينه» ويصح عند الشافعية والحنابلة إيلاء 
امسا والكافر والحر والعبد » والسلم والخصي» والمريض الذي يرجى برؤه» والحبوس 
والسكران ‏ لقدرتهم على الوطء» فصح من كل منهم الامتناع عنه ولعموم آأية 
الإيلاء» ولا يصح الإيلاء عند المالكية من الكافر؛ لأنه ليس أهلاً للكفارة عن 
الين» ولانه ليس أهلا لامغفرة والرحمة بالفيئة المصرح عنها في الاية : # فإن فاؤوا 
فإن الله غفور رحم ‏ فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا رحمة بالفيئة . 

ويصح الإيلاء في حال الرضا والغضب » فلا يشترط في الإيلاء كونه في حال 
الغضبء ولا قصد الإضرار» لعموم آية الإيلاء» ولأن الإيلاء كالطلاق والظهار 

ش 00 _ الفقه الإسلامي ج۷ (0؟) 


وسائر الأيمان» سواء في الغضب والرضاء ولأن حك الهين في الكفارة وغيرها سواء في 
الغضب والرضاء فكذلك في الإيلاء . 


ثالثاً ‏ حكم الإيلاء : 

لهين الإيلاء عند الحنفية حك أخروي» وحك دنيوي" : 

أما الحكم الأخروي : فهو الإنم إن لم يفئ إليهاء لقوله تعالى: « فإن فاؤوا 
فإن الله غفور رحم ‏ لأن الإيلاء مكروه تحرياً عندهم . 

وأما الحكم الدنيوي : فيتعلق بالإيلاء حكان : حك الحنث» وحك البر. 

أما حكم الحنث : فهو لزوم الكفارة أوالجزاء المعلق إن حنث في يمينه» فإن 
وطئها في مدة الأربعة الأشبرء حنث في يمينه» لفعله الحلوف عليه» ويختلف حك 
الحنث باختلاف الحلوف به : فإن كان الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مثل : 
«والله لاأقربك»» فتجب عليه كفارة الهين كسائر الأيهان» وهي إطعام عشرة 
مساكين يوماً واحداً» أو كسوتهم أو تحرير رقبة» بالنسبة للموسرء فإن لم جد شيئاً 
من ذلك» بأن كان معسراً» وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات . وإذا لزمته 
الكفارة سقط الإيلاء. 

وإن كان الحلف بالشرط والجزاء مثل : «إن قربتك فعلي حج» أوأنت طالق» 
فيلزمه الجزاء المعلّق إن حنثء أي يلزمه ا حلوف به كسائر الأيمان المعلقة بالشرط 
والجزاء . 

وأما حكم البر: بأن م يطأ الزوجة الحلوف عليها أو يقر ماء فهو وقوع 
طلقة بائنة» بدون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي» بمجرد مضي المدة من غير فيء» أي 


. 50/7 : اللباب‎ » ۷٠١ _ ۷٤۹/۲ : البدائع : ۲ _ ۱۷۷ » الدر الختار ورد الحتار‎ )١( 
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م يرجع إلى ماحلف عليه» جزاء على ظامه» ورحمة على المرأة ونظراً لمصلحتها 
بتخليصها منه» لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر. 


ودليلهم على كونه طلاقاً بائناً : هو العمل برأي جماعة من الصحابة وهم عثان 
وعلي والعبادلة الثلاثة (ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) وزيد بن ثابت فام 
قالوا: إذا مضت أربعة أشبر فهي تطليقة بائنة» ولأن دفع الظلم عن المرأة لا يكون 
إلا بالبائن » لتتخلص منه» فتقكن من الزواج بآخر. 

وقدرهذا الطلاق عند الحنفية ماعدا زفر"': أن الطلاق يتبع المدة» لا اليين 
فيكون واحداً باتحاد المدة» ويتعدد بتعددها . وعلى هذا : إذا قال الرجل لامرأته: 
«والله لا أقربك أولا أقربك أربعة أشبر» فإن كان حلف على مدة الإيلاء ققط 
أربعة أشهر» فقد سقطت اليين ؛ لأا كانت مؤقتة بوقت» فترتفع بمضيه . 


وإن كان حلف على الأبد» فالهين باقية بعد البينونة لعدم الحنث» فإن عاد 
إليها فتزوجها ثانياًء عاد الإيلاء ؛ لأن زوال الملك بعد الهين لا يبطلهاء فإن وطئها 
حنث في يمينه ولزمته الكفارة» وسقط الإيلاء ؛ لأنه يرتفع بالحنث» وإلا يطأها 
وقعت بمضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى ؛ لأن بالتزوج ثبت حقهاء فيتحقق 
الظلم» فيعتبرابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج . فإن عاد إليها وتزوجها ثالثاً عاد 
الإيلاء ووقع بمضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى لبقاء طلاق ذلك الملك ببقاء 
الحلية . فإن عاد إليها وتزوجها رابعاً بعد حلها بتزوج زوج آخرء لم يقع بالإيلاء . 
طلاق» لزوال طلاق ذلك الملك بزوال امحلية» ولكن الهين باقية لعدم الحنث» فإن 
وطئها كفّرعن يمينه لوجود الحنث . 


)0( رأي زفر: أن الطلاق يتبع أليين » فيتعدد بتعدد المين » ويتحد باتحادها ؛ لان وقوع الطلاق ولزوم 
الكفارة حك الإيلاء » والإيلاء ين » فيدور الحم مع الهين » فيتحد باتحادها » ويتعدد بتعددها ؛ لأن الحم 


يدور مع سببه . 
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ودليل جمهور الحنفية : أن سبب اعتبار الإيلاء ينا هومنع حق المرأة في الماع 
في المدة» والمنع يتحد باتحاد المدة فيتحد الظم فيتحد الطلاق » ويتعدد بتعدد المدة 
فيتعدد الظلم » فيتعدد الطلاق» وأما الكفارة فتجب متك حرمة اسم الله عز وجل» 


والهتك يتحد ويتعدد بحسب اتحاد الاسم وتعدده . 


والفيء عند الحنفية"' : نوعان : فعل وقول : 

أما الفعل : فهو الماع في الفرج » فلو جامعها فيا دون الفرج» أو قبلها بشهوة » 
أو مسها بشهوة» أونظر إلى فرجها بشهوة» م يكن ذلك فيئاً ؛ لأن حقها في الماع في 
الفرج » فصارظالماً منعه» فلا يندفع الظلم إلا به. 


وأما القول:: فضورته أن يقول لما ؛ فقت إليكء أو راجعتك؟ أوماأشبةذلك: 
ويشترط لصحته شروط ثلاثة : 


أحدها ‏ العجزعن الماع : فلا يصح الفيء بالقول مع القدرة على الماع ؛ لأن 

والعجز نوعان : حقيقي وحكي » أما الحقيقي : فنحو أن يكون أحد الزوجين 
مويق را يتعذر معه الجاع , أو كانت المرأة صغيرة لايجامع مثلهاء أو رتقاء» أو 
يكون الزوج مجبوباً» أو يكون بينها مسافة لا يقدرعلى قطعها مدة الإيلاء» أو 
تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرفه» أو يكون محبوساً لايقد رأن يدخل ها . 

وأما الحكي أو الشرعي : فثل أن يكون محرماً وقت الإيلاء» وبينه وبين الحج 


أربعة أشهر. | 


)۱( البدائع : ۲ وما بعدها . 
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والثاني- دوام العجز عن الماع إلى أن تمضي مدة الإيلاء : فلوقدر على الجاع في 
أثناء المدة» بطل الفيء بالقول» وانتقل إلى الفيء بالجماع . وكذا إن صح من مرضه 
في المدة بطل الفيء باللسان وصار فيئه بالجماع ؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود ء فيبطل الخلف» كالمتيم إذا قدر على الماء في الصلاة . 


الثالث- قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول: وهوأن تكون المرأة في حال 
الفيء إليها زوجته غير بائنة منه» فإن كانت بائئة منه» ففاء بلسانه» لم يكن ذلك 
فيئاًء ويبقى الإيلاء. وهذا بخلاف الفيء بالماع » فإنه يصح بعد زوال الملك 
وفوف الوح كلذ مقن اركلاء RE‏ لأنة عدت بالوطةء فائحلت المين 
وبطلت . 


شرط الفيء بنوعيه : يشترط أن يكون الفيء قبل مضي الأربعة الأشهرء 
فإن فاء في للدة حنث يبينه» ولزمته الكفارة ؛ وسقي الإيلاء وإن لم يفئ حت 
شيك ھا أي ا ا 


الاختلاف في الفىء : إذا اختلف الزوج والمرأة في الفيء مع بقاء المدة» بأن 
ادعى الزوج الفيء»› تكرت المرأة» فالقول قول الزوج ؛ لأن المدة إذا كانت باقية» 
فالزوج يلك الفيء فيهاء وقد ادعى الفيء في وقت يلك فيه إنشاءه فيه » فكان 
الظاهر اهال قن القول قزل `" 


وإن اختلفا بعد مضي المدة» فالقول قول المرأة ؛ لأن الزوج يدعي الفيء في 
وقت لا يلك إنشاء الفيء فيه فكان الظاهر شاهداً عليه لامرأة» فكان القول 
(Dy «=‏ 
فا 


)0( الكتاب مع اللباب : 1٠/۲‏ . 
»( البدائع : اا . 
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حك الفيء عند الجمهور غير الحنفية" : 

الكلام فيه يشمل أمرين : 

الأول مدة الإمهال بلا قاض : إذا آلى الزوج من زوجته» م يطالب بشيء 
من وطء وغيره قبل أربعة أشبرء لقوله عز وجل: © للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشبر». 

وابتداء المدة من حين المين ؛ لأا ثبتت بالنص والإجماع » فم تفتقر إلى تحديد 
كمدة العنة التى يحددها القاض . 

فإن وطئها فقد أوفاها حقها قبل انتهاء المدة » وخرج من الإيلاء » وإن وطئها بعد 
المدة قبل مطالبة المرأة أو بعدهاء خرج من الإيلاء أيضاً ؛ لأنه فعل ما حلف عليه . 

وإن / يطأء رفعت الزوجة الأمر إلى القاضي إن شاءت» وحينئذ يأمره 
القاضي بالفيئة إلى الوطء» فإن أبى » طلق القاضي عليه » ويقع الطلاق رجعياً . 
الحا عليه ؛ لأنه طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوض» ولا انقيفاء دده کن 
رجعياً كالطلاق فى غير الإيلاء» بخلاف فرقة العنة فإنها فسخ لعيب» ولآن الأصل أن 
كل طلاق وقع بالشرع فيحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن . 

وأما عند الحنفية فقد بينا أنه طلاق بائن ؛ لأنها فرقة لرفع الضررء فكان بائناً 
كرف ال 

والفيئة : الماع المعروف أو الوطء باتفاق العلماء» وأدنى الوطء تغييب الحشفة 
في الفرج إن كانت ثيباًء وافتضاض البكارة إن كانت بكرأ. 


)00( القوانين الفقهية : ص ۲١١‏ وما بعدها . بداية المجتهد : ۹٩/۲‏ ۔ ٠١١‏ ء الشرح الصغير : 555/7 75١‏ » مغني 
المحتاج : 55١ - ۲٤۸/۲‏ ء المهذب : ٠١8/5‏ - ١١1ء‏ المغني : ۳۱۸/۷ - ٣٣۷‏ . 
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فلو وطئ دون الفرج لم يكن فيئة ؛ لأنه ليس بمحلوف على تركه» ولا يزول 
الضررعلى المرأة بفعله . ولابد من أن يكون الواطيع عالماً عامداً عاقلاً ختاراً» فإن 
وطئ ناسياً أو مكرهاً أو مجنوناً م يحنث وبقي الإيلاء» وإن وطئها وطئاً حراماً مثل 
إن وطئها حائضاً أونفساء أو عرمة أوصائمة صوم فرض أو كان محرماً أوصائا أو 
مظاهراء حنث وخرج من الإيلاء عند الشافعية والحنابلة» بل حتى لو كان الوطء في 
الدبر عند الشافعية لحصول المقصود . وقال المالكية والحنفية : إن شرط الوطء الكافي 
أن يكون حلالاً» فلا يكفي الحرام ما في الحيض والإحرام» ويطالب بالفيئة بعد 
زوال المانع » وإن حنث بالحرام فيلزمه الكفارة ولا تنحل يمين الإيلاء . 

وإذا فاء لزمته الكفارة ‏ كفارة الهين- لقوله تعالى : # ولكن يؤاخذك با عقدتم 
الأيمان ؛ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليك أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة» فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ...€ وإن كان الإيلاء بتعليق طلاق» 
وقع بنفس الوطء ؛ لأنه معلق بصفة وقد وجدت . وإن كان على نذر صدقة أو صوم 
أوصلاة أوحج أوغير ذلك من الطاعات أوالمباحات» فيلزمه الوفاء به بالوطء 
ويخيرعند الشافعية والحنابلة بين الوفاء به وبين كفارة يين؛ لأنه نذر لجاج 


وعصب . 


الثاني ا لفيئة حالة العجز عن الجماع : 

أ إن كان المانع من جهة المرأة نع الوطء منعاً شرعياً كحيض ونفاس» أو 
حسياً كرض لا يكن معه الوطء» فلا يطالب الزوج بالفيئة ؛ لأن الوطء متعذر من 
جهتهاء فكيف تطلبه أوتطلب ما يقوم مقامه وهو الطلاق» ولأن المطالبة تكون 
بالمستحق » وهي لاتستحق الوطء حينئذ . 

ب- وإن كان المانع من الوطء من جهة الزوج مانعاً طبيعياً وهو حبس أو 
مرض ينع الوطء» أو يخاف منه زيادة العلة أو بطء البرء» أومانعاً شرعياً كإحرام 
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بحج أوعمرة» أو كان مغلوباً على عقله بجنون أو إغماء» لم يطالب بالوطءء لأن 
الجنون والمغمى عليه لا يصلح للخطاب ولا يصح منه الجواب» وتتأخر المطالبة إلى 
حال القدرة وزوال العذرء ثم يطالب حينئذ . وكذا لايطالب الحبوس والمريض 
ولحرم بالوطء بالفعل لتعذره» وإنما يطالب بالفيء بالقول» أي بالوعد بالوطء إذا 
زال مانع امرض أو السجن أو الإحرام أو نحوهاء أو بالطلاق إن م يفئ» بأن يقول: 
إذا قدرت فئت» أوطلقت ؛ لأن بهذا القول يندفع الأذى الموجه امرأة الذي حصل 
باللسان . 


لكن المذهب عند الشافعية أنه إذا كان في الزوج مانع شرعي كإحرام وظهار 
قبل التكفير» وصوم واجب» فيطالب بالطلاق ؛ لانه هو الذي يمكنهء ولا يطالب 
بالفيئة لحرمة الوطء » ويحرم عليها تمكينه . 

وإذا اتقضت مدة الأربعة الأشهرء فادعى أنه عاجز عن الوطء : فإن كان قد 
وطئها مرة» ل تسمع دعواه العنة» ‏ لاتسمع دعواها عليه» ويطالب بالفيئة أو 
بالطلاق كغيره. وإن لم يكن وطئها ولم تكن حاله معروفة» تسمع دعواه ويقبل. 
قوله؛ لأن التعيين من العيوب التي لا يقف عليها غيره» فيقبل قوله مع الهين. 
ولامرأة أن تطالب الحام بأن يضرب له مدة العنة وهي سنة» بشرط أن يفيء فيئة 
أهل الأعذار وهو الوعد بالوطء عند القدرة على الجمأع » فيقول: مق قدرت 
جامعتها . وبهذا يتفق ا جهو رمع الحنفية في أن الفيء يكون بالجماع أو بالقول عند 
العجزعن الماع . 

اختلاف الزوجين في الإيلاء أوفي انقضاء مدته أوفي حدوث 
الميئة : 

إذا خف الزوجان ق الآيلاء أوق اتقضاء متته بان ادعقه عليه فأتكر 

فالقول قول الزوج ؛ لأن الأصل عدمه» والأصل عدم انقضاء المدة . 
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وإن اختلفا في الفيئة » فقال الزوج : قد أصبتهاء وأتكرت الزوجة : 

فإن كانت ثيباً» كان القول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاء النكاح» والمرأة 
تدعى ما يلزمه بة٠رفعة»‏ وهو يدعى فا يوافق الأصل ويبقية».فكان القول قوله كا 
SEE‏ 

فن لكل :عن اة ات اروج أخه ا ب وبقيت كل ها شن الطاب 
بان يفيء أو يطلق» فإن لم تحلف بقيت زوجة ا لو حلف . 

وأما إن كانت بكرأًء واختلفا في إلإصابة» أريت النساء الثقات» فإن شهدن 
بثيوبتهاء فالقول قول الزوج بهينه» وإن شهدن ببكارتها فالقول قولها بهينها؛ لأنه 
لو وطئها زالت بكارتها . 

وهذا متفق عليه بين المهور والحنفية . 

الطلاق في مدة الإيلاء : إن طلق المولي» فقد سقط حك الإيلاء» وبقيت 
المين. فإن عاد فتزوجها عاد عند المهور غير الحنفية حك الإيلاء من حين تزوجهاء 
واستؤنفت المدة حينئذ» أي تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة» فإن كان الباقي 
من مدة يمينه أربعة أشهر فا دون» عمل بهاء وإن كان أكثر من أربعة أشهرء تربص 
أربعة أشهر» ثم قيل له عند اتقضائها : إما أن يفيء أو يطلّق» فإن م يطلق طلق 
الحاكم عليه تطليقة » وتكون رجعية . 

وقد بينا أن الإيلاء يعود عند الحنفية إن كان الطلاق أقل من ثلاث» وإن 
استوف عدد الطلاق لم يعد الإيلاء. 

ولا يطلق الحا عليه سوى تطليقة عند المالكية والشافعية ؛ لأن إيفاء الحق 
يحصل بهاء فلم يلك زيادة عليهاء ۴ لم يلك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع 
عن إيفائه . 

وأجازالحنابلة للقاضي أن يطلق على الزوج ثلاثاً ؛ لأن المولي إذا امتنع من 
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الفيئة والطلاق معاًء قام القاض مقامه» فإنه يلك من الطلاق ما يملكه المولي؛ 
وکام و نا لاا 
وإن شاء فسخ ؛ لأن القاضي قام مقام المولي » فلك من الطلاق ما يملكه المولي» ۴ لو 
وكله في الطلاق » وليس ذلك زيادة على حقهاء فإن حقها الفرقة » غير أها تتنوع . 

والراجح هو الرأي الأول ؛ لأن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرهاء وتتحقق 
جاعة ال أ والطلقة الواحدة: 

العدة بعد الإيلاء : اتفقت المذاهب الأربعة على أن الزوجة المولى منها تلزمها 
العدة بعد الفرقة لابا بطاقة: فو جب أن تعد كبائر الظلفنات» وقال حابن بن 
ريد وهومروي عن :ايخ عباس : لاثلزمهاعدة إذا كانت قد حاضت ف مندة الأريعة 
الأشهر ثلاث حيضات ؛ لأن العدة إغا وضعت لبراءة الرحم » وهذه قد حصلت لها 
البراءة . 

فا ف أن نوفلت عل فة وجات كى ق د 
المصلحة لم يرعليها عدة» ومن لحظ جانب التعبد» أوجب عليها العدة . 


خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حك الإيلاء : 

اختلف الجمهو رمع الحنفية في أمرين : 

الأول أن الفيء عند الجهور يكون قبل مضي المدة» ويكون بعدها. وعند 
الحنفية : الفيء يكون قبل مضي المدة . وعليه إن حصل الفيء قبل مضي المدة» زال 
الإيلاء ولزم الحانث كفارة الهين بالاتفاق . وإن ل يحصل الفيء بعد مضي المدةء 
رفعت الزوجة الأمر للقاضيء والقاضي يخير الزوج بين أمرين : الفيء أو الطلاق» 
فإن فعل» وإلا طلق عليه القاضي» ويكون الطلاق رجعياً لا بائناً» وعند الحنفية : 
الطلاق بائن. 


تدك 5 


ويجري العمل في مصر وسور ية على رأي اجمهور. 


الشاني - أن الطلاق عند امهو رلا يقع مجرد مضي المدة» وإفا يقع بتطليق 
الزوج » أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. 


ورف اة أنه عجره مقن هد ال ر هة الأشبرء تطلق الروجة طلقة 


بائنة . 


وسبب الخلاف : تفسير المقصود من قوله تعالى : ل فإن فاؤوا فإن الله غفور 
رحم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » فالمعنى عند الحنفية : فإن فاؤوا في 
هذه الأشهرء فإن الله غفور رحم لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار بالزوجة» 
وإن لم يفيئوا في هذه الأشبرء واستروا في أيانهم » كان ذلك عزماً منهم على الطلاق» 
ويقع الطلاق بحك الشرع . فتكون النتيجة : إذا مضت الأربعة الأشبر بدون فيئة: 
وقع الطلاق . 


والمعنى عند المهور: للذين يحلفون يين الإيلاء اتتظار أربعة أشهرء فإن فاؤوا 
بعد مضي المدة» فإن الله غفور رحم لما حدث منهم من الهين وعزم الظام لامرأة» وإن 
عزموا الطلاق بعد انقضاء المدة» فإن الله سميع لطلاقهم » علم با يصدر عنهم من خير 
أوشرء فيجازهم عليه . والنتيجة : أن مضي الأجل لايقع به طلاق» وإغا يعرض 
الأمرعلى الحا فإما فاء وإما طلق . 


فالحنفية نظروا لقوله تعالى : « وإن عزموا الطلاق € بترك الفيئة» والججهور 
رر فر هال < كان فا ووج ند اقا اة وار اخ لني راق الحهون اة 
لوق الفلا ا ا :1 هات ا ج إلى لعزم اه يليد وره ون 
في إعطاء المهلة للرجل لمراجعة نفسه» وإدراك خطئه» خيراً من إيقاع الطلاق 
واچ 
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المبحث الثامن ‏ التفريق باللعان: 

فيه مانية مطالب هى ما يأتي : 
تعريف اللعان وسببه» مشروعيته» أركانه وشروطه. وشروط المتلاعنين» 
كيفيته ودور القاضي في اللعان» مايجب عند نكول أحد الزوجين أو رجوعه» هل 
اللعان شهادات أم أهان ؟ » آثار اللعان» ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به 
حك اللعان قبل التفريق . 

المطلب الأول تعريف اللعان وسببه : 


تعريف اللعان : اللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل» من اللعن : وهو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله تعالى» وسمي به مايحصل بين الزوجين ؛ لأن كل واحد من 
رسفي لفن و ا كان كاذاء أوالان ار هرای ن فة 
وأطلق في جانب المرأة من مجاز التغليب» فسمي لعاناً لأنه قول الرجل وهو الذي 
بدئ به في الآية . ٠‏ 

وعرفه الحنفية والحنابلة " بأنه : شهادات مؤكدات بالأيان مقرونة باللعن من 
جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة» قائّة مقام حد القذف في حق الزوج » ومقام 
حد الزنا في حق الزوجة: لكن يصح اللعاق ف النكاح الفاسد في رأي الخفابلة ».ولا 
يصح في رأي الحنفية » كا سيأقي . 

وعرفه المالكية ‏ بأنه : حلف زوج مسام مكلف على رؤية زنا زوجته» أوعلى 
نفي حملها منه» وحلف زوجة على تكذ يبه أربعة أيمان» بصيغة : «أشهد بالله لرأيتها 
تزني ونحوه» وبحضور حاك» سواء صح النكاح أوفسد. فلا يصح حلف غير زوج 


() الدر الختار : ؟/5٠مء‏ اللباب : ۷٤/١‏ » كشاف القناع : ٤٥٠/٥‏ . 
2( الشرح الصغير : ٠٥۷/١‏ وما بعدها . 
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كأجنبي » ولا كافرء ولا صي أو مجنون » ويكون الحلف يإشراف حام يشهد التلاعن ء 
ويحكم بالتفريق» أو يحد من نكل» سواء صح الزواج بين الزوجين» أو فسد لثبوت 
النسب بالزواج الفاسد. 

وعرفه الشافعية"' بأنه : كامات معلومة » جعلت حجة لامضطر إلى قذف من 
لطخ فراشه وألحق العار به» أو إلى نفي ولد . 

وسبب اللعان أمران" : أحدهما قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا 
لوقذف أجنبية. وقال المالكية : ادعاء رؤية الزنى بشرط ألا يطأها بعد الرؤيةء 
فإن ادعى الزنى دون الرؤية» حد للقذف» ولم يج زاللعان على المشبور عندم خلافاً 
لغيرهم . 

والثاني ‏ نفي امل أوالولد» ولومن وطء شبهة أونكاح فاسد. 

واشترط المالكية : أن يدعي الزوج أنه م يطأ زوجته لامد يدنه الولك»: وان 
يدعي الاستبراء بحيضة واحدة» وأن ينفيه قبل وضعه» فيإن سكت حتى وضعته 
حدء وم يلاعن. 

أما القذف : فعلى النحو الذي بيناه في حد القذف يكون إما باللفظ الصريح 
بالزنا: كقول الشخص : يا زاني أو يا زانية» أو بما يجري مجرى الصريح وهو نفي 
النسب عن إنسان من أبيه المعروف» كان يقول : «لست بابن فلان». 

أو بلفظ كناية عند الشافعية» كأن يقول: «زنأت في الجبل أو السلّم أونحوه» ؛ 


(۱) مغي الحتاج : ة 

(۲) القوانين الفقهية : ص ۲٤٤‏ › البدائع : ۲۳۹۷۲ » مغني الحتاج : ۲۹۷/۲ › ۲۸۲ » المغني : ۳۹۲/۷ › ٤٣١‏ . 

)2 الاستبراء : طلب برأءة الرحم > وله أسباب » منها الزنا أو سوء الظن » ففي الزنا تستبرأ المرأة بثلاث 
حيضات » وفي سوء الظن إن كانت المستبرأة في سن الحيض : فاستبراؤها بحيضة » وإن كانت حاملاً فبوضع 
ا جل » وإن كانت صغيرة أو يائسة فتستبرأ عند الشافعي بشهر » وعند المالكية بثلاثة أشهر.: 
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لان الرنا فى لديل وجو فو العو فيه :فاق توئ :يه القدفة كان فذقا .واه 
الألقاظ الس عة غير اة 

اوا يا حلال ابن الحلال» وأما أنا فلست بزان » وهو قذف إن 
نوى به القذف عند الشافعية > وإن أفهم تعريضه القذف بالزنا عند المالكية» وليس 
بقذف عند الحنفية وفي الظاهر عند الحنابلة . 

ويثبت القذف کا هو مبين في حد القذف إما بالبينة» أوالإقرار. 


وأما نفي الولد : فهو أن يحضر الرجل عند الحا » ويذكرأن هذا الولد أو ا لجل 
الموجود ليس مني . وقد اختلف الفقهاء في وقت النفي وفي نفي امل : 

فقال أبو حنيفة"' : إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة» أوفي المدة التي 
تقبل فيها التهنئة وهي سبعة أيام عادة» أوالتي تشترى فيها آلة الولادة» صح نفيهء 
ولاعن به ؛ لأنه بالنفي صارقاذفاً . أما إن نفاه بعدئذ فلا ينتفي ويثبت نسب 
هنا رضا. وهذا هو الصحيح عند الحنفية . 

وقال الصاحبان : يصح نفى الولد في مدة النفاس ؛ لأنه أثر الولادة . 

واشترط المالكية" شرطين لصحة اللعان ولنفي الولد» وها كا بينا : 

١‏ أن يدعي الزوج أنه م يطأ زوجته لأمد يلتحق به الولدء أوأنه وطئها 
وراشا تة دة يعد الوطم 

آ- أن ينفي الولد قبل وضعه ؛ فإن سكت ولو يوماً بلا عذرحتى وضعته» حد 


)0( فتح القدير : 1 وما بعدها 0 الكتاب مع اللباب Yr:‏ . 
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ولم يلاعن» أي أنه يشترط لصحة اللعان التعجيل بعد العم بالمل أو الولد» فلو أخر | 
بلا عذرم يصح. 


وأجاز الشافعية" نفي حمل» وانتظار وضعه» أما نفي ال مل : فاما ثبت في 
الصحيحين : «أن هلال بن أمية لاعن عن المل»» وأما اتتظار الوضع فلكي يلاعن 
عن يقين . والنفي لنسب ولد يكون على الفورفي الأظهر الجديد؛ لأنه شرع لدفع 
ضرر محقق » فكان على الفور مشل الرد بالعيب وخيار الشفعة» لكن إن سكت عن 
النفي لعذر كأن بلغه الخبرليلاً فأخرحتى يصبح أو كان جائعاً فأكل» أوعارياً 
فلبس » صح تأخيره النفي للعذر. 


ولم يجز الحنابلة" كالحنفية نفي امل قبل الوضع » ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد 
الوضع وينتفي الولد فيه؛ لأن امل غير متيقن » يجو زأن يكون اتتفاخاً أو ريحاً. 
واشترطوا كالشافعية أن يكون النفي عقب الولادة» فإذا ولدت المرأة ولدأ فسكت 
عن نفيه مع إمكانه» لزمه نسبه » ولم يكن له نفيه بعدئذ . 


والحاصل أن للفقهاء رأيين في نفي المل : رأي الحنفية والحنابلة بعدم الجواز 
لاحةال كونه غير حمل » ورأي المالكية والشافعية بالجوازء محتجين بحديث هلال بن 
أمية وأنه نفى حملها » فنفاه عنه الني وء وألحقه بالأول» ولا خفاء بأنه كان لاء 
لقول النبي : والظلروها فان تحادت به كذا وكدا» ولان الل مظئون بأمارات تين 
عليه» ولأنه يصح استلحاق المل» فكان نفيه كنفي الولد بعد وضعه . قال ابن 
قدامة : وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديث 
لايعباً به كائنا ما كان . 


ش () مغني المحتاج : ۲۸۰/۲ ء المهذب : ٠١١/۲‏ . 
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وشرط اللعان : التعجيل عند المهور بعد عم الزوج بامل أوالولدء وأجاز 


أبوحنيفة اللعان عقب الولادة أو بعدها بسبعة أيام . 
المطلب الثاني مشروعية اللعان : 


شرع اللعان بين الزوجين بقوله تعالى : [ والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسّهم » فشهادة أحدم أربع شهادات بالله» إنه لمن الصادقينء 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين : ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أربع 
شبادات بالله» إنه لمن الكاذبين» واالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين ‏ [النور: .[A^-1‏ 

وسبب نزولها: مارواه البخاري وغيره : «أن هلال بن أمية'' قذف روجته 
عند الني له بشريك بن سَخاء » فقال له ل : البينة أوحد في ظهرك ! فقال: يا 
ني الله » إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق » يلقس البينة » فجعل الني مَل 
يكرّرذلك » فقال هلال : والذي بعثك بالحق نبياًء إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحدء فلت الات : 


فكان أول لعان في الإسلام : ماحدث بين هلال بن أمية وزوجته» وهذا رأي 
ار وفوخ لاور دی عن ا كثر الغابياء أن قصة فال ای عن قف عو عر 
وروى الماعة إلا الترمذي أن رسول الله م قال لعويمر العجلاني : «قد نزل فيك 
وفي صاحبتك » فاذهي فأت بها ا رسول الله ٍ » وهذا رأي النووي 
في شرح مسام أن السبب في نزول آية اللعان : قصة عو يمر العجلاني . 


وبهذا يختلف حك الزوجين عن الأجانب في حال القذف» فإن قذف إنسان 


. هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم » كا جاء في رواية ابن عباس عند أبي داود‎ )١( 
. ) 5/8/1 : رواه الجاعة إلا مساماً والنسائي عن ابن عباس ( نيل الأوطار‎ )( 
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غيره » أواتهم رجل امرأة ليست زوجة له بالزناء وكانت عفيفة» ولم يأت بأربعة 
يشبدون بصحة اتهامه» فإنه جحد حد القڏذف وهو انون جلدة» 565 له لاال عن 
ازتكاب هذه المعضية: ودفعاً للغار عن المقدذوف: 

أما إن انهم الزوج زوجته بالزنا أونفى نسب ولدها منه؛ ولم يأت بأربعة 

هذا .. وقد اف الروانات ق بان اساب توول آبات اللعان عل امور 
ا 

وها أن آيات اللعان نزلت بعد آية فذق الحصتات يتراخ عنها وأنها منقضاة 
عنها . 

والثاني - أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى : [ والذين 
يرمون ا حصنات .. 4[ النور: ]١‏ وهي آية القذف: أن حك من رمى المرأة الأجنبية 
وحكم من رمى زوجته سواء . 

والثالث- أن آيات اللعان نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما وقع فيه 

ومقتضى مشروعية اللعان : جواز الدعاء باللعن على كاذب معين» كجواز 
الدعاء باللعن على الظالم لقوله تعالى : [ ألا لعنة الله على الظالمين ‏ . 

المطلب الثالث أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين : 

ركن اللعان عثة ا فة واخن وهو الفط وهو ادات مو كدات باليين 
واللعن من كلا الزوجين . 


. ٠٠١/۲ : مذكرةآيات الأحكام بالأزهر الشريف‎ )١( 
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شروط اللعان : وأما شروطه فنوعان : شروط وجوب اللعان» وشروط صحة 
إجراء اللعان. 


أولاً ‏ شروط وجوب اللعان : هي عند الحنفية ثلاثة" : 


أ قيام الزوجية مع امرأة ولو غيرمدخول بهاء وكذا ولوفي أثناء العدة من 
طلاق رجعي » لقوله تعالى: « والذين يرمون أزواجهم > فلا لعان بين غير الزوجين 
أو بقذف امرأة أجنبية» فإن قذفها ثم تزوجها فعليه حد القذف ولا يلاعن؛ لأنه 
وجب في حال كونا أجنبية» ولا لعان بقذف زوجة صارت ميتة ؛ لأن الميتة لم تبق 
زوجةء ولانه لا يتاق اللعان منهاء ولا لعان بقذف المرأة المبانة » ويحد زوجها الاصلي 
كالأجني . وهذا شرط متفق عليه ماعدا البائن فإنه عند الجهور يصح اللعان منهاء 
وبه يصح اللعان عند الجمهور من غير زوج في حالتين : البائن'لنفي الولد» والموطوءة 
بنكاح فاسد أوشبهة . ولوارتد زوج بعد وطء فقذف وأسم في العدة» لاعن . ولو 
لاعن نم أسم في العدة صح لعانه» لتبين وقوعه في صلب النكاح . 

۲ كون النكاح صحيحاً لا فاسداً : فلا لعان بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها 
أجنبية . وخالفهم بقية الأعة» فأجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً فاسداً لثبوت 
النسب به» كالزواج بلا ولي أو بدون شهود» ثم قذفهاء لكن جواز اللعان في هذه 
الحالة مقيد بما إذا وجد بينهها ولد يريد الزوج نفيهء فان لم يكن بينها ولد» حد 
الزوج ولا لعان بينهما. 

. ۲٤۳ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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7- كون الزوج أهلاً للشهادة على المسل» بأن يكونا زوجين حرين عاقلين 
بالغين مسامين ناطقين غير محدودين في قذف» فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما 
عبد أو صبي أو مجنون أو محدود في قذف أو كافرء أوأخرس للشبهة . ويصح بين 
الأعميين والفاسقين ؛ لأا أهل لأداء الشهادة» لكن لاتقبل شهادتها للفسق ولعدم 
قدرة الأعمى على القييز» والحاصل أن الحنفية اشترطوا أهلية الشهادة في الزوج ؛ لأن 
كامات اللعان شهادات» واشترطوا أيضاً أن تكون الزوجة ممن يحد قاذفها؛ لأن 
اللعان بدل عن حد القذف في الأجنبية . ولم يشترط المهور هذين الشرطين . 

لكن اشترط المالكية'" الإسلام في الزوج فقط لا في الزوجة» فإن الذمية تلاعن 
لرفع العارعنهاء وقالوا: يشترط في المتلاعنين كونها بالغين عاقلين» سواء أكانا 
حرين أم علوكين » عدلين أم فاسقين . ويقع اللعان في حال العصة اتفاقاً» وفي العدة 
من الطلاق الرجعي والبائن خلافاً للحنفية» وبعد العدة في نفي المل إلى أقصى مدة 
امل . ويقع اللعان من الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد. 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة'" الإسلام في المتلاعنين» وقالوا: يصح اللعان من 
كل زوج يصح طلاقه » بأن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين » سواء أكانا 
مسامين أم كافر ين أم عدلين أم فاسقين أم محدودين في قذف أم كان أحدهما كذلك . 
ويصح اللعان أيضاً من الحر والعبد والرشيد والسفيه والسكران ومن الناطق 
والأخرس والخرساء المعلومي الإشارة عند الشافعية» ومن المطلق رجعياً» ويصح من 
الزوج لامطلقة بائناً لنفي الولد» وكذا عند الحنابلة إذا م يكن هناك ولد. 

ويصح عندم لعان الموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة كأن ظنها زوجته ثم قذفهاء 
ولاعن لنفي النسبء کا بينا. 


. ٠١١/١ : بداية الجتهد‎ » ۲٤١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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ولا يصح اللعان بالاتفاق من صي ومجنون » فإن كان أحد الزوجين غيز مكلف 
فلا لعان بينهما لان اللعان فول خضل به الفرقة »ولا حون سحت ادن 
أ رال وا لان ا وى و ا ا 2 
حد القذف ولم يلاعن . 


ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها أوغيرمدخول ها في أنه يلاعنها 
بالاتفاق » لقوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم » فن كانت غير م دخول بهاء 
فلها نصف الصداق ؛ لأنما فرقة من جهة الزوج . ويلاعن الأخرس أومعتقل اللسان 
عند الحنابلة» ولا تلاعن الخرساء عند الحنابلة ؛ لأنه لاتعلم مطالبتهاء واتفقوا على أنه 
لا يصح اللعان من الأخرس والخرساء غير معلومي الإشارة والكتابة . 

ل ل الإسلام والنطق والحرية والعدالةء 
وكون اللعان في حال قيام الزوجية حة حقيقة أو حكاً كالرجعية لا البائنة» وخالفهم 
المهور فيا شرطوه » إلا أن المالكية شرطوا إسلام الزوج فقطء واتفقوا على اشتراط 
التكليف : البلوغ والعقل . ويصح اللعان من الأخرس عند الجهورغيرالنفية . 

وذكر الحنابلة والشافعية شروطاً ثلاثة للعان هي" : 

. كونه بين زوجين» ولو قبل دخول» کا بينا‎ -١ 

5 سبق قذف الزوجة بزناء ولوفي دبر: مشل قوله : زنيت أو يا زانية أو 
رأيتك تزنين . وهذا مد متفق عليه ۴ بينا في سبب اللعان . وللرجل قذف زوجته إن 
عام زناهاء أوظنه ظناً مؤكداً كشيوع زناها بفلان مع قرينة بأن رآهما في خلوة . 

کان كذ و هرال يب إلى اقا اللعنان: فان دە ولو هرف أو 
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عفت الزوجة عن الحد أوالتعزير» أوسكتت» أوثبت زناها ار سوا افلا لان 
و تله السك وكزالا لماخ كف ا ا من اا 

لغة اللعان : يصح اللعان عند المهور غير الحنابلة بالعربية وبالعجمية (هي 
ماعدا العربية من اللغات)؛ لأن اللعان يمين أو شهادة» وهما في اللغات سواءء 
ويراعي الأعجمي الملاعن ترجة الشهادة واللعن والغضب"" . 

وقال الحنابلة'" : إذا كان الزوجان يعرفان العربية» لم جزأن يلتعنا بغيرها ؛ 
لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية . 

ثانياً شروط صحة إجراء اللعان في ذاته : 

ذكر الحنابلة شروطاً ستة في إجراء اللعان» بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 


فة٤‏ وهی مایا : 


أ أن يكون بحضور القاضي أو نائبه» وهذا متفق عليه ؛ لأن الني بإ «أمر 
هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ولاعن بينهم|» ؛ ولأنه يمين في دعوى» فم 
يصح إلا بأمرالحاك كالهين في سائر الدعاوى . وهذا يتطلب رفع الأمر إلى الحام من 
أحد الزوجين» فإن تراضى الزوجان بغير الحام بإجراء اللعان بينها لم يصح ذلك ؛ 
لأن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد» فلم يجز بغير الحام كالحد. 

؟- أن يكون بعد طلب القاضى : بأن يأتي كل واحد منها باللعان بعد إلقائه 
عليةء فان بادز به قبل أن يلقيه القاضى غه ل يصحء الو لف قبل أن عله 
القاضي . وهذا متفق عليه أيضاً . 


. ٠١١/۲ : مغني المحتاج : 303/5 ء المهذب‎ )١( 
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؟- استكال لفظات اللعان الخمسة : فإن نقص منها لفظة »ل يصح . وهذا 
متفق عليه . 

أن يان كلق ارون عنورة ا ن تخ داه ن واا 
الفقهاء في إبدال لفظة معناهاء كأن يبدل بقوله : [إني لمن الصادقين » قوله : « لقد 
زنت » أو يقول بدل ‏ إنه لمن الكاذبين » : لقد كذب» والظاهر عند الحنابلة أنه 
يجوزهذا الإبدال؛ لأن معناهما واحد. 

أما إن أبدل بلفظة «أشهد» لفظاً من ألفاظ الهين» فقال : أحلف أو أقسم أو 
أولي » فلا يعتد به عند الشافعية والحنابلة على الصحيح ؛ لآن مااعتبرفيه لفظ 
الشبادة» لم يقم غيره مقامه» كالشهادات في الحقوق» ولأن اللعان يقصد فيه 
التغليظ» واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظء فلم جز تركه» ولهذا لم يجزأن 
يقسم بالله من غير كامة تقوم مقام : أشهد . والظاه ر أن هذا رأي المالكية والحنفية 
يكنا : 

5- الترتيب بين ألفاظ اللعان» وأن يبدأ الرجل بالحلف على المرأة» ثم تحلف 
المرأة» فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة» أوقدمت المرأة لعانها على 
لعان الرجل» لم يعتد به . وهذا متفق عليه ؛ لأن اللعان على رأي الحنفية شهادةء 
والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج » فلا يصح قبل وجود شبادته . 

5 الإشارة من كل واحد منها إلى صاحبه إن كان حاضراً» وتسميته ونسبته إن 
كان غائباً . وهذا متفق عليه بين الفقهاء » ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة : حضور 
الزوجين معاً» بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه جازء كن يلاعن الرجل في 
المسجد, والمرأة على باب المسجد» لعدم إمكان دخوها . 

هذا وقد اشترط المالكية حضور جماعة للعان » أقلها أربعة عدول . وقال الشافعية 
والحنابلة : يستحب أن يكون اللعان عحضر جماعة من المسامين ؛ لأن ابن عباس وابن 
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عمروسبل بن سعد حضروه على حداثة منهم » فدل على أنه حضره جمع كثير من 
الناس؛ لأن الصبيان إنا يحضرون امجالس تبعاً للرجالء ولأن اللعان بني على 
التغليظ » مبالغة في الردع به والزجرء وفعله في ا جاعة أبلغ في الردع . ويستحب ألا 
ينقصوا عن أربعة ؛ لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة . 

واشترط المالكية أيضاً لصحة اللعان : عدم وطء الزوجة مطلقاً بعد رؤيتها 
تزني» أو بعد عامه بحمل من غيره» أو وضع » فإن وطئ المرأة الملاعنة بعد عامه بحمل 
من غيره أو وضع » أو رؤية لها تزني» امتنع اللعان لها ولا يکن منه. 

واشترطوا أيضاً تعجيل اللعان بعد عامه بامل أو الولد : فإن أخر لعانها ولو 
يوقا بلا عدن بد غل الكل أو الوك أوبووية الا ات لائ ها ولا يكن مه 
آنشا: 

واشترطوا أيضاً لفظ «أشبد» في الأربع مرات منه أو منهاء واللعن منه في 
الخامسة» والغضب منها في الخامسة» ا ورد في النص القرآني في أيمان اللعان . 

ويلاعن الزوج إن رأى زوجته يقيناً تزني » والرؤية من البصير كرؤية المرود 
في المكحلة » وأما الأعمى فيعتد على حس أو جَسّ أو إخبار يفيده المطلوب ولومن 


اا 
شروط نفي الولد : 
اشترط الحنفية" ستة شروط لنفى الولد وعدم لحوق النسب وهي ما يأتي : 


1 حك القاضي بالتفريق بين الزوجين : لأن الزواج قبل التفريق قاتئم» فلا 


. ۷۹/۲ : البدائع : ۷ ۔ 7568 » حاشية ابن عابدين : ۸۱۱/۲ ء اللباب‎ )١( 
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؟- أن يكون نفي الولد في رأي أبي حنيفة بعد الولادة مباشرة أو بعدها بيوم أو 
يومين أو نحوها إلى سبعة أيام مدة التهنئة بالمولود عادة» فإن نفاه بعدئذ لا ينتفي . 

وقال الصاحبان : يتقدر نفي الولد بأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوماً . 

وشرط الجمهور الفورفي النفي » فإن أخر بلا عذرء لم يصح النفي» کا قدمنا. 

؟- ألا يتقدم منه إقرار بالولد ولو دلالة أوضناً» كقبوله التهنقة بالمولود مع 

٤‏ توافر حياة الولد وقت التفريق القضائي» أي أن يكون الولد حياً وقت 
التفريق. 

6 ألا تلد بعد التفريق ولداً آخرمن بطن واحد: فلو ولدت المرأة ولدأء فنفاه 
ولدت ولدأ آخرمن الغدء لزمه الولدان جميعاً» لثبوت نسب الولد الثاني الذي م 
يشمله اللعان ؛ لأن حك اللعان قد بطل بالفرقة» فيثبت نسب الولد الثاني » ثم يثبت 
نعلي الولف اكول 

5 الا ركون خكوما وت نينث الول قرعا :كان ولت ال وولا »فافلت 
على رضيع » فات الرضيع » وقضي بديته على عاقلة (عصبة) الأب» ثم نفى الأب 
نسبه» فيلاعن القاضي بينههاء ولا يقطع نسب الولد ؛ لأن القضاء بالدية على عاقلة 
قضاء بكون الولد منه» ولا ينقطع النسب بعده. 

وقد سبق بيان شروط نفي امل عند المالكية ‏ وهي : 


. ۲٤٤١ القوانين الفقهية : ص‎ » 554 11٠/۲ : الشرح الصغير‎ )١( 
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وطئها ولكنه استبرأها بحيضة واحدة : فإن لم يطأها أصلاً بعد العقدء أو وطئها 
وأقت بالولذ يعدا الوطاء ف مدة لا يلتحق الولد فيها بالزويع : إها لقضر المندة كن تلد 
ولد كاملا بعد شير أو شر رين أوخنة يذ الدخول أو الو لان أقل امل شرا 
تة اشن واا لطول الد خسن ديق لان أقصى يذة امل اربع شين بعد 
الوطء» ففي هاتين الحالتين يعد على ذلك» ويعم أن الولد ليس من الزوج قطعاً 
ويلاعن لنفيه . 


وكذلك يلاعن لنفي الولد لو وطئها واستبرأها بحيضة واحدة بعد الوطء» ثم 
أتت بولد بعد سثة أشبرمن يوم الاستبراء بالحيضة > إذ هو ليس منه قطعاً . 


الزوج وم يلاعن . 


أما الشافعية " فأجازوا نفي الوؤلد أنتاء جل أو عت الولادة مار قان آخن 
بلا عذ رأوقبل التهنة بالمولود» سقط حقه في النفي ؛ لأن التأخر يتضن الإقرار 
به . فإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة» فإن كان في موضع قريب منها كدارأومحلة م 
يقبل قوله ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهرء وإن كان في موضع يجو زأن يخفى عليه 
كالبلد الكبير» فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن ما يدعيه ظاهر. 

وقالوا: لايصح نفي أحد توأمين» فإن أتت المرأة بولدين توأمين» فنفى 
أحدها وأقر بالآخرء أوترك نفيه من غيرعذرء لحقه الولدان ؛ لأنا حمل واحد؛ 
لأن الله تعالى لم يجرالعادة بأن يجمع في الرحم ولدان من ماء رجلين» فإذا اشتقل 
الرحم على الني» انسد فه» فلا يتأت منه قبول مني آخرء فلا يجو زأن يلحق أحد 


الولدين دون الآخر. 


(۱) مغنى المحتاج : ۳۷۲/۲ , ۲۸۱ » ۲۸۲ › المهذب : ۱۲۲/۲ ۔ ۱۲۲ . 


۔ 01۹ - 


ويلزم الزوج نفي ولد أتت به زوجته وعل أنه ليس منه» بأن يطأها أو ولدته 
لفون تة اهرس الول أوقوق ارح جين فلى ول دته فا نة اهر 
الدخول واربع سنين منه» ولم يستبرئها بعد الدخول بحيضة » حرم نفي الولد باللعان 
را رة وان وهه تة ار الانقبراءتخيضة وة ا 
فأكثرمن الزناء حل نفي الولد باللعان في الأصح» ولكن الأولى ألا ينفيه ؛ لأن 
الحامل قد ترى الدم . 

وقال الحنابلة'"' : يشترط. لنفى الؤلد باللعان ما يأق : 

اال د ا ار ين ورام أوها مدل علي الوقن اد ا هه 

؟- أن يعجل نفي الولد بعد الولادة : فإن هنئ به فسكت أو أمن على الدعاءء 
أوأخر نفيه مع إمكانه » رجاء موته» بلا عذرء نحوجوع وعطش ونوم» سقط حقه 
في النقي . 

فبإن قال: ل أعلم بالولد» أوأخر النفي لعذر كحبس ومرض وغيبة وحفظ 
مال» لم يسقط نفيه . وهذا موافق للشافعية أيضاً . 

؟- أن يذكر نفي الولد في لعان كل من الزوجين ؛ لأا متحالفان على شيء 
فاشترط ذكره في تحالفهه| كالختلفين في اليين » فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف 
عن الزوج . ؛ 

ويكفي عند الشافعية ذكر الولد في لعان الرجل» ولا تحتاج المرأة إلى ذكره ؛ 
لذن لتت 
)١(‏ لا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة أنه بل قال : « أيا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » 


احتجب الله منه يوم القيامة » وفضحه على رؤوس الخلائق » . 
0) المغنى : ٤۱۷/۷‏ ۔ لاققاء ٤١۹‏ ء غاية المنتهى ٠٠٤/۲:‏ . 
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وذكر الولد في ظاهر كلام الخرق وهو الراجح لدى الحنابلة : أن يقول الزوج : 
وما هذا الولد ولدي+ وقول المرأة» وها الول ولددء وقال القاض ابو يفل 
والشافعية : يشترط أن يقول الزوج : «هذا الولد من زناء وليس هو مني»؛ لأنه قد 
يريد بقوله : «ليس هو مني» يعني خلقاً وخلقاً. فكان لابد من ذكره للتأكيد . 

: أن يوجد اللعان من كلا الزوجين . وهذا قول أكثر العاماء . وقال الشافعي‎ ٤ 
ينتفي الولد بلعان الزوج وحده ؛ لأن نفي الولد إفا كان بهينه والتعانه» لابهين‎ 
المرأة على تكذيبه» ولا معنى لهين المرأة في نفي النسب وهي تثبته وتكذب قول من‎ 
ينفيه » وإنما لعانها لدرء الحد عنها . ورد المهور بأن الني بل إغا نفى الولد عنه‎ 

6 أن كل الفاظل اللعان قتا عا 

5 أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة» وقال المالكية والحنفية : إن فعل 
الفكنى خط ال والقرفة حا ون الولن دة 


المطلب الرابع ‏ كيفية اللعان ودور القاضي فيه : 

كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه : اتفق الفقهاء" على كيفية اللعان أو 
ضفته (أى ماهيته )على النحو التالي: 

إذا قذف الزوج زوجته بالزنا أونفى نسب ولدها منه» ولم تكن له بينة» ولم 
لدف الدوسةوطلية اقام بحس القد ف عليه أمرة القاقى: اللعان بان تيدع 
القاضي بالزوج فيقول أمامه أربع مرات : «أشهد بالله» إني لمن الصادقين فيا رميتها به 
من الزنا أونفي الولدذمويان ةلقو بالأشسارة البهاإن انك اخاضة از 


() اللباب : ۷۷/۲ ۰ رد الحتاز : ۸٠١/۲‏ ء الشرح الصغير : ؟/57 » القوانين الفقهية : ص 7656 » بداية الجتهد : 
۲ ء مغنى الحتاج : ۳ وما بعدها » المهذب : 1١7/5‏ ء غاية المنتهى : 155/5 ء المغني : ٤۳۷۷‏ . 
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بالتسمية بأن يقول: «فها رميت به فلانة زوجتي من الزنا»» ثم يقول في الخامسة : 
«لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنا أونفي الولد» ويشير 
الزوج إليها في جميع ماذكر. 


نم تقول المرأة أربع مرات أيضاً : «أشهد باللّه » إنه لمن الكاذبين فيا رماني به من 
الزنا أونفي الولد» وتقول في الخامسة : «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
فها رماني به من الزنا أونفي الولد» وإغا خص الغضب وهو أشد من اللعن'" في 
جانب المرأة ؛ لأن النساء يتجاسرن باللعن » فإنهن يستعملن اللعن في كلامهن كثيراً. 
۴ ورد في الحديث» فاختير الغضب لتتقي ولا تقدم عليه » ولأن جريمتها وهي الزنا 
أعظم من جريمة الرجل وهي القذف . وإنا وجب البدء بالرجل في اللعان ؛ لأنه 
المدعي » وفي الدعاوى يبدأ بالمدعي . 


ودليل هذه الكيفية قوله تعالى: « والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن هم 
شهداء إلا أنفسهم » فشهادة أحدم أربع شهادات بالله » إنه لمن الصادقين» والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالل 
إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ». 


وثبت في السنة النبوية الصحيحة تأكيد هذه الكيفية بأحاديث» منها حديث 

ابن عمر: قال: يا رسول الله» أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف 
يصنع ؟ إن تكلم » تکلم بأمرعظم» وإن سكت سكت على مثل ذلك »قال: فسكت 
لني يِه فلم يُجبْهء فلما كان بعد ذلك» أتامة.فقال.: إن الى نينا لمك نه ات . 

به » فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: # والذين يرمون أزواجهم > 
لاهن عليه ووو كو واختره دات ا أهون مق مدان ل 


)١(‏ الغضب : هو السخط وإنزال العذاب بالمغضوب عليه . وأما اللعن فهو الطرد من الرحمة ء ولا يلزم منه 
التعذيب . 
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فقال : لا والذي بعثك بالحق » ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . 

فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله» إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة» فشهدت أربع شهادات بالله» إنه لمن 
الكاذيين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق ينها" 

وبداءة الزوج باللعان هو رأي هر تّ ؛ وقال أبو فة زى أن تدا المرأة 
باللعان» وقال الكاساني في البدائع : ب E‏ تعيد» لان اللعان شهادة المراة 
وشهادتها تقدح 0 es‏ 

مندوبات اللعان ودور القاضي فيه : يسن للقاضي ما يأتي" : 

5 أن يوعظ المتلاعنين قبل اللعان» ويخوفها بعذاب الله في الآخرة» ا فعل 
الني م ينو مع ابن عمر وزوجته في الحديث السابق» وقال عليه السلام لهلال : «اتق 
الله فان عذاب الدنيا هون ت عذاب الآخرة « و عليها : إن الدين يشترون 
بعهد الله وأي انهم ثناً قليلاً» الآية» ويقول هما : قال رسول الله بر لامتلاعنين : 
«حسابكا على الله » يعم أن أحدكا كاذب» فهل منکا من تاب» . 

۲ لايح القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين . 

؟- أن يتلاعن الزوجان قائين » ليراههما الناس» ويشتهر أمرهماء فيقوم الرجل 
عند لعانه» والمرأة جالسة» ثم تقوم عند لعاناء ويقعد الرجل» ويتكل المتلاعنان 

بألفاظ اللعان» وهي أربع شهادات . 


ا اسه 


)2 حديث متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ۳١۷/١‏ ) . 
™( القوانين الفقهية : ص ۲٤١‏ » الشرح الصغير : ٠٦١/۲‏ 377 » مغنى الحتاج : ۷ د ۷۸ » المغنى : ٤۳٤/۷‏ - 
۷ » غاية المنتهى : ۲۰۰/۲ » كشاف القناع : ٤٥١ _ ٤٥٤/٥‏ . 
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أن حدر اة مق الما الان افا أريعة عدرل واو انالكية: 

٥‏ أن يغلظ اللعان في الزمان والمكان في رأي المالكية والشافعية» والحنابلة على 
الراجح » بأن يكون بعد صلاة» لما فيه من الردع والرهبة» أو بعد صلاة العصر؛ لأا 
الصلاة الوسطى على الراجح» أو بعد صلاة عصر المعة ؛ لأن ساعة الإجابة فيه» کا 
ووا داو العا و ".ولا الو ا اة هوا ا عقوي 
لقوله به : «ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم » ولمم عذاب ألم » وعد 
منهم رجلاً حلف يمينأ كاذبة بعد العصرء يقتطع بها مال امرئ مسل" . 

وبأن يكون لعان المسم في المسجد ؛ لأنه أشرف الأماكن » وأوجبه المالكية فيه ؛ 
لأن فيه تأثيراً في الزجرعن الهين الفاجرة . 

وأشرف الأماكن هوفي مكة : بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام 
الشريف» لقوله به : «من حلف على منبري هذا يميناً آفمة» تبوأمقعده من 
النار»”"' وقوله: «لايحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة ينا آثمة ولو على سواك رطب 
إلا وجبت له اناف 8 

واللعان في بيت المقدس في المسجد عند الصخرة المشرفة ؛ لأنه أشرف بقاعه؛ 
لأا قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي ابن حبان «أنها من الجنة». 

واللعان في غير المساجد الثلاثة يكون عند منبر ا جامع ؛ لأنه المعظم منه . 

وتلاعن امرأة حائض أو نفساء أو متحيرة مسامة عند باب المسجد الجامع . 
)١(‏ وروى مسلم : « آنا من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » وصوبه النووي . 
() متفق عليه بين البخاري ومسل عن أبي هريرة . 
)( رواه النسائي » وصححه ابن حبان . 


. رواه ابن ماجه » وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين‎ (٤) 


OVE 


ويلاعن ذمي أوكتابي في بيعة ( وهي معبد النصارى ) وفي كنيسة ( وهي معبد 
اليهود)"؛ لأن معابدهم كالمساجد عندناء ويلاعن مجوسي في بيت نار لأهم يعظمونه» 
والمقصود الزجرعن الكذب » فيحضره القاض رعاية لاعتقاده لشبهة الكتاب التي 
يدعونا . ولا يلاعن في بيت أصنام وثني ؛ لأنه لاحرمة له » واعتقادهم فيه غي رشرعي . 

ولا.يغلظ اللعان في رأي القاض أبي يعلى من الحنابلة» والحنفية بمكان ولا 
زمان ؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر به وم يقيده بزمن ولا مکان » فلا يجوز تقييده إلا 
بدليل» ولأن الني ملت أمرالرجل بإحضار امرأته» ولم يخصه بزمن» ولوخصه به 
لنقل ولم همل . 

المطلب الخنامس ‏ مايجب عند نكول أحد الزوجين عن اللعان أو 
رجوعه عنه : 

قد يمتنع أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه من القاضي» وقد يرجع عنه 

. أما في حال تنكول أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه منه» فقد اختلف الفقهاء 

في الحك على رأيين”": 


أ دحب الحنفية :إلى أن إن امعت الزوج عن اللعنان حبس حى جلاعن أو 
يكذب نفسه» فيحد حد القذف . وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست حتى 
تلاعن أوتصدق الزوج فيا ادعاه عليهاء فإن صدقته خلي سبيلها من غير حد ؛ لأن 
قوله : ل ويدرأ عنها العذاب ‏ أي الحبس عنده وعند الحنابلة . 


. وتسمى البيعة أيضاً كنيسة » بل هو العرف اليوم‎ )١( 
: القوانين الفقهية‎ › 1١5/5: ء بداية المجتهد‎ ۲۳۸/١ : البدائع‎ » ۷١/١ : الدرالختار : ۸۰۸/۲ ء اللباب‎ )«( 
ر 3 : ج‎ 
: ء المغني : ۷ , ۷ 4 > غاية لمنتهى‎ ١١5/7 : ص 1150 › مغني المحتاج : ۲۷۱/۲ » ۲۸۲ » المهذب‎ 
. ٤1۳/٥ : ب كشاف القناع‎ ۳ 
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ب- وذهب المهورغيرالحنفية : إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان أو امتنعت 
الزوجة حد حد الزنا؛ لأن اللعان بدل عن حد الزناء لقوله تعالى: « ويدرأ عنها 
العذاب ‏ أي العذاب الدنيوي وهو الحد عندهم » فلا يندرئ الحد عن الزوجة مثلاً إلا 
بلعانها . 

إلا أن الحنابلة وافقوا الحنفية فيا إذا امتنعت الزوجة عن اللعان أخذاً بمدلول 
الآية السابقة : « ويدراً عنها العذاب » فإن لم تلاعن وجب ألا يدراً عنها العذاب» 
فتحبس حتى تقر بالزنا أربع مرات أوتلاعن . 


ومنشأً الخلاف بين الحنفية والمهور في حال امتناع الزوج عن اللعان: هو 
اختلافهم في الموجب الأصلي لقذف الزوجة» أهواللعان أم الحد ؟ قررالحنفية بأن 
الموجب الأصلي هو اللعان» واللعان واجب» لقوله تعالى : « والذين يرمون 
أزواجهم » ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » فشهادة أحدم أربع شهادات بالله » أي 
فليشهد أحدم أربع شهادات بالله» فإنه تعالى جعل موجب قذف الزوجات هو 
اللغان » فن أوجب الحد فقد خالف النص» فصارت آية حد القذف بالنسبة للزوجات 
منسوخة في حق الأزواج » وأصبح الواجب بقذف الزوجة هواللعان » فإذا امتنع عنه 
حبس حتى يلاعن» كالمدين إذا امتنع عن إيفاء دينه » فإنه يحجبس حتى يوفي ماعليه . 


وقرر المهور: أن الموجب الأصلي هو حد القذف» واللعان مسقط له» لعموم 
قوله تعالى: [ والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء» فاجلدوه انين 
جلدة ‏ فإنه عام في الأجنبي والزوج» ويجب الحد على كل قاذف» سواء أكان زوجاً 
أم غيره » ثم جعل الالتعان للزوج مقام الشهود الأربعة الذين يثبت بشهادتهم الزناء 
فوجب عليه إذا امتنع عن اللعان الموجب الأصلي وهو حد القذف . 

ولأن النبي به قال هلال بن أمية لما قذف زوجته بالزنا: «البينة أوحد في 
yT‏ 
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ورای امهو رأرجح لقوة أدلتهم من القرآن والسنة . وبناء عليه إذا قذف الزوج 
زوجته الحصنة (العفيفة)» وجب عليه حد القذف» وح بفسقه» ورد شهادته. إلا 
أن ياني ببينة او يلاعن» فإن لم يات بأربعة شهداء» أوامتنع عن اللعان» لزمه ذلك 
كله . 

وقد يجب على الزوج في حال امتناعه عن اللعان التعزير فقطء كا في حال 
فد را حه اة الا ية والآحة والحتوقة » لفل فاته م غه 
التعزير به» لإلحاقه العار بها بالقذف» ولا يحد لمن حداً كاملاً لنقصانهن با ذكرء ولا 
لق يه قلق يدولا رد شاد لآن التق للا ل اروعش اد وله أن كلمن 
ارا بع اه ف دق 

وبه تكون القاعدة : كل موضع لا لعان فيه» فالنسب لاحق بالزوج» ويجب 
نادف موحبة هن الخد ا والتعر زر الا أن كو قاد عفرا عونا ةا 


ع 


تعزير اوضرب فيهء ولا لعان بالاتفاق . 


رجوع الزوج عن اللعان : وأما إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان» فاتفق 
اة المذاهب الأربعة " على أنه يحد حد القذف» ويكون للزوجة الحق في مططالبة 
القاضي بالحد» سواء كذّب نفسه قبل لعانها أو بعده؛ لأن اللعان أقم مقام البينة في 
حق الزوج» فإذا أكذب نفسهء بأن قال : كذبت عليهاء فقد زاد في هتك حرمتهاء 
وكرر قذفهاء فلا أقل من أن يجب عليه الحد الذي كان واجباً بالقذف اجرد . 

فإن عاد عن إكذاب نفسه» وقال : لي بينة أقيها بزناها أوأراد إسقاط الحد عنه 
باللعان » لم يسمع منه ؛ لأن البينة واللعان لتحقيق ماقاله» وقد أقر بكذب نفسه. 
فلا يسمع منه خلافه . ١‏ 


() الدر الختار : 2127 . الكتاب مع اللباب : ۷٠/١‏ » بداية المجتهد : ٠١١/۲‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٤٠١‏ » مغنى 
المحتاج : ۲۸۰/۴ ء غأية المنتهى : ۲۰۲/۲ , ٠١5‏ » كشاف القناع : 38/0 . 
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وهذا كله فيا إذا كانت المقذوفة محصنة (عفيفة )» فإن كانت غير محصنة » فعليه 
التعزير. 

وإن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة» حد حد القذف» وبقيت الزوجية» 
فتبقى له زوجة» لكن لاتبقى زوجة بعد لعاا . 

ومتى أكذب نافي الولد نفسه بعد نفيه الولد» وبعد اللعان» لحقه نسب الولدء 
حياً كان الولد» أوميتاً» غنياً كان الولد أو فقيراً؛ لأن اللعان يين أوشهادة (بيّنة)» 
فإذا أقر با يخالفها أخذ يإقراره» وسقط حك اللعان» ثم إن النسب يحتاط لثبوته قدر 
الإمكان» ويتم التوارث بين الأب والولد ؛ لأن الإرث تابع للنسب» وقد ثبت فتبعه 


الإرث. 


المطلب السادس ‏ هل اللعان شهادات أم أيمان ؟ 

بينا في بحث شروط المتلاعنين أن الحنفية قالوا : إنما يجوزاللعان لمن كان من 
أهل الشبادة»؛ فلا لعان إلا بين مسامين حرين عدلين » وتشترط في المتلاعنين : 
الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في القذف . 

وقال الجهور: يصح اللعان من كل زوجين مكلفين» سواء أكانا مسامين أم 
كافرين أم عدلين أم فاسقين أم محدودين في قذف أم كان أحدها بتلك الصفة . 

ومنشأ الخلاف هو: هل اللعان شهادات أم أعان ؟ 

زأى الحنفية' : أن اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة «اللعن وبالغضب» 
وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف» وفي جانب الزوجة قاتم مقام حد الزنا. 
ودليلهم آية اللعان : ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» 


(۱) البدائع : 7 وما بعدها , اللباب : ۷۵/۳ › ۷۸ . 
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فشهادة أحده أربع شهادات بالله € فقد سى الأزواج شداء» وسمى اللعان شهادة 
في النص : « فشهادة أحدم ‏ وجعل عددها كعدد شهادات الزنا. وإذا كان اللعان 
شهادة» فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة على المسم . 

وقال الججهور”"' : سميت ألفاظ اللعان شهادات » وهي في الحقيقة أيان» واللعان 
يمين » وإن كان يسمى شهادة» لقوله بو في:قصة لعان هلال بن أمية : «لولا الأيمان 
لكان اقا ولأنه لابد في اللعان من ذكرامم الله تعالى وذكر جواب 
القسم » ولو كان شهادة لما احتاج إليه» ولأنه يستوي فيه الرجل والمرأة» ولو كان 
شبادة لكانك المراة عل التصفن من الركل قيهه ولأنه ب تى اة أريها » والمفيوة 
في الشهادة عدم التكرارء أما الهين فتتكرر ك في أيان القسامة» ولأن اللعان يكون 
من الطرفين» والشهادة لاتكون إلا من طرف واحد وهو المدعي . 

أما تسمية اللعان شهادة» فلقول الملاعن في يمينه: «أشهد بالله» فسمي اللعان 
شهادة وإن كان يِينأ» فقد يعبر عن الشهادة بالهين كا في قوله تعالى : © إذا جاءك 
المنافقون قالوا: نشهد » ثم قال: « اتخذوا أي ام جُنَّة » وأجمعوا على جوازلعان 
الى ولو کن دة اران 

وإذا كان اللعان ييناًء فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة» وتفرع عن 
الخلاف اختلافهم في الأخرس» فقال الجهور: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه. وقال 
الحنفية : لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل الشهادة . 

والراجح لدي رأي المهور لقوة أدلتهم من السنة والمعقول» ولأن اللعان شرع 
للحاجة» والحاجة تتسع لأناس ولول يكونوا أهلاً للشبادة . وهذا هوأيضاً رأي 
العترة (آل البيت). 


. بداية المجتهد : ۱۸/۲ › مغني الحتاج : ۲۷۲/۲ » المغنی : ۳۹۲/۷ وما بعدها‎ )١( 
. ) ۲۷۶/۱ : رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس ( نيل الأوطار‎ )۲( 
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المطلب السابعآثار اللعان : 

يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الآثار التالية" : 

آ١‏ سقوط حد القذف أوالتعزيرعن الزوج ».وسقوط حد الزنا عن الزوجة. 
فان م يلاعن الرجل وجب عليه عند غير الحنفية حد القذف إن كانت الزوجة 
الملاعنة محصنة» والتعزير إن كانت غير محصنة » وإن ل تلاعن المرأة وجب عليها عند 
الشافعية والمالكية حد الزنا من جلد البكر ورجم انحصنة (المتزوجة). 

؟- تحريم الوطء والاستتتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين» ولوقبل تفريق 
القاضي > لحديث : «المتلاعنان لايجتعان أبدأ»" . 

٣‏ وجوب التفريق بینها : لا ڌ و ق القاضي اقول 
ابن عباس في قصة هلال بن اة : «ففرّق الني به بينها»" وا شی أن 
الا عمل ف فريات حه قبل هرن واا واو طا ارين 
وقع طلاقه . 

وقال الالكيةء والحنابلة في الراججح من الروايتين عن أحد : تقح الفرقة باللمان 
دون حم حام الان سبي الفرقة وه اللعان قد وجك فتقع الفرقة به من غير 
حاجة إلى تفريق القاضي» ولقول عمر رضي الله عنه : «المتلاعنان يفرق بينههاء ولا 


وقال الشافعي رحمه الله : تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده» وإن لم تلاعن 


(۱) البدائع : ۲٤٤/۲‏ ۔ 348 › فتح القدير : ۲٠۲/۲‏ وما بعدها ء الدر الختار : ۸۰٦/۲‏ وما بعدها » اللباب : ۷۷/۳ - 
8 » القوانين الفقهية : ص 765 وما بعدها › بداية المجتهد : ٠١١/١‏ وما بعدها ء الشرح الصغير : 778/7 وما 
بعدها » مغني المحتاج : ۲۷۷/۲ , ۲۸۰ » المهذب : ۱١۷/۲‏ ء المغني : N‏ - 1 ء غاية المنتهى : 73١/9‏ . 

)2 رواه الدارقطني عن ابن عباس » ورواه أبو داود عن سهل بن سعد ( نيل الأوطار : 3717 ) . 


)2 رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : ۲۷۶/١‏ . 
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المرأة ؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق . قال ابن 
قدامة في المغني : ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول. 

5- هذه الفرقة طلاق بائن عند أبي حنيفة وحمد ؛ لأا بتفريق القاضي کا في 
التفريق بسبب العنة» وكل فرقة من القاضى تكون طلاقاً بائناً» لكن لاتعود المرأة 
إلى الزوجية إلا في حالتين : 

ان يكذب الرجل نفسه» ولو دلالة كأن مات الولد المنفي , فادعى الزوج 
نسبه ؛ لأن هذا يعتبر رجوعاً عن الشهادة» والشهادة لاحك ها بعد الرجوع عنهاء 
ود دای ردك :نمي الود فهه إن كن کا هوه الراة إلى 
الدوعية إن ده المرأة : 

ب- أن يخرج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة؛ إذ به ينتفي سبب التفريق » 
فلو زنت المرأة أوقذفت غيرهاء فحدت» جازلزوجها أن يتزوجهاء لانتفاء أهلية 
اللعان من جانبها . 

وإذا كان الطلاق بائناً وجب لامرأة النفقة والسكنى في عدتهاء ويثبت نسب 
ولدها إلى سنتين إن كانت معتدة» وإن لم تكن معتدة فإلى ستة أشهر. 

وقال المهور وأبو يوسف : فرقة اللعان فسخ كفرقة الرضاعع» وتوجب تحرياً 
مؤبداً» فلا يعود المتلاعنان إلى الزوجية بعدها أبداً؛ لقوله جه : «المتتلاعنان 
لايجتتعان أبداً»» ولأن اللعان ليس طلاقاًء فكان فسخاً كسائر ما ينفسخ به الزواج» 
ولأن اللعان قد وجب وهو سبب التفريق» وأما تكذيب الرجل نفسه أو خروج أحد 
المتلاعنين عن أهلية الشهادة» فلا ينفي وجود سبب التفريق » بل هو باق» فيبقى 
ا 

ورأى الشافعي : أن الفرقة تحصل بلعان الزوج » وإن لم تلاعن الزوجة. فيإن 
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كان كاذباً» أوأكذب نفسهء فلا يفيده ذلك عود النكاح » ولا رفع تأبيد الحرمة ؛ لأنها 
حق له وقد بطلا باللعان» فلا يتتكن من عودههماء بخلاف الحد ولحوق النسب» فإنها 
يعودان لأنهها حق عليه . 

٥‏ انتفاء نسب الولد عن الرجل» وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب. 
ويترتب على نفي النسب عدم التوارث » وعدم إلزام النفقة » سواء نفقة الآباء على 
الأبناء أو نفقة الأبناء على الآباء . 

وتظل بعض الأحكام بالنسبة للولد: وهي عدم جواز شهادة الولد لأصله 
الملاعن أو الأصل لفرعه» وعدم القصاص من الرجل بقتل الولد المنفي » وعدم صحة 
إلحاق نسب الولد المنفي بالغيرء لاحتال أن يكذب الرجل نفسه فيعود نسبه منه»› 
وبقاء ال حرمية» فلا يجو زأن يزوج الرجل بنته لمن نفى نسبه منه؛ لأنه يحقل كونه 
ابنأ له. 

المطلب الثامن ‏ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم 
اللعان قبل التفريق : 

أولاً. ما يسقط اللعان بعد وجوبه: قررالحنفية"': أن اللعان يسقط با 


يا 


(as 


5 طروء عدم أهلية اللعان أوما يمنع وجوب اللعان من أصله: كل ما ينع 
وجوب اللعان إذا طرأ بعد وجوبه يسقطء مثل الجنون أو الردة» أوالخرس» أوقذف 
إنسان آخر فحد حد القذفء أو وطء المرأة وطئاً حراماً كالزنا والوطء بشبهة . ففي 
هذه الحالات لايجب الحد» وإذا وجب سقط ببذه العوارض لانتفاء أهلية اللعان ؛ 
لأن اللعان شهادة» ولا بد من بقاء صفة الشهادة إلى إصدار الحك . 


. ۸۰۹/۲ : البدائع : ۳ وما بعدها › الدر الختار‎ )١( 
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؟- البينونة بالطلاق أوالفسخ أوالموت : فإذا طلق الزوج امرأته بعد القذف» 
اوخ الزواج سيت قاس أومات أحد الزوحين + قط اللعان رواشت أما قرط 
اللعان فلزوال الزوجية» وقيام الزوجية شرط إجراء اللعان ا بيناء وأما عدم وجوب- 
الحدء فلآن القذف أوجب اللعان» فلم يوجب الحد. 

اما لو طاق الرجل ارات طاق رجفي قلا سقط الان لان لط لاف 
الرجعي لا يبطل الزوجية. 

؟- هوت شاهد القذف أوغيبته: يسقط اللعان موت شاهد القذف وغيبته» إذ 
لومات أوغاب لا يقضى بشهادته . 

٤‏ تكذيب الزوج نفسه أوتصديقها الزوج في القذف : لوأكذب الزوج نفسه 
سقط اللعان» لتعذر الإتيان به إذ من المحال أن يؤمرأن يشهد بالله إنه لمن 
الصادقين» وهو يقول: إنه كاذب» ويجب عليه حد القذف» لأن القذف صحيح . 

ولوصدقت المرأة الزوج في القذف يسقط اللعان أيضاً لتعذر الإتيان به؛ لأنها 
أكذبت نفسها في الإنكار» لكن لاحد عليها ؛ لأن اللعان لو وجب لا يثبت الزنا 
عليهاء فلا تزول عفتها باللعان » فلا تحد حد الزنا هنا بالأولى لسقوط اللعان . 

وذكرالحنابلة ‏ ثلاث حالات لسقوط اللعان : 

أ طروء عارض من عوارض الأهلية : كالجنون» والزناء وخرس المرأة . 

؟- تصديق المرأة زوجها في القذف أوعفوهاء أوسكوجا. وسبب هاتين 
الحالتين اشتراطهم : أن تكذبه ويسقر التكذيب إلى انقضاء اللعان . 


٣‏ موت الزوج قبل اللعان أوقبل إقام اللعان» فإذا قذف الزوج امرأته غم 


)١(‏ غاية المنتهى : ۲ كشاف القناع : ٤0۱/٥‏ , المغني لا .ل 
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مات قبل لعانها أوقبل إقام لعانه» سقط اللعان» ولحقه الولد» وورثته المرأة 
بالاتفاق ؛ لأن اللعان م يوجد» فم يثبت حكه. وكذلك يسقط اللعان عندم إن 

وقال الشافعي : تبين المرأة بلعان الزوج» وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذب ء 
ويسقط التوارث» وينتفي الولد» ويلزم المرأة الحد إلا أن تلاعن . 


ثانياً ما يبطل به حك اللعان بعد وجوده قبل التفريق : 

رأى الحنفية : أن كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه» يبطل به حك اللعان (أي 
أثره) بعد وجوده» قبل التفريق مثل جنون أحد الزوجين أو كليها بعد اللعان قبل 
الكفرياق؟ اوزكر ار رو ار را اواصترورة اها محدوداً في 
كذقه وادوور المرا ءافو ءة وطثاً حراماً» وإكذاب أحدها نفسه حى لا يفرق 
الحام بينها ويبقيان على زواجها . 

وذلك لأن الأصل عندم أن اء لوجي عل حال اللعنان من الأعلبة + شرظ 
بقاء حك اللعان ؛ لأن اللعان عندهم شهادة» ولا بد من بقاء الشاهد على صفة الشهادة 
إلى وقت إصدار الحم القضائي› فإذا زالت صفة الشهادة بهذه العوارض» فلا جور 


المبحث التاسع - التفريق بسبب الظهار: 

فيه خمسة مطالب : 

الأول تعريف الظهار وحكه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً 
وتأقيتاً . 


. ۸۱۲/۲ : البدائع : ۳ وما بعدها » الدر الختار‎  )١( 
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الان درکن الظهار وشروطه . 

الثالث- أثر الظهار أومايحرم على المظاهر. 

الرابع ‏ كفارة الظهار. 

الخامس ‏ انتهاء حك الظهار. 

المطلب الأول تعريف الظهار وحكه الشوعى» وأحواله تنجيزاً 
وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً: 

الظهار شبيه بالإيلاء في أن كلا منها يين تمنع الوطء» ويرفع منعه الكفارةء 
وهو شبيه أيضاً باللعان على رأي المهور في أنه يين لاشهادة . وكان الأولى ذكر 
الظهار عقب الإیلاء ‏ فعل فقهاؤناء لكني أخرته إلى ما بعد اللعان لتوقف اللعان 
على التفريق القضائي الذي هو عنوان الفصل» وأما الظهار فيأتي التفريق فيه ققط 
إذا امتنع الزوج عن التكفير. 

الهاو فة مسد وي خونخن اله وة من فقول المجال إذا اهن 
امرأته : «أنت علي كظهر أمي »» وكان طلاقاً في الجاهلية » ويقال : كانوا في الجاهلية 
إذا كره وأحدم امرأته» ول رة أن تتوج بغر آلى متها أو طاشن فتبقئ لآذات 
زوج ولا خلية عن الأزواج تستطيع أن تنكح غير زوجها الأول» فغيرالشارع حكه 
إلى تحر الزوجة بعد العود (العزم على الوطء )» ولزوم الكفارة . 

والظهار شرعاً : هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيدء أو 
بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذء كأن يقول لما : أنت علي 
كظور ام ي أو أختي» أو بحذف كامة «علي». ل 

وتعريفات فقهاء المذاهب متقاربة» وهي ما يأتي» عرفه الحنفية بقومم" : 


. ۲۳۲/۲ : الدر انختار : 2760/5 فتح القدير : ؟/ه؟؟ ء اللباب : 1۷/۲ » البدائع‎ )١( 
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تشبيه المسلم زوجته» أوما يعبر به عنها من أعضائهاء أوجزءاً شائعاً منهاء بحرّمة 
عليه تابيدا. فلا ظهار لذمي عند » ويشمل الظهارالزوجة الكتابية والصغيرة 
والجنونة » ويمكن تشبيه الزوجة» أوما يعبر به عنها كالرأس والرقبة» أو تشبيهه 
جزءأ شائعاً من الزوجة كقوله : نصفك ونحوه» والمشبه به إما جملة القريبة الحرم 
مثل: أنت علي كامي » او عضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه نسبا أو 
مصاهرة أو رضاعا كالظهر وغيره . وإغا خص هذا المين باسم الظهار تغليبا للظهر؛ 
لانه كان الاصل في استع الهم . 

فلوشبه زوجته بن تحرم عليه مؤقتاًء لم يكن ظهاراً؛ مثل : أنت علي كظهر 
أختك أو عمتك» فإن الأخت والعمة تحرمان حرمة مؤقتة» أوقال: كطلقتي ثلاثاً: 
فإنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره» أو كامجوسية لجواز إسلامهاء وكذا لوشبهها بجزء 
لايحرم النظر إليه كالوجه والرأس» لا يكون ظهاراً. 

ولوشبهها بشيء يحرم عليه من غير النساء كالمر والخنزيرء لم يكن ظهاراء 
ويرجع فيه إلى نيته» فإن قصد به طلاقاًء كان طلاقاً بائناًء وإن قصد التحري أو ل 
يقصد شيكئأ كان إيلاء . 

ولو شبهها بفرج أبيه أوقريبه كان مظاهراً . لكن لوقال: أنت علي كظهرأبي 
أوابني» لا يصح ؛ لأن المظاهر به ليس من جنس النساء . 

وعرفه المالكية"'' بقولهم :الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة 
أو جزأها بمحرّمة عليه أو بظه ر أجنبية» وإن تعليقاً أومقيداً بوقت . فلا ظهار 
لكافر» ولا لصي ومجنون ومكره» ويتحقق الظهار بتشبيه الزوجة » مثل أنت أمي » 
أوجزء منها كيدها ورجلهاء ولا ظهارفي قوله: أنت علي كظهر زوجتي النفساء أو 


)١(‏ الشرح الصغير : ٦۳٤/۲‏ وما بعدها 
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الْحُرمة بحج ؛ لأن التحرم لحا عليه ليس أصالة» فالظهار: تشبيه الزوجة بالحرمة 
عليه أصالة» أوالحرمة عليه وقت الهين مثل ظهر أجنبية. وبه يتفق الحنفية 
والمالكية في عدم صحة ظهار الكافر» ويختلفون في تشبيه الزوجة بظهر امرأة 
أجنبية . فلا ينعقد عند الحنفية ؛ لأن التحريم مؤقت» وينعقد بنية الظهارعند 
المالكية» لأن التحرم الحالي أصيل . 

وينعقد عندم الظهار المعلق بشرط مثل : إن دخلت الدارفأنت علي كظهر 
أمي » وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . أما إن علقه بأمرمحقق نحو: إن جاء 
رمضان فأنت علي كظهر أمي أوفلانة الأجنبية» أو إن طلعت الشيس في غد فأنت 
علي كظهر أمي » تنجز من الآن» ومنع منها حتى يكفر. 

وإن قيد الظهار بوقت» مثل : أنت علي كظهر أمي في هذا اليوم أوالشهرء 
انعقد مؤّبدأء ولا ينحل إلا بالكفارة . 

وعرفه الشافعية " بأنه : تشبيه الزوجة غير البائن بأننى لم تكن حلالاً على 
التأبيد. فلا يصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ولا من مكره» ويصح من ذمي 
لعموم آية الظهارء ولا يصح تشبيه الزوجة بغيرحرّمة على التأبيد» فلوشبهها 
بأجنبية ومطلقة » وأخت زوجة» وأب لامظاهرء وملاعنة له ومجوسية ومرتدة» 
فكلامه لغو؛ لان الثلاثة الأولى لا يشبهن الأم في التحرم المؤبد» ولأن الأب أوغيره 
من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاسةتاع» وأما الملاعنة أوالمجوسية أوالمرتدة 
وإن كان تحريها مؤبدأء فليس التحريم بسبب القرابة الحرمية» فهم كالحنفية في 
التشبيه بالمحرمة تأبيداً. 


وعرفه الحنابلة" بقوهم : أن يشبه الزوج امرأته أوعضواً منها بظهر من ترم 


(۱) مغني المحتاج : ۲۵۲/۲ 506 . 
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عليه على التأبيد» كمه وأخته من نسب أو رضاعء أو حماته؛ أو يشبهها بظهر من 
تحرم عليه تحرياً مؤقتاً كأخت امرأته وعمتها وخالتهاء أو يشبهها برجل كأبيه أو 
ND‏ كليره أو رافك زل و انق غر هة أو امعد ال اى عل التب 
لخي فلا أثر لاعتقاده ذلك » ويكون نظاهرا. 

فهم كالشافعية يجيزون ظهار الكافر» ولكن يخالفونهم في جواز تشبيه الزوجة 
با حرمة تحرياً مؤقتاً» أو من لايحل الاستتتاع به» وأجازوا كالمالكية الظهار من 


الاجنبية. 


حكمه الشرعي : الظهار رم" لقوله الله تعالى : « وإنهم ليقولون منكراً 
من القول وزورأ ‏ ومعناه أن الزوجة ليست كلام في التحريم» قال تعالى : # ماهن 
أمهاتهم > وقال تعالى : 3 وما جعل أزواجك اللائي تظاهرون منهن أمهاتم » . 

أحوال الظهار في العادة : يصح الظهار بالاتفاق منجزاًء كقوله : أنت علي 
كظهر أمي » ويكون الظهارعند أكثرالفقهاء من الزوج ا فلو 
ظاهرت المرأة من زوجها كان ظهارها عند الحنفية لغواًء فلا حرمة عليها ولا كفارة . 
وكذلك قال بقية المذاهب : ليس ذلك بظهارء لقوله تعالى : « والذين يظاهرون 
من نسائهم > فخص الأزواج بالظهار» ولأنه قول يوجب تحريما على الزوجة يلك 
الزوج رفعه» فاختص به الرجل كالطلاق» ولأن حل الاستتاع بالمرأة حق للرجل»؛ 
فلم قلك المرأة إزالته كسائر حقوقه . 

لكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية راجحة عنه كفارة الظهار؛ لأنها قد 
أتت بالمنكر من القول والزورء وفي رواية عنه : عليها كفارة المين» قال ابن قدامة : 


(۱) المهذب : ۱۱۱/۲ وما بعدها » المغني : ۲۳۷/۷ » البدائع : ۲۲۹/۳ . 
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وهذا اقب غل مدهت اهو هة خاضر ةه ا هار و جرد القول هق 
المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب . وفي رواية ثالثة : ليس 
عليها كفارة » وهو قول بقية الآئمة» لأنه قول منكر وزور» وليس بظهارء فلم يوجب 
كنار انحو E‏ 


الفلهان المعلق: أجازالحمتفية"" إضافة الظيان إل فلك روسب الك معبال 
الأول: أن يقول لأجنبية : إن صرت زوجة لي فأنت علي كظهر أمي . 


ومثال الثاني : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي » وأجازوا إضافته إلى وقت 
مثل : أنت علي كظهر أمي في رأس شهر كذاء لقيام الملك» وتعليقه أثناء الزواج 
مثل : إن دخلت الدارأو إن كامت فلاناً» فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت 
الهين. لكن تعليق الظهار بمشيئة الله تبطله . 


وكذلك أجاز الحنابلة''' تعليق الظهار على الزواج أوالظهارمن الأجنبيةء 
سواء قال ذلك لامرأة بعينها أوقال: كل النساء علي كظهر أمي » وسواء أوقعه مطلقاً 
أم علقه على التزو يج » فقال: كل امرأة أتزوجهاء فهي علي كظهر أمي » ومتى تزوج 
التي ظاهر منهاء لم يطأها حتى يكفر. وأجازوا أيضاً تعليق الظهار بشرط» مثل إن 
دخلت الدار» فأنت علي كظهر أمي» أو إن شاء زيد فأنت علي كظهر أمي , فى 
فلت الذار أو مق قاءء ريد ضار مظاهرا :و الا فلا 


ودليلهم ما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب : أنه قال في رجل قال : إن 
تزوجت فلانة » فهي علي كظهر أمي » فتزوجهاء قال : «عليه كفارة الظهار» ولأا 
يمين مكفرة » فصح انعقادها قبل النكاح » كالمين بالله تعالى . 


() الدرالحتار ورد النحتار : ۷۹۱/۲ ء البدائع : ۲۳۲/۲ . 
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وقد بينا أن المالكية'' أجازوا تعليق الظهارء نحو: إن دخلت الدار فأنت علي 
كظهر أمي » وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» أوقال : كل امرأة ة أتزوجها فهي 
مني كظهر أمي . 

وا الشافعية ' أيضأ تعليق الظهار بشرط ومشيئة ويد مكلا لأنه يتلق به 
التحريم كالطلاق والكفارة» وكل منها يجوز تعليقه . وتعليق الظهار مثل : إذا جاء 
زيدء أو إذاطلعت القمس فادت عل لرا اذا وحن القرظ ار شا 
لوجود المعلق عليه . ومن أمثلته أن يقول : «إن ظاهرت من زوجتي الأخرى» فأنت 
علي كظهر أمي» وهما في عصته» فظاهر من الأخرى» صار مظاهراً منههاء عملا 
بموجب التنجيز والتعليق . 


والخلاضة + اتفق كقيناء اه الا ر عة عل جوز كدي الطوار عل قزل 
وقررالجمهور غيرالشافعية أنه يجو زتعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة» وكذا 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة : لوقال: «كل النساء علي كظهر أمي» لأنه عقد على 
شرط الملك» فأشبه ذا ملك» والمؤمنون عند شروطهم . ولا يجوز عند الشافعية تعليق 
الظهار على ملك الزواج» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيا يرويه 
أبوداود والترمذي : « لاطلاق إلا فيا يملكء ولا عتق إلا فيا يملكء ولا بيع إلا فيا 
يلك ولا وفاء بنذر إلا فيا يلك » والظهار شبيه بالطلاق . 


a E ا‎ e 
لكن يصبح مؤبداً عند المالكية» فلا ينحل إلا بالكفارة» أي فيسقط التأقيت‎ 


)0( الشرح الصغير : 1۳١/۲‏ »› بداية الجتهد : ٠١۷/۲‏ . 
(۲) الدر انختار : ۷۹۳/۲ » البدائع : ۲۲۵/۲ » الشرح الصغير : 777/7 ء المهذب : ۱۱۲/۲ - 5١1ء‏ المغني : ۳٤١/۷‏ , 
مغنى المحتاج : ۲٣۷/۲‏ . 
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ويكون ظهاراً ؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق . 
وقال الشافعية والحنابلة : إذا مضى الوقت» زال الظهان» وحلت المرأةء بلا كفارة؛ 
فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة» لحديث سَلّمة بن صّخرء وقوله : «تظاهرت من 
امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان» وأخبر الني ع أنه أصاها في الشهرء فأمره' 
بالكفارة»" ولأنه منع نفسه منها بين لما كفارة» فصح مؤقتاً كالإيلاء. ويختلف 
الظهار عن الطلاق في أن الظهار يزيل الملك» ويوقع تحرياً يرفعه التكفير» فجاز 
تأقيته . 

المطلب الثاني ركن الظهار وشروطه : 

ركن الظهارعتد الحنفية : هو اللفظ الدال على الظهارء والأصل فيه قول 

وقال امهو رغيرالحنفية'" : للظهارأركان أربعة وهي : المظاهرء والمظاهر 
منهاء واللفظ أو الصيغة» والمشبه به . 

والمظاهر: هو الزوج . 

والمظاهرمنة : هو الزوجة» مسلمة كانت أو كتابية: 

واللفظ أو الصيغة : ما يصدرعن الزوج من ألفاظ صريحة أو كناية . 

والمشبه به : هومن حرم وطؤه وهوالأم ويلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب 
أو رضاع أومصاهرة . 
() رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وقال : حديث حسن » عن سامة بن صخر ( نيل الأوطار : 858/1 ) . 
(۲) البدائع : ۲۳۷/۳ . 


(۲) القوانين الفقهية : ص ۲٤۲‏ › الشريح الكبير : ٤٤٠/۲‏ ء الشرح الصغير : 1۷/١‏ » مفتي الحتاج : ٠٣۲/۲‏ » 
المغنى : 568/7 وما بعدها . 
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شروط المظاهر: المظاهر عند الحنفية والمالكية: هو كل زوج مسم عاقل 
بالغ » فلا يلزم ظهار!لذمي . 

وعند الشافعية والحنابلة : هو كل زوج صح طلاقه» وهو البالغ العاقل سواء 

EN ME E ES 
: غير الحنفية . وبه تكون شروط المظاهر"‎ 


5 أن يكون عاقلاً: فلا يصح ظهار الجنون والصبي غير المميز» والمعتوه 
والمدهوش. والمغمى عليه والنائم» ۴ لايصح طلاقهم ؛ لأنه يترتب عليه التحريم» 
وهؤلاء ليسوا أهلاً لخطاب التحرم . 

أن يكون بالغاً : فلا يصح ظهار الصبي وإن كان عاقلاً ميزاً ؛ لأن الظهار من 
التصرفات الضارة ا محضة» فلا يملكه الصبى ء م لا يلك الطلاق وغيره ما يضر 

7 أن يكون مساماً في رأي الحنفية والمالكية : فلا يصح ظهار الذمي عندم ؛ 
لأن حك الظهار تحريم مؤقت يزول بالكفارة» والكافر ليس أهلاً للكفارة التي هي 
قربة إلى الله تعالى» فلا يكون من أهل الظهار. 

ولا يشترط كونه مساماً في رأي الشافعية والحنابلة» لعموم آية الظهار: 
« والذين يظاهرون من نسائهم » من غير تفريق بين مسم وكافر» ولأن الكافر 
مخاطب بفروع الشريعة» وأهل للكفارة بغير الصوم من إطعام وإعتاق رقبة» ولأنه 
أهل للطلاق» فيكون أهلاً للظهارء فإن كان المظاهر كافراًء كفر بالعتق أو الطعام ؛ 


(۱) البدائع : ۲۲١/۲‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ۲٤١‏ › الشرح الصغير : ؟/77 »مغني المحتاج :. ٠٠۲/۲‏ وما 
بعدها › المغنى : ۳۳۸/۷ وما بعدها » ۲۸۲ ء كشاف القناع : ۲۹/٥‏ ء المهذب : ١18/5‏ . 
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لأنه يصح منه ماذكر في غير الكفارة» فصح منه في الكفارة» ولا يكفر بالصوم » 
والخلاصة: يشترط عند الفريق الأول شرطان في المظاهر وهما الإسلام 
والتكليف» وشرط واحد عند الفريق الثاني وهو التكليف . 


وأما الاختيار أو الطواعية فهو شرط عند المهور غير الحنفية » ويدخل عندم في 
شرط التكليف » فلا يصح ظهار المكره» وليس شرطاأ عند الحنفية, فيصح ظهار 
المكره والخطئ › کا يصح طلاقها . 


شروط المظاهر منها: المظاهر منها : هي امرأة ا لمظاهرء مسامة أو كتابية» 
كبيرة أو رد وروا ایی : 

لكن يصح الظهار عند الجمهور غير الشافعية معلقاً بالملك» كأن يقول لامرأة : 
إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي » أو يقول: كل امرأة أتزوجهاء فهي علي كظهر 


امي . 


ظهار المرأة : م يج زأكثر العاماء ظهار المرأة من الرجل تشبيهاً للظهار 
بالطلاق» ويكون لغواً لاكفارة فيه» ولكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية 
راجحة عنه كفارة الظهار؛ لأا أتت بالمنكر من القول والزورء وفي رواية: كفارة 


)00 البدائع : ۲۲۲/۲ ۔ 7354 › فتح القدير : 73777 » اللباب : رحدء الدر الختار : ۷۹١ » ۷۹١/۲‏ › بدأية المجتهد : 
۲ وما بعدهاء ۱١١‏ » القوانين الفقهية : ص ۲٤١‏ › الشرح الصغير : 1۳۷/١‏ » المهذب : 1١7/7‏ وما 


بعدها › مغني الحتاج. : ۲۲/۲ › ۲۵۸ ء المغنی : ۲۳۹/۷ , ۳۸٤ > ۳۵۷ › ۲٣٤‏ . 


- ۳ الفقه الإسلامي ج۷ (۴۸) 


الظهار من الجماعة : لوقال الزوج بلفظ واحد لأربع من نسائه: «أنتن علي 
كظهر أمي» كان مظاهراً من جماعتهن » وعليه عند الحنفية والشافعية في الجديد لكل 
امرأة كفارة ؛ لأنه وجد الظهار والعود (العزم على الوطء ) في حق كل امرأة منهن» 
فوجب عليه عن كل واحدة كفارة» ک لو أفردها به. 

وقال المالكية والحنابلة : ليس عليه إلا كفارة واحدة» عملا بقول عمر وعلي 
رضي الله عنههاء ولأن الظهار كامة تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة 
أوكيك كذارة وانعزة اليين الله ال 

؟- قيام ملك النكاح من كل وجه : فيصح الظهارمن الزوجة ولو كانت في 
أثناء العدة من طلاق رجعي » ولا يصح الظهارمن المطلقة ثلاثاًء ولا المبانة ولا 
الختلعة وإن كانت في العدة» بخلاف الطلاق ؛ لأن الختلعة والمبانة يلحقها عند 
الحنفية صريح الطلاق ؛ لأن الظهار تحريم» وقد ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع» 
وتحري الحرّم محال» ولأنه لا يفيد إلا ماأفاده سابقه » فيكون عبثاً . 

أن يكون الظهارعند الحنفية مضافاًإلى بدن الزوجة» أوعضومنها يعبر به عن 
يعبر به عن الجميع مثل : رأسك أووجهك أو رقبتك أوفرجك علي كظهرأمي أو إلى 

جزء شائع مثل : ثلثك أو ربعك أونصفك ونحوذلك كظه رأمي » كان مظاهراً . 

الول ةدك أ وجلك ار اص لاايصير مظاهراً عنده . ويصير 
مظاهراً عند بقية المذاهب ؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به » فكان كالظهر. 

شروط المشبه به : المشبه به : هي الأم » ويلحق به كل محرمة على التأييد بنسب 
أو رضاع أومصاهرة . وقد اختلفت الآراء الفقهية سعة وضيقاً في تحديد المشبه به . 

فقال الحنفية " : يشترط في المظاهر به أوالمشبه به ما يأقي : 


. ۲٣٤ 550/5 : البدائع‎ )( 
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5 أن يكون امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد» سواء أكان التحريم بالنسب 
كلام والبنت والأخت والعمة والخالة» أم بالرضاعء أم بالمصاهرة كامرأة أبيه»أو 


زوجة أبنه» وأم امرأته (حماته ) . 


آ- أن يكون عضواً لايحل له النظر إليه» كالظهر والبطن والفخذ والفرج» فلو 
شنهها برا آمه أو يوجيها أو يدها أو رها لا بض مظاهرا :لان هذه الاعتناء 
فى أمة يل لالظ الها ٠‏ 

؟- أن يكون من جنس النساء : فلو قال الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أبي أو 
ابني» لا يصح ؛ لأن الشرع إنفا ورد فيا إذا كان المظاهر به امرأة. وعليه» لا يصح 
الظهار إذا شبه الرجل امرأته بامرأة محرمة عليه في الحال» وتحل له في حال أخرى» 
كأخت امرأته أوامرأة لما زوج» أو مجوسية» أومرتدة؛ لأنها غير حرمة عليه على 
التأبيد. 

وذهب المالكية"' إلى أن المشبه به : هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي (ذكر أو 
أنثى ) أوغيره أي كالبهية . 


فيصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئها ولو حكاً كالشعر والريق بالام .وما 
يلحق بها من كل مرم على التابيد بنسب أو رضاع أومصاهرة. وخرج بقوله 
داعال ى يرم وطوّها لعارض خض اوالنفاس: فلا ينعقد الظهار بقوله 


المطلقة طلاقاً رجعياً». 
ويصح الظهارأيضاً بتشبيه الزوجة بجزء ال حرّمة على التأبيد» مثل: أنت علي 


: بداية امجتهد‎ , ۳۷/١ : وما بعدها » حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ ٤۳۹/١ : الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 
. ٠٤٤١ ء القوانين الفقهية : ص‎ ۲ 
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وكذا يصح الظهار عندم إذا شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد . 

ورأى الشافعية'' أن المشبه به فقط : كل من حرم وطؤه على التأبييد بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة إلا مرضعة المظاهر وزوجة الابن ؛ لأا كانتا حلالاً له في وقت» 
فيحقل إرادته . 

وأوسع المذاهب في صحة الظهار با مشبه به هم الحنابلة"'» فإنه يشمل ما يأتي من 
الأصناف» سواء أكان التشبيه بكل المشبه به أم بعضو منه كاليد والوجه والأذن . 

5 كل حرم من النساء على التأبيد بنسب أو رضاع أومصاهرة كالأمهات 
والجدات والعات والخالات والأخوات» وهذا متفق عليه » والأمهات المرضعات 
والأخوات من الرضاعة » وحلائل الأبناء والآباء وأمهات النساء» والربائب اللاقي 
دخل بأمهن . 
شبه زوجته بمحرمة » فأشبه مالو شبهها بالأم . 

؟- كل محرّم من الرجال» أوالبهام» أو الأموات ونحوهم » فيصح الظهار لو شبه 
زوجته بظه ر أبيه» أو بظهرغيره من الرجال» أوقال: أنت علي كظهر البهية» أو 
أنت علي كالميتة والدم » عملا بها روي عن جابر بن زيد . 

وخالفهم فوا ذكر أكثر العاماء» فلا يكون التشبيه بمن ذكر ظهاراً ؛.لأنه تشبيه بما 
ليس بمحل للاسةتاع »۴ لوقال: أنت علي مثل مال زيد.. 

هذا ويكره أن يدعو الزوج زوجته بذي رحم» مثل ياأخت أو ياأم ونحوهماء 
لنهي الني مړ عنه فا رواه أبوداود . 


(۱) مغن الحتاج : 508/8 ۳٣٤‏ . 
(۲) للغتى : ۲٤١١/۷‏ وما بعدها » كشاف القناع : ٤٠٠/١‏ _ 208 » غاية المنتهى : ۱۹١/١‏ وما بعدها . 
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شروط الصيغة : الصيغة التى ينعقد الظهار بها إما لفظ صريح لايحتاج إلى 
نية» أو كناية يحتاج إلى نية . وقد اختلف الفقهاء في بيان الألفاظ الصريحة 
والكناية: 


فقال الحنفية"': الصريح : هوما كان بلفظ لايحمل معنى آخرغيرالظهارء 
بأن يقول الرجل لزوجته : «أنت علي كظه رأمي »أو« بطنك أوفخذك أوفرجك ... 
إلخ» أو« نصفك ونحوه من الجزء الشائع كظهرأمي » يكون مظاهراً ولو بلا نية» لأنه 
صريح . ومثله : «أنت علي حرام كظهرأمي » ثبت الظهار لاغير لأنه صريح . 

والكناية : ما كان بلفظ يحقمل الظهار وغيره» ويكون ظهاراً بالنية» مثل «أنت 
علي مثل أمي » يرجع إلى نيته» فإن قال: أردت الكرامة» فهو كا قال» وإن قال : 
أردت الظهارء فهو ظهارء وإن قال : اریت الطلاق » فهو طلاق بائن » وإن ل يكن 
له نية فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف» لاحتال إرادة الكرامة . 


ومثل : «أنت علي حرام كأمي» يعتبر ما نواه من ظها رأوطلاق . ولا يقبل منه 
إرادة الكرامة» لوجود لفظ التحريم» وإن م ينوشيئاً ثبت الأدنى وهو الظهارفي 
الأصحء لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال. 

وصريح الظهار عند المالكية : هو ماتضن ذكر الظهر في مؤبد التحريم» أو 
هواللفظ الدال على الظهار بالوضع الشرعي بلا احتال غيره بلفظ «ظهر» امرأة 
مؤبدة التحريم بنسب أو رضاع أومصاهرة» فلا بد في الصريح من الأمرين : ذكر 
الظهرء ومؤبدة التحريم »مثل:«أنت علي كظهر أمي أوأختي من الرضاع “أو 
كظهر أمك». 


(۱) فتح القدیر : ۲۲۸/۲ ۔ ۲۳١‏ » البدائع : ۲ ۔ ۳۲ » الدر الختار : ؟/ؤلا  ۷۹٤‏ » اللباب : 18/5 وما 
بعدها - 
(۲) القوانين الفقهية : ص ۲٤١‏ › الشرح الصغير : 757/7 1٤١‏ » الشرح الكبير : ٤٤١/١‏ » بداية الجتهد : ٠٠٤/١‏ . 
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ولا ينصرف صريح الظهار للطلاق إن نواه به؛ لأن صريح كل نوع لا ينصرف 
لغيره » ولا يؤاخذ أو لا يعتبرمته الطلاق إن نوی بالظهارطلاقاً لافي الفتوى ولا 
القضاء عل المشهو رمن المذهن: 

والكناية عندهم : هي ماسقط منه أحد اللفظين : لفظ الظهر: ولفظ مؤبد 
التحريم» مثال الأول : «أنت كأمي » أو«أنت أمي» بحذف أداة التشبيه» ومثال 
الشاني: «أنت كظهر رجل : خالد أو بك رأو كظهر أبي أوابني» أوأجنبية" يحل 
وطؤها في المستقبل بزواج» مثل : نت علي كظهر فلانة» وليست محرماً ولا زوجة 
له. 

ومن الكناية : أن يعبر بجزء من الزوجة أو من المشبه به» مثل : يدك أو رأسك 
أو شعرك كأمي » أو كيد أمي أو رأسها أوشعرها. وينوي الظهار في النوعين . 

فإن نوى الظهار في نوعي الكناية الظاهرة» وهما إسقاط لفظ الظهرء أو 
إسقاط مؤبدة التحريم» انعقد ظهاراً. وإن نوى الطلاق وقع به البينونة الكبرى : 
وهي الطلاق الثلاث » سواء في الزوجة المدخول بها وغيرهاء لكن إن نوى الأقل من 
الثلاث في غير المدخول بهاء لزمه فيها ما نواه » بخلاف المدخول هاء فإنه يلزمه فيها 
النينونة الكرئ» ولا يقبل مثةانية الأقل ؛ 

ومذهب الشافعية " : أن الصريح : ماتضمن ذكر الظهر أوعضو لا يذكرفي 
معرض التكري » كأن يقول الرجل لزوجته: «أنت علي أومني أو معي أوعندي 
كظهر أمي» وكذا إن قال: «أنت كظهر أمي» بحذف الصلة أي علي ونحوه» يكون 
صريحاً على الصحيح » ومن الصريح قوله : «جسمك أو بدنك أو نفسك كدت می ان 
جسمها أو جملتها» لتضنه الظهر. ومنه : «أنت علي كيد أمي أو بطنها أوصدرهاء 


. المراد بالأجنبية : غير القريبة الحرم » وغير الزوجة‎ )١( 
. ٠١١/۲ : مغني المحتاج : ۲۵۲/۲ » المهذب‎ 2) 
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ونحوها من الأعضاء التى لاتتذكر في معرض الكرامة والإعزاز ما سوى الظهر؛ لأنه 

ومن الضزيس: د كر جز شائع مثل تصفك أو ربعك »ونه ذكرأخد الأعضاء 
مثل : رأسك أوظهرك أو يدك أو رجلك» أو بدنك أو جلدك أوشعرك أو نحو 
ذلك . 


والكناية : أن يذكر عضواً يحقل الكرامة» مثل أنت علي كعين أو رأس أمي 
ونحوه . أوأنت كمي أو روحها أو وجههاء فإن قصد ظهاراً أي نوى أنها كظهر أمه في 
التحريم فهو ظهار» وإن قصد كرامة أوم يقصد شيئاً» فلا يكون ظهاراً ؛ لأن هذه 

الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز. 

ولا يكون الظهار بلفظ الطلاق» ولا الطلاق بلفظ الظهارء فإن قال الرجل 
لامرأته : «أنت طالق» ونوى به الظهارء لم يكن ظهاراً . وإن قال : «أنت علي كظهر 
أمي» ونوى به الطلاق» لم يكن طلاقاً؛ لأن كل واحد منهها صريح في موجبه في 
الزوجية» فلا ينصرف عن موجبه بالنية» كا بينا عند المالكية . ) 

ولوقال: «أنت طالق كظه رأمي» ولم ينوشيئاً» وقع الطلاق» بقوله : «أنت 
طالق» ويلغى قوله : « كظهر أمي». 

وإن قال: «أنت علي حرام كظهر أمي» وم ينوشيئاء فهوظهار؛ لأنه اق 
بصريحه » وأكده بلفظ التحريم . فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً في الصحيح . 

والصريح عند الحنابلة" : ماتضن ذكر الظهر أوالحرمة» فإذا قال الزوج 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية» أوأنت علي حرام » أو حرم 
عقوا من أعضائهاء کان نظاهرا : 
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فإن شبه زوجته من تحرم عليه على التأبيد» فقال : أنت علي كظهر أمي أو أختي 
أوغيرها» فهذا ظهار إجاعا: 

وكذا إن شبهها جن تحرم عليه من ذوي رجه كجدته وعمته وخالته وأخته» كان 
ظهاراً في المذاهب الأربعة وأكثر العاماء . . 


أوشبهها بالأقارب الحرمات من جهة الرضاع أومن جهة المصاهرة كالأمهات 
المرضعات وحلائل الأباء والأبناء » كان ظهاراً في رأي الأكثرين . 

وأما الكناية عند الحنابلة فهو استعال ألفاظ الكرامة والتوقير» ا قال الشافعية» 
فإن قال : أنت علي كأمي أومثل أمي » فإن نوى به الظهارفه و ظهارء وهو رأي 
الأكثرين» وإن نوى به الكرامة والتوقيرأوأها مثله في الكب رأوالصفة» فليس بظهارء 
والقول قوله في تحديد نيته . وإن م ينوشيئاً وأطلق فالأظهرعندم أنه ليس بظهار 
حتى ينويه» وهو موافق لقول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في 
الكرامة أكثرمما يستعمل في التحريم » فم ينصرف إليه بغيرنية ككنايات الطلاق . 

وإن قال: «أنت علي حرام» فإن نوى به الظهار»فهو ظهارء وهذا موافق لقول 
أبي حنيفة والشافعي . ولو قال : «أنت حرام إن شاء الله» فلا ظهار. 

وإن قال: «أنت علي كظهر أمي حرام» فهو صريح في الظهار لا ينصرف إلى 
غيره» سواء نوى الطلاق أولم ينوه» وهذا متفق عليه ؛ لأنه صرح بالظهارء وبينه 
بقوله : «حرام». 

ولوقال: «أنت طالق كظهر أمي» طلقت كا قال الشافعية» وسقط قوله: 
قير ی انه ا نو تصرح الطلان و ر ا لد 
فان نوی بقوله « كظهر أمي» تأكيد الطلاق م يكن ظهاراً» 6 لوأطلق . وإن نوىبه 
الظهار» وكان الطلاق بائناً» فهو كالظهار من الأجنبية ؛ لأنه أقى به بعد بينونتها 
بالطلاق» وإن كان رجعياً كان ظهاراً صحيحاً » ا قال الشافعية . 

كات 


وإن قال: «أنت علي حرام» ونوى الطلاق والظهار معاً» كان ظھاراً ول يكن 
طلاقا ؛ لان اللفظ الواحد لآ يكون ظهاراً وطتلاقاء والظهار أو ذا الفط 
فينصرف إليه . 

وإن قال: «الحل علي حرام» أو«ما أحل الله علي حرام» أو«ماانقلب إليه 
حرام» وله امرأة» فهو مظاهر في الصور الثلاث» لأن لفظه يقتضي العموم » فيتناول 
المرأة بعمومه . وإن صرح بتحريم المرأة أو نواهاء فهو آكد . 

ولا يكون مظاهراً إن قال: كشحرأمي أو سنها أو ظفرها؛ اا 
أعضاء الأم الثابتة . أوقال: «أنا مظاهرء أو علي الظهارء أو علي الحرام» أوالحرام 
لازم لي» ولا نية له ؛ لأنه ليس بصريح في الظهار ولا نوى به الظهار. وإن نوى به 
الظهارء أو اقترنت به قرينة تدل على إرادته الظهار: مثل أن يعلقة غلى شرط: 
فيقول : «علي الحرام إن كامتك» احتةل أن يكون ظهاراً ا يصح طلاق الكناية 
بالنية» ويحقل ألا يثبت به الظهار؛ لأن الشرع إغا ورد به بصريح لفظه وهو 
المظاهرة» وهذا ليس بصريح فيه» ولأنه يمين موجبة للكفارة» فم يثبت حكه بغير 
الصريح كاليين بالله تعالى . 

المطلب الثالث- أثر الظهار أو أحكامه» أو مايحرم على المظاهر: 

A E 


1 تحر الوطء بالاتفاق قبل التكفير» وكذا عند المهور غير الشافعية: تحريم 
جميع أنواع الاستتاع غير اماع كالامس والتقبيل والنظر بلذة ماعدا وجهها وكفيها 
ويدها لسائر بدنها ومحاسنهاء والمباشرة فيا دون الفرج» لقوله تعالى: لإ والذين 


: البدائع : ۲ وما بعدها » فتح القدير : ۳ وما بعدها » الدر الختار : ۷۹۲/۲ وما بعدهاء اللباب‎ )١( 
: ء المهذب‎ 1٤١/١ : ء الشرح الصغير‎ ٠٠۸/۲ : بداية الجتهد‎ » ۲٤١ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص‎ ۳ 
. وما بعدها » ۲۸۲ » كشاف القناع : ۵ وما بعدها‎ ۲٤۷/۷ : ء المغنى‎ 7۲ 


اا 


يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالواء فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا » أي 
فليحرروا رقبة» في آية ل والوالدات يرضعن أولادهن ‏ أي ليرضعن » وآية 
$ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ‏ أي ي ليتريصن » ولأن القول الذي حرم الوطء» حرم 
مقدماته ودواعيه كيلا يقع فيه كالطلاق والإحرام . ويسترالتحرع إلى أن يكفر 
كفارة الظهار؛ لأن ظهاره جناية ؛ لأنه منكرمن القول وزورء فيناسب مجازاة 

الجناية بالحرمة» وارتفاعها بالكفارة . 

فإن وطئ الرجل المظاهر امرأته قبل أن يكفرء استغفر الله تعالى من ارتكاب 
هذا المأثم» ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا يعود إلى الاستتتاع بالمظاهر منها 
حتى يكفرء لقوله بهو للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة : «فلا تقر ها حتى تفعل 
ماأمرك الله» وي رواية «فاعتزهها حتى تكفر»''' وعن 5 بن صخر عن الني َيل 
في المظاهر يُواقع قبل أن يكفرء قال: « كفارة واحدة»" . 

والعَْد الذي تجب به الكفارة في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا : أن يعزم 
المظاهر على وطئهاء أي المظاهر منهاء أي أن الكفارة تجب عليه إذا قصد وطأها بعد 
الظهار. فإن رضي أن تكون محرّمة عليه ولم يعزم على وطئها لاتجب الكفارة عليه 
ويجبر على التكفيردفعاً للضرر عنه . 

ومذهب الشافعية : يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حتى يكمّر 
الظاهرء لان وطء يتعلق بتحريم مالء فم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض . 

ارڈ ان الت الظاهر بالوطء» لتعلق حقها به» وعليها أن تمنعه من 
الاستتاع حتى يكفر عن الظهار» وعلى القاضي إلزامه بالتكفير» دفعاً للضرر عنها 
والإلزام يكون بجبس أو ضرب إلى أن يكف ر أو يطلق . 


۷( رة أصحاب السنن الأربعة عن أبن عباس ( نصب الراية : ۲۶۷۲ » نيل الأوطار : 71( . 
() رواه أبن ماجه والترمذي عن سامة ( نيل الأوطار ۲٠٠/١٠:‏ ) . 
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فان ادعى أنه کقر عن ظهاره» صدّق في دعواه مالم يكن معروفاً بالكذب . 

هل يعود الظهار بالعودة إلى الروجية ؟ 

إذا طلق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر عن ظهاره» ثم راجعها هل 
يعود عليها الظهارء فلا يحل له المسيس (الوطء وتوابعه) حتى يكفر؟ 

ذكرابن رشد”" خلافاً في المسألة» فعند مالك : إن طلقها دون الثلاث ثم 
راجعها في العدة أو بعدهاء فعليه الكفارة . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد : الظهار راجع عليهاء سواء نكحها 
د اللات او طلقة و دة 

وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق» م يطلق › > ثم يراجع » > هل تبقى تلك 
الهين عليه أم لا؟ 

وسبب الخلاف : هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا .هدمها. 
فنهم من رأى أن الطلاق البائن الذي هو الثلاث بهدم» وأن مادون الثلاث لا .هدم . 

هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ 

ذكرابن رشدا" أيضاً خلافاً في هذه المسألة على ثلاثة آراء : فقال المهور غير 
مالك : ا قالوچ مشار ام ل يكن 
أي لايدخل عليه: 


وقال مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً. 


. ۲۴۵/۲ : وما بعدها » مغني الحتاج : ۷۲ » البدائع‎ ٠١٠/۷ : المغنى‎ » ٠٠۹/۲ : بداية المجتهد‎ )١( 
. ٠٠۹/۲ : بداية الجتهد‎ )١( 
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وقال سفيان الثوري : يدخل الإيلاء على الظهار TT‏ تقشنا 
الأربعة الأشهرء ولومن غير مضارة . 

وسبب الخلاف : مراعاة المعنى أو اعتبار الظاهرء فمن اعتبر الظاهر قال: 
لا يتداخلان. ومن اغتبرالمعى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر. 

المطلب الرابع ‏ كفارة الظهار: 

يتناول الكلام عن كفارة الظهار المسائل الآتية : 

أولاً مشروعية الكفارة : شرعت كفارة الظهار بالكتاب والسنة" : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ل والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاساء ذلك توعظون به » والله ما تعملون خبير. فن 
م جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاساء فن لم يستطع فإطعام ستين 

ااال وافروق أبوذاوو اا غور ت مان بن تعلبة قالت: 
يجادلني فيه » ويقول : اتقي الله » فإنه ابح عمك» فا برح حتى نزل القرآن : « قد سمع 
الع جد ود وس | لي يا »قالت: لايجدء 
قال yT‏ > قالت 00 :فاي برق 
من تمر» قالت : يا رسول الله فإني سأعينه بِعَرّق آخرء قال: قد أحسنت» اذهى 


فأطعمي بها عنه ستين مسكيناًء وارجعي إلى ابن عمك . والعَرّق : ستون صاع" . 


)00( بداية المجتهد : ٠١۴۳/۲‏ 2 المغني : WN‏ . 
() الفرض : يقصد به أيتي الظهار ؟ و٤‏ من سورة الجادلة . 
(۲) رواه أبو داود » ولأحمد معناه ‏ لكنه لم يذكر قدر العَرّق ( نيل الأوطار : 55/1 ) . 


ا 


ثانياً متى تجب كفارة الظهار ؟ 

يرق أك الفقهناء أن كنار الظطمار لاعف قعل التودة فلوويات اد 
الظاهرين أوفارق المظاهر زوجته قبل العود» فلا كفارة عليه» لقوله تعالى : 
« والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالواء فتحرير رقبة من قبل أن 
يتاسا ‏ وهو نص في وجوب تعلق الكفارة بالعود. ومن طريق القياس: إن الظهار 
يشبه كفارة الهين » فكا أن الكفارة إنغا تلزم بالخالفة أو بإرادة الخالفة» كذلك الأمر 
في الظهارء والكفارة في الظهار كفارة يمين قلا صن بغر الت كار الأعان» 
والحنث فيها هو العود . 


واختلفوا في تفسير العود على آراء ثلاث" : 
فقال الحنفية » والمالكية على المشهور: العود : العزم على الوطء أو إرادة الوطء . 


ورأى الحنابلة أن : العود: هو الوطء في الفرج » لقوله تعالى : لثم يعودون لما 
قالواء فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ‏ فأوجب الكفارة عقب العود» وهو يقتضي 
فا نف ولا عب قلس الأ أن الاو هط كل الوط فيؤمن چاق اراد 
ليستحله بهاء ؟ا يؤمر بعقد النكاح من أراد حلهاء ولأن العود في القول هو فعل ضد 
ماقال» ك أن العود في الهبة : هو استرجاع ما وهب . والعود هنا هو فعل ماحلف على 
تركه وهو الماع . 


وذهب الشافعية إلى أن العود في الظهار: هو إمساكها بعد ظهاره زمنأ يكنه 
طلاقها فيه ؛ لأن ظهاره منها يقتضي إبانتهاء فإمساكها عود فيا قال» ولأن تشبيهها 


)١(‏ البدائع : ۳/۲ » اللباب :.؟/78 ء بداية الجتهد : 1٠٤/۲‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ۲٤١‏ » الثرح 
الصغير : ۲ » مغني اتاج : ۲۵۵/۲ ۔ ٣۵۷‏ » المهذب : C\NMT/Y‏ المغني : ۷ وما بعدهاء كشاف 
القناع : ٤۳۲/١‏ وما بعدها . 
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بالام يقتضي ألا يمسكها زوجة» فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيا قال؛ لأن العود 
للقول مخالفته» يقال : قال فلان قولاً ثم عاد له» وعاد فيه : أي خالفه ونقضه» وهو 
قريب من قوهم : عاد في هبته . 

وهذا في الظهار المؤبد أوالمطلق» وفي غير الرجعية ؛ لأنه في الظهار المؤقت إنا 
يصير عائداً بالوطء في المدة لا بالإمساك» والعود في الرجعية : إنما هو بالرجعة . 

ومحل العود بالإمساك بعد ظهاره زمن إمكان فرقة : هو إذا لم يتصل بالظهار 
فرقة بسبب من الأسباب» فلو اتصل بالظهارفرقة بوت منها أومن أحدهماء أو 
فسخ للنكاح» أوفرّقة بسبب طلاق بائن» أو رجعي و يراجع» أو جُن الزوج عقب 
ظهاره» فلا عود ولا كفارة في جميع ذلك » لتعذر الفراق في حالتى الطلاق والجنون › 
“وتات الاننياك فق الوك وان ا 


ثالثاً ‏ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار : 

إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له » فعليه عند الحنفية والشافعية في الجديد" م 
بينا أرع كفارات » سواء ظاهر منهن بأقوال مختلفة» أو بقول واحد ؛ لأن الظهار 
وإن كان بكامة واحدة» فإنه يتناول كل واحدة من النساء وحدهاء فصار مظاهراً 
من كل واحدة منهن » وبا أن الظهارتحريم لايرتفع إلا بالكفارة» فإذا تعدد 
التحريم تتعدد الكفارة . 

ون غليه اكثزمن كفا رو واحدة: أو عاك كقارة واخدة إذا كان مظاهرا 
بكامة واحدة عند المالكية والحنابلة'"' ؛ لأن الظهار كالإيلاء في التحريم» وفي الإيلاء 
لاعت :إلا كثارة واحدة ولأنه لبي الله تماق وا لت بالق غل ام تمده 


(۱) البدائع : ۲۳۲/۲ » مغني الحتاج : ۲٥۸/۲‏ . 
(۲) بداية النجتهد : ۱۱۲/۲ ومابعدها › المغنى : ۲٣۷/۷‏ . 


1ت 


لايوجب إلا كفارة واحدة» ولأن الكفارة تمحو إِثم الحنث» والكفارة الواحدة تحقق 
المراد . أما إن ظاهر من نسائه بكامات فقال لكل واحدة : أنت علي كظهر أمي » فإن 
كل كامة تقضي كفارة ترفعها وتكفر إعْهاء فتتعدد الكفارة بتعدد الظهار من كل 
مرأة ؛ لأنها أيان متكررة على أعيان متفرقة » فكان لكل واحدة كفارة» ۴ لو كفرثم 
ظاهر. 

والراجح لدي هو الرأي الأول ؛ لأن محل الظهار تعدد» فتتعدد الكفارة . 

واا :قفد اللكفارة كمه الظيار» كن اهر وة دارا ء فاخ فة 
اا كا : 

فرأى الحنفية : إن كرر الظهار في مجلس واحدء فكفارته واحدة» وإن كان في 
مجالس فكفارات» كبقية الأهان» ولأنه قول يوجب تحرم الزوجة» فإذا نوى 
الاستئناف» تعلق بكل مرة حك حالها كالطلاق . 

ورأى المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب والأوزاعي : إذا ظاهر الرجل من 
زوجته مراراً فلم يكفرء فكفارة واحدة ؛ لأن المرأة قد حرمت بالقول الأول» فلم يزد 
القول الثاني في تحريمهاء ولأن الظهار لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرره كفاه كفارة 
واحدة لون الله تغال: 

وذهب الشافعى في الجديد: إلى أن من حلف أيماناً كثيرة» فإن أراد تأكيد 
الهين» فكفارة واحدة» وإن نوى الاستئناف فكفارتان في الأظهر. 

رابعاً أنواع الكفارة وترتيبها: 

الكفارة ‏ دل القرآن والسنة النبوية فها سبق أنواع ثلاثة : 

. عتق رقبة سالمة من العيوب » صغيرة أم كبيرة» ذكرأم أنثى‎ ١ 
. ۳۸/۳ ۰: ء المغني : ۲۸۷۷ ء مغني المحتاج‎ ۱١١/۲ : بداية الجتهد‎ )( 
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۲ صيام شهر ين متتابعين . 


وهي واجبة على الترتيب » فالإعتاق أولاً» فان م كيان عجز عنه فالصيام» 
وعند الحنابلة وقت الحنث . 


أما إعتاق الرقبة"' : فهى الواجب الأول على المظاهر القادر على الإعتاق 
لايجزئه غيره بالاتفاق » لقوله تعالی : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالواء فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا » ولقول الني مَل لأوس بن الصامت حين 
ظاهر من امرأته في الحديث المتقدم: « يعتق رقبة» قلت : لايجد» قال : فيصوم» 
وقوله لسامة بن صخر مثل ذلك . فن وجد رقبة يستغني عنهاء أو وجد ثُنها فاضلاً 


واتفق الفقهاء أيضاً على أنه لايجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب الضارة بالعمل 
ضرراً بيّناً؛ لأن المقصود ليك العبد منافع نفسه» وقكينه من التصرف لنفسهء ولا 
يحصل هذا مع مايضر بالعمل ضرراً واضحاً فلا زئ الأعمىء ولا المقعد» ولا 
اللقطوع اليدين أوالرجلين» لفوات جنس المنفعة» فيكون المعتق هالكاً حكاًء إذ 
لايتهياً له كثير من العمل مع تلف هذه الأعضاء . ولا يجزئ المجنون جنوناً مطبقاً ؛ 
لانه وجد فيه المعنيان : ذهاب منفعة الجنس » وحصول الضرر بالعمل . 


ويجزئ عند الحنفية : المقطوع إحدى اليدين والرجلين» والمقطوع الأذنين 


- ٠٤٥/۲ : الشرح الصغير‎ » 7٠8 : ء اللباب‎ ۲۳۹ ١5١76 : وما بعدهاء فتح القدير‎ ۷۹١/۲ : الدر انختار‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ۳٣٠/۲ : مغنى الحتاج‎ » ۲٤۳ وما بعدها ء.القوانين الفقهية : ص‎ ٠٠١/۲ : بداية المجتهد‎ » 4 
. ٤٤١  ؟؟8/ه‎ : وما بعدها » المغنى : لا/وه؟  557 » كشاف القناع‎ ۱۱٤/۲ : المهذب‎ 
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والأنف» والأصم إن سمع الصياح» والأعور والأعمش والخصي والمجبوب» لأنه ليس 
بفائت جنس المنفعة» وإنا يخل بكاها وهو لا يمنع . ولا يجوز مقطوع إهام اليدين ؛ 
لآن قوة البطش بهاء ولا يجحزئ عنده الأخرس» والأصم الذي لا يسمع الصياح ؛ 
لزوال جنس المنفعة» فأشبه زائل العقل . 
ولا جزئ عند المهور غير الحنفية المقطوع إحدى اليدين أو الرجلين» إلا أن 
الشافعية أجازوا فاقد إحدى اليدين» لافاقد رجْل . 
ولا يحزئ عند المالكية مقطوع أصبع فأكثرء أو أذن» ولا الأحمى , ويجزئ 
الأعورء ولا مجزئ الأبك (الأخرس) ولا الأصم » ولا الجنون» ولا المريض المشرف على 
الهلاك بسبب جذام وبرص وعرج وهرم شديدين . 
ولا يحزئ عند الشافعية المريض الزمن» وفاقد رجل» أو خنصر وبنصر من يدء 
أو أغلتين من غيرهما ؛ لأن فقدهما مضرء وأفلة إهام» لأن فقدها يضرء لتعطل 
منفعتها فأشبه قطعهاء ولا زئ هرم عاجزء ومن أكثر وقته مجنون ومريض 
لايرجى برء علته. ويجزئ عندم صغيرء وأقرع » وأعرج يمكنه متابعة المشي » 
وأعورء وأصم » وأخرس» وأخثم (فاقد الشم) وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه؛ ولا 
يحزئ عتق عبد مغصوب ؛ لأنه منوع من التصرف في نفسه » فهو كالمريض الزمن . 
ولا يحزَئ عند الحنابلة مقطوع اليد أوالرجلء ولا أشلهاء ولا مقطوع إهام 
اليد أوسبابتها أوالوسطى ؛ لأن نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء . ولا يجزئ مقطوع 
الخنصر والبنصرمن يد واحدة؛ لأن نفع اليدين يزول أكثره بقطعهها . وإن قطعت 
كل واحدة من يد» جاز؛ لأن نفع الكفين باق . وقطع أفلة الإهام كقطع جميعهاء 
فهم كالشافعية فيا عدا مقطوع اليد. 
ويجزئ عندم الأعوراتفاقاً مع غير » ويجزئ مقطوع الأنف والأصم إذا فهم 
الإشارة» ويجزئ الأخرس إذا فهمت إشارته وفهم بالإشارة. ويجزئ المريض بمرض 
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يرجى برؤه» ولا يجزئ غير مرجو البرء» ولا جزئ عتق المغصوب ؛ لأنه لايقدرعلى 
تمكينه من منافعه » ولا جزئ غائب غيبة منقطعة لا يعم خبره ؛ لأنه لايعم حياته» 

واختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في الرقبة على قولين : 

يرى الحنفية : أنه لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار وكذا في كفارة 
الهين» فيصح إعتاق الكاف ر أو م باح الدم» عملاً بإطلاق النص القرآني : « فتحرير 
رقبة > . 

ويرى المهور: أنه يشترط إيمان الرقبة في هذه الكفارة وفي كفارة الهينء 
فيجب أن تكون مسامة » ولا يجزئ الكافر؛ لأنه تكفير بعتق » فلم يجز إلا مؤمنة مثل 
كندارة الكل + والمظاق حمل عل القية فة اما إذا مدال :فينه #ولانه إذا كان 
لايجوز إلا رقبة سلهة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً» وقيدنا النص القرآني 
بهذا القيدء فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى . 

وسبب الخلاف : قضية حمل المطلق على المقيد» فقد قيد القرآن الرقبة بالإيمان 
في كفارة القتل» وأطلقها في كفارة الظهار» فيجب عند الجهور صرف المطلق إلى 
المقيد. ولا يجب عند الحنفية » ويعمل بكل نص على حدة» حتى لا يزاد على النص 
ماليس منه. 

وأما صيام شهرين متتابعين : 

فقد أجمع أهل الع" على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة بأن ء عزعن نهاء أو 
وجدها بأكثر من من المثل» وقد ر على الصوم : أن فرضه صيام شهرين متتابعين . ولو 
(0) الدرالختار: ۷۹۸/۲ وما بعدهاء ۸٠١ 6١6‏ ء اللباب : 75/6 » الشرح الصغير : 7645/7 507 » مغني 


المحتاج : ۳٣١/۲‏ - 3806 » المهذب : 1١771‏ وما بعدهاء المغني : ۷ - ۸ » ۷۷ » كشاف القناع : 
٤٤4 _ ٥‏ ء غاية المنتهى : ١95/9‏ . 


ات 


قائية ونكسين يوما اهلال: وإلا فستين يوماًء لقول الله :»الى : فن لم يجد؛ فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يقاسا ) . 

ودي اوس بن الصامت وسامة بن صخر قال فيه الني إل لمن واقع 
امرأته بعد الظهار وعجز عن الإعتاق : «فصم ھون ا ن 

ورأق الحخثفية والمالكية : أنه هي وجد رقبة» لزمه إعتاقهاء ولم جز له الانتق ال 
إلى الصيام » وإن كان محتاجأ إليها خدمة» أو محتاجاً إلى غنها لقضاء دين ؛ لأنه واجد 


مه مو 


حففه . 


وخالفهم الشافعية والحنابلة : فأجاز وا له الاتتقال إلى الصيام إن كان محتاجاً 
للرقة دة أو قضاء دين أونفقة أوأثاث لابد منه» أول يجد رقبة يشتريا؛ لأن 
مااستغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل» كن وجد ماء 
يحتاج إليه للعطش يجو ز له الانتقال إلى التهم . ويعتبراليسارالذي يلزم به الإعتاق 
في أظهر الأقوال عند الشافعية والمالكية : هو وقت الأداء والإخراج» لأا عبادة لما 
بدل من غير جنسها» فاعتبر حال أدائها كالصوم والتيم والقيام والقعود في الصلاة. 
والمعتبر عند الحنابلة : وقت وجوب الكفارة . 


التتابع في الصوم : وأجمع أهل العلم أيضاً على وجوب التتابع في صيام كفارة 
وأفطر: أن عليه استئناف الشهر ين » لورود لفظ الكتاب والسنة به. 

ومعنى التتابع : الموالاة بين صيام أيام الشهرين» فلا يفطر فيهاء ولا يصوم عن 
غير الكفارة» ولا يحتاج التتابع عند الجهور إلى نية» ويكفي فعله ؛ لأنه شرط› 
وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية » وإنا تجب النية لأفعال العبادة . وقال المالكية: 
لابد من نية التتابع ونية الكفارة . 

فإن بدأ الصيام في أثناء شهرء حسب الشهر الذي بعده عند الشافعية والمالكية 

NN 


والحنابلة بالأهلّة . وأما عند الحنفية : إن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الملال 
بأن غم أوصام في أثناء شهر» فإنه يصوم ستين يوماً . 

ولتحقيق التتابع قال الحنفية : ويختار صوم شهرين متتابعين ليس فيها شهر 
رمضان» ولا يوم الفطر » ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق . 

فإن جامع الرجل المرأة التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً» أونهاراً 
ناسياًء استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومد ؛ لأن الشرط في الصوم أن يكون قبل 
المسيس » وهذا الشرط يزول بالماع» في خلال الصوم» فيس أنف . ولا يستانف في 
الإطعام إن وطئها في خلاله» لإطلاق النص في الإطعام » وتقييده بكونه # من قبل 
ان يتاسا 4 في تحريرالرقبة والصيام . 

واتفق الحنفية على أن المظاهر إن أفطر يوماً من الشهرين بعذر إلا الحيض» 
كسفر ومرض وتفاس» بخلاف الحيض لتعذر الخلوعنه» أو بغيرعذرء استأتف فبدا 
الصوم من جديد أيضاًء لفوات التتابع وهو قاد ر عليه . 

ومذهب المالكية قريب من رأي الحنفية : إن قطع التتابع ولوفي اليوم الأخير 
من الشهرء وجب الاستئناف . وينقطع تتابع الصوم بوطء المظاهر امرأته الظاهر 
منها ليلا أو اراًء ناسياً أو عامداً» ‏ يبطل الإطعام بوطء المظاهر منها في أثنائه» 
ولو ام يبق عليه إلا مدّ واحد» فإنه يبطل ويبتدئه» وهذا بخلاف راي الحنفية . 


وينقطع التتابع بالفطر في السفرمن غير ضرورة» وبمجيء العيد في أثناء 
الشهرين إن عا أنه يأتي في أثناء صومه» أما إن جهل إتيان ال بيد في أثناء صومه» فلا 
يبطل التتابع» وصام بعد العيد بيومين» بناء على المعقّد عندم : أن المسلم لا يصوم 
يوم العيد وما بعده فقط› وكذا لا ينقطع التتابع إذا جهل وقت مجيء رمضان . 


ولا ينقطع التتابع بالمرض» وبالفطرسهواًء وبالإكراه على الفطرء وبظن 
غروب شمس أو ببقاء ليل فأكل أوشرب» وبحيض أو نفاس . 
NY =‏ 


وينقطع التتابع لدى الشافعية مثل المالكية بإفطار يوم بلاعذرء أو بعذر 
كرض مسوغ للفطر في المذهب الجديد» ولا ينقطع التتابع في الصوم بحجيض» أو 
نفاس على الصحيح » أو جنون على المذهب . ويلاحظ أن طروٌ الحيض والنفاس إفا 
يتصور في كفارة قتل لا ظهارء إذ لايجب على النساء . وإن جامع المظاهر بالليل 
قبل أن يكف ر أن ؛ لأنه جامع قبل التكفير» ولا يبطل التتابع بال ماع ؛ لأن جماعه ل 
يؤثر في صوم رمضان » فم يقطع التتابع كالأكل بالليل . 

وأيسر المذاهب وأولاها مذهب الحنابلة القائلين: إن أفطر في الشبرين بعذر 
بنى على مامضى » وإن أفطر من غير لهذر ابتدأ من جديد . 

فينقطع التتابع بفطر بلا عذر] أو لجهلء أو لأنه نسي وجوب التتابع» أوظن 
أنه أتم الشهرء فبان بخلافه » أوصام أثناء الشهرين تطوعاً» أوقضاء عن رمضان» أو 
بشیء يمكنه التحرز منه» فاشبه مالوافطر 
من غير عذر. وينقطع التتابع أيضاًإذا 3 المظداهرهتها ليلا او پارا عنامدا أو 
ناسيأء فيفسد مامض من صيامه ؛ وابتدأ صوم الشبرين» لكن لو وطئ في أثناء 
الإطعام لم تلزمه إعادة مامضى منه» أو قال الحنفية والشافعية . 

ولا ينقطع التتابع بصوم ره ضان» أوفطر واجب كعيد وحيض ونفاس 
وجنون » ومرض مخوف» وحامل وطرضع أفطرتا خوفاً على أنفسهاء أو فطر لعذر 
يبيحه كرض وسفر غير مخوف » وحا مل ومرضع لضرر ولدهاء ومكره ومخطئ » كن 
ظن أن الفجر ل يطلع أو الشمس ل تغارب» فبان بخلافه . 

والخلاصة : أنه ينقطع التتابع بإطء المظاهر امرأته قبل إتهام الصيام ناسياً في 
النها رأومتعمداً في الليل في رأي الحتفية والمالكية ؛ لأن الشرط في الصوم أن يكون 
قبل المسيس » وأن يكون خالياً عنه بالضرورة بالنص القرآني ؛ ولا ينقطع التتابع 
بالوطء نارآ ناسياء أوعداً في الليل في رأي الشافعية والحنابلة؛ فلا يوجب 
الماد رسيب العلا 
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وأما إطعام ستين مسكيناً : 

فقد أجمع أهل العم" على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة» ولم يستطع الصيام : أن 
فرضه إطعام ستين مسكيناً » على ما أمر الله تعالى في كتابه» وجاء في سنة نبيه م 
سواء عجز عن الصيام مرم أومرض يخاف بالصوم تباطؤه أوالزيادة فيه أولحوق 
مشقة شديدة» أو لشبق فلا يصبر فيه عن الماع » فإن أوس بن الصامت لما أمره 
رسول الله بے بالصيام قالت امرأته : « یا رسول الله» إنه شيخ كبير» مابه من صيام » 
قال: فليطعم ستين مسكيناً» ولا أمّرسامة بن صخر بالصيام قال : «وهل أصبت 
الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال : فأطعم» فنقله إلى الإطعام لما أخبرآن به من 
الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام » وقيس على هذين ما يشبههما في معناهما. ولا 
يجو زأن ينتقل عن الصوم لأجل السفر؛ لأن السفر لا يعجزه عن الصيام» وله هاية 
ينتهي إليهاء وهو من أفعاله الاختيارية . 

والمرض الذي يبيح الانتقال عن الصيام إلى الإطعام : هو عند المهور الذي 
ل يرجى برؤه. وعند الحنابلة : هو الذي لا يرجى برؤه أو مرجو الزوال» لدخوله في 
قوله تعالى: « فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 6 ولأنه لايع أن له هاية» 
فاشيه الشبق: 

مايتعلق بالإطعام: قدر الطعامء وكيفيتهء, وجنس الطعام» 
ومستحقه . 

قدر الطعام : 


للفقهاء آراء ثلاثة في مقدار الطعام في الكفارات كلها وهي ما يأتي : 


)0( الدر الختار : ۸٠٤-۸۰۱/۲‏ » اللباب : 757 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ۲٤١‏ » الشرح الصغير : ٠٥٤/١‏ 
وما بعدها » بداية المجتهد : ۱١١/١‏ ء مغني الحتاج : ۷ » المهذب : ۱۱۷/۲ ء المغنى : ۴۷١ ۲٣۸۷۷‏ » غاية 
المنتهى : ۱۹۷/۲ وما بعدها » كشاف القناع : ٤٤٥/٥‏ ۔ ٤٤۸‏ . 
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١‏ رأي الحنفية : يعطى لكل مسكين مدان أي نصف صاع من القمح, 
وصاع من قر أو شعيرء كالفطرة قدر| ومصرفاً» لقول الني به في حديث سَلَمّة بن 
صخر: «فأطعم وَسقاً من قر»"' وف رواية «فأطعم عَرَّقاً من تمرستين مسكيناً» 
والعرّق والوسق : ستون صاعاًء ‏ في رواية أي داود : «والعَرّق: ستون صاعاً» 
والصاع ۲۷٥۱(‏ غ). 


| رأي المالكية : يلك‎ ١ 
َه > من القمح إن اقتاتوه » فلا يجزكٌ غيره من شعي ر أو ذرة أو غيرهاء فإن اقتاتوا‎ 
غير القمح فا يعدله شبعاً لاكيلاًء ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغها مداً‎ 
. وثلثين‎ 


: مكتاين مشكيياء لكل وا خد مد وان ده 


۶ 


٣‏ رأي الشافعية والحناد 
الصوم والفطرة مُّدَ من قح لكل 


أبوداود ياسناده عن أوس بن الصا 


: إن قدر الطعام في الكفارات كلها وفي فدية 
عر » أونصف صاع من قرأ وشعيرء لما روى 
: «أن الني بر أعطاه ‏ يعنى المظاهر ‏ خسة 

د » لكنه حديث مرسل عن عطاء عن 
ملا بالرطل الدمشقي » أوهو 770غ . 


عشر صاعاً من شعير: إطعام ستين 
أوبن ٠»‏ أما للد فهو خن أواق إلا 


كيفية الإطعام : 
للفقهاء رأيان : 
1 مذهب الحنفية : الضابط إعندم أن ماشرع بلفظ «إطعام وطعام» جاز 


فيه الإباحة» وما شرع بلفظ «إيتاء|وأداء» شرع فيه القليك. وبناء عليه يكون 
الإطعام في الكفارات إما بالتتليك» أو بالإباحة غداء وعشاء » أوغداء وقية عشاء أو 


)2 رواه أحمد وأبو داود وغيرها . 
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بالعكس بشرط إدام مع خبزشعير وذرة» لا مع خبزقح» فيجوز امع بين الإباحة 
والقليك ؛ لأنه جع بين شيئين جائزين على الانفراد» سواء أكلوا قليلاً أو كثيراً. فإن 
أعطى مكنا واكذا نتن نوما أجراف وإن أعطاه في يوم واحدء م يّجْرْه إلا عن 
يومه. 

ويجوزعندم" دفع القية في الزكاة» والعُشّس والخراج» والفطرة» والنذرء 
والكفارة غير الإعتاق . وتعتبر القية يوم الوجوب عند الإمام أبي حنيفة» وقال 
الصاحبان : يوم الأداء . وفي السوائم : يوم الأداء باتفاقهم » ويقوّم في البلد الذي فيه 
المال» أما في المفازة فيقوم في أقرب الأمصار إليه . 

وسبب جواز دفع القمة : أ المقصود 157 ودفع الحاجة» ويوجد i‏ 52 
القهة . 

؟ مذهب الجمهور: الواجب تمليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له 
من الكفارة» ولا جزئ الغداء والعشاء بالقدر الواجب أو أقل أو أكثرء إلا أن المالكية 
قالوا: يحزَي الغداء والعشاء إن تحقق بلوغها مدأ وثلثين» ا بينا . 

ودليلهم أن المنقول عن الصحابة إعطاء المساكين» وقال النبي يه لكعب في 
فدية الأذى بالحج : «أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» ا رحد 
للفقراء شرعاً ‏ فوجب تليكهم إياه كالزكاة . 

ويشترط العدد عند الفقهاء لآية الظهارء فلو أطعم ثلاثين مسكيناً طعام ستين 
م يجزه . وقال الشافعية والحنابلة : لوأعطى مسكيناً مدين من كفارتين في يوم واحد 
أجزأه ؛ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب» فأجزاًء كا لودفع إليه المدّين في 
يومين . واشترط الحنفية أن يكون الإعطاء متكرراً» فلو أطعم ستين مسكيناً كل 
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'واحد صاعاً من قح بدفعة واحدة عن ظهارين » صح عن ظهار واحد» فإن كان 
بدفعات جاز عن الظهارين ؛ لأنه في المرة الثانية كسكين آخر. 

ولا تجزئ القية عندم (أي المهور) في الكفارة» عملاً بالنصوص الآمرة 
بالإطعام . 

وقد عرفنا أنه لايجب التتابع في الإطعام عند الحنفية والشافعية والحنابلة» فلو 
وطئ في أثناء الإطعام» لم تلزمه إعادة مامضى منه ؛ لأنه وطئ في أثناء مالا يشترط 
التتابع فيه» فلم يوجب الاستئناف كوطء غير المظاهر منهاء أو كالوطء في كفارة 
الهين» فيختلف الإطعام عن الصيام . 


وسؤى المالكية بين الإطعام والصيام » فاشترطوا التتابع فيهاء فلو وطئ في 
أا كفارة الظهاز اء وخب الانكناف فها: 


جنس الطعام : 

الجزئ في الإطعام عند المهور غير المالكية : مايجزئ في الفطرة : وهو البْرّ 
والشعير ودقيقهم| والتقر والزبيب» سواء أكان قوت المظاه رأم م يكن » ولا يجزئ عند 
الحنابلة في الراجح غير ما ذكرء ولو كان قوت بلده» إلا إذا عدمت تلك الأقوات 
فيجوز إخراج نحو ذرة ودخن» ولا يجزئ أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يدفع لهم 
القية ؛ لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف على ماجاء في الأحاديث السابقة» فم 
يجزغيرهاء کا لوم يكن قوت بلده. 

ويجب عند الشافعية على المذهب الإطعام من الحبوب والقارالتي تجب فيها 
الزكاة ؛ لأن الأبدان بها تقوم » ويجب من غالب قوت بلد المظاهرء لأن المعتبر في 
الزكاة بماله» ولقوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليم » والأوسط : الأعدل» وأعدل ما يطعم أهله : قوت البلد. 
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وأوجب المالكية الإطعام من القمح إن اقتاتوه» فلا مجزئ غيره من شعير أو ذرة 
أوغيرهما . فإن اقتاتوا غير البّر (القمح) فا يعدله شبعاً لاكيلاً. ولا يجزئ الغداء 
الا ا ان دف لوعي هذا و 

والواجب عند الحنفية ما يجب في الفطرة : وهو البرأو الةر أو الشعيرء ودقيق 
كل واحد كأصله كيلاًء أي نصف صاع في دقيق الحنطة» وصاع في دقيق الشعيرء 
وقيل : المعتبر في الدقيق القية لاالكيل . ويجوز إخراج القية من غير هذه الأصناف» 
كاسنا 


مستحق الكفارة : هو مستحق الزكاة عند الجهور من المساكين والفقراء» لقوله 
تعالى : « فإطعام ستين مسكيناً ‏ فلا يجوزدفعها لكافرء وإنما يشترط أن يكون 
مساماً» كالزكاة» ويجوز صرفها إلى الصغير والكبير ولو لم يأكل الطعام عند الحنابلة ؛ 
لأنه مسم محتاج أشبه الكبيرء لكن يقبضها ولي الصغير؛ لأن الصغير لا يصح منه 
القبض . 

ومستحق كفارة الظهار في رأي الحنفية : هو مستحق الفطرة» فلا يجوز إطعام 
أصله وفرعه وأحد الزوجين » ويجوز إطعام الذمي» لا الحربي ولو مستأمناً. 

خامساً ‏ شرط الكفارة : 

انق فنهاء اف عل أو ال قرط لفيحة لار يان يتوق الق أو 
الصوم أو الإطعام الواخيعلية عن الكفارة اق نة مقارئة لتر از فاش 
لأن الكفارة حق مالي يجب تطهيراً كالزكاة: والأعمال بالنيات . 


: ء المغني‎ ١١18/5 : المهذب‎ » ۲١۹/۲ : مغني المحتاج‎ » ٠٥٠/۲ : الدر اتختار ورد الحتار : ۷۹۷/۲ » الشرح الصغير‎ )١( 
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سادساً ‏ من وطئ قبل أن يكفر: 

اتفق الفقهاء على أن من وطئ قبل أن يكفر عص ربه وأغ » لخالفة أمره تعالى» 
وتستقر الكفارة في ذمته » فلا تسقط بعدئذ بموت ولا طلاق ولا غيره» إلا بعد 
الطلاق الثلاث عند المالكية ؟] سبق» ويظل تحريم زوجته عليه باقيا حتى يكفر. 
لكن اختلفوا في تأثير الوطء أثناء التكفير» فأطلق المالكية'' القول في أنواع 
الكفارة» فن وطئ قبل أن يكفر عن ظهاره » سواء بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام» 
وسواء أكان الوطء ليلا أم جارأء عامداً أم ناسياًء ولوفي أثناء الإطعام» ولو م يبق 
عليه إلا مد واحد» فإنه يحرم ويبطل ويبتدئ الكفارة من جديد . وأما وطء غير 
المظاهر منها فلا يضر في صيام إن وقع ليلاء ولا في إطعام وعتق . 

ورأى الشافعية'' أن المظاهر إن جامع أثناء الصيام ليلاً قبل أن يكف أنم ؛ 
المفروض» فم يقطع التتابع » كالأكل بالليل . وكذا إن جامع أثناء الإطعام» لا يبطل 
مامض . 

وفصل الحنفية والحنابلة'" في الأمرء فقالوا: إن وطئ المظاهر امرأته المظاهر 
منها في أثناء الصوم» أفسد مامضى من صيامه» واستأنف الصوم» أي ابتدأ صيام 
الشبرين من جديد. أما إن وطئ أثناء الإطعام فلا تلزمه إعادة مامضى» وسبب 
مسكينا » دون تقييده بكونه قبل التاس» وتقييده في تحرير الرقبة والصيام بكونها 
قبل الټاس في قوله سبحانه في الحالتين : « من قبل أن يقاسا ». 


)01( الشرح الصغير : 101/١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ۲٤١‏ . 
() المهذب :۱۱۷/۲ . 
0) الدر الختار ورد الحتار : ۸۰۰/۲ وما بعدها › المغنى : ۳٣۷/۷‏ , ۳۸۳ . 
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المطلب الخامس ‏ انتهاء حك الظهار: 

الظهار إما مؤقت أو مطلق مؤبد» ويختلف حك انتهاء أحدها عن الآخر" : 

أ فإن كان الظهار مؤقتاًء كأن يقول الرجل لزوجته : «أنت علي كظهرأمي 
يوماً أوشهراً أوسنة» ينتهي بانتهاء الوقت بدون كفارة عند الجهور؛ لأن الظهار 
كالهين يتوقت» وينتهي بانتهاء أجله» بعكس الطلاق لايحله شيء فلا يتوقت . 
وقال المالكية : يبطل التأقيت ويتأبد الظهار» ولا ينحل إلا بالكفارة» قياساً على 
. الطلاق» وإذا كان تحريم الطلاق لايحمل التأقيت» فكذا تحريم الظهار مثله 


ب- وإن كان الظهار مؤبداً أومطلقاً : فينتهي حك الظهارأو يبطل بالاتفاق 
بوت أحد الزوجين» لزوال محل حك الظهارء ولا يتصور بقاء الشيء في غير مله . 

ولا يبطل حك الظهار عند الجهورغيرالمالكية بالطلاق الرجعي أوالبائن أو 
الثلاث» ولا بالردة عن الإسلام في قول أبي حنيفة» حتى لوتزوجت بزوج آخر ثم 
عادت إلى الاول» فلا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة؛ لان الظهارقد انعقد 
موجباً حكه وهوالحرمة» فيبقى على ما انعقد عليه » وهو ثبوت حرمة لاترتفع إلا 
بالكفارة . 

أما عدم المطالبة بالكفارة فيتم بالموت ا الفاق داور غاا + 
فلومات أحد المظاهرين» أوفارق الزوج زوجته قبل العود» فلا كهارة عليهء 
لقوله تعالى : # والذين يظاهرون من نسائهم »ثم يعودون لما قالواء فتحرير رقبة 
من قبل أن يتاسا » فأوجب الكفارة بأمرين : ظهار وعود» فلا تثبت بأحدهاء 
ولأن الكفارة في الظهار کا ا اا هل | لدف بار لفان 
والحنث فيها هو العود (أي العزم على الوطء ) . 


(۱) البدائع : ؟/ه؟؟ . 
() المغني : ۷ ومابعدها . 


وقال الشافعي : متى أمسك الرجل المظاهر منها بعد ظهاره زمناً يكنه طلاقها 
فيه» فلم يطلقهاء فعليه الكفارة ؛ لأن ذلك هو العود عنده . 

المبحث العاشر التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين : 

أثر الارتداد: 

أ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام » وقعت الفرقة بينها بغيرطلاق» عند ٠‏ 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك» ولا حاجة لتفريق القاضيء» وإنما ينفسخ الزواج 

وقال الشافعية والحنابلة : يتوقف فسخ النكاح على اتقضاء العدة» فإن أسم 
المرتد قبل اتقضائها فههما على النكاح» وإن لم يسم حتى اتقضت بانت المرأة منذ 
اخدلك النديتنان مرو رأى احفر ية أن الزوة من اة الزوجين قبل الد حورل تفخ 
الزواج في الحال. وتتوقف على انقضاء العدة بعد الدخول . 

فان كان الزوج هوالمرتد» وكان قد دخل بزوجته» فلها كال المهر؛ لأنه قد 
ستقر بالدخول . وإن كان لم يدخل بها بعدء فلها نصف المهر؛ لأا فرقة حصلت من 
الزوج قبل الدخول» وهي فرقة تنصّف المهر. 

وإن كانت المرأة هي المرتدة» وكانت الردة قبل الدخول» فلا مهرلما؛ لأنها 
منعت المعقود عليه بالارتداد» فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض . وإن 
كانت الردة بعد الدخول بهاء فلها المهر كاملاً؛ لأن الدخول في دار الإسلام لايخلوعن 
عقر(حد) أوعُقر(مهر). 

ب- وإن ارتد الزوجان معاً» أوم يعم سبق أحدهاء ثم عادا إلى الإسلام معأًء 
فھا على نکاحها استحساناً » لعدم اختلاف دينهها" . 


. ۲١۲ الختصر النافع في فقه الإمامية : ص‎ , 1۳۹/١ : ء المغنى‎ ۲۸/١ : الكتاب مع اللباب‎ )١( 
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عدولا ضور ان و الركد مكل ولااكافرة و مسق 
للقتل. وكذلك المرتدة لايجوزأن يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد لأا عند الحنفية 
و 


أثر الإسلام : 

أ- إذا أسلنت المرأة» وزوجها كافرء عَرَض عليه القاضي الإسلام » فإن أسم فهي 
امرأته» لعدم طروء ما ينافي بقاء الزواج . وإن أى عن الإسلام» فرّق القاضي بينهاء 
لعدم جواز بقاء المسامة عند الكافر. وكان التفريق طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة وحمد. 
وقال أبو يوسف : هي فُرُقة بغيرطلاق" . 

ب- وإن اسل الزوج المتزوج مجوسية » عرض عليها الإسلام » فإن أسامت فهي 
امرأته» وإن أبت عن الإسلام فرّق القاضي بينهماء لأن نكاح المجوسية حرام مطلقاًء 
ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً ؛ لأن الفرقة بسبب من قبلهاء والمرأة ليست بأهل 
للطلاق. 

فإن كان الزوب قن دخل ا فلها المهر المنمن + لتأكده بالدخول: فلا يسقط 
بعد الفرقة » وإن لم يكن دخل اء فلا مهرلما ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل 

: لل 
الدقوليا": 


جد وزإذا أسلية المراة: دا ارت م تقع الفرّقة عليها حتى تنقضي عدتها بأن 
تحيض ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض » أو تقضي ثلاثة أشهر إن كانت من 


. ٠٠٥/۲ : المرجع السابق : ۲۹/۲ » فتح القدير‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٠۷/۲ : الكتاب مع اللباب : ۲۷۲ » فتح القدير‎ )۲( 
. ۲۷۳: اللباب‎ )5 
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لالس من را . 

أما إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام من دار الحرب مساماً» فتقع الفرقة 
ينين كعد انه" NONE‏ كنة وكا وكا يق العاريق كاف 
انتظام المصالح الزوجية» كا تتنافى بسبب قيام القرابة المخرمية . 

وخالفهم المهورء فم يحكوا بوقوع الفرقة لتباين الدارين ؛ لأن أثر التباين في 
انقطاع الولاية (أي سقوط مالكيته عن نفسه وماله)» لا في إحداث الفرقة كالحربي 
المستأمن الذي دخل دارنا بأمان» والمسم المستأمن إذا دخل دار الحرب بأمان» لاتقع 
فرقة في زواجهما. 

د وإذا اسل زوج الكتابية» فهما على نكاحهما ؛ لأنه يصح الزواج بينها ابتداء 
من الأصل» فيكون بقاء الزواج بينها أولى . 


. المرجع السابق : ۲۷/۳ » فتح القدير : 08/1٠دوما بعدها‎ )١( 
. ۳۱۲/۲ : البحر الرائق‎ ,» ٥۰/٠ : المبسوط‎ )۲( 
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القصرالابع 


العدة والاستيراء 


العدة : يشل بحث العدة على المباحث الخفسة التالية : 

الأول تعريف العدة وحكها الشرعي » وحكتها > وسبب وجوبهاء وركنها . 

الثاني أنواع العدة ومقاديرها . 

الثالث- تحول العدة أو انتقاها وتغيرها . 

الرابع ‏ وقت ابتداء العدة» وما يعرف به انقضاؤها . 

الخامس ‏ أحكام العدد أو حقوق المعتدة وواجباتها. 

المبحث الأول تعريف العدة» وحكمها الشرعي › وحكمتهاء وسبب 
وجوبهاء ورکنها : 

معنى العدة : العدّة بكسر العين جمع عدّد» وهي لغة : الإحصاء» مأخوذة من 

العَدّد لاشتالها على عدد الأقراء أو الأشهر غالباً» يقال : عددت الشيء عدّة : أحصيته 
إحصاء . وتطلق أيضاً على المعدود» يقال : عدة المرأة : أيام أقرائها . 

واصطلاحاً في رأي الحنفية"' : مدة محددة شرعاً لاتقضاء مابقي من آثار 
الزواج . وبعبارة أخرى : تربص (أي انتظار) يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته . 
وبنوا على تعريفهم القول بتداخل العدتين سواء أكانتا من جنس واحد أم من جنسين 


. ۸۰/۲ : البدائع : ممءحدء الدر الختار : ۸۲۳/۲ ء اللباب‎ )١( 


E 


ولو من رجلين» ومثال الجنس الواحد : إذا تبزوجت المطلقة في عدتهاء فوطئها 
الزوج » ثم تفرقا حتى وجبت عليها عدة أخرى» فإن العدتين يتداخلان . ومثال 
الجنسين : المتوف عنها زوجها إذا وطئت بشبهة » تداخلت العدتان» وتعتد المرأة 
بثلاث حيضات من عدة الوطء . 

وفي رأي الجهور”"' : العدة: مدة تربص فيها المرأة» لمعرفة براءة رحمهاء أو 
للتعبد» أو لتفجعها على زوجها. فهي نفس التربص » فلا تتداخل العدتان من 
شخصين » وتقضي المرأة في العدة الأولى حتى ن ايتهاء ثم تبدأ بالعدة الأخرى» 
وتتداخل العدتان من شخص واحد ولو من جنسين . 

ويمكن تعريف العدة بتعريف أوضح : هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة, 
يجب على المرأة الاتتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة . 

فلا عدة على المزني بها في رأي الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة . 

ولا عدة على المرأة قبل الدخول اتفاقاً» لقوله تعالى: © فال عليهن من عدة 
تعتدونها » . وعلى المدخول بها عدة إجماعاً » سواء أكان سبب الفرقة طلاقاً أم فسخأء 
أم وفاة» وسواء أكان الدخول بعد عقد فاسدة أم شبهة أم صحيح » وتجب أيضأ عند 
الجهور غير الشافعية إذا طلق الرجل المرأة بعد الخلوة بها . 

وتكون القاعدة: كل طلاق أوفسخ وجب فيه جنيع الصداق وجبت العدة» 
وحيث سقط الصداق كله أوم يجب الا نضفة + سقطت العدة: .ومن أمثلة الفسخ: 
الفسخ بسبب الرضاع أو العيب أو العتق أواللعان أواختلاف الدين . 


حكمها الشرعى : العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجاع" : 


)١(‏ الشرح الصغير : 1۷١/۲‏ ء القوانين الفقهية : ص ٠۴١‏ » مغني الحتاج : ۳ ء كشاف القناع : م » غاية 
المنتهى : ۲٠۹/۲‏ ء بداية المجتهد : ۸۸/۲ . 
(۲) اللمغني : ٤٤6۸/۷‏ . 
0 - الفقه الإسلامي ج۷ )٤١(‏ 


أما الكتاب : فقوله تعالى في عدة الطلاق : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ) وفي عدة الوفاة : « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعثراً ‏ وفي عدة الصغيرة والآيسة والحامل  :‏ واللائي يئسن 
من الحيض من نسائك إن ارتب » فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن» وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > وآي أخرى . 

وأما السنة : فقول النبي مَل : « لايحل لامرأة تؤمن بالله ل تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أ a‏ ارو » وأمر الني بر َه فاطمة بنت 
یی أناتعتد عنداابن امک واحاديف خرف 

وأما الإجماع : فقد أجعت الأمة على وجوب العدة» في الملة» وإنا اختلفوا في 
أنواع منها . 

هل على الرجل عدة ؟ ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي » فيجوز 
له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بروجة أخرى» مالم يوجد مانع شرعي »> كالتزوج يمن 
لايحل له المع بين زوجته الأولى وبين قريباتها لحارم كالأخت» والعمة» والخالة» 
وبنت الأخ» وبنت الأخت ولومن زواج فاسد أوفي شبهة عقد. وتزوج امرأة 
اق 0 عدة المرأة الرابعة التي فارقها حتى تنقضي عدتها » ونكاح المطلقة لاا 
قبل التحليل" . 

غدة المرأة غير المشامة + اختلق الفعهاءا ىق وخرب الد عل غر اة عل 


رأيين : 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أم سامة » وفي لفظ آخر عندهما : « لايحل لامرأة مسامة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً » ( نيل الأوطار : ۲۹/١‏ ) والإحداد : منع المعتدة 
نفسها الزينة وبدنها الطيب » ومنع الخطّاب خطبتها . 

. ) 05/6: رواه أحمد وأبو داود والنسائي » ومسل بمعناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عَثبة ( نيل الأوطار‎ )١( 


. ۸۲٤ رد اغتار : ۸۲۳/۲ ۔‎ (r) 


- ۲١ - 


فقال المتفية : لاحب الغدة عل المرأة عبرا اة ذمية كانت أوخرزيية إلا إذا 
كانت كتابية زوجة لمسل » فتجب عليها العدة بالفراق» رعاية لحق الزوج ؛ لأن العدة 
تجب حقاً لله تعالى» ولحق الزوج» والكتابية مخاطبة بحقوق العباد» فتجب عليها 
العدة» وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولدء منعاً من اختلاط الانساب. 

وإن جاء الزوج مساماً» وترك امرأته في دار الحرب» فلا عدة عليها باتفاق 
الحنفية؛ إذ لاحق لأحد الزوجين غلى الآخرف حال اختلاف الدارين » ولأن أحكام 
الإسلام تطبق على أهل الذمة» لاعلى الحربيين . 

ونال تهون قن اة عل الذفية سوا انت روص قبل أ لدم 
لعموم الايات الامرة بالعدة . 


وحكمة العدة: إما التعرف على براءة الرحم» أو التعبدء أو التفجع على 
الزوج» أو إعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته الطلقة. ففي 
الطلاق البائن» والتفريق لفساد الزواج أوالوطء بشبهة يقصد من العدة استبراء 
رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من الرجل» منعاً من اختلاط الأنساب» 
وصون النسب . فإذا كان امل موجوداً تنتهي العدة بوضع الل لتحقق ال هدف 
المقصود من العدة. وإذا ل يشا كدي الم عدا ل مال 5 وک اا ان 
للتعرف على براءة الرحم » حتى بعد الوفاة . 

وفي الطلاق الرجعي : يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال 
الد يعد :وال عاض التضب» وهندوة القن والتفكين سافب وغ اط 
ووحشات الفراق . وذلك حرصاً من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية» وتنوها 
بتعظم شأن الزواج» فكنا أنه لا ينعقد إلا بالشهود» لا ينحل إلا باتنظارطويل 
الأمد. . 

وفي فرقة الوفاة: يراد من العدة تذكرنعمة الزواج» ورعاية حق الزوج 


Via 


وأقاربه ؛ وإظهار التأثر لفقده» وإبداء وفاء الزوجة لزوجهاء وصون سمعتها وحفظ 
كرامتهاء حتى لا يتحدث الناس بأمرهاء ونقد تهاونهاء والتحدث عن خروجها 
وريتعهاء خصوصا من أقازي زوجها. قال الشافعية والحنابلة"' : المقصود الأعظم 
من العدة حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة» ولهذا اعتبرت عدة الوفاة بالأشبر» 
ووجبت العدة على المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها تعبداًء مراعاة لحق الزوج . 

سبب وجوب العدة : 

تجب العدة في الملة بأحد أمرين : طلاق أوموت . والفسخ كالطلاق”". وذلك 
بعد الدخول (الوطء) من زواج صحيح أو فاسد أوشبهة بالاتفاق» أو بعد استدخال 
ذكر زائد» أوأشلء أو إدخال مني الزوج ؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج 
ولاحتياجها لتعرف براءة الرحم » أو بعد خلوة صحيحة عند الجهور غير الشافعية. 
وتجب العدة أيضاً عند المالكية والحنابلة بعد الزنا كالموطوءة بشبهة . وبناء عليه تجب 
العدة بأحد الأسباب التالية : 

١‏ تجب العدة بالفرقة بعد الدخول من زواج صحيح أوفاسدء أو بعد الخلوة 
الصحيحة في رأي المهور غير الشافعية» سواء أكانت الفرقة في حال الحياة بسبب 
طلاق أوفسخء أم بسبب الوفاة. 

فإن كان الزواج فاسداً كزواج الخامسة أوالمعتدة» فلا تجب العدة إلا بالدخول 
الحقيقي » ولا تجب عند المهور بالخلوة . وأوجب المالكية العدة بالخلوة بعد زواج 
فاسد» ا تجب بالدخول الحقيقي ؛ لأن الخلوة مظنة الوقاع . 


. ٤۷1/٥ : مغني الحتاج : 7 » كشاف القناع‎ )١( 

(۲) البدائع : 53/6 - ۱۹۲ » الدر الختار : ۸۲٤١/۲‏ وما بعدها » ۸٤١‏ » الشرح الصغير : 771/7 وما بعدها ‏ القوانين 
الفقهية : ص ۲۴١‏ > مغني المحتاج : ۲۸۲/۲ » ۲٠١‏ » المهذب : ٠٤١ » ۱٤١/١‏ » المغنى : ٤٤٩/۷‏ وما بعدهاء 
كشاف القناع : ٤۷٦/٥‏ وما بعدها . 
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ودليل المهور على وجوب العدة بالخلوة: مارواه أحمد والأثرم عن زرارة بن 
٠‏ أوف قال : «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أوأرخى سترأء فقد وجب المهرء 
ووجبت العدة». 

ولا تجب العدة بالخلوة الجردة عن الوطء عند الشافعية في الجديد» لمفهوم الآية 
السابقة : ثم طلقةوهن من قبل أن قسوهن » فال عليهن من عدة تعتدونها ) . 

١‏ وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتفريق للوطء بشبهة » كالموطوءة في زواج 
فاسد ؛ لأن وطء الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم 
ولحوق النسب بالواطئ» فكان مثله فيا تحصل به براءة الرحم» كيلا تختلط 
الأنساب والمياه . ومثال الوطء بشبهة : أن تزف امرأة إلى غير زوجهاء وتقول النساء 
للرجل : إنها زوجتك» فيدخل بها بناء على قولهن » ثم يتبين أا ليست زوجته . 

ولافرق في وجوب العدة بأحد السببين السابقين بين أن تكون الفرقة بسبب 
طلاق أوفسخ» فكل فرقة بين زوجين عدتها عدة الطلاق» سواء أكانت بخلع أم لعان 
أم رضاع أم فسخ بعيب أم إعسارأم اعتاق أم اختلاف دين أم غيره عند أكثر العلماء . 

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الوطء حلالاً» أم حراماً كوطء حائض وبحرمة بحج 
او و ين أن يكون الوطء في قبل» أو دبر على الأصح لدى الشافعية» وسواء 
أكان الواطئ عاقلا أم لاء مختاراً أم لاء لف على ذكره خرقة أو كيساً أم لاء بالغاً أم 
صبياً. 

و اعد قل الدخول نض القران 6 أوضحنا . 

531 وتجب العدة كدذلك بالاتفاق بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح » ولو قبل 
الدخول أو الوط أو كانت الزوجة صغيرة» أو زوجة صي ولو رضيعاً أو زوجة 
مسوح» لإطلاق الآيات 0 مثل : « والذين يتوفون منك» ويذرون أزواجاً 
توصو ا ار عثراً). 

15ت 


EEE‏ خلافاً لغيرهم العدة على المزني بها كالموطوءة 
بشبهة ؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم » فوجبت العدة منه كوطء الشبهة . 

ولم يوجبها غير هؤلاء ؛ لأن العدة لحفظ النسب» ولا يلحق الزاني نسب بالزنا . 

ركن العدة : أوضح المحنفية " ركن العدة بأنه التزام المرأة بحرمات ثابتة بسبب 
العدة يحرم عليها مخالفتهاء كحرمة التزوج بزوج آخرء وحرمة الخروج من بيت 
الزوجية الذي طلقت فيه » وصحة الطلاق في العدة» وحرمة التزوج بأخت المطلقة 
و 

المبحث الثاني أنواع العدة ومقاديرها: 


العدة ثلاثة أنواع”" : عدة بالأقراء» وعدة بالأشهر» وعدة بوضع المحل. 
والمعتدات ستة أنواع!" : 


الحامل» والمتوفى عنها زوجهاء وذات الأقراء المفارقة في الحياة» ومن لم تحض 
لصغر أو إياس - المفارقة في الحياة» من ارتفع حيضها ونم تدر سببه» وامرأة المفقود. 
وعدة الظلاق ثلاثة أنواع 7 : 


ثلاثة قروء لمن تحيض » وضع حمل الحامل » ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة . 


المقصود بالقروء : القرء لغة مشترك بين الطهر والحيض » ويجمع على أقراء 
وقروء وأقرء » وللفقهاء رأيان في تفسير القروء" : 


. ۸۲٥/۲ : الدرالختار‎ )0( 

(۲) البدائع : ۱۹۱/۳ وما بعدها . 

(۲) كشاف القناع : ٤۷۸/٥‏ ۔ ٤۸۷‏ › غاية المنتهى ۲٣۲ 5١5/9:‏ . 

. ٠٠ القوانين الفقهية : ص‎ )٤( 

(5) الكتاب للقدوري مع اللباب : ۸٠/۲‏ » القوانين الفقهية : ص 5" » مغني اللجتاج : ۲۸١/۲‏ » المغني : ٤٥۲/۷‏ 
وما بعدها . 


۰ 


يرى الحنفية والحنابلة : أن المراد ب القرء : الحيض ؛ لأن الحيض مُعَرّف لبراءة 
الرحم » وهو المقصود من العدة» فالذي يدل على براءة الرحم إفا هو الحيض لاالطهرء . 
ولقوله تعالى : # واللائي يئسن من الحيض من نسائك إن ارتب » فعدتهن ثلاثة 
أشهر» واللائي لم يحضن > فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالاشهر» فدل على 
أن الأصل الحیض › کا قال تعالى : © فلم تجدوا ماء فتهموا صعيداً طيباً 4. 


ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحميض» قال الني طبر للمستحاضة : 
«دعي الصلاة أيام أقرائك»'' وهوالمعبرعن اللهء وبلغة قومه نزل القرآن» وقال 
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : «انظري» فإذا أتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مرّ 
قرؤك فتطهري» ثم صلي مابين القرء إلى القرء»" . 


وقال بر : «طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان»» فإذا اعتبرت عدة 
الآية اقيض كانه غد ا كزلك» 


ولأن ظاهرقوله تعالى: « يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وجوب التربص 
ثلاثة كاملة» ومن جعل القروء الأطهارء م يوجب ثلاثة» لأنه يكتفي بطهرين 
وبعض الغالك» فيخالف ظاهر النص : ومن جعلة الحيض أوجب ثلاثة كاملة» 
فيوافق ظاهر النص» فيكون أولى من مخالفته . 


ولأق العدة انشبراء» فكانت بالخيض ؛ كاسعبراء الأمة: لأن الاستبراء مخرفة 
براءة الرحم من المل» والذي يدل عليه هو الحيض » فوجب أن يكون الاستبراء به . 


)01( رواه أبو داود والنسائي وروى ابن ماجه عن عائشة قالت : « أمرت بريرة أن تعتد بغلاث حيض » وقال 
عليه السلام : « تجلس أيام أقرائها » ( انظر نيل الأوطار : ۲۹۰/٠‏ وما بعدها ) . 
(۲) رواه النسائي » وفيه منكر الحديث » ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو بكر الخلال في جامعه . 


0( رواه أبو داود وغيره . 


AS 


ويرى المالكية والشافعية : أن القرء هو الطهر؛ لأنه تعالى أثبت التاء في العدد 
ثلاث + قدل عل أن امود مد كو وهو الطين لا اليف : ولان وله تمال: 
« فطلقوهن لعدتهن » أي في وقت عدتهن » لكن الطلاق في الحيض محرّم ها بينا في 
بحث الطلاق البدعي» فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. وأجيب بأن معنى الآية 
مستقبلات لعدهن . 


ولأن القرء مشتق من المع » فأصل القرء الاجتاع » وفي وقت الطهر يجقّع الدم 
في الطهرء وأما الحيض فيخرج من الرحم . وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من 
ا 

وفائدة الخلاف : أنه إذا طلقها في طهرء انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بعجيء 
ا لحيضة الثالثة ؛ لأا يحتسب لما الطهر الذي طلقت فيه» ولا تخرج من عدتها إلا 
باتقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول» وقد روي عن عمر وعلي انها قالا : «يحل 
لزوجها الرجغة إليهاء حتى تغتسل من الحيضة الثالثة »ما يؤيد رأي الفريق الأول . 

والراجع لدق يه والراق الأوللاثقاق رمع الواقم والقشوو من ال الا 
تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات» فيتقرر انقضاء العدةء ولا تعرف براءة 
الرحم إلا بالحيض » فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل» وإذا استر الطهر تبين 
ا وجود اخمل. وقد روى النيسابوري عن الإمام أحمد: «كنت أقول : إنه 
الأطهارء وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء ا لحيض» ورجوعه عن رأي سابق يكون 
غادة غات اور عات قز 


)1( . 
ه : 


أسباب وشروط كل نوع من أنواع العد 


عرفنا أن العدة أنواع ثلاثة : عدة الأقراء » وعدة الأشهر» وعدة الحبل . 


)0( البدائع : ۱۹۱/۲ - 155 ء مغني الحتاج : ۲۸۸/۲ . 


ie 


أولاً عدة الأقراء : لما أسباب أهها ثلاثة : 

أ الفرقة في الزواج الصحيح» سواء أكانت بطلاق أم بغيرطلاق. وتجب هذه 
العدة لاستيراء الرحم» وتعرف براءته من الشغل بالولد. 

وشرط وجوها : الدخول بالمرأة أوما يجري مجرى الدخول وهو الخلوة الصحيحة 
عند غير الشافعية في الزواج الصحيح دون الفاسد عند الحنفية والحنابلة » وفي الفاسد 
أيضاً عند المالكية » فلا تجب هذه العدة بدون الدخول والخلوة الصحيحة . 

؟- الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي » أو بالمتاركة . وشرطها الدخول 
عند المهورغيرالمالكية » وتجب العدة أيضاً عند المالكية بالخلوة بعد زواج فاسد. 


؟- الوطء بشبهة العقد : بأن زفت إلى الرجل غير امرأته» قوطئها ؛ لأن الشبهة 
تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياط» وإيجاب العدة من باب الاحتياط . 


ثانياً عدة الأشهر: نوعان : نوع يجب بدلا عن الحيض» ونوع يجب أصلاً 
بنفسه . أما العدة التى تجب بدلاً عن الحيض بالأشبر: فهي عدة الصغيرة» والآيسة» 
والمرأة التي م تحض أصلاًء بعد الطلاق . وسبب وجويا : الطلاق لمعرفة أثر الدخول» 
وهو سبب وجوب عدة الأقراء المتقدمة . 

وشرط وجوها شيئان : 

أحدها الضغر أو الكر أو فقن لخيض أصلا : 

والثاني _ الدخول» أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية » في النكاح الصحيح › 
وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية . 

وأما عدة الأشبر الأصيلة بنفسما : فهي عدة الوفاة. وسبب وجوم ا الوفاةء 
إظهاراً للحزن بفوات نعمة الزواج . وشرط وجوم ا : الزواج الصحيح فقط» فتجب 
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هذه العدة على المتوق عنها زوجهاء سواء أكانت مدخولاً بها أم غير مدخول هاء 
وسواء أكانت من تحيض أم من لا تحيض . 

ثالثاً. عدة الحبل : هي مدة المل؛ وسبب وجوها : الفرقة أوالوفاة» حتى 
لا تختلط الانساب وتشتبه ا لمياه» فلا يسقي رجل ماءه زرع غيره. 

وشرط وجوبا : أن يكون المل من الزواج الصحيح أوالفاسد؛ لأن الوطء في 
النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند الحنفية والشافعية على الحامل 
EE‏ الزنا لايوجب العدة: إلا أنه إذا تزوج رجل امرأة» وهي حامل من 
الزناء جازالنكاح عند أبي حنيفة وممد» لكن لا يجوز له أن يطأها مالم تضع» للا 
يصير ساقیا ماءه زرع غيره . 


واجاز العافعية كاج الحامل مق :زا و وط اها ا لأحرمة له 


مقادير عدد المعتدات : 


5 عدة الحامل: تجب بسبب الموت أوالطلاق» وتنتهي بوضع الممل 
اتفاقا" ؛ لقوله تعالى: لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » أي اتقضاء 
أجلهن أن يضعن حملهن ؛ ولأن براءة الرحم لاتحصل في الحامل ك هو واضح- إلا 
بوضع امل . فإذا كانت المرأة حاملاً» ثم طلقت أومات عنها زوجها انتهت عدتها 
بوضع امل » ولو بعد الوفاة بزمن قليل» بدليل أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها 
زوجها وهي حبلى » فوضعت بعد نحو عش رليال من وفأة زوجهاء ثم جاءت الني 


)١(‏ البدائع : 1596 ء الدر انختار ورد الحتار : ۸۳۱/۲ وما بعدها » فتح القدير : ۲۷۲/۲ وما بعدهاء 78١‏ وما 
بعدها » اللباب : ۲ - ۸۳ » الشرح الصغير : 77١/7‏ وما بعدها » 58١‏ 887 » القوانين الفقهية : ص 7 » 
58 » مغني المحتاج : ۲۸۸/۲ وما بعدها ٠ه‏ المهذب : ٠٤١/۲‏ » كشاف القناع : ۵ - 58٠0‏ » المغني : 
۷ ء ۷۳ ۔ ۷۸ ء غاية المنتهى : ۲۰۹/۲ وما بعدها , بداية المجتهد : ٩1/۲‏ . 


e 


به فقال : انكحي . وفي رواية : فأفتاني بأفي قد حللت حين وضعت حملي » وأمرني 
بالتزويج إن بدا لي»”" . 

وعلى هذا تكون عدة الحامل المتوق عنها زوجها بوضع الخل» لقوله تعالى : 
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » قال ابن مسعود: «من شاء باهلته 
لاعنته- أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة»'"' وفي رواية 
البرار+ دمن غناء حالف أن :ج وأولاك الأخال أجلهن أن يضمن خلهن > ترلت 
بعد آية المدوفى» فإذا وضعت المتوفى عنها حملهاء فقد حلت . وقرأً: ‏ والذين 
يتوفون منک ويذرون أزواجاً )». 

وانتهاء العدة بوضع المل له شرطان : 


الأول عند المهورغيرالحنفية : وضع جميع حملهاء أو انفصاله كله فلا تنقضي 
بوضع أحد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد . وتنقضي عند المالكية ولو وضعت 
علقة وهو دم متجمع » ولا بد عند الحنابلة والشافعية من أن يكون الحل الذي تنقضي 
به العدة : هو ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل» أو يكون 
مضخ كرو قات مق القوابل آنا شور فقي اة اف أو أصل انمي ال 
قوله تعالى : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ». 

وقال الحنفية : امل : اسم لجميع مافي البطن» فلو ولدت وفي بطنها أخر تنقضي 
العدة بالآخرء ا قرر ال جهورء لكن خالفوهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الولد» وإذا 
أسقطت المرأة سقطاً» واستبان بعض خلقه» انقضت به العدة ؛ لأنه ولد وإلا فلا. 


. ) 3817 587/1 : روه الماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سامة ( نيل الأوطار‎ )١( 

)2 رواه البخاري . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : « من شاء لاعنته » لأنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر » وسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق وفيها آية عدة الحامل » وسورة 
النساء الطولى هي سورة البقرة وفيها آية عدة الوفاة ( نصب الراية : ۲٣۷۲‏ ) . 
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الثاني - أن يكون ال مل منسوباً إلى صاحب العدة» ولواحتالاً كنفي بلعان ؛ 
لأنهلايناني إمكان کونه منه» بدليل أنه لو استلحقه به قهء فان م یکن نسبته إلى 
صاحب العدة» كولد الزنا المنفي قطعاً» فلا تنقضي به العدة . 

وال هة ال بالاتفاق وة اشير رال او کا ص لفقي 
سنتان» وعند الشافعية والحنابلة : أربع سنين» وعند المالكية في المشبور: خمس 
سنين . 

ودليلهم على أقل مدة المل: المفهوم من جموع آيتين وهما قوله تعالى: 
ا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وقوله سبحانه : ©« وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً 4 . 

وأما غالب مدة الخل» فلآن غالب النساء حملن كذلك» وهذا أمر معروف بين 
الناس . 

وأما أكثرمدة ا لحل فيععد ها الاستقراء وتديع أحوال النساء؛ ن هنا لاضن 
فيه يرجع فيه إلى الموجود» وقال الشافعية والحنابلة: وقد وج دأربع سنين» روى 
الدارقطني عن الوليد بن مسم »قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: 
ولاتزيد ا لمر اة ق جلها عل تن قال 4 مجان الهو ول :هذا هذه جارك 
امرأة تمد بن عجلان امرأة صدق» وزوجها رجل صدق » حملت ثلاثة أبطن في اثني 
عش رسنة» وقال الشافعي : «بقي مد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وقال 
أحمد: «نساء بني عجلان تحمل أربع سنين» فلو طلقها الرجل أومات عنهاء فل 
تتزويج حت حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين» لحقه الولدء واتقضت عدتها 


به . 


وأقل مايتبين به خلق الولد: )۸۱ e‏ يومف رأي الشافمية 
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أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علّقة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» فالعدة في 
رأي الشافعية والحنابلة : لاتنقضي با دون المضغة» فوجب أن تكون بعد الثانين . 


وقد نصت المادة )٠١١(‏ من القانون السوري على هذه العدة: «عدة الحامل 
تسةر إلى وضع جلها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء». 


التحول لعدة الحمل : ولوظهر في أثناء عدة أقراء أوأشبر حمل للزوج» 
اعتدت المرأة بوضعه . 

المرتابة بالحمل : وإذا ارتابت المعتدة من طلاق أو وفاة بأن ترى أمارات 
الجل من حركة أو نفخة ونحوهماء وشكّت: هل هو حمل أم لاء أوارتابت بعد 
اتقضاء العدة بالأقراء أ والأشيرء تريضت (أى متت )إل منتهى أمد الل عند 
المالكية» فلا يحل لها أن تتزوج قبله . وعليها أن تصبرعند الشافعية والحنابلة عن 
الزواج حتى تزول الريبة» للاحتياط » ولخبر: «دع مايريبك إلى ما لا يريبك». 

ولا تحل للأزواج عند المالكية حتى يمضي أقص أمد امل » وإن تزوجت بعد 
انقضاء العدة بزوج آخر قبل زوال الريبة» فالمذهب لدى الشافعية عدم إبطال 
النكاح في الحال؛ لأنا حكنا بانقضاء العدة ظاهراً» فلا نبطله بالشك» فإن عم 
فا تى البطلان بان ولدت لدون سكة أشيرمق وقت التكاء الان :ك ا 
ببظلاكه: قبن فاده ولترق الكشايلة ف بطل :هين الع ران : هناد 
كالشافعية» والثاني ‏ يحل لما النكاح ويصح؛ لأننا حكمنا بانقضاء العدة» وحل 
النكاح » وسقوط النفقة والسكنى» فلا يجوز زوال ماحم به بالشك الطارئ» وهذا 
لاينقض الحام ماحك به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود. 

عدة زوجة الصغير بعد وفاته: إذا مات الصغيرالذي لا يتأق منه 
الإحبال» عن امرأته » وها حبل محقق بأن تضع لدون ستة أشهر من موته» فعدتها 
عند أبي حنيفة وحمد أن تضع حملهاء لإطلاق قوله تعالى : # وأولات الا حمال اجلهن 


۷ 


أن يشعن لين € وإن حدث اليل بعد الوت قدا أريعة اشر وعشرء لان 
هذه عدتها التي وجبت عليها عند الموت » فلا تتغير بعده . ولكن لا يثبت نسب الولد 
في هاتين الحالتين ؛ لأن الصي لاماء له فلا يتصورمنه العلوق . 

وقال الشافعية وأبو يوسف : عدتها بالأشبرأي أربعة أشهر وعشرء لابوضع 
امل ؛ لأن الولد منفي عنه يقيناً لعدم إنزاله . ومثله مسوح إذ لا يلحقه على المذهب 
لدى الشافعية”" . 


؟-عندة المتوف غننها زوجها :غرفنا أن الوق عنها زوجهنا إذا كانت 
حاملاء تنتهي عدتها بوضع الجل» ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو 


دعك . 


فإن كانت حائلاً غير حامل» كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشبرقرية وعشرة 
أيام بلياليها من تاريخ الوفاة» لقوله تعالى: « والذين يتوفون منك ويذرون 
أزواجاً» يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرأ 4 حزناً على نعمة الزواج کا بيناء سواء 
أكان الزوج قد دخل اء أم لم يدخل» وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة» أم في سن من 
تحيض » لإطلاق الاية» ولم تخصص بالمدخول بها ؛ لان النض القرآني استثنى غير 
المدخول بها إذا كانت مطلّقة في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا نكحة المؤمنات 
نم طلقةوهن من قبل أن قسوهن » فا لك عليهن من عدة تعتدونها > . 

وقد نصت المادة (؟؟١)‏ من القانون السوري على هذه العدة : «عدة المتوف عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام». 


لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الأربعة والعشر لامتوفى عنها : النكاح 


(۱) البدائع : ۱۹۲/۲ » الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ۸۲۰/۲ » اللباب : ۸۱/۲ » القوانين الفقهية : ص ۲۲۸ » 
الشرح الصغير : ۸۲/۲ » مغني انحتاج : 550/8 » المهذب : ٠٤/۲‏ ء كشاف القناع : ۸٠/١‏ » غاية المنتهى : 
۳ ب المغی : ٤۷۰/۷‏ . 
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الصحيح فقط » وبقاء النكاح صحيحاً إلى الموت مطلقاً» سواء وطئت أم لاء وسواء 
أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسام . 

فإن كان الزواج فاسداًء فإن عدتها عند الحنفية والحنابلة ثلاث حيضات إن 
كانت من ذوات الحيض :+ وقلاثة أطهار عند المالكية والشافعية ؛ لان القصدمن إطالة 
مدة العدة وهو إظهار الأسف على نعمة الزواج» لا يتحقق إلا إذا كان الزواج 
مدا 


فإن م تكن من ذوات الحيض» فإنها تعتد بثلاثة أشهر» ا سنبين .. 

؟ عدة المطلّقة : 

إن كانت المرأة حاملاًء فإن عدتها تكون بوضع المل» كا بينا . 

وإن ‏ تكن حاملاً فعدتها بالاتفاق إن كانت من ذوات الحيض سواء من طلاق 
أوفسخ : ثلاثة قروء" (حيضات عند الحنفية والحنابلة» وأطهار عند المالكية 
والشافعية ) لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء € فيانه أوجب 
عل الطلقة الانتظارهنة ثلاثة قرو 
وإذا طلق الرجل امرأته لم تعد بالحيضة التي وقع فيها الطلاقء ولا تحل لغيره إذا 
انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل في رأ الحنابلة . 

وأما عند المالكية والخافعية ققد لاتكون القزوء ثلاثة كاملة© فإذا طلقت ا لمراة 
في طهرء كانت بقية الطهر قرءاً كاملا ولو كانت لحظة» فتعتد به» ثم بقرء ين بعده» 
)١(‏ البدائع : ۷ وما بعدها ء الدر الختار : ۸۲٥/۲‏ ۔ ۸۲۸ » فتح القدير : 516/5 ۲۷۲ » اللباب : ۸٠/۲‏ ء 

6م ء الشرح الصغير : 1۷٤ _ 1۷۲/١‏ » القوانين الفقهية : ص ۲۴١‏ » بداية المجتهد : ۸۸/۲ وما بعدها › ٩1‏ » 


المهذب : ٠٤١/١‏ وما بعدها ء مغني الحتاج : 7۲ وما بعدها » ۲۸۷ . كشاف القناع : ٤۸۲/٥‏ ۔ ٤۸9‏ » 
المغنى : ٤٥٦ > ٤٤۹/۷‏ ۔ 555 > ۷ ۔ 538 ء غاية المنتهى : ۲٠۱/۲‏ وما بعدها . 
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فذلك ثلاثة قروء » فن طلقت طاهراً انتقضت عدتها ببدء الحيضة الثالثة» ومن 
طلقت حائضاًء انتهت عدتها بدخول الحيضة الرابعة بغد الحيضة التى طلقت فيها . 

والأظهر لدى الشافعية عدم احتساب طهر من لم تحض قرءاً إذا طلقت فيه» ن 
طلقت في طهر وكانت لم تحض أصلاًء ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر» فلا يحتسب 
ذلك الطهر الذي ظلقت فيه . 

وإن لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر سن بأن بلغت سن اليأسء أو 
لكونها لاتحيض أصلا بعد بلوغها خمس عشرة سنة» فإن عدا تكون بثلاثة أشهر» 
لقوله تعالى : ل واللائي يئسن من الحيض من نسائك إن ارتبت » فعدتهن ثلاثة أذ 5 
واللائي لم محضن ‏ . 

٤‏ عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس» ومن لم 
تحض أصلاً» وبعبارة أخرى : عدة الصغيرة والآيسة» والمرأة التي لم تحض : ثلاثة 
أشبر"'ء للآية السابقة: < واللائي يئسن من الحيض ... ). 

سن اليأس : وأما تحديد سن اليأس : وهي السن التي إذا بلغتها المرأة لاتحيض 
فيهاء فختلف في تقديره بين الفقهاء'" . 

يرى الحنابلة : أن حد الإياس خمسون سنة» لقول عائشة : «لن ترى في بطنها 
ولذا فيك خمسين سنة ». 

ورأى الحنفية في المفتى به : أن الإياس يكون بخمس وحمسين . 

وقال الشافعية : إن أقصى سن اليأس اثنان وستون سنة . 

. المراجع السابقة‎ )١( 


(۲) كشاف القناع : ٤٤/٥‏ » الدر الختار : ۸٠٥/۲‏ » الشرح الصغير : ۲ ۰ مغني الحتاج : ۳۸۷/۲ » المغني : 


. CY 


LS 


وذهب | لالكية إلى أن صن اليامن شور سه ةة فنا عزاه ال ةده 
البق لافطا 

سن الحيض : وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين ؛ لأن المرجع فيه إلى 
الموجودء وقد وجد من تحيض لتسع . 

سن البلوغ : وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس 
عشرة سنة . 

موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر: نص القانون 
السوري م )11١(‏ على مايأتي : عدة المرأة غير الحامل للطلاق أوالفسخ ۴ يلي : 

-١‏ ثلاث حيضات كملات لمن تحجيض» ولا تسمع دعوى المرأة باتقضائها قبل 
مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ . 


۲ سنة كآملة لممتدة الطهر التي ١‏ يجئها الحيض» أو جاءها 3 انقطع ول ب تبلغ سن 
الا . 
ياس 


: ثلاثة أشبر للايسة‎ ٣ 

ونصت المادة )٠١١(‏ على العدة في الزواج الفاسد : العدة في الزواج الفاسد بعد 
الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة . 

: عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة‎ ٥ 

النسادق سن اليف ثلاثة أخقافق اة :وهرتاية و اة : 

فأما المعتادة : فتعتد بثلاثة قروء على حسب عادتهاء کا بينا في النوع الثالث . 


)4 الدر انختار: ۸۲۸/۲ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 5؟ 5 ۲۳١‏ » الشرح الصغير : 775/7 وما بعدهاء 
۸۱“ الغني : ۷ - 408 ء كشاف القناع : ٠٠٥/٥‏ وما بعدها » غاية المنتهى : ۸ » مغني الحتاج : 


8 TAY «< TAO/Y 


ل 5١‏ الفقه الإسلامي ج۷ (4۱) 


o‏ ا a‏ 8 5 ب Ns‏ ره 
وأما المرتابة بالحيض او ممتدة الطهر: وهي الي ارتفع حيصهاء وم ندر سيه 
ولك و رطع اتاد ناويا مهد التي والشافعية : انما تبقى ابدا حى 
کک ا سوق د عضن »تم تعتد بثلاثة أ ج :لا نين ت الحيض. صارت 

حك 252 روود ووو 2 
من ذوات الحيض » فلا تعتد بغيره » ولما روى البييقى عن عمان أنه حم بذلك في 


المرضع . 
ب 


وعند المالكية والحنابلة : عدتها سنة بعد اتقطاع الحيض EEE‏ 
أشبر. وهي مدة امل غالا ثم تعتد بثلاثة أشبر. فيكا ل لها سنة ثم تحل » وذلك إذا 
اتقطع الحيض عند المالكية بسبب المرض أو يسبب غير معروف . لما روي عن تمر 
ر الله عنه : أنه قال في رجل طلق امرأته. فحاضت حيضة أو حيضتين» فارتفع 


حيضياء لاتدرى مارفعه ؟ : مجلس تسعة أشبرء فإذا م يستبن بها جا »> فتعتد بثلاثة 


س 


1 


ار ب ون ا هرو اة مع فة ال ولو امل 
وتتحقق هذه المعرفة بمضى هذه المدة » فيكتفى با . 

فإن انقطع الحيض بسبب الرضاع » فإن عدتها عند المالكية تنقضي بمضى سنة 
بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان . فإن رأت الحيض ولوفي آخر يوم من السنة 
انتظرت الحيضة الثالثة . 

وزأي الحنابلة والمالكية هو الراجح» وقد أخذ به القانون الوري في المادة 
السابقة (1؟1)لما فيه من الرفق بالناس» وعدم تطويل العدة على المرأة . أما القانون 
المصري رق )١6(‏ لعام 1955 فلم يتعرض لانتهاء عدة متدة الطهر ولا لبقائهاء ولا 
لحل تزوجها برجل آخ رأ وعدم حله» وإغا نض على أنه : « لاتمع الدعوى بنفقة عدة 
لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق» وحدد السنة ب ٠٠١‏ يوم . 


للم رواه الشاقمي تياد جيد من حديث سعيد بن التب عن تمر ل الشافعى : ٠‏ هذا قضاه تمر بين 


المهاجرين والانصار . لاينكره منكر . عامنأه ٠‏ 


E 


وأما المستحاضة أوممتدة الدم : وهي المتحيرة التي نسيت عادتها فالمفتق به عند 
الحنفية : أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهرء بأن يقدر طهرها بشهرين » فتكون أطهارها 
ستة أشهرء وتقدر ثلاث حيضات بشهر احتياطاً . وقيل : تنقضي عدتها بثلاثة أشهر. 
وأما إذا استمر بها الدم » وكانت تعام عادتهاء فإنها ترد إلى عادتها . 

ورأى الحنابلة والشافعية : أن عدة المستحاضة الناسية لوقت حيض والمبتدأة 
#الآيسة: ثلافة اشن لان التى ر امو شد يدت عش أن تلن ف كل شر 
ستة أيام أوسبعة» فجعل لما حيضة من كل شهرء بدليل أنها تترك فيها الصلاة 
ونحوها . فإن كانت لما عادة أوتمييز عملت به  »‏ تعمل به في الصلاة والصوم . 

وذهب المالكية إلى أن المستحاضة غير المميزة بين دم الحيض والاستحاضة 
ك مرتابة» قكث سنة كاملة » تقم تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة؛ لأنها مدة الجل 
غالباًء وثلاثة أشهر عدة» وتحل للأزواج» فتكون عدة المستحاضة غير المميزة» ومن 
تأخر عنها الحيض» لا لعلة» أولعلة غير رضاع سنة كاملة. أما المميزة الستحاضة 
ومن تأخر حيضها لرضاع فتعتد بالأقراء . 

5-عدة المفقود زوجها: 

اللفقود: هو الغائب الذي لم يدْر: أحي هوفيتوقع قدومه» أم ميت أودع القبرء 
كالذي يفقد من بين أهله ليلا أونب ارا أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع» أو يفقدفي 
مفازة أي مهلكة» أو يفقد بسبب حرب أوغرق مركبة ونحوه. وحم عدة زوجته 
بحسب حك حاله عند الفقهاء" . 


فقال الحنفية : هو حي في حق نفسه» فلا يورث ماله» ولا تبين منه امرأته» فلا 


)١(‏ الشرح الصغير : 1۹۳/١‏ وما بعدها » بداية المجتهد : ٠۲/۲‏ » المهذب : ۱٤١/١‏ ء كشاف القناع : ٤۸۷/٥‏ وها 
بعدها ء غاية المنتهى : 585/7 » المغني : 488/7 ٤۹١‏ » الدر الختار : ۳ » وانظر : ۸٤۷/۲‏ » مغني 
المحتاج : ۳۹۷/۲ . 
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تعتد زوجته حتى يتحقق موته» استصحاباً لحال الحياة السابق . أما المنعي إليها 
وها أ الد أخبرها ثقة أن روجا الات نات : أو طلقهنا فلاقا ار تاها م 
كتاب على يد ثقة بالطلاق» فلا بأس أن تعتد وتتزوج . 

وقال الشافعية في الجديد الصحيح مثل الحنفية : ليس لامرأته أن تفسخ 
النكاح» لأنه إذا لم جزالحك بموته في قسمة ماله» م يجزالحك بموته في نكاح زوجته . 
فلا تعتد زوجته ولا تتزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه» علا هبدأ الاستصحاب» 
وبقول علي رضي الله عنه : «تصبرحتى يعم موته». 

وقال المالكية والحنابلة : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة : 
أربعة أشهر وعشرة أيام » لا روي عن عمر رضي لله عنه : «أن رجلاً غاب عن امرأته ؛ 
وفقد» فجاءت امرأته إلى عمرء فذكرت ذلك لهء فقال: تربص أربع سنين ففعلت» 
أنه شال ری ازب أش ورا شلك أت فال أن ول هنذا 


١ 


الرجل ؟ فجاؤوا به فقال: طلقها» ففعل» فقال عمر: تزوجي من شكت»"" . 
المبحث الثالث ‏ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها: 
قد يطرأ على المعتدة بالأشهرأو بالأقراء ما يوجب تغيرنوع العدة» فيجب 
عليها الاعتداد بمقتضى الأمر الطارئ» وهذه هي الحالات التي تقتضي تحول العدة" : 
أولاً ‏ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء : ٠‏ 
إذا طلقت الصغيرة أو من بلغت سن اليأس» فشرعت في العدة بالشهور ثم 
)١(‏ رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني . 
0) البدائع ۲٠١/۴:‏ وما بعدهاء الدر الختار : ۸۲۷۲ , ۸۴۲ ۔ ۸۳٤‏ ء فتح القدير : ۲۷۵/۴ , ۲۷۷ »> ۲۷۹ » 
'اللباب : 4076 » الشرح الصغير : 381/6 ء ۷١١‏ وما بعدها » المهذب : ٠١١/١‏ وما بعدها ء كشاف القناع : 


0 » مغني امحتاج : ۲۸۹/۲ ء 517 وما بعدها » المغني : 7ع ۷ » ٤۷١‏ وما بعذها ء القوانين الفقهية : 


ص ۲۴۷ . 
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خاضع قبل انتهاء العدّة ما الاتقاق ال الاو ول نامو سن عدا ولا 
تنتهي عدتها إلا بثلاث حيضات كوامل عند الحنفية والحنابلة » وبثلاثة أطهار عند 
المالكية والشافعية ؛ لأن الشبور بدل عن الأقراء » فلا يجوزالاعتداد .ها مع وجود 
أصلهاء كالقدرة على الوضوء في حق المتهم ونحوها. والآيسة لما رأت الدم تبين أنها 
أخطأت الظن. 

فإن انقضت عدتها بالشبورء ثم حاضت» لم يلزمها استئناف العدة بالأقراء ؛ 
لان هدا فغق دت بعد انقضاء المد وقن خضل القصوه بالل خلا قبطا حك 
بالقدرة على الأصل» كن صلى بالتيم » ثم قد رعلى الماء بعد انتهاء وقت الصلاة» فلا 
ين طليه الوضوه و غاد ةالصلا 

ثانياً تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل: 

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من الزوج» على رأي 
المالكية والشافعية بأن الحامل قد ترى الدم » سقط حك الأقراء» وتعتد بوضع ال مل ؛ 
لأن الأقراء دليل على براءة الرحم في الظاهرء وامل دليل على شغل الرحم قطعاء 
فيسقط الظاهر بالقطع . 

وإذا طلقت المرأة التي كانت تحيض » فحاضت مرة أو مرتين» ثم أيست» انتقلت 
عدتها من الحيض إلى الأشهر» ولا تعتد بالأشهر عند الحنفية إلا بعد بلوغها سن اليأس 
(وهو ٠١‏ سنة)» فإذا بلغت سن اليأس» استأنفت العدة بالأشهر الثلاثة التي هي عدة 
الايسة. 

وقال المالكية والحنابلة : تعتد سنة» تسعة أشهر منها من وقت الطلاق تنتظ, 
فيها لتعم براءة رحمها؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة ال مل» ثم تعتد بعد ذلك عدة 
الآيسات : ثلاثة أشهرء عملاً بقول عمر رضي الله عنه . ظ 
وقال الشافعية في الجديد كالحنفية : تكون في عدة أبداً حتى تحيض أو تبلغ سن 

EO 


الإياس» فتعتد حينئذ بثلاثة أشهر؛ لأن الاعتداد بالأشبر جعل بعد الإياس» فلم جز 
قبله» وهذه ليست آيسة » ولأنها ترجو عود الدم» فلم تعتد بالشهورء ا لوتباعد 
حيضها لعارض . 

ثالثاً ‏ الانتقال إلى عدة وفاة : 

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياء انتقلت 
بالإجماع من عدتها بالأقراء أوالأشهر إلى عدة وفاة: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» 
سواء أكان الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض الموت ؛ لأن المطلقة رجعياً تعد 
زوجة مادامت في العدة» وموت الزوج يوجب على روجنه عدة الوفاة, فتلغو 
أحكام الرجعة» وسقطت بقية عدة الطلاق» فتسقط نفقتهاء وتثبت أحكام عدة 
الوفاة من إحداد وغيره . 

وقد نصت المادة )١1/177(‏ من القانون السوري على هذا : «إذا توفي الزوج› 
وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي » تنتقل إلى عدة الوفاة» ولا يحسب مامضى». 

أما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بائن» فلا تنتقل إلى عدة 
الوفاة» بل تتم عدة الطلاق البائن ؛ لأنها ليست بزوجته» فتكئل عدة الطلاق» ولا 
حداد عليهاء وما النققة إن كانت حاملا . 


رابعاً. العدة بأبعد الأجلين ‏ عدة طلاق الفارٌ: 
للفقهاء مذهبان : 
مذهب أي حنيفة وعمند واحد: إن كان الطلاق فراراً من إرث الخوضة يان 
طلق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث »ثم مات وهي في العدة» فإنها تنتقل 
من عدة الطلاق » إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطاًء 
بأن تتربص أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت» فإن لم ترفيها خيضاً تعتد بعدها 
اث 


بثلاث حيضات في رأي الحنفية والحنابلة . وإن امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلة 
نالياس لآن المرأة لما ورشت من زوجهاء اعتيزالزوا قا حكا وقت الوفاة» 
فتجب عليها عدة الوفاة» وبما أن الطلاق بائن فلا تعد زوجيتها قائمٌة» ولا تجب 
عليها عدة الوفاة» وَإِنما عدة الطلاق» فراعاة لهذين الاعتبارين تتداخل العدتان: 
وتغتد بيبا معا. 


وقد أخذ القانون السوري (م 5/177) بهذا الرأي: «إذا توفي وهي في عدة 
الو ةا الاحلن فة ETHER‏ لكن كان ينبغي تقييد 
لفظ البينونة بكونها في حالة طلاق الفرار. أما في غير تلك الحالة فلا تنتقل العدة؛ 
لأن الزوجية غيرقائّة بعد طلاق بائن . 


ومذهب مالك والشافعي وأبي يوسف: أن زوجة الفارٌ لاتعتد بأطول الأجلين 
من غدة الوفاة أو ثلائة قروء» وإننا ذكل عدة الطلاق» لان زوجها مات ولبست 
زوجة له؛ لأا بائن من النكاح» فلا تكون منكوحة . واعتبار الزواج قااً وقت 
الوفاة في رأي مالك إغا هوفي حق الإرث فقطء لا في حق العدة؛ لأن ماثبت على 
خلاف الأصل لا يتوسع فيه. 


ويتصوراعتداد المرأة بأبعد الأجلين لدى الشافعية فيا لوطلق الرجل إحدى 
امرأتيه طلاقاً بائناًء ومات قبل بيان أوتعيين المطلّقة» فإن كل واحدة تعتد بالأكثر 
من عدة وفاة وتلاكة هن أقزائهي]؟ لأ ا عد اغ ت ى 
واشتبهت عليها بعدة أخرى بالوفاة» فوجب أن تأتي بأبعد الأجلين لتخرج عا عليها 
بيقين » کن أشكلت عليه صلاة من صلاتين» يلزمه أن يقي بها . 


وتعتد المرأة بأقصى الأجلين عند المالكية ؟ بينا في حالة الانتقال إلى عدة 
اق كن يموت زوج الرجعية في عدتا . 


ع 5 


المبحث الرابع ‏ وقت ابتداء العدة وما يعرف به انقضاؤها: 
ابتداء العدة : فصل الحنفية مبدأ العدة على النحو التالي" : 


أ-إن كان الزواج صحيحاً : فبدأ العدة بعد الطلاق أوالفسخ أوالموت» فابتداء 
العدة في الطلاق ونحوه عقيب الطلاق» وفي الوفاة عقيب الوفاة بالاتفاق بين 
الفقهاء » وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة؛ لأا أجلء فلا يشترط 
العم مضي الأجل» سواء اعترف الرجل بالطلاق أوأنكرء فلوطلق الرجل امرأته ثم 
أنكره» وأقهت عليه بيّنة وقض القاضي بالفرقة» كأن ادعته عليه في شوال» وقضى به 
القاضي في الحرم » فالعدة من وقت الطلاق » لا من وقت القضاء . 


وتنقضي العدة» وإن ل تعام المرأة بالطلاق أوالوفاة» فلوطلق الرجل امرأته 
الحامل أومات عنهاء ولم يبلغها الخبرحتى وضعت » انقضت عدتا بالاتفاق . 


ب- وإن كان الزواج فاسداً : هبدأ العدة بعد أوعقيب التفريق من القاضي بين 
الزوجين» أو بعد المتاركة وإظهار عزم الواطئ على ترك وطئهاء بأن يقول بلسانه : 
تركت وطأهاء أوتركتهاء أوخليت سبيلهاء ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار الزواج 
إذا كان بحضرتها ء و إلا فلا يعد الإنكارمتاركة. 


وقد فن الناكون انزف عل ادا الفمذة ف النزوال الس 
اقات هذا العدة من ف ر الظطلاق أو الؤكاة أو الف أو التفريق الفا أو 
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الوطء بشبهة بلا عقد» وينبغي أن يكون من آخرالوطآت عند زوال الشبهة» بأن 
عم أنها غير زوجته» وأنها لاتحل؛ إذ لاعقد هناء فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء 
المذكور. 

وهذا الرأي حق» فإن بدء العدة ببدء السبب الذي أدى إليهاء والوقاع في حالة 
الوطء بشبهة هو سبب هذه العدة» فتبتدئ منه . 


تداخل العدتين : إذا تجدد سبب العدة في أثناء عدة سابقة» فهل تتداخل 
العدتان أم تكل العدة السابقة » وتستأنف بعدئذ عدة أخرى ؟ 


يرى الحنفية'': أنه إذا يجبت عدتان تداخلتاء سواء أكاتتاامن جنس واحد »أم من 
جنسين » ومن رجل واحد أم من رجلين » مش ال ال جنس الواحد ومن رجل واحد : 
إذا تزوجت المطلقة في عدتهاء فوطئها الزوج» ثم تتاركاء حتى وجبت عليها عدة 
أخرى» فإن العدتين تتداخلان . ومثال الجنسين ومن رجلين : المتوف عنها زوجها إذا 
وطلقق هة فلا عدة أخرى وتال العدتان: 

وذلك لأن العدة عندم هي أجل حدد لانقضاء مابقي من آثارالزواج» بخلاف 
الجهورالذين يجعلون العدة هي فعل التربص . 


ويرى أبوحنيفة وأبو يوسف أنه إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها طلاقاً 
بائناً بينونة صغرى » ثم تزوجها قبل اتقضاء عدتهاء وطلقها قبل أن يدخل هاء 
وحن ع أن تنا درت ی و ی عل جا دق ا بالحقد 
ادت إلى حاها الأول :وهی كانت مدخولاً يا +فإذا طلقهاً نظلاقاً بعد الدخول 
حكاً» فيجب عليها عدة مستقلة» وها مهر كامل . ولم يوجب مالك ومد عليها عدة 
جديدة» بل تكل عدتها الأولى» ويجب لما نصف المهر المسمى . 


(۱) البدائع : ۱۹۰/۲ » الدر الختار : ۸۳۷/۲ وما بعدها » فتح القدير والعناية :785/9 7862 . 
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وقال المهور””' : إذا كانت العدتان لشخص.واجد ومن جنس واحد» تداخلتاء 
كأن يطلق رجل زوجته» ثم يطؤها في عدة أقراء أوأشهرء جاهلاً كون الطلاق 
بائناً» أوعالاً أا رجعية» تداخلت العدتان» فتبتدئ عدة بأقرء أ وأشهر من فراغ 
الوظطءة ويدخل فيها بقنة غذة الطلاق؟ لان متصودعيةة الطلاق والوطة:واخة: 
فلاامعق للتغددء وتكون تلك البقية واقمة عن المهدين : 


وكذلك تتداخل العدتان إن لم تتفقا وكانتا من جنسين» بأن كانت إحداهما 
حَمُلاء والأخرى أقراء» بأن طلقها وهي حامل» ثم وطئها قبل وضع المل» أو طلقها 
وهي غير حامل ثم وطئها في أثناء الأقراء» فأحبلهاء فتنقضي العدتان بوضع الجل 
على الجهتين» سواء أرأت الدم مع ال جل أم لا. وللزوج في عدة طلاق رجعي أن 
يراجع قبل وضع امل . 

أما إن كانت العدتان من شخصين : بأن كانت في عدة زوج أوفي عدة وطء 
شبهة» ثم وطئت بشبهة أو نكاح فاسد» والواطيئ غير صاحب العدة الأولى» أو كانت 
زوجة معتدة عن شبهة » فطلقت بعد وطء الشبهة» فلا تداخلء عملا بأثرعن عمر 
وعلي رواه الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين . فإن وجد حمل اعتدت بوضعه أولاً» 
وإن م يكن حمل» أقت عدة الطلاق ولو كان الوطء بشبهة سابقاً للطلاق» لقوة عدة 
الطلاق بسبب استنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغء ثم تستأنف العدة الأخرى . 

ولو تزوجت المطُلّقة في عدتها من الطلاق» فدخل ها الثاني ثم فرق بينهما 
لبطلان الزواج » اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الثاني . 


أما عند الحنفية فتعتد من الثاني بعد مفارقته» وتكون عدة الأقراء من الثاني 
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عن بقية عدة الأول وعدة الثاني ؛ لأن القصد معرفة براءة الرحم » وهذا تحصل به 


براءة الرحم منههما جميعا . 
وإن كانت حاملاً فوضع امل يجزي عن العدتين اتفاقاً ا بينا. 
مايعرف به انقطباء العدة : 


إذا حدث اختلاف في انقضاء العدة مع زوج المرأة الذي طلقهاء فن الذي 
يصدق» المرأة أم الزوج ؟ 
تعرق اها العدة نا بالقو ليو اما ال + 


أما الفعل : فنحوأن تتزوج بزوج آخرء بعد مامضت مدة تنقضي في مثلها 
العدة» فلوقالت المرأة بعد الزواج :م تنقض عدي تي حق الزوج 
الأول» ولا في حق الزوج الثاني » ويكون زواج الزوج الثاني جائزا ؛ لأن إقدامها على 
التزوج بعد مضي مدة يحل انقضاء العدة في مثلها دليل الاتقضاء . 

وأما القول : فهو إخبار المعتدة بانقضاء العدة في مدة يحقل الاتقضاء في مشلهاء 
فإن قالت: مضت عدي » والمدة تحتتلهء وكذها الزوج» قبل قوها بهينهاء وإن لم . 
له المدة: لآ بقل قرفا لان الأمين إغا يضبق فالا عالت الطاهن 

وإذا قال الزوج : أخبرتنى امرأتي سابقاً أن عدتها قد انقضت » فإن كانت في مدة 
لاتنقض ق ها يل قولة ولا ر الا فن فرغل س إبطاط ل 
منتبين الخلق» فحيتق3 يبل قرحا وإن ات فى مندة تمل الاتقضاء فكد 
المرأة» يعمل بخبرهما بقدر الإمكان » فيعمل بخبره في حقه وحق الشرع» فله أن 
يتزوج بأختها ؛ لأنه أمرديني يقبل قوله فيه» ويعمل بخبرها في حقهاء فتستحق 
النفقة والسكنى . ۰ 


(۱) البدائع : ۱۹۸/۲ ٠١‏ » الدر الختار ورد المحتار : ۸٤۸ » ۸٤۲/۲‏ ء غاية المنتهى : ۲١۲/۲‏ . 
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وأما أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة لانقضاء عدتهاء فعلى التفصيل التالي في 
رای الحنفية : 

أ إن كانت هن ذوات الأغير: فاا لاتضدق ف أقل من ثلاقة أخهر ى غدة 
الطلاق . وفي عدة الوفاة لاتصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر. 


ب- وإن كانت من ذوات الأقراء (الحيضات ): فإن كانت معتدة من وفاة »فلا 
تصدق ف أقل من أربعة أشهر وعشر..وإن كانت معقدة من طيلاق ٠:‏ فان أخيرت 
بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة» يقبل قولما. وإن أخبرت في مدة 
وک ا ذنك بان اا فزت 
ظا ناق أو يمضه و ر اة ف إعبارها عو اا 
عدتهاء فإن الله تعالى انها في ذلك بقوله عز وجل : ل ولا يحل هن أن يكن 
ماخلق الله في أرحامهن » قيل في التفسير: إنه الحيض والحبل . والقول قول الأمين 


بمينهة . 


e 


فإذا أخبرت بانقضاء العدة في مدة تنقض في مثلهاء يقبل قولهاء ولا يقبل إذا 
كانت المدة مما لاتنقض العدة في مثلها ؛ لأن قول الأمين إغا يقبل فيا لايكذبه 
الظاهرء والظاهرهنا يكذا. 

وأما أقل ماتصدق فيه المعتدة بالأقراء : 

فال أبوحتينة: اقل ماتضدق فيه ا رة تون يرما غلا تلوط ف دة 
الحيض وهو خسة أيام » فتكون الحيضات الثلاثة خسة عشر يوماً» والأطهار خسة 
وأربعين توما على أن يبدا بالظهرء فيكو الجموع تين يوما . 

وقال الصاحبان : تسعة وثلاثون يوماًء عملا بأقل الحيض وهو ثلاثة أيام» 
فتكون الحيضات تسعة أيام على أن يبدأ بالحيض ثلاثة أيام» ثم بالطهر خسة عشر 
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يوماًء ثم بالحيض ثلاثة أيام» ثم بالطهر خسة عشر يوماًء نم بالحيض ثلاثة أيامء 

رقا سابقا إراء اذاه الاخرف. 

المبحث الخامس ‏ أحكام العدّد أو حقوق المعتدة وواجباتها : 

يتعلق با معتدة الأحكام التالية!' : 

أولاً تحريم الخطبة : لايجوزللأجني خطبة المعندة صراحة» سواء أكانت 
مطلقة أم متو عنها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حك الزوجة» فلا يجوز 
خطبتهاء ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاث أو بائناً أومتوفى عنها زوجها . 

ولا يجوزأيضاً التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويجوزفي عدة الوفاة؛ 
لقوله تعالى : ولا جناح علي فيا عرضتم به من خطبة النساء )إلى أن قال : 
ل ولكن لاتواعدوهن سراً» إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولأنه في عدة الطلاق 
لايجوزلامعتدة الخروج من منزلها أصلاً ليلاً ولا نهاراًء ويجوزلامتوف عنها عند 
الحنفية الخروج هارا ولأن إثارة العداوة بالتعريض لزوجها الأول يتصور في 
المطلقة لا المتوف عنها . وقد بينا الحم تفصيلاً في بحث الخطبة . ظ 

ثانياً ‏ تحريم الزواج : لايجوزللأجنبي إجماعاً نكاح المعندة» لقوله تعالى : 
« ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله € أي لاتعقدوا عقد النكاح حتق 
تنقضي العدة التي كتبها الله على المعتدة» ولبقاء الزوجية في الطلاق الرجعي »؛ 
وَبَعْض آثا رالتواج ف الطلاق الثالث والبائن : 
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وإذا تزوجت فالنكاح باطل» لأا منوعة من الزواج لحق الزوج الأول» فكان 
نكاحاً باطلاً» کا لوتزوجت وهي في نكاحه » ونب أن يفرق بينه وبينها . 

ويجوزلصاحب العدة أن يتزوج المعتدة ؛ لأن الإلزام بالعدة إغا شرع مراعاة 
ى الزووع فلا جوران غنم فة فالقدة حفط اتةه وصيانة ك ولا يضان 
ماؤه عن بعضه» ولا يحفظ نسبه عنه» فإذا اتقضت العدة جاز لأي شخص أن 
يتزوجها. 

ثالثاً حرمة الخروج من البيت : 

للفقهاء آراء متقاربة في مسألة خروج المعتدة من البيت» فالحنفية : فرقوا 
بين الطلقة وا متوف عنهاء فقالوا: يحرم على المطلقة البالغة العاقلة الحرة المسامة 
المعتدة من زواج صحيح الخروج ليلا ونهاراًء سواء أكان الطلاق بائناً أم ثلاثاً أم 
رجعياًء لقوله تعالى في الطلاق الرجعي : ا لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ بأن تزني فتخرج لإقامة الحد عليهاء ويرى أبو حنيفة أن 
بالإسكان نبي عن الإخراج والخروج . وأما في الطلاق الثلاث أوالبائن» فلعموم 
النهي عن الخروج » ومساس الحاجة إلى الحفاظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه. 

وأما المتوفى عنها : فلا تخرج ليلاً» ولا بأس أن تخرج نهاراً في حوائجها؛ لأا 
تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ماتنفقه ؛ لأنه لانفقة لما من الزوج المتوى» بل 
نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة » ولا تخرج بالليل» لعدم الحاجة 
إلى الخروج بالليل» بخلاف المطلقة » فإن نفقتها على الزوج» فلا تحتاج إلى الخروج . 

وليس لامعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعي أن تخرج من منزلها الذي 
تعتد فيه إلى سفر ولو إلى حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح . ولا جوز 
للزوج أن يسافر بها لقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن » 
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والمذهب أن للزوج ضرب المرأة اللفارقة على الخروج من منزله بلا إذن» إلا إن 
احتاجت إلى الاستفتاء في حادثة » ولم يرض الزوج أن يستفتي لهاء وهو غير عالم . 


ويجوزلامعتدة من نكاح فاسد أن تخرج ؛ لأن أحكام العدة مرتبة على أحكام 
النكاح الصحيح . ويجوزأيضاً للصغيرة والمجنونة أن تخرج من منزلها إذا لم يكن في 
الفرقة ريجعة» سواء أذن الزوج لما أم لم يأذن ؛ إذ أن حق الله في العدة لايجب على 
الصغير وامجنون» ولأنه لاولد من الصغيرة» فلم يبق للزوج حق . ولكن يجوز للزوج 
منع الجنونة من الخروج حفاظاً على مائه وتحصينه من الاختلاط . وإن كانت الفرقة 
رجعية فلا يجوز للصغيرة الخروج بغير إذن الزوج؛ لأنها زوجته . 


هذا كله في حال الاختيارء أما في حال الضرورة فلكل معتدة الخروج» فبإن 
اضطرت إلى الخروج من بيتهاء بأن خافت سقوط منزلهاء أو خافت على متاعهاء أو 
لاتجد أجرة البيت الذي تستأجره في عدة الوفاة» فلا بأس عندئذ أن تخرج . وتنتقل 
المعتدة المطلقة في البادية مع أهل الكلآ في محفة أو خهة مع زوجها إن تضررت في 
المكان الذي طلقها فيه» وإن لم تتضرر فلا تنتقل من مكانبا . 

وأجازالمالكية والحنابلة للمعتدة الخروج لضرورة أوعذرء كأن خافت هدما 
2ن اوعدا اد لضوما از O‏ دعوو عور EE E‏ 
لامعتدة مطلقاً الخروج في حوائجها اراً» سواء أكانت مطلّقة أم متوفى عنهاء لما روى 
جابرقال: «طُّلّقت خالتى ثلاثاً» فخرجت تجد نخلهاء فلقيها رجل» فنهاهاء 
فذكرت ذلك للني بإ » فقال : اخرجي فجذي نخلك» لعلك أن تتصدق منه» أو 
تفعلي خيراً»”'» وروی مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحدء فجاء نساؤم رسول 
الله به وقلن : يا رسول الله» نستوحش بالليل» أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا 


۷( رواه النسائي وو داود ٠.‏ 
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بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقبال رسول الله مه : تحدثن عند إحداكن» حتى إذا أردتن 
النوم » فلتۇب كل واحدة إلى بيتها» : 


وليس لامعتدة المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ ولا تبيت إلا 
في دارها؛ لآن الليل مظنة الفسادء بخلاف النهارء فإنه مظنة قضاء الحوائج 
والمعاش » وشراء مايحتاج إليه . 


وإن وجب عليها حق لا یکن استیقاؤہ إلا بها كالهين والحدء وكانت ذات خدر 
(أي ستر)» بعث إليها الحا من يستوفي الحق منها في منزلها . وإن كانت بَرْرَة (هي 
الظاهرة غير المستترة ) جاز إحضارها لاستيفائه » فإذا فرغت رجعت إلى منزها . 


ولم جز الشافعية لامعتدة مطلقاً, سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم متوى 
عنها زوجهاء الخروج من موضع العدة إلا لعذرء لقوله تعالى : ل لا تخرجوهن من 
بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » وعن فرّيعة بنت مالك قالت: 
«قلت لرسول الله بلي : إني في دار وحشة» أفأنتقل إلى دار أهلي » فأعتد عندم ؟ 
فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك» حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: 


5 5 ع 07 = ١‏ 
«فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشراً»! 3 


ورأى الشافعية والحنابلة أن منزل البدوية وبيتها من شعر كنزل حضرية في 
لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي فيه » فلو ارتحل في أثنائها كل الحي انتقلت 
معهم للضرورة . وإن ارتحل بعض الحي » بقيت مع الباقين إن كان فيهم قوة» لكن لو 
ارتحل أهلها ها أن ترتحل معهم ؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة . 


)١(‏ رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) وصححه الترمذي عن فريعة ( نيل الأوطار : ۲۹۸/١‏ ) والدار 
الوحشة : أصله المكان القفر من الأنيس » وأوحش المنزل : خلا من السكان . 
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رابعاً ‏ السكنى في بيت الزوجية والنفقة : 

هذا حق لامرأة واجب على الزوج» أما سكن المعشدة أي معتدة في بيت 
الزوجية» فواجبة لقوله تعالى : < ياأيها الني إذا طلقم النساءء فطلقوهن لعدتهن» 
وأحصوا العدة» واتقوا الله ربك» لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة 4. والبيت المضاف لامرأة هو البيت الذي تسكنه عند الفرقة» سواء 
أكانت مطلقة أم متوفى عنها. لكن قال الحنفية: يجوز بقاء الطلقة رجعياً مع 
الزوج في دار واحدة» وله إن قصد مراجعتها أن يستتع بها بعد الطلاق؛ لأن 
الطلاق الرجعي لايحرم عندهم على الراجح المطلقة على من طلقهاء ويكون استئتاعه 
بها رجعة» وله حينئذ إذا قصد مراجعتها أن يدخل عليها بلا إذنها. 

أما في الطلاق البائن أوالثلاث : فلا بد من ساتر حاجز بين الرجل والمطلقة» 
فان كان اللسكن مسا انتقلت المرأة مدرو فيه ولا عور لنطلق أن نظن إلا 
ولا أن يقي معها في تلك الحجرة . وإن كان المسكن ضيقاً ليس فيه إلا حجرة واحدة» . 
وجب على الرجل المطلق أن يخرج من المسكن» وتبقى المطلقة فيه حتى تنقضي 
العدة ؛ لأن بقاء المرأة في منزل الزوجية الذي كانت تسكن فيه وقت الطلاق واجب 
شرعاًء ولئلا تقع الخلوة بالأجنبية . 

ولا عبرة بالعرف القاتم الآن من خروج المطلقة من بيت الزوجية فهو عرف 

ولكن يعد ضيق المنزل وفسق الزوج عذراً يجيزفي رأي الحنفية لامطلقة أو 
المتوى عنها الخروج من البيت» وتعيين الموضع الذي تنتقل إليه في عدة الطلاق إلى 
الزوج» وأما في عدة الوفاة فإن التعيين يكون إليها ؛ لأنها هي صاحبة الرأي المطلق 
في أمر السكنى » حتى إن أجرة المنزل إن كان بأجر تكون عليها . 

وكذلك يعد إيذاؤها الجيران عذراً عند الحنابلة يبيح انتقالها لدا رأخرى . 

0۷ _ الفقه الإسلامي جب (؟57) 


ولا تخرج المعتدة إلى صحن الدار التي فيها منازل الأجانب عنهاء لأنه كالخروج 
إلى الشارع . فإن لم يكن في الدار منازل للأجانب» بل بيوت أوغرف» جازلها 
الخروج إلى صحن الدار» ولا تصير به خارجة عن الدارء وها أن تبيت في أي غرفة 

وذكر الشافعية" ؛ أن الرجل إذا عاشرالمعتدة كزوج: بخلوة ولو بدخول دان 
هي فيهاء ونوم ولوفي الليل فقط وأكل ونحو ذلك» بلا وطء لماء في عدة أقراء أو 
شر فالأصح آنا إن كانت بائنا اتفضت غدتها ما ذكر؛ لأن مخالظتها مرّمة 
ووطؤها زنا لاحرمة له» ولا أثر للحرام في الحم الشرعي » كالمزني بها لا يترتب على 
الزنا حك شرعي من أحكام الزواج» وأما إن كانت رجعية» فلا تنقضي عدتها ؛ لأن 
الشبهة قائة ؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة . لكن لا يضر دخول دارهي فيها 
بلا خلوة . 

وأما نفقة المعتدة : فواجبة على الزوج حسب التفصيل الآتي : 

١‏ - إن كانت المفتدة مطلقة طلاقاً رجا “وجنت طلا النفقة بأنواعها الختلفة عق 

طعام وكسوة وسكنى» بالاتفاق ؛ لأن ا معتدة تعد زوجة مادامت في العدة . 

؟- وإن كانت معتدة من طلاق بائن : 

فان كاذك حاملاً “وجنت لما النفقة بأنواغها الختلفة بالآتقناق: لقوله تمان : 
« وإن كن أولات حمل» فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » . 

وإن كانت غير حامل : وجبت لما النفقة بأنواعها أيضاً عند الحنفية» بسبب 
احتباسما في العدة لحق الزوج . 

ولا تجب هما النفقة في رأي الحنابلة ؛ لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة, 


(۱) مغنى المحتاج : ۳۹۲/۲ وما بعدها . 
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فلم يجعل لها رسول الله َر نفقة ولا سكنى» وإفا قال : «إغا النفقة والسكنى لامرأة إذا 
كان لزوجها عليها الرجعة»"" . 

وتجب هما السكنى فقط في رأي المالكية والشافعية» لقوله تعالى : « أسكنوهن 
من حيث سكنت من ود > فإنه أوجب لها السكنى مطلقاً» سواء أكانت حاملاً أم 
غير حامل . ولا تجب هما نفقة الطعام والكسوة لمفهوم قوله تعالى : « وإن كن أولات 
حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن > فدل بمفهومه على عدم وجوب النفقة لغير 
الام 

RENE E E E OT 
لكن أوجب ا المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن ملوك للزوج» أو مستأجَراً‎ 
ودفع أجرته قبل الوفاة» وإلا فلا.‎ 

٤‏ وإن كانت معتدة من زواج فاسد أوشبهة : فلا نفقة لما عند الجهورء إذ 
لانفقة لها في الزواج الفاسدء فلا نفقة لها في أثناء العدة منه . 

وأوجب المالكية لها إن كانت حاملاً النفقة على الواطيغ ؛ لأا حتبسة سببه» 
فإن كانت غير حامل أو فسخ نكاحها بلعان » فيجب لما السكنى فقط في امحل الذي 
كانت فيه . 

خامساً الإحداد أو الحداد: 

الإحداد أوالحداد في اللغة : الامتناع من الزينة» واصطلاحاً : ترك الطيب 
والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب . وهو خاص بالبدن» فلا مانع من 
تجميل فراش وبساط وستورء وأثاث بيت وجلوس امرأة على حرير. 


ويباح لامرأة الحداد على قريب 5 وأم وأخ ثلاثة أيام فقطء ويحرم إحداد 


)0( رواه أجد والنسائي ( نيل الأوطار : (o‏ . 
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فوق ثلاث على ميت غير زوج » للحديث الصحيح المتقدم : «لايحل لامرأة مسامة 
تؤمن بالله واليوم الآخرأن تحد فوق ثلاث» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً»" 
وللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء ؛ لأن الزينة حقه. 

ومدة الحداد على الزوج أربعة أشبر وعشرة أيام . 

والإحداد على الزوج خاص في رأي الحنفية بالمرأة البالغة المسامة ولوأمة» فلا 
إحداد على صغيرة وذمية ؛ لأا غير مكلفين . ولا إحداد على أم الولد ؛ لأنها ليست 


3 


زوجه. 

ويشمل الحداد عند الجهور كل زوجة بنكاح صحيح» صغيرة أو كبيرة» أو 
مجنونة » مسامة أو كتابية » وكذا الأمة الزوجة في رأي الحنابلة» ولا يجب الإحداد 
على الإماء في رأي المالكية والشافعية ؛ لأنهن لسن زوجات» وأما الصغيرة والذمية 
فلأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب الحرمات كلجر والزناء وإنما يفترقان في 
الإثنم» فكذلك الإحداد» ولأن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسامة» فكذلك فيا 
عليها . 

ولا إحداد على غير الزوجات كأم الولد إذا مات سيدهاء والأمة التي يطؤها 
سيدهاء والموطوءة بشبهة والمزني ,ها والمنكوحة نكاحاً فاسداً ؛ لأن نص الحديث 
السابق خص الحداد بالزوج » ولأن ذات النكاح الفاسد ليست زوجة على الحقيقة . 

والإحداد واجب شرعاً على الزوجات . وقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب 
الحداد على الرجعية ؛ لأا في حك الزوجة» ها أن تتزين لزوجهاء وتستشرف له 
ليرغب فيها ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية . 


واتفقوا أيضاً على وجوب الحداد على المتوف عنها زوجهاء للحديث السابق أن 


() رواه البخاري ومسل عن أم سامة ( نيل الأوطار : ۲۹۲/۱ ) . 
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بطيب» وقالت : والله مالي بالطيب من حاجة » غير أني سمعت رسول الله ييه يقول 
على المنبر: « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تح على ميت فوق ثلاث إلا على 
زو ارين ات ورا 

EE ARE,‏ أ الظافة E‏ اتنا :سداق 

و يوجبه المهور عليهاء وإغا يتحب فقط : لأن الزوج أذاها بالطلاق 
.البائن » فلا تلزم بإظهارالحزن والأسف على فراقه» ولأا معتدة من طلاق 

وکو ادف ایل وهو أن ا ا 
بعض الشافعية كابن حجر التحلي بالذهب والفضة» وأجاز الحنابلة لبس الحرير 
البق مالي 

5 الطيب في البدن والامتشاط . لا في الثياب» لما فيه من الترفه واجتذاب 
الا شار زا اللالكة م الأعارق الب ع 

٣‏ الدهن المطيب وغيرالمطيب؛ لأن فيه زينة الشعرء ولا يخلو الدهن عن نوع 

5 الكحل . لما فيه من زينة العين. وأجاز فقهاء المذاهب كلهم الكحل لضرورة 
أو حاجة ليلا لا ارا . 

٥‏ الحناء وكل أنواع الخضاب والصباغ» لما روت أم سامة أن الني ر هى 
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5- لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحم رأوالأصفر. 

ودليل ذلك حديث أم سَلّمة عن الني َيِه قال: «المتوف عنها زوجها: 
لاتلبين التطفومن اللاب ولا النشفسة"" :ولا اذى ».ولا ختضب» ولا 
تكتحل» وفي رواية أخرى : «ولا قتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضاب»» 
وعن أم عطية قالت: « كنا تنهى أن نح على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرأء ولا نكتحل» ولا تتطيب» ولا نبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 


ده () 
عصب » . 


ويجوزلامرأة فعل شيء ما سبق للضرورة ؛ لأن الضرورات تبيح الحظورات . 

ويباح لها لبس الأسود في المذاهب الأربعة . ولم يجزالظاهرية"' الكحل ولو 
لقرورة :ولا الاسر لآنه الاجر والأصفرء ولم جز المالكية لبس الأسود إذا كان 
يتزين به في قوم . 

ويباح لها عند الجهور دخول المام المنزلي وغسل الرأس بالصابون ونحوه» ول 
يجزالمالكية لما دخول امام إلا لضرورة : 

وها قص الأظافر ونتف إبط وحلق عانة (استحداد) وإتباع دم الحيض 


فإن تركت المتوفى عنها الحداد عصت الله تعالى إن عامت حرمة الترك» ويعصى 


. الممشقة : المصبوغة بالشق وهو الَفْرة أي الطين الأحمر يصبغ به‎ )١( 

() رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أم سامة ( نيل الأوطار :557/6 ) . 

(۲) رواه البخاري ومسم عن أم عطية ( نيل الأوطار : ٠٠٠/١‏ ) وثوب العصب : نوع من برود الهن يعصب غزله 
أي يجمع » ثم يشد » ثم ينسج معصوبا » فيصبح موشى لبقاء ماعصب منه أبيض لم ينصبغ » وإفا ينصبغ 
السّدى دون اللّحمة » والسدى : مامد من خيوط الثوب » وضده اللحمة : وهو مانسج عرضاً . 

)©( الحلى : ۰ : مسألة ۲۰٠۰‏ . 
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ولي الصغيرة وال جنونة في رأي غير الحنفية إن لم يمنعهاء وتنقضي عدتا مضي الزمان مع 


سادساً ‏ ثبوت نسب الولد المولود في العدة : 
يبت نسب ولد المطلّقة الرجعية من الزوج في رأي الحنفية إذا جاءت بالولد 
لسنتين أوأكثرء ولوطالت المدة» لاحتال امتداد طهرهاء وعلوقها في العدة مالم 
تقر بانقضاء عدا »› وكانت المدة تحتله . 


ويثبت نسب ولد المبتوتة بلا دعوى» مالم تقر باتقضاء العدة إذا جاءت به 
لأقل من سنتين ؛ لأنه حمل أن يكون الولد قائماً وقت الطلاق» والحل غندم 
لا يبقى أكثرمن سنتين . فإن جاءت به لام سنتين من يوم الفرقة» لم يثبت نسبه 
من الزوج ؛ لأنه حادث بعد الطلاق» فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام » إلا أن 
يدعيه الزوج ؛ لأنه التزمه» وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة . 

ويثبت نسب ولد المتوف عنها زوجهاء ولو غير مدخول اء إذا لم تقر بانقضاء 
عدتهاء مابين الوفاة وبين سنتين . 

وإذا اعترفت المعتدة مطلقاً (أي معتدة) باتقضاء عدتهاء ثم جاءت بولد لأقل 
من ستة شر من وقث الإقرار» ثبت نسبه» لظهور كذما بيقين » فبطل الإقرار. 
وإن جاءت به لستة أشبرفأكثرء ل يثبت نسبه ؛ لأنه عار بالإقرارأنه حدث بعده؛ 
لأها أمينة في الإخبارء وقول الأمين مقبول إلا إذا تحقق كذبه . 

وتنطبق هذه الأحكام في المذاهب الأخرى» بلاحظة أن أقصى مدة المل عند 
الشافعية والحنابلة أربع سنين» وعند المالكية : خمس سنين . 


- 117 - 


سابعاً ثبوت الإرث في العدة : 

أذاهات اة الروجية قبل انقضاء عة الطلقة طلا رفيا و رالا خر ا 
خلاف» سواء أكان الطلاق في حال المرض أم في حال الصحة ؛ لبقاء الزوجية حكاًء 
فتكون سببا لاستحقاق الإرث من الجانبين . 

فإن كان الطلاق بائناً أوثلاثاً في حال الصحة» فات أحد الزوجين في العدة لم 
يرثه الاخر. 

وإن كان الطلاق بائناً أوثلاثاً في حال المرض» فإن كان برضاها لاترث 
بالإجماع » وإن كان بغير رضاها فاا ترث من زوجها عند المهور علا ا روي عن 
جماعة من الصحابة مثل عمر وعثان وعلي وعائشة وأبي بن كعب» ومعاملة لامطلّق 
بنقيض مقصوده» وهذا هو طلاق الفرار» وقد تقدم بيانه . ولا ترث عند الشافعية» 
لزوال النكاح بالإبانة أوالثلاث» فلا يثبت الإرث . 


ثامناً ‏ لحوق الطلاق في العدة : 


إن طلق الرجل زوجته طلقة فقطء فاعتدت منه» ثم طلقها طلقة ثانية 
ال فاا الظلاق إلى انا ال وقد ميف مان 


الاستيراء : 

فت اة 3ة طا النزاءةوشرها : درن الام ال ف ند سني ملك المي 
حدوثاً أو زوالاً أو بشبهة» أوتربص المزني بها » لمعرفة براءة الرحم » أوللتعبد". 

که ت او ا ای مام ا ا و ا 


() الدر الختار : 514/0 وما بعدهاء مغني المحتاج : ٠‏ » الشرح الصغير : ۷١١ » ٦۷۷/١‏ » كشاف القناع : 


. وما بعدها‎ ٥ 


35 


حتى لوأنكره شخص » كفرفي رأي بعضهم للإجماع على وجوه » ولقوله و في 

بی وظاس :لوطا حاهل حق تضم ا 
رهطي لبالا :«لايقعن رجل على امرأة» وجلا لغيره» "د له أيضاً: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقي ماءه ولد غيره» وزاد E‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعن على امرأة من السبي حتى يستبرئها» . 

أسبابه : ذكر الفقهاء أسباباً للاستبراء هي ما يأتي : 

رأي الحنفية" : يجب الاستبراء بلك الاستتتاع بالأمة ملك الهين» بأي نوع 
من أنواع الملك كشراء » وإرث» وسي» ودفع بدل جناية» وفسخ بيع بعد القبض 
ونحوها كهبة ورجوع عنها » وصدقة + ووصية» وبدل خلع أو صلح أو كتابة أوعتق 
أو إجارة. 


1 


ولا IC‏ 
له : وها كا قررالحنفية ملك وزوال ملك» ثم 
قالوا فد ت نينث أخن: کن يطنا نظا بعل آم غر ادا آنا امه أ الوط 


. 


أما املك : فهو ملك أمة بشراء» أو إرث» أوهبة» أوسبي بعد القسمة» أو رد 


. 3١4/0 : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

()2 أوطاس : واد في ديار هوازن » قال ابن حجر : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين . 

)2 رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار : /5: ) . 

©( رواه أحمد عن أبي هريرة . 

(ه) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن رويفع بن ثابت ( انظر الحديثين في نيل الأوطار : 53/1 ) . 
() الدرالختار وحاشية ابن عابدين : ۲٦٥/۰‏ , 53 . 


(۷) مغنى المحتاج : 6۰۸/۲ 2٠١‏ ء المهذب : ٠١١/١‏ . 
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بعيب» أو تحالف أو إقالة» أوقبول وصية أوغيرها كفسخ بفلس ورجوع في هبة. 
ويجب استبراء مكاتبة لم تستطع أداء أقساط الكتابة» لعود ملك التتع بعد زواله, 
واستبراء مرتدة في الأصح > لزوال ملك الاستتتاع ثم إعادته» ويجب استبراؤها ولو 
منتقلة من ملك صب أو امرأة . 

وأما زوال الملك : فهو زوال حق الاستتاع عن الأمة اللوطوءة أو امستولدة: 
بعتق أوموت السيد . 

وان ملك فحن انه توييية أء مركت فا E E‏ زوج ٬‏ م يصح 
استبراؤها في هذه الأحوال ؛ لأن الاستبراء يراد للاستباحة» ولا توجد الاستباحة في 
هذه الا حول فان زات الروجية أو العده أوالردة وجي السرا ى الأطهن: 

وأما الحنابلة " فذكروا ثلاثة أسباب للاستبراء : هي ملك وإزالة ملك وعتق 
وإيضاحها فيا يأتي : 

١‏ إذا ملك ولوطفلة أمة ببيع أوهبة أو إرث أو سبي أو وصية أوغنهة أو 
غيرها ما ذكر في المذهبين السابقين» فلا يحل له وطؤها ولا الاستتاع بها إلا بالاستبراء 
بحيضة إذا كانت تحيض » أو بوضع المل إذا كانت حاملاً. 

؟-إن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعهاء لم يجزله ذلك حتى يستبرئها ا 
سيق ف اخالة الول 

٣‏ إذا أعتق أم ولده أوأعتق أمته التى كان يصيبها قبل استيرائها أومات عنهاء 
لزمها استبراء نفسها ؛ لأا موطوءة له وطأ له حرمة» فلزمها استعلام براءة رحمهاء 
كالوطوءة شه 

وأما مذهب المالكية " فقد حدد أربعة أسباب للاستبراء وهي : 

(۱) كشاف القناع : ٥۰۷/٥‏ كمه . 


(۲) القوانين الفقهية : ص ۲٤٠١‏ › الشرح الصغير : ۷١٤ ۷١١/۲‏ . 
axl‏ 


أ حصول ملك الأمة بشراء أو إرث أوهبة أوغنية أوغيرهاء ولو من صي أو 
امرأة» كا سبق فى المذاهب الأخرى- ويجب الاستبراء على كل من المقلك الذي 
صارت إليه» وعلى البائع » وإن اتفقا على استبراء واحدء جاز. ورأى بقية الأمة أن 
الاستبراء على المشتري خاصة . وهذا سبب متفق عليه . 

ويجب الاستبراء بشروط أربعة في رأي المالكية وهي : 

أ إن لم تعلم براءتها : فإن علم براءتها من امل كودعة عنده أومرهونة أومبيعة 
بالخيارتحت يده» وحاضت زمن ذلك» ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدهاء ثم 
اشتراها فلا استبراء عليها . 

ب- ولم تكن مباحة الوطء حال حصول الملك» كزوجته التي را لا 
فا اس راء غل وغد ا فی عله و ااه 

ج- ولم يحرم وطؤها في المستقبل» كعمته وخالته من نسب أو رضاع» وكأم 
زوجته» فلا استبراء عليها لعدم حل وطئها . 

د وأطاقت الوطء : فلا استبراء لصغيرة كبنت خمس سنين » لعدم إمكانه عادة . 

؟- زوال الملك بعتق أو بموت السيد أو بغيرها . وهذا متفق عليه . 

٣‏ الزنی : إذا زنت الحرة طائعة أومكرهة » استبرئت بثلاث حيضات. والأمة 
بحيضة» والحامل منها بوضع جلها . 

٤‏ سوء الظن : من تطرق إليها سوء الظن من خروج في الطرقات وغيرهاء 
وحب استبراؤها في المشبور. فإن كانت في سن الحيض فاستبراؤها بحيضة» وإن م 


تحض فتسعة أشبر» وإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر» وهو المشهور عن أحمد ء 


وقال أبو حنيفة والشافعي : شهر» وإن كانت حاملاً فوضع امل . 


سي 5 


نوع الاستيراء ومدته : 

لايجوزفي الاستبراء"' الوطء ولا غيره من الاستتتاع كتقبيل ونظر بشهوة. 
وأخناة الغسافعية الاستتتاع بغي رالوطء في المسبية التي وقعت في سهمه من الغنهة» 
لمفهوم الخبر السابق : «ألا لاتوطأ حامل حتى تضع» ولا غيرذات حمل حتى تحيض 


خنيصة ) . 


واتفق التقهتاء علا ذا الخدت عل أن استراء ن عيض عة و امل 
. ا 7 ees RTS SKS‏ 
بوضع امل . واختلفوا فين لا تحيض وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض'' : 
هذهب الحنفية والشافعية : تستبراً بشهر؛ لأن الشهر قاتم مقام القرء في حق 
الحرة والأمة المطلّقة» فكذلك في الاستيراء . 
ومذهب المالكية» والحنابلة في المشبور عن أحمد ا في المغنى : تستبرأ الصغيرة 
والآيسة بثلاثة أشهر؛ لأن كل شهرقاتم مقام قرء» وتستبرأ الآيسة الحرة بثلاثة أشبر 
مكان ثلاثة قروء . وجاء في كشاف القناع أن من لا تحيض تستبرا بشهر. 
أما من تأخرحيضها عن عادتها ولو لرضاع أومرض أواستحيضت ولم تميز 
الحيض من غيره» فتستبرأ بثلاثة أشهر أيضاً في رأي المالكية» وبعشرة أشهر في رأي 
الحنابلة تسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة إن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. 
وإن عامت سبب رفع الحيض من مرض أو رضاع أونفاسء ولم تزل في الاستبراء 
حتى يعود الحيض » فتستبرئ نفسها بحيضة» إلا أن تصيرآيسة فتستبرئ نفسها استبراء 
الاعات اة انين وإن ارات الآمة السرا تسيا فين لر اة 
اة كايلة: 


. ٥٠٤/٥ : كشاف القناع‎ » ٤۱۲/١ : مغني الحتاج‎ » ۲٠١ ب القوانين الفقهية : ص‎ ٥ الدر المختار:‎ )١( 
: وما بعدها ء مغتي المحتاج‎ ۷٠٠/١ : ء الشرح الصغير‎ 75١ القوانين الفقهية : ص‎ » ٠٠٠/١ الدرالمحتار:‎ )۲( 
. ۱١٤/١ : ء المهذب‎ 5١04 _ ٠٠۲ , ٤۹٩/۷ : ء المغنى‎ ۵۱۱/١ : كشاف القناع‎ » ۳ 
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وهل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل ؟ 


إذا زنت الزوجة أوتزوج رجل امرأة زواجاً متفقاً على بطلانه كأن يتزوج 
محرمه أو معتدة يعم حالما أو زوجة يما أنها زوجة غيره ثم دخل بها . 

فإن حملت المرأة في هذه الحالة» فلا يحل لزوجها أن يقرا حتى تضع امل 
باتفاق المذاهب . 

وأما إن لم يكن هناك حمل : فلا تجب العدة عند الحنفية والشافعية في الزنا ولا 
في الزواج الباطل ؛ لأنه في حك الزناء واستحسن الإمام مد بن الحسن استبراءها 

ويجب عند المالكية والحنابلة استبراؤها بثلاث حيضات منذ وطئها الرجل» 
سواء فارقها أومات عنهاء ويحرم على زوجها أن يقرا في مدة الاستبراء . 

أما إذا تزوجها الرجل» وهو لا يعام با زوجة غيره »ودخل بهاء ثم فرق بينهما » 
وجب عليها العدة بالاتفاق ؛ لأن العقد يكون فاسداً » والعقد الفاسد تجب العدة فيه 
بالدخول اثقافا . 
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ال لاك 


ون لور 


يشټل على خمسة فصول : 
الأول التمبية: 
الثاني الرضاع . 
الثالث الحضانة . 
الرابع- الولاية . 
الخامس- النفقات ‏ نفقة الأولاد والزوجة وغيرم . 


ذلك لأن بناء الأسثرة بناء قوياً لايم إلا بثبوت نسب الأولاد من أبوهم» حتى 
يحفظوا من الضياع» وبإرضاعهم ؛ لأن الرضاع أول مقومات الحياة الأولىء 
وبحضاتتهم لحاجتهم الشديدة إلى رعايتهم في سن الضعف والطفولة» وبالولاية 
عليهم في النفس والمال إن كان لهم مال» لاحتياجهم إلى من يرعى شؤوهم في التربية 
والتعلم » وحفظ أمواهم واستثمارهاء وبالإنفاق عليهم قبل البلوغ بسبب عجزم . 
ونبحث هذه الفصول تباعاً فيا يأتي : 


۷1 - 


غصر الأول 


ال 
السب 


يشقل على تمهيد ومبحثين : الأول- في أسباب ثبوت النسب, والثاني ‏ في طرق 


اا 
هيد عناية الشوع بالنسب وتحري التبني والإلحاق من طريق غير 
مشروع: 


النسب أقوى الدعام التي تقوم عليها الأسرة, ويرتبط به أفرادها برباط دام 
من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية» فالولد جزء من أبيه 
والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لاتنفصم عراه» وهو 
نعمة عظمى أنعمها الله على الإنسان» إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة » وذابت 
الصلات بينهاء ولا بقي أثرمن حنان وعطف ورحمة بين أفرادهاء لذا امتن الله عز 
وجل على الإنسان بالنسب» فقال سبحانه : © وهو الذي خلق من الماء بشراًء فجعله 
نسباً وصهراً» وكان ربك قديرأً4. 

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد» وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير 
أبيه الحقيقي » فقال بل : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم”'» فليست من 
الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته»ء وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليهء 


. أي أنها أتت بولد زنا‎ )١( 
)٤۴( ش 5 الفقه الإسلامي ج۷‎ 


احتجب الله تعالى منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة»" . 

ومنع الشرع أيضاً الأبناء من انتساهم إلى غير أبائهم » فقال بل : « من ادعى إلى 
غي رأبيه وهو يعلم» فا جنة عليه حرام" » وقال أيضاً: «من ادعى إلى غير أبيه» أو 
انى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة». 

وحرمت الشريعة نظام التبني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام » 
وقد تبنى النبي بي زيد بن حاركة قبل النبوة» وکن يدع دز يدبن ده إلى أن 
نزل قوله تعالى : [ وما جعل أدعياء؟ أبناءك» ذلك قولك بتأفواهك ‏ والله يقول الحق » 
وهو بهدي السبيل . ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعاموا أباءهم » فإخواتم 
في الدين ومواليك 4" . ذكر القرطبي في تفسيره : أنه أجمع أهل التفسير على أن ده 
نزلت في زيد بن حارثة . وروى الأمّة أن ابن عمرقال: «ماكنا ندعو زيد بن 
حارثة إلا زيد بن مد» حتى نزلت : « ادعوم لآبائهم هوأقسط عند الله )» أي 
أعذل واخق عند اللة؛ 


فالعدل يقضي والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي » لالأبيه المزورء 
والإسلام دين الحق والعدل» والعنصر الغريب عن الأسرة ذكراً أوأنثى لا ينسجم معها 
قطعاً في خلق ولا دين» وقد تقع مفاسد ومنكرات عليه أومنه» لإحساسه بأنه 
أجني» فن تبنى لقيطاً أو جهول النسب دون أن يدعي أنه ولده» لم يكن ولده 
حقيقة» فلا يثبت التوارث بينهاء ولا تجري عليه أحكام التحريم بالقرابة . ومن كان 
له أب معروف نسب إلى أبيه» ومن جهل أبوه دعي مول وأخاً في الدين» منعاً من 
تغيير الحقائق » وحفظاً لحقوق الآباء والأولاد من الضياع أو الانتقاص» وتوفيراً 


(0 0 ارواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحام عن أي هريرة » وهو صحيح . 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة » وهو صحيح . 
(۲) رواه أبو داود عن أنس . 


) الأحزاب :ع.ه. 


WE a 


لوحدة الانسجام في الأسرة» فكثيراً ماأساء الولد المتبنى للزوجين وأقاريها في العرض 
اال 

لكن لم ينع الإسلام تربية ولد لقيط وتعليه» ثم حجبه عن الأسرة بعد البلوغ 
أوقبله بقليل» وإفا فتح باب الإحسان إليه على أوسع نطاق» وعد ذلك إتقاذا 
للنفس من الهلاك» وإحياء لنفس بشرية» ومن أحيا نفساً فكأنها أحيا الناس جميعاً . 

ونسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أوغي ر شرعية:» أما 
نسب الولد من أبيه » فلا يثبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو الفاسدء أوالوطء 
بشبهة» أوالإقرار بالنسب» وأبطل الإسلام ماكان في الجاهلية من إلحاق الأولاد عن 
طريق الزناء فقال به : «الولد للفراش» وللعاهرالحجر»" ومعناه أن الولد 
يلحق الأب الذي له زوجية صحيحة» عاماً بأن الفراش هوالمرأة في رأي الأكثرء وقد 
يعبر به عن حالة الافتراش» وأما الزنا فلا يصلح سبباً لإثبات النسب» وإغا يستحق 
الزاني العاهر الرجم أو الطرد بالحجارة . 

وقد دل ظاهر الحديث على أن الولد إغا يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش » وهو 
لايثبت إلا بعد إمكان الوطء في الزواج الصحيح أوالفاسد. وهو رأي المهور. 
وروي عن أبى حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد؛ لان عرد الطدة فة : ورد بمنع 
حخصوطًا ممجرد العقده بل لايد من إمكان الوطء”” . 


المبحث الأول أسباب ثبوت النسب: 
لابد قبل بيان أسباب ثبوت النسب من توضيح أمور ثلاثة : 
الأول مدة امل . 


. ) ۲۷۹/١ : رواه الماعة إلا الترمذي » والجاعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة ( نيل الأوطار‎ )١( 
. 5٠١0© : وما بعدها » بداية امجتهد : ۲۵۲/۲ » البدائع : ۲۱۲/۲ » فتح القدير‎ 775/١ : نيل الأوطار‎ )۲( 


_ ¥0 


الثاني الخلاف في الولادة وتعيين المولود. 
الثالث إثبات نسب الولد بالقيافة . 


مد ةا حمل : 


يغبت نسب المل بصفة عامة إلا إذا أق في فترة واقعة بين أقل امل وأكثرهاء 
TT‏ 


أا أف ال :فق اتفق الفقيداء'"' عل أن اقل دة الل تة ارعن رت 
الدخول وإمكان الوطء في رأي الجهورء ومن وقت عقد الزواج في رأي أبي حنيفةء 
لأن المرأة هي فراش للزوج ويلحقه الولد لعموم الحديث المتقدم «الولد للفراش». 
ودليل المهور: أن المرأة ليست بفراش إلا يامكان الوطء» وهو مع الدخول . 

ودليل إجماع العاماء على أقل مدة المل : العمل بمجموع آيتين في القرآن الكريم 
هما: « وحمله وفصاله ثلاثون شبراً > ل وفصاله في عامين » فالآية الأولى حددت 
ا لجل والفصالء أي الفطام بثلاثين شهرأًء وحددت الآية الثانية الفصال بعامين» 
فبأنقاظ دة العاميق للفضال تكون:هدة الخ ل سخّة أشي والواقع والطب يؤ يدان 
ذلك . 


وروي أن رجلا تزوج » فولدت امرأته لستة أشهرمن وقت الزواج» فرفع 
الأمر إلى عثان رضي الله عنه » فهمٌ برجمهاء فقال ابن عباس : «أما إنها لو خاصتكم إلى 
كتاب الله لخصتم أي غلبتك_» قال الله تعالى: « وحمله وفصاله ثلاثون شبراً » 
وقال: لإ وفصاله في عامين » فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر» فأخذ عثان بقوله, 
و 


. ٠۲٠۲/۲ : بداية المجتهد‎ )١( 
. 5١1١/77 : البدائع‎ () 


۔ 1۷1 - 


وأما أكثر مدة امل : ففيه للعاماء أقوال" أشرها ما يأتي : 

-١‏ سنتان وهو رأي الحنفية» لقول عائشة رضي الله عنها : «لايبقى الولد في 
رحم أمه أكثرمن سنتين» ولو بفلكة مغزل»" فان ولد ا حل لسنتين من يوم موت 
الزوج أوطلاقه» ثبت نسبه من أبيه المطأق أوالميت. 

؟- أربع سنين » وهو رأي الشافعية والحنابلة ؛ لأن مالانص فيه يرجع فيه إلى 
الوجود» وقد وجد امل لأربع سنين ؛ لأن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين» کا 
قال الإمامان أحمد والشافعی » وکا ذكر سابقاً. 

فإذا ولدت المرأة لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه» ولم تكن 
تزوجت » ولا وطئت » ولا انقضت عدتا بالقروء ولا بوصع ا لمل › فإن الولد لاحق 

انات بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أوفسخ» أواتقضاء 
عدتها إن كانت رجعية» لم يلحقه ولدها؛ لأننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح» 
والبينونة منه . 

بسن بقن ءوسو متيو رهن المالكية والليث بن سعد وعباد بن العوام» 
قال مالك : بلغني عن امرأة حملت سبع سنين . 

5- سنة فرية : وهو رأي حمد بن عبد الحم من المالكية . 

5- تسعة أشهر قرية: وهو رأي ابن حزم الظاهري» وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . ويظهر أن الأقوال الثلاثة الأولى روعي فيها إخبار بعض النساءء اللاي 


)١(‏ الدرالختار: ۸۷/۲ ء فتح القدير : ۳٠١/١‏ » الكتاب مع اللباب : ۸۷/١‏ » بداية المجتهد : ۲ » مغني 
امحتاج : ۲۹۰/۲ ء المغنی : ٤۷۷/۷‏ وما بعدها › المحلى : 580/٠١‏ » مسألة ۲١١١‏ . 
)2 رواه الدارقطني والبيهقي في سننيها . 
- ۷ 5 


ترين أن انتفاخ البطن علامة ال مل . لذا قال ابن رشد : « وهذه المسألة مرجوع فيها 
إلى العادة والتجربة» وقول ابن عبد الح والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد» والح إغا 
نب الفتاف لا بالنادؤه ولعله أن کن م 

وقد رئي في القوانين المعمول بها الاعتاد على رأي الأطباءء فاعتب رأقصى مدة 
امل سنة شمسية ٠٠١(‏ يوماً) ليشمل كل الحالات النادرة. نصت المادة (8؟1١)‏ من 
القانون السوري على أن : «أقل مدة ال مل مائة وانون يوماً» وأكثرها سنة شمسية» 
وكون أقل امل )18١(‏ يوماً هو رأي الجهورء وخالفهم المالكية فقدروها ب )٠١١(‏ 
يوماء لأن الاش ر الهلالية فد رال متهاكلاقة اشر دار (۲۹) يوسا ويجوران 
يليهها شهران ناقصان أيضاً» فتكون أيام الأشهر الستة (170) يوم . 

ونضت الاه 183) مق القنائوق للصرى رة ٠٠‏ لسنة 1555 على أنه : «لاتسمع 
عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين 
المد ولا لرل زو أك به ينان من عة الزوج عته ا ولا لوه الطلفة 
والمتوف عنها زوجها إذا أتت به لأكثرمن سنة من وقت الطلاق أوالوفاة». 

وأخذ بهذا التقدير في كل من تونس والمغرب وغيرهما . 

الخلاف في الولادة وتعيين المولود: 

قد يقع اختلاف بين الزؤجين في ولادة المعتدة أو في تعيين المولود أثناء المدة التي 
يقت فا السب" 

أما الخلاف في ولادة المعتدة : فهوأن تدعي المعتدة ولادة ولد خلال المدة التي 
يثبت فيها النسب» وينك ر الزوج قائلاً: إا م تلدء وهذا الولد لقيط » فلا يثبت 
نسبه منه عند أي حنيفة إلا إذا شهد بولادتها رجلان» أو رجل وامرأتان ؛ لأن عدتها 


. 5١5 5٠3/5 : فتح القدير‎ )۱( 
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اتقضت بإقرارها بوضع امل » فاحتيج إلى إثبات النسب» بنحو مستقل في القضاء» 
ولا يثبت إلا بحجة كاملة . 


وقال الصاحبان : يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة» لأن الفراش : وهو تعين 
الموأة تلا الزوج» بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده» قام بقيام العدة» وقيام 
الفراش ملزم للنسبء فلا حاجة لإثباته» وإفا الحاجة إلى تعيين الولد» وهو يحصل 
بشهادة امرأة واحدة» ا في حال قيام الزواج أوظهور الحبل أو إقرار الزوج به. 
وهذا هو المعمول به في محام مصر؛ لأن المرأة مادامت في العدة فيإن سبب ثبوت 
النسب قائم . 

واتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على أنه إذا كان هناك حبل ظاهرء أو اعتراف 
من الزوج بالولد أوالحبلء أو كان الزواج قائماًء فيثبت النسب من الزوج بلا 
شهادة» والقول قول المرأة في الولادة بهينها . 


وأما الاختلاف بين الزوجين في تعيين المولود : فهو أن يعترف الزوج بالولادة, 
ولكنه ینکر شخص المولود» بأن يقول: إنها ولدت بنتأء وهذا الولد غلام . فيتعين 
الولوة بشينادة امرأة واحندة بناتفتاق الحتفية وهي رأ الحنابلة أيضا »نا زواة 
الدارقطني عن حذيفة «أن الني ل أجاز شهادة القابلة»: ولما رواه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق عن الزهري قال : «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيا لا يطلع عليه 


غيرهن من ولادات النساء وعيو" . 


1 ْ ١ 
. وقال المالكية : تعيين المولود كالولادة لا يثبت إلا بشهادة امرأتين‎ 
ورأى الشافعية : أن أمور النساء لا يكفي فيها أقل من أربع نسوة» لأن الله عز‎ 
. وجل جعل مكان الرجل الواحد شهادة امرأتين‎ 


(0) نصب الراية : ۲٦٤/١‏ . 
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إثبات نسب الولد بالقيافة : 


إذا تزوجت المعتدة بزوج آخر في أثناء عدتها من زوج سابق» وأتت بولد يكن 
أن يكون منهماء فمن الذي يلحق به ؟ | 

وإذا ادعى رجلان أوثلاثة لقيطاًء فن الذي يحم له به ؟ هل يكن إثبات 
55 0 في هاتين الحالتين بالقيافة ة أو با بالقافة ؟ 0 تتبع الأثرء والقافة عند 

اختلف الفقهاء على رأيين في الاعتاد على القافة" : 

فرأى الحنفية : أن الأصل ألا يجك لأحد المتنازعين في الولد» إلا أن يكون 
هناك فراش لقوله عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش»» فإن عدم الفراش أو 
ادعاه اتان ها حيعا. 

ورأى امهور وم ( (مالك والشافعي وأحمد وأبو شور والاوزاعى ): أنه يحم 
بالقيافة» بدليل قول عائشة : «إن رسول الله 2 دخل علي مسروراًء تبرق أسارير 
وجهه ‏ فقال : أل تري أن مُجَرْزَا" نظر إلى زيد خا رة وأنامة بن وريه قال: 
إن هذه سه وي العمل بالقافة . 


. وما بعدها » المغني : لارام » نيل الأوطار : 185/1وما بعدها‎ ٠٠۲/۲ : بداية المجتهد‎ )١( 

0 اختلف في معنى الفراش »> فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة » وقد يعبر به عن حالة الافتراش » وقيل : إنه اسم 
للزوج ‏ وي القاموس : إن الفراش زوجة الرجل . 

20 تبرق أسارير وجهه : أطلق على ما يظهر على وجه من سره » وسمي هذا الرجل القائف مجززاً لأنه جز نواصي 
قوم » وهو مزز المدلجي . 

() رواه الماعة عن عائشة ( نيل الاوطار : ۲۸۲/١‏ ) . 


- 1869٠ 


يليط"" أولاد الجاهلية من استلاطهم -أي ن ادعام في الإسلام- فأق رجلان كلاهما 
يدعي ولد امرأة» فدعا قائفاًء فنظر إليه» فقال القائف : لقد اشتركا فيه» فضربه 
عمر بالدّرة» ثم دعا المرأة» فقال: أخبريني بخبرك» فقالت : كان هذا لأحد الرجلين, 
يأتي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتى يُظن» ونظن أنه قد اسقر بها حمل» ثم انصرف 
عنهاء فأهريقت عليه دماً» نم خلف هذا عليهاء تعني الآخرء فلا أدري أيها هوء 
فكبر القائف» فقال عمرللغلام : وال أا شكت'' قالوا: فقضاء عمر بمحضر من 
الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع . 


أسباب ثبوت النسب من الأب : 

سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة» شرعية كانت أم غير شرعية» کا 
ا واا اعات فوت الت مق الأب هة 

. الزواج الصحيح‎ ١ 

؟-الرؤاج الفاسد. 

۴ الوطء بشبهة . 


ونبين كل سبب على حدة فيا يأتي : 


أولاً ‏ الزواج الصحيح : 

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب 
إلى زوجها ¢ للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ¢ والمراد بالفراش : ارا التي 
نعفرقها الرجل وديا :.وذلك بالقروط الآتية”: 


. ألاط فلاناً بفلان : ألحقه به‎ )١( 

() رواه مالك عن سليان بن يسار. 

() البدائع : ۲۱۱/۲ وما بعدها › الدر الختار : ۸٥۷/۲‏ وما بعدهاء فتح القدير: ۲۰۷/۲ » المغني : AY‏ وما 
بعدها . 
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الشوط الأول أن يكون الزوج من يتصورمنه المل عادة» بأن يكون بالفاً 
في رأي المالكية والشافعية» ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق : وهو عند الحنفية 
من بلغ اثنتي عشرة سنة» وعند الحنابلة : من بلغ عشر سنوات» فلا يثبت النسب من 
الصغير غير البالغ » حتى ولو ولدته أمه لأكثرمن ستة أشهرمن تاريخ عقد الزواج . 
ولا يثبت النسب في رأي المالكية من الجبوب الممسوح : وهوالذي قطع عضوه 
التناسلي وأنثياه . أما الخصي : وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط؛ فيرجع في شأنه 
لاء انمي فاق الوه رولك لافيت القت كه عو إن الوا لأ يولك له 

ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة"'' من الجبوب الذي بقي أنثياه فقطء 
ومن الخصي الذي سُلْت خصيتاه وبقي ذكره؛ ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع 
ةوان 

الشوط الثاني أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية» 
ومن إمكان الوطء في رأي المهور» فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة امل وهي ستة 
أشهر» لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاًء وكان دليلاً على أن الحل به حدث قبل 
الزواج» إلا إذا ادعاه الزوج » ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليهاء 
لها ناء عل عقن اخ و اما بتاع عل عقن فاسد أو:وطربشبيةعراعاة اة 
الولد» وستراً للأعراض بقدر الإمكان . 


الشوط الثالث ‏ إمكان تلاق الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه» . 
وا الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي » أوالإمكان الفعلي والعادي ؟ 
قال ا فة الحق أن التصضور والأمكان العقلى شرط؛ فى امكن الثقاء 


() مغني المحتاج : 593/6 > المغني : ٤٠١/۷‏ 


- 1865 


الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ 
العقد» حتى ولول يثبت التلاقي حسا. فلوتزوج مشرق مغربية» ولم يلتقيا في 
الظاهر مدة سنة» فولدت ولدأ لستة أشهر من تاريخ الزواج» ثبت النسب» لاحقال 
تلاقيهها من باب الكرامة» وكرامات الأولياء حق » فتظهر الكرامة بقطع المسافة 
البعيدة في المدة القليلة » ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى هم المسافات 
البعيدة. وفي رأبي أن هذا التعليل غير مقبول عادة» والصحيح أن الحنفية يثبتون 
النسب من تاريخ العقدء عملاً بحديث «الولد للفراش» وإن لم يتحقق إمكان الوطء 
أو الدخول . وفي هذا احتياط للولد وعدم ضياعه وسترعلى العرْض» ومنع من وقوع 
٠‏ مشكلة اللقطاء» فألحق الولد جن له زوجية صحيحة . فإن تيقن الزوج أن الولد 
ليس منه فله أن ينفيه باللعان . 

ورفض الأمة الثلاثة هذا المنطق» وقالوا: يشترط إمكان التلاقي بالفعل أو 
الحس والعادة» وإمكان الوطء والدخول» لأن الإمكان العقلي نادر ولا يصح أن 
يكون له دور في نطاق العقود الظاهرة» والأحكام إنغا تنبني على الكثير الغالب 
والظاهر المشاهد» لاالقليل النادرء أوالخفي غير ال حمل عادة» فلو تأكد عدم اللقاء 
بين الزوجين فعلاء لم يثبت نسب الولد من الزوج» ۴ لو كان أحد الزوجين سجيناً 
أوغَائباً ف يلد يعيد غيبة امتدت إلى أكثرمن أقضى دة المل» لذا أخندت القوانين 
هذا الرأي » وهو الصحيح لاتفاقه مع قواعد الشريعة والعقل . 

وفائدة الخلاف : أن الولد لاينتفي نسبه في رأي الحنفية إلا باللعان» وينتفي 
بدون لعان في رأي المهورء لعدم إمكان التلاق بين الزوجين عادة . 

موقف القانون من هذا السبب : نص القانون السوري م (5؟١)‏ على 
مايلي : 

: ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين‎ ١ 
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أ- أن يض على عقد الزواج أقل مدة المل . 

ب -ألا يثبت عدم التلاق بين الزوجين سور وة لو كن اح 
الزوجين سجيناً أوغائباً في بلد بعيد أكث رمن مدة الل . 

؟- إذا اتتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به 
أوادعاه. 

۴ إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان . 

وقضى القانون المصري رة )٠٠(‏ لسنة ۱۹۲١‏ في المادة )٠١(‏ بمنع القضاة من سماع 
دعوى نسب الولد في حالة الإنكار إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوج وزوجته من حين 
العقد إلى الولادة» ا قضى بنعهم من سماع مثل هذه الدعوى إذا أتت الزوجة بالولد 
بعد سنة من غيبة الزوج عنها . 


وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح : 

الفرقة إما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول : 

أ إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة» ثم ولدت ولدأ بعد الطلاق» 
فإن أتت به قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الطلاق» ثبت نسبه من الزوج» للتيقن 
بأنها حملت به قبل الفرقة . 

وإن أتت به بعد مضي ستة أشه رأوأكثرمن تاريخ الطلاق» فلا يثبت نسبه 
من الزوج» إذ لا نتيقن بحدوث امل قبل حصول الفرقة . 

نادو اط الل رعق ةيد الدخول أو اة موا كان الاق رجا 
اا ا 

فإن أتت المرأة بولد بعد الطلاق أو الوفاة» ثبت نسبه من الزوج» إذا ولدته 
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قبل مضي أقص مدة امل من يوم الطلاق أوالوفاة. وأقصى مدة الل هي کا بينا 
أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة» وسنتان في رأي الحنفية» وخمس سنوات في 
المشهور لدى المالكية . 


أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة المل من يوم الطلاق أوالوفاة فلا يثبت 
نسبه من الزوج المطلق أوالمتوف . وهذا رأي المهور. 


أ إن كان الطلاق رجعياً » ولم تقرالمرأة بانقضاء عدتهاء ثبت نسب الولد من 
الزوج» سواء أتت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو بعد مضي سنتين أو 
أكثر؛ لأن الطلاق الرجعي لايحرم المرأة على زوجهاء فيجوزله الاستتتاع هاء 
ويكون ذلك رجعة. 


فان أقرت بانقضاء العدة» وكانت المدة تحمل اتقضاءهاء بأن كانت ستين يوم 
مخ ازو إلا إذا كانت المندة بين الأقرار والولادة اقل من سة اشر لین کنا أو 
خطئها في إقرارها . ففإن كانت ستة أشهر فأكثرء فلا يثبت نسبه من الزوج إلا إذا 
أدعاه . 


ب- وإن كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة بسبب وفاة الزوجء ولم تقر 
بانقضاء العدة» فلا يثبت نسب الولد إلا إذا أتت به قبل مضي سنتين من تاريخ 
الطلاق أو الوفاة ؛ لأن أقصى مدة امل عندم سنتان. فإن أتت به في هذه المدةء 
وكان هناك احتال بأنها حملت به من الزوج قبل الطلاق أوالوفاة» فيثبت نسبه 
منه . وأما إن أتت به بعد مضي هذه المدة» لم يكن هناك احتال بأنها حملت به قبل 
الطلاق أوالوفاة. 
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أما إن أقرك بانقضاء العدة :واد تمل انتيناء العدة ها قلا يفيت فين 
الولد من الزوج إلا إذا جاءت به قبل مضي ستة أشه رمن وقت الإقرار» وكانت المدة 
بين الطلاق والولادة أقل من سنتين . 

موقف القانون: أخذ القانون السوري ,هذا التفصيل من حيث المبدأ في 
المادتين )٠١١ »٠١١(‏ لبيان نسب الولد بعد الفرقة أو وفاة الزوج . فقر رأنه إذا 
ولدت المطلقة من طلاق رجعي أو بائن أوالمتوى عنها زوجهاء فإما أن تكون أقرت 
باتقضاء عدتها أوم تقر. 

أ فإذا كانت قد أقرت بانقضاء عدتهاء ثم جاءت بولد» يثبت نسبه من الزوج 
إذا ولد لاقل هن تة احهن آي ١ا‏ وا من وفك الأقران اشا العسدة: قل من 
سنة شمسية من وقت الطلاق أوالموت» لتبين كذبها في الإقرار باتقضاء العدة 
(۱۳۱۴). 

ب- وإن لم تكن أقرت بانقضاء العدة» ثبت نسب ولدها من زوجها إذا ولدته 
خلال سنة من تاريخ الطلاق أوالوفاة. ولا يثبت إذا ولدته لأكثرمن سنة إلا إذا 
ادعاه زوج المطلقةء› اوادعاه ورثة المتوفى (م١؟١).‏ 


وهذا هو نفس المقرر في القانون المصري رم )١5(‏ لسنة ۱۹۲۹ . 


ثانياً الزواج الفاسد: 
الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح" ؛ لأن النسب يحتاط في 
إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه . ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة 


شروط : 


(۱) الدر انختار : ۸٥۷/۲‏ . 
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1 أن يكون الرجل تمن يتصورمنه امل : بأن يكون بالغاً عند المالكية 
والشاففية أو الفا أوسراهقا عند اة و اال 

"- تحقق الدخول بالمرأة أوالخلوة بها في رأي المالكية : فإن لم يحصل الدخول أو 
الخلوة بعد زواج فاسدء لم يثبت نسب الولد» والخلوة في الزواج الفاسد كالخلوة في 

واشترط الحنفية حصول الدخول فقطء أما الخلوة فلا تكفي في ثبوت النسب 
بالزواج الفاسد ؛ لأنه لايحل فيها الوطء بين الرجل والمرأة. 

؟- أن تلد المرأة بعد ستة أشهرأوأكثرمن تاريخ الدخول أوالخلوة عند 
المالكية » ومن تاريخ الدخول عند الحنفية . فلو ولدت المرأة ولداً قبل مضي ستة 
أشهر من الدخول والخلوة عند الأولين لا يثبت نسبه من الرجل ؛ لأنه يدل على 
وجوده قبل ذلك وأنه من رجل آخر. وإذا ولدته المرأة بعد ستة أشهر أوأكثر من 
تاريخ الذخول أوالخلوة: ثبت نسبه من الرجل: 

ولا ينتفي نسبه عن الرجل إلا باللعان في رأي المالكية والشافعية والحنابلة" . 
ولا ينتفي نسبه ولو باللعان في رأي الحنفية ؛ لأن اللعان لا يصح عند الحنفية إلا بعد 
زواج صحيح» والزواج هنا فاسد. 

وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد: 

إذا حدثت الفرقة بعد زواج فاسد بالمتاركة أوتفريق القاضي بعد الدخول» أو 
الخلوة في رأي المالكية» ثم ولدت المرأة قبل مضي أقصص مدة امل من تاريخ الفرقةء 
ثبت نسبه من الرجل . وإن ولدته بعد مضي أقص مدة الملء لا يثبت نسبه منه. 
وأقصص مدة الل ا بينا هي أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة» وخمس سنين في 
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رأي المالكية » وسنتان في رأي الحنفية» وسنة ثعسية لدى القانونيين والأطباء . 
موقف القانون : نص القانون السوري على ثبوت النسب في الزواج الفاسد 
في المادة )1١7(‏ التالية» أخذاً بالمذهب الحنفى : 
١‏ المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد عة وثمانين يوماً فأكثر من 
د ]ذا كاذك و ده ارک وی لكف نكية إلا اذا جات ا 
خلال سنة من تاريخ المتاركة أوالتفريق . 


ثالثاً ‏ الوطء بشبهة : 

الوطء بشبهة : هو الاتصال الجنسي غير الزناء وليس بناء على عقد زواج 
صحيح أو فاسدء مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة» وقيل: إنها 
زوجته» فيدخل بها . ومثل وطء امرأة يجدها الرجل على فراشه » فيظنها زوجته . 
ومثل وطء المطلقة طلاقاً ثلاثاً أثناء العدة» على اعتقاد أنها تحل له . 

إن أت ا لر اة برل ةمقن ننه أشهر اوا كر من وقت الوطم بت دة 
مع آلا لتاكد أن ا وان تفده قبل می نھر ت الت 
O SES E AOE E‏ 
وطئها قبل ذلك بشبهة أخرى" . 

وإذا ترك الرجل الموطوءة عن شبهة» ثبت النسب من الواطئ» کا يثبت بعد 
الفرقة من زواج فاسد. 

أما إن حدث الوطء بغير شبهة وإإغا بالزناء فلا يثبت نسب الولد من الزاني» 


. وما بعدها‎ ٤٩۳۱/۷ : المغني‎ )١( 
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ا لرا ولاه ا ل ولأن ان عظورشرعا قل 

موقف القانون : نص القانون السوري على ثبوت النسب بالدخول بشبهة في 
المادة ( ١1١‏ ) التالية : 

١‏ - الموطوءة بث بشبهة إذا تجاءت بولك مايق أقل مدة امل وأكترفاء» نسيك نسنة 
من الواطئ . 

كل نك امم وتو a‏ واجمياية بجع ماع 
القرائة» فينع التكات ف الدرسات المتوعة : وتحدى به فقة القزاية والازت؛ 

أقان القت قد اوهس ا اقا ع هده اة ار شون ال 
فاذا ثب فت الي ولون كا فاد او وط ا > ترتب عليه جميع نتائج 


القرابة » فينع الزواج في الدرجات الممنوعة» وتستحق به نفقة القرابة» ويستحق به 
الإرث . وكان ينبغي إفراد هذه الفقرة بمادة مستقلة» لشمولها جميع أسباب ثبوت 


النسب من زواج صحيح أو فاسد أو بشبهة 
المبحث الثاني طرق إثبات النسب: 


١-الزواج‏ الصحيح أوالفاسد. 
ال قزار تالت 
اة 


)١(‏ البدائع : ۲۱۰/۲ ۔ ۲۱۸ » ۲۲۸/۷ » الشرح الكبير مع الدسوق : 2١5 51١/5‏ » الخرشي : 517/4 › مغني 
الحتاج : ۲٠۹/۲‏ » المغني : 1۸٤/٥‏ . 
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الطريق الأول الزواج الصحيح أو الفاسد: 

الزواج الع أوالقدانده مب لات التب وطويى لر فى الواقم: 
فتى ثبت الزواج ولو کان فاسداً» أو كان زواجاً عرفياًء أي منعقداً بطريق عقد 
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية» ثبت نسب كل ماتأقي به المرأة من 


الطريق الثاني الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد: 

الإقرار بالنسب نوعان : إقرار على نفس المقرء وإقرار مول على غير المقر. 

أما الإقرار بالنسب على نفس المقر: فهوأن يقرالأب بالولد أوالابن 
بالوالد» كأن يقول : هذا ابني» أوهذا أبي» أوهذه أمي . ويصح هذا الإقرارمن 
الرجل ولو في مرض الموت» بشروط أربعة متفق على أغلبها بين المذاهب » وهي 
ما يأتي» وقد ذكرناها في بحث الإقرارء ونعيدها هنا : 

أن يكون المقر به مجهول النسب : بأن لا يكون معروف النسب من أب 
آخر» فان کان ثابت السب من أب معروف غر القن كان :هذا الآقراز باطلا ؛ لآن 
الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك الأب» ومتى تأكد ثبوت النسب من شخص» 
لا يقبل الانتقال منه إلى غيره» فقد لعن النبي بل من انتسب إلى غي رأبيه أوتولى 
غير مواليه . 

ومجهول النسب عند بعض الحنفية : هو الذي لايع له أب في البلد الذي ولد 
فيه. وهذا هو الظاهر الآن مع سهولة المواصلات والبحث عن بلد الميلاد. 

واستثنى العاماء من هذا الشرط ولد اللعان» فإنه لا يصح ادعاؤه بالنسب 
وإلحاقه بغير الأب الملاعن » لاحتال أن يرجع الملاعن ويكذب نفسه فيا ادعاه من أن 
الولد ليس منه . 


؟- أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محل الثبوت من نسب المقرء بأن 
يكون ممن يولد مثل المقر به مثل المقرء وذلك في سن تسمح بأن يكون ابنأ للمقر. فلو 
كان المقر ببنوته أكبرمن المق رأومساوياً له في السن أومقارباً» بحيث لا يكن أن 
يكون ابناً للمقرعادة» لم يصح إقراره ؛ لأن الحس أوالواقع يكذبه في هذا الإقرار» 
فن قال لغلام : هذا ابني» وكان سن الغلام عشر سنوات » وسن المقرعشرين سنة» لم 
يعتبرهذا الإقرارعند الحنفية ؛ لأن الغلام لا يولد له في رأهم قبل بلوغ سن الثانية 


ف م 
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وكذلك إذا نازع المقر منازع آخر غيره» لم يثبت نسبه ؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره 
تعارض الإقراران» فلم يكن إلحاقه باحدها أولى من الاخر. 

؟- أن يصدقه المقرله في إقراره إن كان أهلاً للتصديق» بأن يكون بالغاً عاقلاً 
عند الجمهورء وبميزاً عند الحنفية ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر» فلا تنعداه إلى 
غيرة الأيئينة :أو تف تمن ال ان كان القرمه ضفرا ونا فيرط 
تصديقها ؛ لأا ليسا بأهل للإقرا رأ والتصديق . 

وقال المالكية : ليس تصديق المقر به شرطاً لثبوت النسب من المقر؛ لأن 
النسب حق للولد على الأب» فيثبت بإقراره بدون توقف على تصديق منه. إذا م 
يقم دليل على كذب المقر. 

الآ كون نه ته ا عل افر مء كدو المقز لبه أ وة لان 
إقزان الإ سان حكة فامروعل قن غل عل فياةة و 
وشهادة الفرد فيا لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة» والدعوى المفردة ليست بحجة . 

وبناء عليه إذا كان المقر ببنوة الغلام زوجة أومعتدة» فيشترط مع ماذكرأن 
يوافق زوجها على الاعتراف ببنوته له ايضاء أوآن تثبت ولادتها له من ذلك الزوج ؛ 
لأن فيه تحميل النسب على الغير» فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببينة . 


A 


ويبطل الإقرار إن صرح المقرفي إقراره بأن الولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا 
بك سنا انات الي :ا الب م فلا هان ٠ا‏ غو 


فإذا استوف الإقرار بالبنوة أوالأبوة هذه الشروط» صح وثبت به نسب المقرله 
من المقر» وترتب عليه الإرث الشرعي . وإذا صح الإقرار لا يلك المقر الرجوع فيه 
بعدئذ ؛ لأن النسب إذا ثبت لا يبطل بالرجوع . 


وقد اشترط الحنفية لصحة الإقرار بالنسب أيضاً حياة الولد» فلو أقر شخص 
بأن فلاناً ابنه» وكان المقر له بالبنوة ميتاًء لم يصح هذا الإقرار» ولا يثبت به 
النسب ؛ إذ لاحاجة بعد الوفاة لإثبات النسب؛ لأنه لايحتاج الميت إلى تكريم ولا 
تشريف . لكن استشنى الحنفية منه ماإذا كان للابن المتوفى اولاد» فإن الإقرار بنسبه 
بعد وفاته» يكون صحيحاً » رعاية لمصلحة هؤلاء الأولاد ؛ لأنهم يحتاجون إلى ثبوت 
. نسب أبيهم » وفي ثبوت نسبه شرف لهم وتکر م . 

ولم يشترط المالكية حياة الولد المقر به؛ لأن النسب حق للولد على أبيه» فلا 
يتوقف إثباته على حياة الولد» ۴ لا يتوقف على تصديقه. إلا أن الاب لايرث 
الابن الذي استلحقه إلا إذا كان له ولدء أو كان المال قليلاًء حتى لا يتهم الأب بأن 
إقراره لأخل الخد ألا الک 

والشروط السابقة تشترط أيضاً في الإقرار بنسب على الغير» ماعدا الشرط 
الاخ 

وقال الشافعية والحنابلة : يثبت النسب بالإقرار على الغير بالشروط السابقة» 
وبشرط كون المقر جميع الورثة» وبشرط كون الملحق به النسب ميتأًء فلا يلحق 
بالحي ولو كان مجنوناًء لاستحالة ثبوت نسب الشخص -مع وجوده حياً ‏ بقول 
عيره . 


YT اا‎ 


وأما الإقرار بنسب ممول على الغير: 

فهو الإقرار با يتفرع عن أصل النسب » كأن يقر شخص فيقول : هذا أخي » أو 
هذا عي » او هذا جدي» أوهذا ابن ابني . 

ويصح بالشروط السابقة» ويزاد عليها شرط آخرء وهو تصديق الغيرء فإذا 
قال شخص : هذا أخى» يقترط لثبوت نسبه عند الحنفية أن يصدقه أبوه فيه» أو 
هئ الت عن فك الإقران أو ةقارإ نالا لأن 
الإقرار حجة قاصرة على المقرء لولايته على نفسه دون غيره . 

فإن م يصدقه الغيرأوام يصدقه اثنان من الورثة» أو تقم بيتنة على صحة 
الإقرار» يعامل المقر بمقتضى إقراره في حق نفسه» فتجب عليه نفقة المقرله إن كان 
عاجزاً فقيراًء وكان المقرهو موسراً» ويشارك المقرله المقرفي حصته التي يرا من 
تركة أبيه . هذا راي الحنفية . 

وال اة با القر الا خو المعذارالذق خض من عضة الق جت 
إقراره . 

فاذا افر ولتيأخوة خي واتخره الول د الا خر أخذ المكوتصف التركة وارك 
المقرله امقر في النصف الآخرعند الحنفية . وأما عند المالكية فيأخذ المنكرنصيبه كاملاً» 
ويأخذ المقرله ما تقص من نصيب امقر على فرض أن التركة توزع على ثلاثة . 

فلو كانت التركة ؟١‏ ديناراً مثلاً أخذ المقرله على رأي الحنفية ۲ دنانير كنصيب 
المقر» وعلى رأي المالكية أخذ دينارين ويكون لامنكر"» ولامقر؛ لأن التركة توزع 
على ثلاثة» ففي حال عدم وجود المقرله يكون لامقر ٦ء‏ وفي حال وجوده يكون 
له » فا نقص من نصيبه وهو؟ يأخذه المقرله. 

وإذا صح الإقرار بالنسب لإنسان» شارك الورثة في الميراث . وإن لم يصدقه 
الغير» ومات المقر» ورث منه المقرله» كباقي ورثته . 


AT 2 


موقف القانون : نص القانون السوري على الإقرار بالنسب. 

فالمادة (4؟١/١)‏ نصت على شرط كون المقر به مجهول النسب وشرط تصديق 
الجس وهي : 

الاقزا زب الندوة ولي مركي الروت يبول المي ت ت الل من القن 
إذا كان فرق السن بينها بحل هذه البنوة . 

والفقرة الثانية من هذه المادة نصت على حالة إقرار الزوجة : 

۲ ]ذا كان القواهرأة تازوجح ومني لا a‏ 0 
بمصادقته أو بالبينة . 


ونضت المادة (158) عل رط تصديق القير وشرط تصدية الس أيضا :إقران 
مهؤل الست بابو أو بالأمودة كيك ب السب ا اد المقر له وكان فرق 
السن بينها يحتل ذلك . 

ونصت المادة (177) على حالة الإقرار بنسب مول على الغير: الإقرار بالنسب 
في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه . 

نوع البينة في إثبات النسب على الغير: 

إثبات النسب على الغير كهذا أخي أوعمي قد يكون بالبينة» وهي عند أبي 
حنيفة ومد : إقرار رجلين أو رجل وامرأتين» كالشهادة . 

رى حالف أنه لكت الس عل القن إلا اق اران لاه مل النيب 
عن لاحر فيه لكلف ا 


وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف : إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في 
الات سه ك ولو كان لورت واخ ادك أواشء لان الس عق 
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يثبت بالإقرارء فم يطلب فيه العدد كالدين» ولأن الإقرارقول لاتشترط فيه 
عدالة» فلم يصح قياسه على الشهادة . 


الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني : 

ليس الإقرار بالنسب هو التبني المعروف ؛ لأن الإقرار لا ينشئ النسب وإفا هو 
طريق لإثباته وظهوره . أما التبني فهو تصرف منشى لنسب . ولأن البنوة التي تثبت 
بالتبني تتحقق ولو كان لامتبنى أب معروف » أما البنوة التي تثبت بالإقرارفلا 
تتحقق إلا إذا لم يكن للولد أب معروف . 


الطريق الشثالث-البينة: 

البينة حجة متعدية لا يقتصرأثرها على المدعى عليه» بل يثبت في حقه وحق 
غ أا ا لافار فر كا عرفا ةة فاضرة عل الف لاتتعداه إلى غيرة .وتوت 
النسب بالبينة أقوى من الإقرار؛ لأن البينة أقوى الأدلة؛ لأن النسب وإن ظهر 
بالإقرار لكنه غير مؤكد» فاحمل البطلان بالبينة . 

ونوع البينة التي يثبت ها النسب كا بينا: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
عند أبي حنيفة ومد . وشهادة رجلين فقط عند المالكية » وجميع الورثة عند الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف . 

والشهادة تكون بعاينة المشهود به أوسماعه» فإذا رأى الشاهد أو سمعه بنفسهء 
جازله أن يشهدء وإذا لم يره أو يسمعه بنفسه» لايحل له أن يشهدء لقوله بإ 
لشاهد : «ترى الشيس ؟ قال: نعم » فقال: على مثلها فاشهد أودع»"' . 


. ) ٠١١/١ : رواه البيهقي والحام وصحح إسناده » وتعقبه الذهبي فقال : بل هو حديث واه ( سبل السلام‎ )١( 
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الشهادة بالتسامع لإثبات النسب: 


التسامع : استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس» وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة 
على جواز إثبات النسب بشهادة الماع  »‏ هو الشأن في الزواج أو الزفاف والدخول 
بالزوجة» والرضاع والولادة والوفاة"" . 

ودليلهم أن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا خواص الناس» فإذا لم تجزفيها 
الشهادة بالسماع , أدى إلى الحرج» وتعطيل الأحكام المترتبة عليها كالإرث وحرمة 
الزواج . 

لكن اختلف الفقهاء في بيان المراد من التسامع » فقال أبو حنيفة : هوأن تتواتر 
به الأخبار ليحصل للسامع نوع من اليقين. 

وقال الصاحبان : هو أن يخبر الشاهد رجلان عدلان أوعدل وامرأتان واختار 
فوا حكن الققيا نيدلل أن القاضي يحم بشبادة شاهدين » ولول يرالمشهود بهء 
أو يسمعه بنفسه . ويكفي الشاهد أن يقول: أشهد بكذاء ولا يقول : سمعت . 

وتوسط المالكية فقالوا : أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصورء بأن ينتشر 
المسموع به بين الناس العدول وغيره . واشترطوا أن يقول الشهود: معنا كذاء 
وو 

وقال الشافعية في الأرجح» والحنابلة في الأصح مثل قول أبي حنيفة : شرط 
التسامع سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤم (أي توافقهم ) على الكذب» 
بحيث يحصل به العم (أي اليقين ) أو الظن القوي بخبره . ولا يكفي الشاهد 
بالانشقاضة أن يقول: ست الاس يقولون كذاء:وإن كانت ادكه ية غليهنا: 
بل يقول : أشهد أنه له» أوأنه ابنه مثلاً؛ لأنه قد يعم خلاف ماسمع من الناس . 
() المبسوط : ۱١١/١١‏ » البدائع :577/6 » الدسوقي : 118/6 ومابعدها » مغني الحتاج : ٤٤٨4/٤‏ ومابعدها » 

المغني : 171/5 ومابعدها . 


SAA 


انصرإشان 


الرضاع 


آثرت هنا بحث كل ما يتعلق بالرضاع من أحكام ؛ لأن الباحث يرتاح له» 
فأوضحت حق الولد في الرضاع وما يستتبعه من أحكام » وهذا ما يتعلق بهذا الباب 
الخصص لقوق الأولاد » نم بحئت تأثير الرضاع في تحريم الزواج بسبب القرابة الناشئة 
عنه» وما يستلزمه من طرق إثبات الرضاع . فكان هذا الفصل مشقلا على مباحث 
ثلاثة : 

الأول حق الولد الصغيرفي الرضاع . 

الثاني شروط الرضاع الحرّم للزواج . 

الثالث_ما يثبت به الرضاع . 

عاماً بأن أركان الرضاع في اصطلاج الجهور غير الحنفية ثلاثة وهي : مرضع › 
ولبن » ورضيع . 


المبحث الأول حق الولد الصغير في الرضاع : 
فيه مطالب أربعة عن وجوب الإرضاع على الام » واستحقاق أجرة الرضاع» 
وتقدم الأم على المتبرعة بالرضاع» والمكلف بأجرة الرضاع ومقدارالأجرة . 


د لاخدا 


المطلب الأول هل يجب الإرضاع على الأم ؟ 


اتفق فقهاء الإسلام على أن الرضاع واجب على الأم ديانة تسأل عنه أمام الله تععالى 

حفاظ ا على حياة الولد» سواء أكانت متزوجة بأبي الرضيع » أم مطلقة منه وانتهت 
عدتها . واختلفوا في وجوبه عليها قضاء » أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم لا ؟ 

فقال الالكية بالوجوب قضاء» فتجبر عليه ؛ وقال الجهور ناه سروت لعن 

عليه» ولا أن تمتنع إلا عند الضرورة"» ورضاع الولد على الأب وحده» وليس له 

عار امامل روا كانت أوشريفة» وسواء أكانت في حال الزوجية أم 


ومنشا الخلاف : كيفية فهم امراد من قوله تعالى : ل والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين» لمن أراد أن يتم الرضاعة . .. إل قوله : 3 وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادك فلا جناح عليك إذا ساتم ماآتيم بالمعروف 4( (سورة البقرة : 755). 

ذهب المالكية : إلى أنه يجب على الأم إذا كانت زوجة أومعتدة من طلاق 
رجعي إرضاع ولدهاء فلوامتنعت من إرضاعه بدون عذرء أجبرها القاضي» إلا 
الرأة ار ية لثراء أوحسب فلايجب عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من 
غيرهاء فهم فهموا من الآية أا أمرلكل والدة زوجة أوغيرها بالرضاع» وهوحق 
عليها» واستثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحة . ولايجب الإرضاع أيضاً على 
المطلقة طلاقاً بائنأء لقوله تعالى : ل فإن أرضعن لك» فآتوهن أجورهن » فن هذه 
الآية واردة في المطلقات طلاقاً بائناً . 


(0) أحكام القرآن لابن العربي : ۸۲۸/١ » 505 7١5/١‏ » أحكام القرآن للجصاص : ١/07؛‏ ومابعدها » الدر 
الختار وحاشية ابن عابدين : ۹۲۹/۲ ومابعدها ء تفسير القرآن لابن كثير : ۲۸۲/۱ » فتح القدير : 560/9 2 
المغني : 1۲۷/۷ » البدائع : ٠٠/٤‏ » القوانين الفقهية : ص۲۲۲ » بداية المجتهد : 517/8 » الشرح الصغير : 
0/7 » مغني الحتاج : ٤6٩/۳‏ . 


- 1۹۸ - 


وقالوا: إن معنى قوله تعالى : « لاتضارٌ والدة بولدهاء ولا مولود له بولده ) 
أن الأم لاتأبى أن ترضعه إضراراً بأبيه» ولايحل للأب أن ينع الأم من إرضاعه . وذلك 
كله عند الطلاق ؛ لأن ذكر النهي عن الضرر جاء عند ذكرالطلاق» ولأن النفقه 
واجبة للمطلقة الرجعية لأجل بقاء النكاح في العدة» ولاتستوجب الأم زيادة على 
النفقة لأجل وشاعه. آنا البائق فجت ذا اجر الرضاغ ينعن الآ الشابقة: 


وؤزد ف خي البعاري عن النى عله : «تقول لك المرأة : أنفق على وإلا 
طلقني » ويقول لك العبد : أطعمني واستعملني » ويقول لك ابنك : أنفق علي » إلى من 
تكلنى ؟!». 

وده اليتون إل أن الآبّة أمرتدي وإرشادهن الله تحال للواليدات أن 
يرضعن أولادهن» إلا إذا لم يقبل الولد ثدي غير الأم» بدليل قوله تعالى : $ وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى » وإفا ندب للأم إرضاع ولدهاء لأن لبن الأم أصلح 
للطفل» وشفقة الأم عليه أكثر, ولأن الرضاع حق للام » ا هو حق للولدء ولا بر 
أحد على استيفاء حقه » إلا إذا وجد ما يستدعي الإجبار. 


ويفهم منه أن الفقهاء اتفقوا على وجوب الإرضاع على الأم قضاء في ثلاث 
حالات وهي : 

أ ألا يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمه» فيجب عندئذ إرضاعه إنقاذا له 
من الملاك» لتعين الأم؛ ا تجبرالمرضعة على استدامة الإجارة بعد مضي مدتها. إذا م 
يقبل ثدي غيرها . 

؟ الاتوصو فرصي احرف راغا يلزه الارضاء قاطا عل حياتة: 

؟- إذا عدم الأب لاختصاصها به» أوم يوجد لأبيه ولا للولد مال لاستئجار 
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وأوجب الشافعية على الأم إرضاع اللَبَاً : وهو اللبن النازل أول الولادة ؛ لأن 
الولد لا يعيش بدونه غالبا » وغيرها لا يغني . 

استئجار المرضع : إذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غير هذه الحالات» 
وجب غل الأب أن ا وتسمى ور لإرضاعه, محافظة على حياة 
الولد» وغل الظار امتا جرة أن ترضعه عند أمه» لأن الحضادة حى فا وامكتاعينا 
عن الإرضاع لا يسقط حقها في الحضانة » لأن كلا منها حق مستقل عن الآخر. 

فإن لم يستأجر الأب مرضعة» كان للأم أن تطالبه قضاء بدفع أجرة الرضاع» 

ولا يستأجرالأب ولومن مال الصغيرأم الرضيع في حال الزوجية أوالعدة من 
طلاق رجعي » ويجوزاستئجارها إذا كانت بائناً في الأصح لدى الحنفية ؛ لأن الأب 
في حال الزوجية والعدة قات بنفقة الزوجة» ولايجتع عليه واجبان» وفي أخذها 
الأجرة من مال الصغي رأخذ للأجرة على الواجب عليها ديانة » وهو الرضاع » أما 
بعد البينونة فلا تجبرالأم على إرضاع الولد قضاء » فساغ لما أخذ الأجرة على 
الرضاع في رواية صحيحة عند الحنفية وهي المعتّدة ۴ ذكرابن عابدين »> وفي رواية 
أخرى رجحها صاحب المداية : لاأجرة لها ؛ لأن ها النفقة في العدة . 

المطلب الثاني حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع» ومدة الاستحقاق 
وبدء الاستحقاق : 

أولا حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع : 

إذا أرضعت الأم ولدها بنفسها أو بإجبارها على الرضاع قضاء» فهل تستحق 
أجرة على الرضاع ؟ في الأمرتفصيل وهو ما ياق : 
)١(‏ الدرالختار ورد الحتار: ٠۲۹/۲‏ ومابعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ۱۸۲۸/٤‏ ومابعدهاء أحكام القرآن 


للجصاص : ٤1۳/۴‏ » فتح القدير : ٠٤/۲‏ » بداية المجتهد : ٦/۲‏ . 
الملا 


١‏ لاتستحق الأم أجرة الرضاع عند الحنفية والشافعية والحنابلة في حال 
الزوجية أو أثناء العدة من الطلاق الرجعي ؛ لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليهاء فلا 
تستحق نفقة أخرى مقابل الرضاع» حتى لا بجتمع عليه واجبان : النفقة والأجرة في 
آن واحد » وهو غير جائز لكفاية النفقة الواجبة على الزوج . 


ووافق المالكية على هذا الرأي إذا كان الرضاع واجباً على الأم» وهو الحالة 
الغالبة» أما إن كان الرضاع غير واجب على الأم كالشريفة القدرء فإنها تستحق 
الأجرة على الرضاع . 


قق الام الأجرة على الرضاع بالاتفاق بعد انتهاء الزوجية والعدة» أو في 
عدة الوفاة» لقوله تعالى : « فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن 4 فهي واردة في 
المطلقات» ولأنه لانفقة للام بعد الزوجية وفي عدة الوفاة. 

؟- تستحق الأم الأجرة على الرضاع في عدة الطلاق البائن في الأصح عند بعض 
الحنفية» لأنها كالأجنبية» وكذا عند المالكية» لقوله تعالى: [ فإن أرضعن لك » 
فآتوهن أجورهن » فقد أوجب تعالى لامطلقات بائناً الأجرة على الرضاع» حتى لو 
كانت حاملاً وها النفقة ؛ لأن كلا من النفقة وأجرة الرضاع وجب بدليل خاص به» 
فوجوب أحدها لا يمنع وجوب الآخر. وهذا هوالمقررفي القانون السوري کا سنبين . 

وذكر بعض الحنفية أن المفتى به عدم الفرق بين عدة الرجعي والبائن» فلا 
تستحق الأم أجرة الرضاع في الحالتين لوجوب النفقة لها مطلقاً » وهذا هوالمعمول به 
في محا مصر. 

والحاصل: أن المدار في استحقاق الأم أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على 
وجوب الرضاع وعدم وجوبه عليها في رأي المالكية» وعلى وجوب النفقة للام وعدم 
وجو ا لها في رأي الحنفية . 


Nea 


ثانياً مدة الاستحقاق : 

اتفق الفقهاء على أن مدة استحقاق الأجرة على الرضاع هي سنتان فقطء فى 
أتم الطفل حولين كاملين» لم يكن لامرضع الأم الحق في المطالبة بأجرة الرضاع""» 
لقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) 
دلت الاية على أن الاب يلزم بنفقة الرضاع في مدة سنتين فقط . 

ثالثاً ‏ بدء الاستحقاق : 


تستحق المرضع غير الآم المسماة ظئراً وكذا الأم بعد انتهاء الزوجية الأجرة على 
الرضاع من تاريخ العقد ؛ لأا مستأجرة للرضاعء فلا تسنتحق الأجرة إلا من يوم 
القن ١‏ 
وأما الأم المرضع في حال قيام الزوجية أوأثناء العدة من طلاق رجعي » فتستحق 
الأجرة بالإرضاع في المدة مطلقاً بلاعقد إجارة »في رأي المالكية » وأما في رأي 
الحنفية على الراجح فن تاريخ قيامها بالإرضاع . وقيل عند الحنفية : من وقت طلبها 
الأجر. ولاتسقط الأجرة بوت الأب » بل تكون دائنة له أسوة:بغرمائه» فليست 
الأجرة نفقة وإفاهى دين يستحق في التركة» إذ لو كانت نفقة لسقطت بموته» كا 
جه جا لوت نز al e E‏ لمعاف ماين 
القاضي”" . و إذا لم يكن للرضيع أب وجبت الأجرة على من يلي الأب في الإنفاق عليه . 
المطلب الثالث ‏ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع: ‏ 


اتفق إلفقهاء على أن الأم تقدم في الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجرء أو ل 
تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجرالثل» أولم توجد مرضعة إلا 


. ٠٠٤/١ : أحكام القرآن للجصاص‎ » ۹۳١/١ : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ابن عابدين » الكان السابق‎ 22) 


وا 


بأجرء رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرهاء 
ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها إضراراً بهاء وهو لا يجوزء لقوله تعالى: « لاتضار 
والدة بولدها » وقوله سبحانه : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين دل ٠‏ 
النص على أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين”" . 

فإن وجدت متبرعة بالإرضاع » وطلبت الأم الأجرء أو وجدت مرضعة بأجر 
أقل مما تأخذه الأم » كانت الأم عند المالكية والحنابلة هي الأحق من غيرها بأجر المثل » 
لإطلاق الآية السابقة :8 لاتضارٌ والدة بولدها » وآية:« والوالدات يرضعن 
أولادهن ‏ ولأا أحنى وأشفق على الولد من الأجنبية » ولبنها مرا من لبن غيرها . 

وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية في الأظهر" حينئذ» سواء أكان 
الأب موسراً أم معسراً ؛ رفقاً بالأب ودفعاً للضرر عنه» لقوله تعالى : « لاتضار والدة 
بولدهاء ولامولود له بولده » أي يإلزامه ها أكثر من أجرة الأجنبية» وقوله تعالى : 
« وإن أردتم أن تسترضعوا ولا دک فلا جناح عليك . ظ 

ويقال للأم حينئذ : إما أن ترضعيه متبرعة» أو بمثل الأجرة التي تطالب بها 
فرك وان EE‏ 

وإذا سامته الأم لأجنبية بقي لها حق الحضانة» فإما أن ترضعه المرضعة عند 
الأم» وإما أن ترضعه في بيتهاء ثم ترده إلى الأم . 

المطلب الرابع ‏ المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة : 

الأب : هوالمكلف بأجرة الرضاع ؛ لأنه هوالملزم بالنفقة عليه» وتكون أجرة 
الرضاع على من تجب عليه النفقة» لقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن 
)١(‏ الجخصاص » المكان السابق . 


(۲) الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ۹۳۰/۲ » فتح القدير : ٠٤٠٠/۲‏ ومابعدها » مغني الحتاج : ٠/١‏ ء المغني : 


۷ ومابعدها . 


Na 


حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 وقوله سبحانه : # فان أرضعن لک فآتوهن أجورهن ‏ . 

وعلى الأب خمس نفقات للولد الصغير: أجرة الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة 
المفيغة من صابون وذهن وفرقن وغطاءء وار ةسكن الحضانة الذي كته فيه 
الأم» وأجرة خادم له إن احتاج إليه . 


وتلزم الأب نفقة الصغير وإن خالفه في دينه» ا تجب نفقة الزوجة على 
الزوج » وإن خالفته في دينه» للايات السابقة» وكا سنبين . 

لكن إلزام الأب بالنفقة بأنواعها إذا لم يكن للصغير مال» فان كان له مال» 
فالاطل أن نققة الأنسان ق مال ضر كن أو كني" فان كن الاتقا 
ولم يكن للصغير مال أجبرت الأم في رأي الحنفية على إرضاعه» وتكون الأجرة ديناً 
على الأب يطالب بها عند يساره . وتجبر الأم على الرضاع في رأي المالكية وليس لها 
الرجوع بالأجرة على الأب إذا أيسر. 

واجب المرضع : وأما المرضع فلا تكلف بشيء سوى الإرضاع » وما يوجبه 
عليها العرف كإصلاح طعام الولد وحفظه وغسله وغسل ثيابه ؛ لأن خدمة الصغير 
اجب علنياء لان العرق معي ةا هن نيف كان أرط هلين فناة فلا اشر ها 
لأنها م تأت بالعمل الواجب عليهاء وهو الإرضاع» وهذا العقد إيجارء وليس 
بإرضاع » وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة'" . 


مقدار الأجرة : الأجرة التي تستحقها الأم هي أجرة المثل : وهي التي تقبل 
امرأة أخرى أن ترضع الولد في مقابلها . وتقديرها متروك للقاضي» فلو طلبت الام 
أكثر من أجر المثل لا تجاب إلى طلبها . 
)0( فتح القدير : ۲٤١۷/١‏ » حاشية ابن عابدين : ٩۳/۲‏ . 
)2 تبيين الحقائق : ۱۲۹/١‏ » البدائع : ٤/٤‏ . 


عن 


موقف القانون السوري من أجرة الرضاع : 

نصت المادة (1/157) على المكلف بأجرة الرضاع» ولكن في سن الرضاء ع لا 

-١‏ أجرة رضاع الولد» سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف 
بنفقته» ويعتبر ذلك في مقابل غذائه . 

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على حالة عدم استحقاق الأم أجرةالرضاع : 

"-لا تستحق الأ مأجرة الرضاع حال قيام الزوجية »أوفيعدة الطلاق الرجعي . 

والعق بالفهوم أا تستحق أجرة الرضاع بعد انتهاء الزوجية واثفضاء العدة 
مطلقاً > وفي عدة الطلاق البائن» وفي عدة الوفاة . 

ونصت المادة ( 107 )على الأخذ برأي الحنفية » ولكن في حالة إعسارالأب فة ط 
بتقدي المتبرعة بالرضاع على الأم » وهوالمعقول » ونص المادة هو : « المتبرعة أحق بالإرضاع 
إن طلبت الأم أجرة» وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم». 

ولكن في الحضانة تقدم الأم إذا كان الأب موسراًء ولو طلبت أجراً أكثر, 
وسبب التفريق بين الحضانة والرضاع : أن الرضاع أمر مادي يقصد به التغذية وغو 

المبحث الثاني شروط الرضاع الحرم للزواج عند الفقهاء : 

اشترط الفقهاء للتحريم بالرضاع الشروط الستة الآتية'' : 

أن يكون لبن امرأة آدمية » سواء أكانت عند الجهور بكراً أم متزوجة أم بغير 


٠٠١/١ : كشاف القناع‎ » ٤۱۹-٤١٤/١ : القوانين الفقهية : ص٠٠۲ ومابعدها » مغني المحتاج‎ » ٠١٠/١ : البدائع‎ )١( 
. بداية المجتهد : ؟/3954‎ . ٥٤۷-٥۳۷/۷ : ومابعدها . الشرح الصغير : ۷۲۱-۷۱۹/۲ ء المغني‎ 


_ ¥۷0 _ الفقه الإسلامي جلا (٥(‏ 


زوج : فلا تحريم بتناول غير اللبن كامتصاص ماء أصفر أو دم أوقيح > ولا بلبن الرجل 
أو اكق المفكل أوالبهية او وا ا يثبت كي نيا وف 
فيحل زواجها ؛ لأن الأخوة فرع الأمومة» فإذا م يثبت بت الأصل ثبت شت الفرع: 
واشترط الحنابلة أن يكون بلبن امرأة ثارلههالبن من اخمل» فلو طلق 8 زوجته 
وهي ترضع من لبن ولده» فتزوجت بصي رضيع » فأرضعته» حرمت عليه؛ لان 
الرضيع يصير ابنأ للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه . 

افرط الق افية ف الرأء أن صو س اهس رة ال اتان اللبن ها 
بلغت تسع سنين قرية تقريباً» وإن لم يحك ببلوغها بذلك » فلا تحرمم برضاع المرأة الميتة 
والصغيرة» أي أن لبن الميتة والصغيرة لايحرم . لكن لو حلبت المرأة لبنها قبل موتهاء 
وشربه الطفل بعد موتهاء حرم في الأصح » لانفصاله منهاء وهو حلال محترم . 

ولم يشترط الجمهور هذا الشرط » فلبن الميتة » والصغيرة التي لم تطق الوطء»ء إن 
قد رأن بها لبناًء يحرّم ؛ لأنه ينبت اللحم» ولأن اللبن لا يموت . 

؟- أن يتحقق:من وصول اللبن إلى معدة الرضيع » سواء بالافتصاص من 
الثديء أم بشربه من الإناء أوالزجاجة . وهذا شرط عند الحنفية» فإن لم يتحقق من 
الوصول إلى المعدة بأن التقم الشدي» ولم يعم أرضع أم لاء فلا يثبت التحريم».للشك 
في وجود سبب التحريم وهوالرضاع» والأحكام لاتثبت بالشك . 

واكتفى المالكية باشتراط وصول اللبن تحقيقاً أوظناً أو شك الجوف من الفم 
برضاع الصغير» فيثبت التحريم ولو مع الشك» علاً بالاحتياط» ولا يثبت التحريم 
على المشهور بمجرد الوصول إلى الحلق فقط . واشترط الشافعية والحنابلة وجود حمس 
رضعات متفرقات» والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف» ولابد من وصول اللبن إلى 
ER‏ 


ان فل الأرضاء طريق الفم أالات: قفتن انفق اة اذاف عل أن 
اوت 


التحريم يحصل بالوجور( وهو صب اللبن في الحلق ) لحصول التغذية به كالارتضاع» 
وبالسّعُوط (وه و صب اللبن في الآنف ليصل الدماغ) لحصول التغذي به؛ لأن 
الدماغ جوف له كا لمعدة» بل لا يشترط التغذي با وصل من منفذ عال» بل مجرد 
وصوله للجوف كاف في التحرم . 

ولايحصل التحريم عند الحنفية» والشافعية في الأظهر» والحنابلة في منصوص 
اهيدي طم أذ بتقطير اللبن في العين أوالأذن أوالجرح في الجسم ؛ لأن هذا ليس 
برضاع ولا في معناه» فلم يجز إثبات حكه فيه » ولانتفاء التغذي . 

وقال المالكية : يحصل التحرم بحقنة تغذي أي تكون غذاء» لا مجرد وصول 
اللبن للجوف عن طريق الحقنة . وحينئذ يختلف ماوصل من منفذ عال» فلا يشترط 
فيه الغذاء » وماوصل من منفذ سفلي ونحوه فيشترط فيه التغذي . 

٤‏ ألا يخلط اللبن بغيره : وهذا شرط عند الحنفية والمالكية. فإن خلط بائع 
آخرء فالعبرة عند الحنفية والمالكية للغالب» فإن غلب اللبن حرّم » وإن غلب غير 
اللبن عليه » حتى لم يبق له عند المالكية طعم ولا أثر مع الطعام ونحوه» فلايحرم ؛ لأن | 
الحم للأغلب» ولأنه بالخلط يزول الاسم والمعنى المراد به » وهو التغذي» فلا يثبت به 
الحرمة . ولافرق عند المالكية بين الخلط بالمائع أو بالطعام . 

واعتبر الشافعية في الأظهر والحنابلة في الراجح اللبن المشوب (الختلط بغيره) 
كاللبن الخالص الذي لا يخالطه سواه» سواء شيب بطعام أوشراب أوغيره» لوصول ٠‏ 
اللبن إلى الجوف» وحصوله في بطنه . 

ورأى أبووحنيفة خلافاً للصاحبين أن اللبن امخلوط بالطعام لايحرم عنده بحال 
سواء أكان غالباً أم مغلوباً ؛ لأن الطعام وإن كان أقل من اللبن» فإنه يسلب قوة اللبن 
ويضعفهء فلا تقع الكفاية به في تغذية الصى» فكان اللبن مغلوباً معنى» وإن كان 
غالبا صورة. ٠‏ 


وإذا خلط لبن امرأة بلين امرأة أخرى : فالحك للغالب عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» فإن تساويا ثبت التحري من المرأتين جيعاً للاختلاط . 

وقال المالكية ومد وزفر: يثبت التحري من المرأتين جميعاً» سواء تساوى 
مقدار اللبنين أوغلب أحدهما الآخرء وهذا هوالراجح؛ لأن اللبنين من جنس 

٥‏ أن يكون الرضاع في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة : فلا يحرم رضاع 
الكبير: وهو من تجاوز السنتين . 

وقال داود الظاهري : إن رضاع الكبير يحرم » وكانت عائشة ترى أن رضاعة 
الكبير تحرم» لما روي أن سهلة بنت سهيل قالت: «يارسول الله» إنا كنا نرى سالا 
ولدأء فكان يأوي معي » ومع أبي حذيفة في بيت واحدء ويراني فضلى » وقد أنزل 
الله فيهم ماقد علمت» فكيف ترى فيه ؟ فقال لها الني به : أرضعيه حتى يدخل 
عليك» > فأرضعته مسن رضعات فكان عتؤلة ولدهاء وبناء عليه كانت عائقة 
تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراهاء ويدخل 
عليهاء وإن كان كبيراً خمس رضعات"" . 

واستدل الجمهور على اشتراط كون الرضاع في حال الصغر با يأتي : 

أولاً- بقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة » فإنه تعالى جعل تام الرضاعة في الحولين» فأفهم أن الحم بعد الحولين 
بخلافه . وقال تعالى : ل وفصاله في عامين » أي فطامه» فدل على أن أكثر مدة 
راغا فرعا تان ` 
»( فضلى وفضلاً : أي متبذلة في ثياب مهنتي . 
)6 رواه أحمد ومسم عن زينب بنت أم سامة ( نيل الأوطار : 505/16 ) . 


)١(‏ قيل : إن هذا رخصة لسملة » وماروي عن عائشة لايتفق مع نزاهتها ومكانتها الدينية التي تأنى عليها أساليب 
الاحتيال » أو أا تحلب الحليب من ثديا ثم تعطيه له . 


- VA 


ثانياً ‏ بخبر: « لارضاع إلا ما كان في الحولين»" وخبر: «لايحرّم من الرضاع إلا 
افق لاتا في الثدي» وكان قبل الفطام» وخبر« لارضاع بعد فصال» ولا يتم 
قد الام ..وقال الشافعى رضي الله ته عن خديت اة إنه رخصة خاضة 
بسالم » وكذلك قال الحنابلة وغيرهم » جمعاً بين الأدلة . 


ثبت عن عائشة أنها قالت: «دخل علي رسول الله بل وعندي رجل» فقال : 
من هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة» قال: ياعائشة: انظرن من إخوانكن» فانما 
الرضاعة من الجاعة» وعن ابن مسعود: «لارضاع إلا ماأنشز العظم» وأنبت 
اللحم»“. 

والتزم الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومد بظاهر هذه الأدلة» فشرطوا أن 
يكون الرضاع في مدة الحولين الأولين من العمر» بالأشهر القمرية» ولو بعد 
الفطام ؛ لأن حديث «فإنما الرضاعة من المجاعة» يراد به الرضاع الذي يكون في سن 
امجاعة» كيفما كان الطفل » وهو سن الرضاع › فلو ارتضع الطفل بعدها بلحظة» ولو 
بعد فطامه» ل يثبت التحري ؛ لآن شرطه وهو كونه في الحولين لم يوجد» وإن 
حصل الرضاع في أثناء الحولين» ولو بعد الفطام» ثبت به التحري ؛ لأن الرضاع في 
وقته عرف محرّما في الشرع . ويكون انتهاء الحولين من تام انفصال الرضيع » فإن 
ارتضع قبل تمامه لم يؤثر. وهذا الرأي هو الراجح لقوة الأدلة التي استندوا إليها . 

وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين ؛ لأن الطفل قد يحتاج إلى هذه 
المدة لتحويل غذائه إلى الطعام . لكن إن فطم الولد عن اللبن» واستغنى بالطعام 


)| رواه الدارقطني عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ٠٠١/١‏ ) . 
)| رواه الترمذي وصححه عن أم سامة ( المرجع السابق ) . 

()202 رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر ( المرجع السابق ) . 
)| روه الماعة إلا الترمذي عن عائشة ( المرجع السابق : ص57 ) . 
) نيل الأوطار : ۳۱۷/۲ ء سبل السلام : 586/9 . 
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استغناء ّنا ولوفي الحولين» أوم يوجد له مرضع في الحولين» فاستغنى بالطعام أكثر 
من يومين وماأشبههاء فأرضعته امرأة» فلايحرم» لأن مفهوم الحديث : «فإفا 
الرضاعة من امجاعة» يدل على أن الطفل غير مفطوم » فان فطم في بعض الحولين» لم 
يكن رضاعاً من المجاعة . 


وأضاف الإمام أبوحنيفة أيضاً مدة نصف سنة على الحولين» فتكون مدة 
الرضاع عنده ثلاثين شهراً» لاحتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى 
الطعام المعتادء لكن إن استغنى بالفطام عن اللبن استغناء تاماًءلم يكن ذلك 
رضاعاً ؛ لأنه لارضاع بعد الفطام» وإن فطم الطفل فأكل أكلاً ضعيفاً لا يستغني به 
عن الرضاع» ثم عاد فأرضع» ا يرضع أولا في الثلاثين شهرأء فهو رضاع حرم  »‏ 
يحرم رضاع الصغير الذي م يفطم ويحمل الحديث السابق : «لارضاع بعد فصال» 
على الفصال المعتاد المتعارف . واستدل للإمامين مالك وأبي حنيفة بقوله تعالى: 
ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » لمن أراذ أن يتم الرضاعة .. فإن أرادا 
فصالاً عن تراض منها وتشاور» فلا جناح عليها 4 فالآية في نهايتها تدل على أن 
للوالدين الخيار في فطم الطفل عند تام الحولين . والتحديد بالحولين في مقدم الاية 
إغا هو لبيان المدة التي يجوز فيها للأم المطلقة أن تأخذ فيها أجرأ على الرضاع . 


وأجيب عنه بأن الفطام الذي يحتاج إلى المشاورة والتراضي بين الوالدين هو 
الذي يكون قبل تمام الحولين» فإن استر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفلء فلا 
مانع منه للحاجة» ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً 
عليه 


1 أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعداً : وهذا شرط عند 
الشافعية والحنابلة» والمعتبر في الرضعة العرف» فلو انقطع الطفل عن الرضاع 
إعراضاً عن الثدي تعدد الرضاع » عملاً بالعرف» ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو 


لاد 


للل أو ا ها هق دى إل انض و ام ادال أخرى أو اللو أوالقومة ا أو 
ازدراد ماجمعه من اللبن في فهء وعاد في الحال» فلا تعدد» بل الكل رضعة واحدة . 
وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم» وإن شك في عدد الرضعات بني على 
اليقين ؛ لأن الأصل عدم وجود الرضاع الحرم » لكن في حالة الشك الترك أولى» لأنه 
من الشبهات . واستدلوا بأدلة ثلاثة : 

أولما ‏ ماروى مسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيا أنزل الله من 
القران عث ىرضعات معلومات يحرّمن» فسيغن مان معلومات» فتوفق.رسول الله 
ي وهن فيا يقرأ من القرآن»'' أي يتلى حكهن أو يقرؤهن من لم يبلغ ه النسخ 
لقربه . لكن قيل عنه : إنه مضطرب . 

ثانيها ‏ إن علة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي 
ينبت اللحم وينشز العظم» أي يفيه ويزيده» وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل 
على الأقل» وهو خمس رضعات متفرقات . 

ثالثها- حديث «لاتحرم المصة والمصتان» وفي رواية «لاتحرم المصة والمصتان» 
NNN‏ 

وقال المالكية والحنفية : الرضاع الحرم يكون بالقليل والكثير» ولو بالمصة 
الواحدة» للأدلة الثلاثة التالية : 


أولما ‏ عموم قوله تعالى: « وأمهاتك اللاتي أرضعنك » فإنه علق التحريم 
بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين» فيعمل به على إطلاقه . 


. 7518/9 : نصب الراية‎ )١( 
» ۲۱۷/۳ : روى مسلم الحديث الأول » وروى ابن حبان في صحيحه الحديث الثاني عن عائشة ( نصب الراية‎ 2) 
. ) 7301/79 : سبل السلام‎ 


ADE 


ثانيها- حديث «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»" فإنه ربط التحريم 
بمجرد الرضاع » ويؤكده آثار عن بعض الصحابة» روي عن علي وابن مسعود وابن 
عباس أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء . 

ثالثها ‏ إن الرضاع فعل يتعلق به التحري » فيستوى قليله وكثيره ؛ لأن شأن 
الشارع إناطة الحم بالحقيقة مجردة عن شرط التكرار والكثرة » وتتحقق جزئية 
الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير. 

ويعمل بهذا الرأي في مصر وليبياء ويعمل في سورية بالرأي الأول» وهو 
الراجح» لما فيه من توسعة وتيسير على الناس . 

المبحث الثالث- ما يثبت به الرضاع : 

يغبت الإرضاع بأحد أمرين : الإقرار والبينة" . 

١‏ أما الإقرار: فهو عند الحنفية اعتراف الرجل والمرأة معاً أوأحدهما بوجود 
الرضاع الحرم بينهها . 

فإذا أقرالرجل والمرأة بالرضاع قبل الزواج» بأن اعترفا بأنما أخوان من 
الرضاع » فلا يحل لما الإقدام على الزواج» وإن تزوجا كان العقد فاسداً» ولم يجب 
لامرأة شيء من المهر. 

وإن كان الإقرار بعد الزواج وجب عليه الافتراق » فإن م يفترقا اختياراً» فرق 
اى ها عير نمكي فاد ال موعت رة الال فن الى اقل 
(۱) أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة » ورواه أحمد والترمذي وصححه عن الإمام 

علي رضي الله عنه بلفظ « إن الله حرّم من الرضاع ماحرّم من النسب » ( نصب الراية : 518/6 » نيل 

الأوطار : ۲۱۷/۱ ۔- 308 ) . 


(۲) البدائع : ٠‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١7‏ » مغنى الحتاج : 507 - 200 ء المغني : ۷ _ ۲ » الشرح 
الصغير : ۷۲٣/۲‏ ۔ ۷۲۷ . 
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ب- وإذا كان الإقرارمن جانب الرجل وحده» كأن يقول: هي أختي أو أمي أو 
بنقي في الرضاع : فإن كان الإقرار قبل الزواج» فلا يحل له التزويج بها . وإن كان بعد 
الزواج» وجب عليه أن يفارق المرأة» فإن لم يفارقها اختياراً» وجب على القاضي أن 
يفرق بينهما جبراً» ويكون لامرأة في التفريق قبل الدخول نصف المهر المسمى » وبعد 
الدخول يكون لما جميع المهر المسمى » وللما النفقة والسكنى في العدة ؛ لأن الإقرار 
حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره إلا إذا صدقه الغيرء او ثبتت بالبينة صحة 
الإقرارء ولكن لا يبطل حقها بالمهر والنفقة والسكنى . 


ج- وإذا كان الإقرارمن جانب المرأة وحدها : فإن كان قبل الزواج» فلا يحل 
ها أن تتزوجه» ولكن يحل له أن يتزوجها إذا وقع في قلبه كذبها على المفتى به ؛ ن 
الطلاق له لا اء والإقرار حجة قاصرة على المقرء ويحّل أن يكون إقرارها لغرض 
خفي في نفسها . 


وإن كان الإقرارمنها بعد الزواج» فلا يؤثر الإقرار على صحة الزواج إلا إذا 
صدقها الزوج فيه . ش 


ويجوزلامقرالرجوع عن إقراره مالم يشهد على إقراره» سواء قبل الزواج أم 
دوبان قول كنت واقيا أو اسا لاحتال أنه أقر بناء على إخبار غيره» ثم تبين 
له كذبه . فإن أشهد على إقراره» لم يقبل منله الرجوع بعدئذء لوجود التناقض بين 
إقراره ورجوعه . 

ويثبت الرضاع عند المالكية بإقرار الزوجين معاً» أو باعتراف أبويها» أو 
باعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد؛ لأن المكلف يؤخذ بإقراره» أو 
باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغاً قبل العقد عليهاء لا إن أقرت بعده» ويفسخ 
الزواج يينها فى كل هذه الأحوال. 


ERA 


فإن حصل الفسخ قبل الدخول بها فلا شيء اء إلا أن يقر الزوج فقط بعد 
الت انكرت :قا صف ال 

وإن حدث الفسخ بعد الدخول بهاء فلها المهرالمسمى جميعه» إلا إذا عامت المرأة 
بالرضاع قبل الدخول» ولم يعم هوء فلها ربع دينار بالدخول . وليس لها نفقة ولا 
سكنى . 

ويقبل إقرا رأحد أبوي صغير» بأن أقرأبوه أوأمه بالرضاع قبل العقد عليه 
فقطء فلا يصح العقد بعد الإقرار. 


ولا يصح الرجوع عن الإقرار» سواء أصر المقر على إقراره أم لم يصر. 
ويشترط لصحة الإقرار عند الشافعية رجلان» فلا يثبت بإقرارغيرهماء 
لاطلاع الرجال عليه غالباً . 


ولوقال الرجل :.هند بنتي أوأختي برضاع» أوقالت المرأة: هو أخي» حرم 
تذاكديياء ا راكد كل ا باكرا 


ولوقال زوجان : بيننا رضاع عحرّم » فرّق بينههاء وسقط المهر المسمى» ووجب 
فير الكل خو ا 

وإن ادعى الزوج رضاعاً عحرّماً. فأنكرت زوجته ذلك ؛ انفسخ النكاح وفرق 
بينههاء وما إن وطئ المهر المسمى إن كان صحيح أ و إلا فهر الث ل» لاستقرراه 
بالدخول . فإن لم يطأ فلها نصف المهرء لورود الفرقة منه» ولا يقبل قوله عليهاء وله 
تحليفها قبل الدخول» وكذا بعد الدخول إن كان المسمى أكثرمن مهر المثل . وإن نكلت 
عن الهين حلف الزوج ولزمه مهرالمثل فقط بعد الوطء » ولا شيء لها عليه قبله . 


إل هذه إحدى المسائل الثلاث المسعشنيات من قاعدة « کل عقد فسخ قبل الدخول 3 لاثيء فيه » إلا نکاح 
الدرهين 0 وفرقة المتلاعنين ¢ وفسخ المتراضعين 5 
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وإن ادعت الزوجة الرضاعء فأنكرالزوج ذلك» صدق بهينه إن زوه 
برضاهاء وإلا بأن زوجت بغي ر رضاهاء فالأصح تصديقها بهينها. وها في الحالين 

وقال الحنابلة : إن أقر الزوج قبل الدخول بالرضاع الحرم » بأن قال: هي أختي 
من الرضاعة» انفسخ النكاح» ؟ قال الشافعية . فإن صدقته المرأة فلا مه رلماء وإن 
كذبته فلها نصف المهر. 

وإن أقرت المرأة بأن زوجها أخوها من الرضاع » فكذيهاء لم يقبل قولها في فسخ 
الاما لان حى عدا فان كان قبل الد حول قلا ميرفا : ل تابا 
لاتستحقه. 

وإن كان بعد الدخول» فأقرت بعامها بالرضاع وبتحريها عليه» فلا مهرلها 
أيضاء لإقرارها بأنها زانية مطاوعة . 

وإن أتكرت شيئاً من ذلك» فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة» وهي زوجته في 
ظاهر الحك ؛ لأن قوها عليه غير مقبول . 

؟- وأما البينة : فهى الشهادة» وهى الإخبار في مجلس القضاء بحق الشخص 
على الغير. ۰ 

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل 
قران من أغل العوالة: 

واختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة رجل واحدة» أوامرأة واحدة» أوأربع من 
اتا 

فقال الحنفية : لاتقبل هذه الشهادات» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
«لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين» وكان قوله بمحضر من الصحابة» ولم ينكر 


- 0٥ 


أحدء فكان هذا إجماعاً » ولأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال» فلا يقبل فيه شهادة 
النساء على الانفراد » كالشهادة في الدخول . 

وقال المالكية : لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فق ط ولو فشا منها أو 
من غيرها الرضاع» إلا أم الصغير» فتقبل شهادتا» مغ الفشوء ولا يصح العقد معه. 

ويثبت الرضاع بشهادة رجل وامرأة أو بشهادة امرأتين إن فشا الرضاع منها أو 
من غيرها بين الناس» قبل العقد . ولا تشترط مع الفشو عدالة على الأرجح . وإغا 
اشترط لقبول هذه الشهادة : الإظهار قبل الزواج » لإبعاد التهمة عن الشاهد هذه 
الشهادة . 

وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة» لاختصاص النساء 
بالاطلاع عليه غالبا كالولادة» ولا يثبت بدون أربع نسوة» إذ كل امرأتين مشابة 
رجل. 

وتقبل شهادة المرضعة مع غيرهاء إن م تطلب أجرة عن رضاعهاء ولا ذكرت 
فعلهاء بل شهدت أن بينها رضاعاً حدما ؛ لأا لاتريد ببذه الشهادة نفع ولا تدفع 
ضرراً . أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتا ؛ لأنها متهمة . 

وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى» ومن المتفق 
عليه أن الرضاع مما تقبل فيه شهادة الحسبة» فلا تتوقف على الدعوى» لأنه يتضن 
الحرمة » وهي من حقوق الله تعالى» ا تقبل الشهادة على الطلاق حسبة دون تقدم 
دعوى . 


ال١١‎ 


الفص الث 


الحضانة أو كفالة الطفل 


الأول معنى الحضانة وحكها وصاحب الحق فيها . 

الثاني ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي ال حضانة من النساء والرجال. 

الال روط اى الفا رو ا ووو د 

الرابع ‏ أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة . 

اقا مان ا والاعقان با ا ا ووه نافد 
بزيارته .. 

السادس- مدة الحضانة» وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأبيه . 

وبحثها يأتي تباعاً على الترتيب المذكور. 


المبحث الأول معنى الحضانة وحكمها وصاحب الحق فيها: 

معنى الحضانة : الحضانة لغة مأخوذة من الحضن : وهو الجنب» وهي الضم إلى 
الجنب . وشرعاً هي : تربية الولد لمن له حق الحضانة . أوهي تربية وحفظ من 
لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم قييزه» كطفل وكبير مجنون . وذلك برعاية 


۔ ۷۷ ل 


شؤونه وتدبيرطعامه وملبسه ونومه» وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة 
وي 

والحضانة نوع ولاية وسلطنة » لكن الإناث أليق بها ؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى 
التربية » وأصبر على القيام بهاء وأشد ملازمة للأطفال. فإذا بلغ الطفل سنا معينة» 
کان الحق في تربيته للرجل ؛ لأنه أقدر على حمايته وصيانته وتربيته من النساء . 

وحكمها : أا واجبة ؛ لأن الحضون يهلك بتركهاء فوجب حفظه من الملاك› 
ها يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من امهالك . 

وتتطلب الحضانة الحكمة واليقظة والانتباه والصبر والخلق الجم » حتى إنه يكره 
للإنسان أن يدعوعلى ولد أثناء تربيته» ؟! يكره أن يدعوعلى نفسه وخادمه 
وماله'"'» لقوله مَك : « لاتدعوا على أنفسك» ولا تدعوا على أولادك ‏ ولا تدعوا على 
خدمک» ولا تدعوا على أموالك» لاتوافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء » فيستجيب 
له»» وروی أبوموسى عن ابن عباس : «أن أوس بن عبادة الأنصاري دخل على 
الني ِنع » فقال: يا رسول الله» إن لي بنات» وأنا أدعو عليهن با موت » فقال : ياابن 
ساعدة» لاتدعو عليهن » فإن البركة في البنات » هن المجملات عند النعمة» والمعينات 
عند المصيبة » والممرضات عند الشدة» ثقلهن على الأرض» ورزقهن على اللّه». 

وأما صاحب الحق في الحضانة : فختلف فيه بين الفقهاء” » فقيل : إن 
الحضانة حق للحاضن» وهو رأي الحنفية» والمالكية على المشهور وغيرهم ؛ لأن له أن 
يوفلل و مق وق وار كات لكان عدا لقن لا ا 
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وقيل : إنها حق لامحضون» فلو أسقطها هو سقطت . 

والظاهر لدى العاماء الحققين أن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معأ حق 
الحاضنة » وحق الحضون» وحق الأب أومن يقوم مقامه» فإن أمكن التوفيق بين هذه 
الحقوق وجب المصير إليهء وإن تغارضت» قدم حق الحضون على غيره . وتفرع عن 
ذلك الأحكام الآتية'" : 

5 تجبرالحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليهاء بأن لم يوجد غيرها . 

١‏ ل كثعان عليه ؛ لان الحضانة حقهاء ولا خرن 

؟- إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج» فالخلع عند 
الحنفية صحيح والشرط باطل ؛ لأن هذا حق الولد» أن يكون عند أمه مادام محتاجاً 


العا 
0006 

15 نع ركفي اغا ا إرضاغة عا ا عق 
رت اق اة 


المبحث الثاني ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة : 
البق الان E‏ 
للأطفال» كا تقدم» ثم قدموا في الجنس الواحد من كان أشفق وأقرب » ثم ثم الرجال 


() الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج : ص ٤٥۷‏ » وللأستاذ الشيخ زكي الدين شعبان : 


. 1٤ ص‎ 


۔ ۷۹ - 


العصبات الحارم » واختلفوا أحياناً في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة اللصلحة» 
على النحو التالي عاماً بأن مستحقي الحضانة إما إناث فقط» وإما ذكور فقطء وإما 
الفريقان» وذلك ف سن معينة» فإذا انتهت تلك السن» كان الرجال أقدرعل تربية 
الطفل هن السا 


أولاً ‏ من النساء : 


E :الم اتو محا الورسيع ترق الاق أو ةل جاع‎ ١ 
إلا أن تكون مرتدة أوفاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة» أو‎ 
. غير مأمونة » بأن تخرج كل وقت» وتترك الولد ضائعاً‎ 


ودليل تقدي الأم من م السنة: اهنا يوق نامرا جاءت إن رسول الله ا“ 
فقالت له : يارسول الله» ھا كان على رعا وتدق اا :"وجري له 
0 وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه مني » فقال: «أنت أحق به مالم تنكحي»'"" 
وقال َيه : «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم 

0) 1 
القيامة» . 


وروي أن غر ين الخطبات طلق روحت أم عاصم» نمأق عليها وفي حجرها 
عاصم» فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهها حتى بكى الغلام» فانطلق إلى أبي بكر 


(۱) البدائع : ٤۱/٤‏ ۔ ٤٤‏ » الدر الختار : ۸۷۱/۲ وما بعدهاء ۸۷۷ وما بعدهاء فتح القدیر : ۳۱۲/۲ ۔ ۳۱۸ » 
الكتاب مع اللباب : ٠١١ ٠١1١/5‏ » القوانين الفقهية : ص ۲۲١‏ » الشرح الصغير ۷١١/۲:‏ وما بعدهاء 
المهذب : ۲ ۰۱۷۱ مغني ا حتاج : ٤٥٤ _ ٥۲/١‏ »> كشاف القناع : 5/7/0 وما بعدها » غاية المنتهى : 
ارا الغي : EWA CYAN‏ 

(۲) الحواء : المكان الذي يضم الشيء ويجمعه . 

)2 رواه أو داود والبيهقي والحام وصحح إسناده . 

. رواه أحمد والترمذي والحام عن أبي أيوب وهو صحيح‎ )٤( 


RAE 


رضي الله عنهم » فقال له أبو بكر: «مسحها وحجرها وريحها خير له منك»› حتى 
يشب الصى فبختارلنضه» : 

۲م أم الام (الجدة الأم) لمشاركتها الأم في الإرث والولادةء ثم عند الحنفيةء 
أم أبي ال جد لامعنى نفسه . وأخر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم . 

وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم نم الجدء ثم أمهاته . 

؟-ثم الأخت عند الحنفية والشافعية والحنابلة أخت المحضون الشقيقة» ثم عند 
الحنفية والحنابلة والمالكية الأخت لأم ؛ لأن الحق من قبلهاء ثم الأخت لأب»› 
وعكس الشافعية فقدموا في الأصح الأخت لأب على الأخت لأم» لاشتراكها مع 
ا حضون في النسب» ولقوة إرثهاء فإنها قد تصير عصبة » ثم بنات الأخت الشقيقة ثم 
لأم. 

والسبب في تقديم الأخوات عند ال جهور هؤلاء على الخالات والعمات : أنهن 
أقرب » وأنهن أولاد الأبوين » لذا قدمن في الميراث . 

وقدم المالكية الحالة» نم الجدة لأب وإن علت» ثم أبو ا حضون على الأخت 
E‏ 

؛- ثم الخالة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ خالة الحضون الشقيقة» ثم عند 
الحنفية والحنابلة والمالكية خالة لأم » ثم خالة لأب ؛ لأن الشأن أن من كان من جهة 
الأم أشفق من كان من جهة الأب فقط . والأصح عند الشافعية تقديم خالة لأب» 
وعمة لأب على من كان من جهة الأم» لقوة الجهة كالأخت. 


. رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 


اكلا الفقه الإسلامي ج۷ )٤١(‏ 


وقدم المالكية ‏ بينا الخالة ثم الجدة لأب إن علت على الأخت . 

نم بنات الأخت» ثم بنات الأخ في رأي الحنفية والشافعية» فالصحيح عندم 
أن الخالة أولى من بنات الأخت أو الأخ ؛ لأن بنت الخ تدلي بقرابة الذكرء والخالة 
تدلي بقرابة الأم» فكانت الخالة أولى . وبنت الأخ أولى من العمة ؛ لأن بنت الأخ 
أقرب» لأنها ولد الأب» والعمة ولد الجدء فكانت بنت الأخ أقرب» فكانت أولى» 
وذلك كا يقدم ابن الأخ في الميراث على العم . 

ورأى المالكية والحنابلة أن العمة مقدمة على ابنة الأخ . 

1- ثم العمة اتفاقاً عة ا حضون »ثم عة أبيه وهي أخت جد الحضون . والحاصل 
أن ترتيتٍ الحواضن هن النساء ف المذاهب 6 يأق: 
ْ ا لحنفية : الأم ثم أم الأم نم أم الأب م الأخوات »غ الخالات»ثم بنات 
الأخت ثم بنات الأخ» ثم العمات» ثم العصبات بترتيب الإرث . 

ب المالكية : الأم» نم الجدة لأمءثم الخالة» ثم الجدة لأب وإن علت ثم 
الأخت» ثم العمةء نم ابنة الأخءثم للوصي» ثم للأفضل من العصبة كا سيأتي. 
الإرث فهم كالحنفية . 
أعمتهء ثم بنت أخ, ثم بنت ع أب »ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب . 

موقف القانون : أخذ القانون السوري (م 5؟1/1) برأي الحنفية : 

١‏ حق الحضانة للأم فلأمها وإن علت» فلأم الأب وإن علت» فللأخت 

¥۲ 


الشقيقة» فللأخت لأم» فللاخت ا و 5 فلىنت | شقية لشقيقة» فبنت الأخت لأم» فبنت 
الأخت لأب» فللخالات » فللعات بهذا الترتيب» ثم للعصبات من الذكور على 


ترتيب الإرث . 


ثانياً من الرجال : 
إن لم يكن لامحضون أحد من النساء المذكورات» انتقلت الحضانة إلى الرجال 
ترتيب العصبات الوارثين الحارم : الاباء والاجداد وإن علواء ثم الإخوة وابناؤم 
وإن نزلواء فالأعمام ثم بنوهم عند الحنفية وغيرهم على الصحيح عند الشافعية . ولكن 
لاتسام مشتهاة لذكر وارث غير محرم لامحضون كابن العم » فلا حق له في حضانة 
البنت المشتهاة اتفاقاً تحرزاً من الفتنة» وله حضانة الطفل . 

م إذالم يكن للصغير عصبة من الرجال» انتقلت الحضانة عند الحنفية لذوي 
ازام فتكون للاخ لآم غ للابقه» م للى لا غ الخال التعفيق لام لأن لمؤلاء 
ولاية في النكاح » فيكون لهم حق الحضانة . لكن ل يأخذ قانوننا السوري بهذا الرأيء 
واقتصر على العصبات دون ذوي الأرحام. | 

ورأى الحنفية أنه إذا اجتع اثنان في درجة واحدة من القرابة كعمين» قدم 
الأورع» ثم الأسن غيرالفاسق والمعتوه وابن ع لفتاة مشتهاة وهو غير مأمون . 

وقال المالكية : إن لم يكن واحد من الإناث السابقات تنتقل الحضانة للوصي» 
ثم للأخ الشقيق أولأم أولأب» ثم للجد لأب الأقرب فالأقرب ثم ابن الأخ ا حضون › 
ثم العم فابنه . ولا حضانة لجد لأم ولا خال» ثم المولى الأعلى : وهو من أعتق الحضون › 
فعصبته نسباً» فواليه » فالأسفل : وهو من أعتقه والد الحضون . 

ويقدم في المتساوين درجة كأختين وخالتين وعمتين بالصيانة والشفقة» فإن 
اوا فالا 


NTL 


وقال الشافعية : إن استوى اثنان في القرابة والإدلاء كالأخوين أوالأختين أو 
الخالتين أوالعمتين» أقرع بينهها ؛ لأنه لا يمكن اجتاعها على الحضانة» ولامزية 
لإحداهما على الأخرى» فوجب التقديم بالقرعة . 

والأصح أنه إن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساء» ولامحضون أقارب من 
رجال ذوي الأرحام ومن يدلي بهم » كالخال وأبي أم» فلا حضانة لم » لفقد الإرث 
وامحرمية » أو لضعف القرابة» فلا حضانة لمن لايرث من الرجال من ذوي الأرحام 
وهم ابن البنت وابن الأخت وابن الأخ من الأم وأبو الأم» والخال» والعم من الأم ؛ 
لأن الحضانة لمن له قوة قرابة بالميراث من الرجال» وهذا لا يوجد في ذوي الأرحام من 
الرجال: 

ورأى الحنابلة كالحنفية أن الحضانة عند فقد العصبات تثبت لذوي الأرحام 
الذكور والإناث» وأولاهم أبوأم» فأمهاته » فأخ لأم » فخال» ثم الحام يسم الحضون 


تغدة ابات الحى: نين قا قك غل ال اهن أنه إذا ةدم 
الحضانة من درجة واحدة كإخوة أوأعمام» كان أولاهم .ها أصلحهم للحضانة قدرة 
وخلقاًء فإن تساووا قدّم أكبرم سناً» وقد نصت المادة )٠١١(‏ من القانون السوري 


مهمة الحاضنة والأب : على الأب رعاية الحضون وتأديبه وتعلهه العلم أو 
الحرفة» أما الأنثى فلا تؤجر في عمل أو خدمة ؛ لأن المستأجر يخلو بهاء وذلك سىء في 
5 الى 1 
ارغ 
وللحاضنة أماً أوغيرها قبض نفقة الحضون وكسوته وما يحتاج إليه من أبيه في 
)١(‏ الدر انختار وحاشية أبن عابدين : ۸۸۲/۲ . 


A 


أوقات منتظمة يومياً أوأسبوعياً أوشهرياً» بحسب اجتهاد الحاك ومراعاة حال 
الضرر بالطفل» والإخلال بصيانته» وليس لها موافقته على طلبه”" . 


المبحث الثالث- شروط استحقاق الحضانة» أو شروط المحضون 
والحاضنة : 


شر وط الحضون : الحضون : هومن لا يستقل بأمورنفسه عما يؤذيه لعدم 
ميزه كطفل» وكبير مجنون أو معتوه » فلا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه. 
أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه » وهو الذي يختارالإقامة عند من شاء من أبويه. 
فإن كان الشخص رجلاًء فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه » ويستحب ألا 
ينفرد عنهماء ولا يقطع بره عنهها . وإن كان أنثى لم يكن لها الانفراد» ولأبيها منعها 
منه ؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يؤذيها ويلحق العار بها وبأهلهاء وإن/م 
يكن لما أب» فلوليها وأهلها منعها من الانفراد" . 


شروط الحواضن : أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء والرجال» وشروط 
خاصة بالنساء» وشروط خاصة بالرجال» وبعضها متفق عليه كالحرية والعقل 
والبلوغ والقدرة والأمانة وعدم كون الأنثى متزوجة بأجنبي عن الصغير» وكون 
الحاضن ذات رحم من الصغير» وبعضها مختلف فيه كالرشد والإسلام" . 


() الشرح الصغیر : ۷١٤/١‏ . 

)2 القوانين الفقهية : ص ۲۲٠١‏ » المهذب : 176/7 ء مغني الحتاج : ٤٥۲/١‏ » كشاف القناع : 0۷1/5 , 0۸١‏ » 
المغني : 1٤/۷‏ . 

) البدائع : 22/5 45 ء الدر الختار وابن عابدين : ۸۷۱/۲ ۔ ۸۷٤‏ ء هلام ۸۸۰ ء الشرح الصغير : ۷١۸/۲‏ - 
۲ » مغني الحتاج : 7 ۔ ۵٩‏ » ۲۹ ء غاية المنتهى : ۲٤٠۹/۴‏ وما بعدها » كشاف القناع : ٠۷۹/١‏ وما 
بعدها » المهذب : 1۹/١‏ ء بداية المجتهد : ٥۷/۲‏ . 


79756 


النوع الأول - الشروط العامة في النساء والرجال : 
يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي : 
١‏ البلوغ : فلا حضانة للصغير ولو كان ميزاً؛ لأنه عاجزعن رعاية شؤون 


؟ + التفن فلاحكانة لون وا لوه ل چاق ستاحة إل من يرهى 
شؤونهاء فلا يحسن الواحد منهما القيام بمصالحه » فضلاً عن غيره . 

واشترط المالكية الرشدء فلا حضانة لسفيه مبذرء لئلا يتلف مال الحضون أو 
ينفق عليه منه مالا يليق . 

وشرطوا أيضاً مع الحنابلة عدم المرض المنفر كالجذام والبرص» فلا حضانة لمن به 

؟- القدرة على تربية ا حضون : وهي الاستطاعة على صون الصغير في خلقه 
وصحته » فلا حضانة للعاجز لكبرسن أومرض أوشغل . فالمرأة الحترفة أو العاملة إن 
كان علها ينعها من تربية الصغير والعناية بأمرهء لاتكون أهلاً للحضانة. وإن كان 
عملها لايحول دون رعاية الصغير وتدبيرشؤونه » لا يسقط حقهافي الحضانة. وقد 
جرى العمل في مصر على أن الطبيبات والمعامات ونحوهن» لا يسقط حقهن في 
الحضانة ؛ لأن الواحدة منهن تستطيع إدارة أمر الطفل بنفسها وبالتعاون مع قريبتها 
أوالقاكيةعتها: 

وقد نصت المادة )٠١۷(‏ من القانون السوري على الشروط السابقة: يشترط 
لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً . 

ونص القانون السوري (م 5/175) على أنه : لا يسقط حق الحاضضنة بحضانة 
أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة . 


V1 


ويعد الأعمى عاجزاً عن الحضانة لعدم تحقق المقصود به. 

٤‏ الأمانة على الأخلاق: فلا حضانة لغي رأمين على تربية الولد وتقويم 
أخلاقه ‏ كالفاسق رجلا أوامرأة من سكي رأومشتهر بالزنا أواللهوالحرام . لكن قيد 
ابن عابدين الفسق المانع من حضانة الأم بكونه فسقاً يضيع به الولد» فيكون لما حق 
الحضانة ولو كانت معروفة بالفجورء مالم يصبح الولد في سن يعقل فيها فجورأمه»› 
فينتزع منهاء صوناً لأخلاقه من الفساد ؛ لأنها غير أمينة . أما الرجل الفاسق العصبة 
فلا حضانة له. 

واشترط المالكية أمن المكان : فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساقء أو بجوارهم 
بحيث يخاف على البنت المشتهاة منهم الفسادء أورقة حال ا حضون او عة 

٥‏ الإسلام شرط عند الشافعية والحنابلة : فلا حضانة لكافر على مسل ؛ إذ 
لاولاية له عليه» ولأنه ربما فتنه عن دينه . ولم يشترط الحنفية والمالكية إسلام 
َك خيّرغلاماً بين أبيه المسلم وأمه المشركة» فال إلى الأم » فقال النبي مل : «اللهم 
اهده» فعدل إلى أبيه»"» ولأن مناط الحضانة الشفقة وهي لاتختلف باختلاف 
الدية. 

لكن اختلف هؤلاء في مدة بقاء الحضون عند الحاضنة غير المسامة : 

فقال الحنفية : إنه يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان» ببلوغه سن السابعة» أو 
يتضح أن في بقائه معها خطراً على دينه» بأن بدأت تعامه أموردينها أوتذهب به 
إلى معابدهاء أوتعوده على شرب الخر» وأكل لحم الخنزير. وهذا هوالمعمول به في 
محا مصر. ْ 
)0 رواه أبو داود وغيره » وأجيب عنه من قبل الفريق الأول بأنه منسوخ أو مول على أنه لَه عرف أنه 

يستجاب دعاؤه ٠‏ وأنه يختار الأب المسم . وقصده بتخييره استالة قلب أمه . 


لكالا 


وقال المالكية : إنه يبقى مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعاًء ولكنها تمنع 
من تغذيته با لمر ولحم الخنزيرء فإن خشنينا أن تفعل الحرام أعطي حق الرقابة إلى 
أ اسايق فة اولمح القساف. 


واختلفوا أيضاً في إسلام الحاضن : 

فرأى الحنفية : أنه يشترط إسلام الحاضن واتحاد الدين» بخلاف الحاضنة ؛ لأن 
الحضانة نوع من الولاية على النفس» ولا ولاية مع اختلاف الدين» ولأن حق 
الحضانة عندهم مبني على الميراث » ولا ميراث بالتعصيب للرجال مع اختلاف الدين» 
فلو كن الطفل ما هودياًء وله أخوان ‏ أحدهما مسلم والآخر غير مسل» كان 
حق الحضانة لغير المسم . 

ورأى المالكية : أنه لا يشترط إسلام الحاضن أيضاً كالحاضنة ؛ لأن حق الحضانة 
للرجل لا يثبت عندم إلا إذا كان عنده من النساء من يصلح للحضانة كزوجة أوأم 
أوخالة أو عمة» فالحضانة في الحقيقة حق لامرأة. 


النوع الثاني شروط أخرى في النساء : 

يشترط في المرأة أيضاً ما يأتي : 

١‏ ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه : وهو متفق 
عليه للحديث السابق : «أنت أحق به مام تنكحي » ولأنه يعامل الصغير بقسوة 
وكراهية » ولأا مشغولة عنه بحق الزوج . 

فإن كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه وابن أخيه» فلا 
يسقط حقها في الحضانة» لأن من تزوجته له حق في الحضانة» وشفقته تحمله على 
رعايته, فيتعاونان على كفالته . 


58لا - 


وقد نصت المادة (8؟1١)‏ من القانون السوري على ذلك : زواج الحاضضنة بغير 
قريب حرم من الحضون يسقط حضانتها . 

؟- أن تكون ذات رحم حرم من الصغير كأمه وأخته وجدته : فلا حضانة لبنات 
العم أو العمة» ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة إلى الصبي » لعدم الحرمية» وهن عند 
الحنفية الحق في حضانة الأنثى . 

؟- ألا تكون قد امتنعت من حضانته مجاناً والأب معسر لا يستطيع دفع أجرة 
الحضانة . فإن كان الأب معسراً وقبلت قريبة أخرى تربيته مجاناًء سقط حق الأولى 
في الحضانة . وهذا شرط عند الحنفية . ش 

5 الاقري لقاستة باقر بيتك مدو ركرهة ولو أن فر ل لان 
سكناها مع المبغض يعرضه للأذى والضياع . فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها 
أم الطفل إذا تزوجت » إلا إذا انفردت بالسكنى عنها. وهذا شرط عند المالكيةء 
وامتزظوا أيضا آلا يتافرول افون أوالخاضة ست بره فا كار فان أراد اخدها 
افر اسل افون نت اضف ج :الا أن تافر هة 

وشرط الشافعية والحنابلة أنه إذا كان الحضون رضيعاً : أن ترضعه الحاضنة» فإن 
م يكن لما لبن» أوامتنعت من الإرضاع» فلا حضانة لما ؛ لأن في تكليف الأب 
حار م هة ترك مرها وتتقل ال سكن الختاضرة عدر عليه قلا يكلف 
> “ذلك 


النوع الثالث ‏ شروط خاصة بالرجال: 

يشترط في الرجل الحاضن أيضاً ما يأتي : 

أ أن يكون محرماً لامحضون إذا كان أنثنى مشتهاة : وهي التي حدد الحنابلة 
والحنفية سنها بسبع » حذراً من الخلوة بهاء لانتفاء احرمية بينهماء وإن لم تبلغ حد 


- ۹ 


الشبوة أعطيت له بالاتفاق ؛ لأنه لافتنة . فلا يكون لابن العم حضانة ابنة عمه 
المشتهاة . وأجاز الحنفية إذا م يكن للبنت عصبة غيرابن عمها إبقاءها عنده بأمر 
القاضي إذا كان مأموناً عليهاء ولا يخشى عليها الفتنة منه. 

وكذلك أجاز الحنابلة تسلهها لغير حرم ثقة إذا تعذرغيره . وأجاز الشافعية 


رحله» م لو کان في الحضرء أما لو كانت بنته أو نحوها في رحله» فإنها تسم إليه» 
فتؤمن الخلوة . 

أ أن يكون عند الحاضن من أب أوغيره من يصلح للحضانة من النساء 
كزوجة أوأم أوخالة أوعمة؛ إذ لاقدرة ولاصبر لل رجال على أحوال الأطفال کا 
للنساء . فإن لم يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضانة . وهذا 
شرط عند المالكية . 

واشترط المالكية أيضا الا تافر ول الحضون أوكافر اطاضية فر هلة ية 
رد فار فان آراه الول اوا اض السفر الد كوي كان له اغد اتون من 
حاضنته إلا أن تسافر معه» بشرط كون السفرلموضع مأمون وأمن الطريق» وهو 
فرط فيد روط الحضانة لاء 

مايتبع شروط الحضانة من أمور: 

ألا سقوط الحضانة : تسقط الحضانة بأربعة أسباب عند المالكية» وافقهم 
في أغلبها غيرم . 

١‏ سفر الحاضن سفرنقلة وانقطاع إلى مكان بعيد» وهو مقدارستة بُرّد فأكثرء 
؟ بيناء فلو سافر ولي ا حضون أو سافرت الحاضنة ستة برد فأكثر لاأقل منهاء فللولي 


. ميلا أو أربعة فراسخ » وتساوي 75077 م » والميل 1858 م » والستة برد 755 م‎ ٠١ : البريد العربي‎ )١( 
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OE a ei‏ كه و فال لخدي تفط 
الحق في الحضانة إذا سافرت الأم الطلقة إلى بلد بعيد لا يستطيع فيه الأب زيارة 
ولده في نهار يرجع فيه إلى بيته ويبيت فيه » وأما غير الام فتسقط حضانتها جرد 
الانتقال . وقال الشافعية : يسقط الحق بالحضانة بالسفر لكان مخوف أو بقصد النقلة» 
سواء أكان طويلاً أم قصيراً . وقال الحنابلة : يسقط الحق بالحضانة بالسفر لبلد يبعد 
تقذا ساف القضر فا كان 

؟- ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص . وافقهم فيه الحنابلة . 

؟- الفسق أوقلة دينه وصونه» بأن كان غير مأمون على الولد؛ لعدم تحقق 
لاف الففودة مز اللضانة وا حن غل وحمت المادة 4140 عل 
أنه : «إذا ثبت أن الولي ‏ ولو أباً غير مأمون على الصغير أو الصغيرة» يسامان إلى من 
يليه في الولاية » وذلك دون إخلال بحك الفقرة الأولى من هذه المادة». 


وأما نص الفقرة الأولى من هذه المادة فهو: «إذا كان الولي غير الأب» فللقاضي 

٤‏ تزوج الحاضنة ودخولمماء إلا أن تكون جدة الطفل زوجاً لجده أوتتزوج 
الأم عا له» فلا تسقط ؛ لأن ال جد أوالعم مَحرْم للصغير. وهذا متفق عليه» ۴ بينا . 

وكذا تسقط الحضانة عند الشافعية والحنابلة بالكفرء ¥ تسقط بالاتفاق 
ا ناوال 


)١(‏ القوانين الفقهية : ص٤۲۲‏ › الشرح الصغير : ۷٥۹/١‏ ومابعدها » الدر الختار ورد الحتار : ۸۸٤ » ۸۸٠/۲‏ » مغني 
الحتاج : ٤٥۸ - ٤٥٦/١‏ » كشاف القناع : ۵۷۹/١‏ وما بعدها » المغني : 1۸/۷ . 
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ثانياً ‏ عودة الحق في الحضانة : 

إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع» ثم زال المانع » فهل تعود الحضانة ؟ للفقهاء 
ران : 

a مرو‎ A EES EEE NS 
وسفر ولي با حضون سفر نقلة » وسفرها لأداء فريضة الحج» ثم زال العذر بشفائها من‎ 
المرض» وتحقق الأمن » وعودة من السفر الاضطراري» عادت الحضانة إليها ؛ لأن المانع‎ 
. من الحضانة هو العذرالاضطراري » وقد زال» وإذا زال المانع عاد الممنوع‎ 
لالعذر ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أوفسخ نكاح أو وفاة» أوعادت من‎ 
السفر الاختياري» فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع ؛ لأن سقوط الحضانة كان‎ 
باختيارهاء فلا تعذر.‎ 

وقال المهور (الحنفية والشافعية والحنابلة ) : إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال 
المانع » عادت الحضانة إلى صاحبها ء سواء أكان المانع اضطرارياً كالمرض» أم اختيارياً 
كالزواج والسفر والفسق» لزوال المانع . لكن ذلك عند الحنفية في الحال بالنسبة 
للبائن ولوقيل انقضاء العدة» أنا الرجعية فلا بد هن انقشاء العدة فيها: 

وذكالقافئة أن الطلمة سعد الف اة ق الال قبل اما العدة عل 
المذهب» بشرط رضا الزوج بدخول الحضون بيته إن كان له فإن لم يرض لم تستحق . 

وقررالحنابلة استحقاق المطلقة الحضانة» ولو كان الطلاق رجعياً» ولول 


تنقض العدة. 


(۱) الدر انختار: ۳ . الشرح الصغير : 77/١‏ ومابعدها » مغني الحتاج : ٤٥/۲‏ » كشاف القناع : ٥۸٠/٥‏ . 
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وقد نصت المادة )١14١(‏ من القانون السوري على أنه : « يعود حق الحضانة إذا 


زال سبب سقوطه» . 


ثالثاً ‏ هل تجير الأم على الحضانة ؟ 

هذا بحث مفرع عن الحضانة » هل هي حق الحاضنة أوحق الولد" ؟ 

المفتى به عند الحنفية أن الأم وغيرها لاتجبر على الحضانة إذا امتنعت» ا لا تجبر 
على الإرضاعء إلا إذا تعينت لماء بأن م يأخذ ثدي غيرها أوم يكن للأب ولا 
للصغير مال» أو يوجد غيرها للحضانة . وهذا قول الشافعية والحنابلة» والمالكية 
أيضا غل المشهورغندم » وبناء عليه : للأم إسقاط حقها في الحضانة» وإذا أرادت 
العود لا حق ها عند المالكية . 

وتجبرالآم إذا م يكن للصغير ذو رحم حرم » كيلا يضيع الولد. 

وقيل : إا تجبر على الحضانة مطلقاًء ولهذا لا هلك إسقاطها بالخلع» فلو خالعت 
الزوج على أن تترك له حق الحضانة» أواشترط الزوج ترك الولد عنده» فالخلع 
صحيح عند الحنفية والشرط باطل» ولحاضنته أخذها منه» وهذا مانصت عليه المادة 
(؟١٠)‏ من القانون السوري» 5 تقدم في بحث الخلع . 


رابعاً- سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها : 

قال المالكية : إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبهاء يسقط حقه 
بالشروط الآتية : 
)١(‏ الدر انختار وحاشية ابن عابدين : ۸۷٥/۲‏ » الشرح الصغير : 777/1 ء مغني المحتاج : ٤٥٦/١‏ ء المغني : ٠٠١/۷‏ 


ومابعدها 3 
)22 الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 715/6 ومابعدها . 
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أ أن يعم بحقه في الحضانة : فإن كان لا يعلم بحقه وسكت عن طلب الحضانة 
لايسقط حقهء مها طالت مدة سكوته . 

؟- أن يعم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة : فإن كان يجهل ذلك فلا يبطل 
حقه فيها بالسكوت ؛ لأن هذا أمرفرعي يعذرالناس بجهله . 

أن تمضي سنة من تاريخ عامه باستحقاقه الحضانة : فلو مضى على عامه أقل 

فإذا تزوجت الحاضنة بأجنبي ودخل بهاء ولم يعم بالزواج من انتقلت الحضانة 
له حتى فارقها زوجها بطلاق أو وفاة» استترت الحضانة لما. وكذا إن عم بزواجها 
وسكت عن أخذ الولد عاماًء حتى فارقها زوجهاء لم ينزعه منهاء وبقي معها؛ لأن 
سكوته حتى مضت سنة » يسقط حقه بطلب الحضانة . 

المبحث الرابع أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة : 

هل تجب الأجرة على الحضبانة ؟ للفقهاء رأيان" : 

ليس للحاضن أجرة على الحضانة في رأي ال جهو رغيرالحنفية» سواء أكانت 
الحاضن أماً أم غيرها ؛ لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة» وغير الأم نفقتها على 
غيرها وهو الأب . لكن إن احتاج الحضون إلى خدمة كطبخ طعامه وغسل ثيابهء 
فللحاضن الأجرة. 

وقال الحنفية: لاتستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معقدة 
لأبي الحضون في أثناء العدة» سواء عدة الطلاق الرجعي أوالبائن في الأوجه؛ 5 
لاتستحق أجرأ على الإرضاع » لوجويها عليها ديانة» ولأنها تستحق النفقة في أثناء 
الزوجية والعدة» وتلك النفقة كافية للحضائة : 
)١(‏ الدرالحتار ورد الحتار : 47777 ء الشرح الصغير : ۷٠١/۲‏ » الفتاوى المندية : ٤۸٤/١‏ 
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أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة ؛ لأا أجرة غلى عمل . 

وتستحق الحاضنة شر الر وة أجرة الحضانةء مقابل فاا تعمل مق الأغال» 
وتلك الأجرة غي رأجرة الإرضاع » ونفقة الولدء فهي ثلاثة واجبات . 

وقد أخذ القانون السوري (م )٠١١‏ برأي الحنفية» ونص هذه المادة : لاتستحق 
الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أوفي عدة الطلاق.. 

التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة : 

0 5 ف ا ES‏ 5 

يرى الحنفية''': أن المتبرعة بالرضاع تقدم على الأم» إذا لم ترض بالإرضاع بلا 
أجرء أما المتبرعة بالحضانة : فإن كانت غير حرم للصغير» فلا تقدم على صاحبة الحق 
في الحضانة» وإن كانت محرماً للصغير فتقدم المتبرعة إذا كانت الأجرة في مال الصغير 
أو كان الأب معسراًء ولا تقدم في غير هاتين الحالتين . 

وسبب التفرقة : أن المقصود من الرضاع التغذية» وهي تتحقق من غير ا محارم 
كا حارم » أما الحضانة فيقصد بها تربية الصغير وتعهده بالرعاية والعناية» وهذه أمور 
تحتاج إلى الشفقة والحنان » وتكون القريبة أشفق من البعيدة . 

وإذام يوجد أحد يرض بالحضانة مجاناً وكان الأب معسراً» ولم يكن للصغير 
مال» فإن الأم ومن يليها في استحقاق الحضانة تجبرعلى الحضانة» وتكون أجرتها 
ديا عل الاب إ لوقت الشار» ولا يفقط هذا الد ين إلا بالاداء أو بالايراء ؛ 

أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم : 

اتفق الحنفية على الختار» والمالكية على المشهور" على وجوب أجرة مسكن 


() الدر المحتار : ۸۷۲/۲ . 
(۲) الدرالختار ورد المحتار: ۲ ء الشرح الصغير : ۷۹4/١‏ » القوانين الفقهية : ص ١5‏ »› مغني الحتاج : 
۳ » كشاف القناع : ٥۷٦/١‏ ء الشرح الكبير مع الدسوق : ٠۴١/۲‏ . 
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الحضانة للحاضن والحضون إذا لم يكن لما مسكن ؛ لأن أجرة المسكن من النفقة 
الواجبة للصغير» فتجب على من تجب عليه نفقته» باجتهاد القاضي أوغيره حسب 
الال 


وكذلك اتفقوا على وجوب أجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم ؛ لأنه من 
لوازم المعيشة . والظاهر أن المذاهب الأخرى متفقة مع هذا الرأي . 
ش المكلف بنفقة الحضانة : اتفق الفقهاء أيضاً على أن مؤنة (نفقة) الحضانة 

تكون في مال ا حضون » فإن لم يكن له مال » فعلى الأب أو من تلزمه نفقته ؛ لأا من 

أا الا اط الا الهالك واا وحيت أحرة الان ة كن 
ديناً لا يسقط بمضى المدة ولا بوت المكلف بها ء» أو موت الحضون» أوموت الحاضنة . 

موقف القانون : نصت المادة )٠١١(‏ على ا مكلف بنفقة الحضانة : «أجرة 
الحضانة على المكلف بنفقة الصغيرء وتقدر بحسب حال المكلف بها». ونصت المادة 
)١145(‏ على حالة إعسار المكلف بالنفقة وتبرع أحد امحارم بالحضانة : «إذا كان المكلف 
بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه» خيرت 
الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة» أو تسليه لمن تبرع». 

بدء استحقاق نفقات الحضانة : 

يبدأ استحقاق نفقة الحضانة من أجرة ومسكن وخادم في رأي الحنفية ا يبدأ 
استحقاق أجرة الرضاع وقياساً عليها””': فإن كان هناك اتفاق على الحضانة بأجر 
معين» أو حك قضائي بالأجر > استحقت الحاضنة الأجرمن تاريخ الاتفاق أوالحك . 

وإذا لم يوجد اتفاق على الجر ولا حك به» فإن كانت الحاضنة غيرالأم » فلا 
تستحق أجرة على الحضانة إلا من تاريخ الاتفاق أوالحك . 
)١(‏ المراجع السابقة . 
(۲) حاشية ابن عايدين : ٩۳۱/۲‏ . 
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وإن كانت الحاضنة هي الأم استحقت الأجرة من وقت قيامها بالحضانة بعد 
انقضاء العدة من غير توقف على تراض أو قضاء . وقيل : من يوم الاتفاق أوالحك . 
وقد أخذ القضاء المصري بالتفرقة بين الأم وبين غيرها في الإرضاع والحضانة . 

المبحث الخامس ‏ مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخرء 
وحق زيارته : 

مكان الحضانة : هومكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهها قائمة. وللفقهاء 
آراء متقاربة في تحديد موطن الحضانة وما يترتب عليه" . أما الحنفية ففصلوا القول 
كا يأتي : 

أ إذا كانت الأم هي الحاضنة في حال قيام الزوجية» أوأثناء العدة من طلاق أو 
وفاة» فكان الحضانة : هو المكان الذي تقم فيه مع الزوج» ولا يجوزلا الانتقال به 
إلا يإذن الزوج ؛ لأن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقي » والمعتدة 
يلزمها البقاء في مسكن الزوجية» سواء مع الولد أو بدونه» لقوله تعالى: 
< لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4. 

ب- أما الأم المطلّقة بعد انتهاء العدة : فكان حضانتها هوأيضاً مكان إقامة 
الزوج» ولا يجوزلا الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت بحيث لا يكن 
الوالد أن يبصر ولده» ثم يرجع في نهاره» إلا إذا انتقلت به إلى وطنهاء وكان قد 
تزوجها ( أي عقد عليها عقد الزواج ) فيه . فإدَا توافر هذان الشرطان : الوطن وكونه 
مكان العقدء جاز للام الانتقال بالحضون إليه» وإلا لم يجزء ويسقط حقها في 
أخضانة: 


)١(‏ الفتاوى الهندية : ١/86؛‏ ب الدر الختار : ۸۸٤/١‏ وما بعدها » الكتاب مع اللباب : ٠١4/5‏ » فتح القدير: 
۲ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ۲۲١‏ » الشرح الصغير : 777/7 » المهمذب : ۲ مغني الحتاج : 
ك/ردهة؛ وما بعدها , غاية المنتهى : ٠٠١/۲‏ » المغني : 718/7 » كشاف القناع : 581/5 وما بعدها . 


ج- وأما الحاضنة الأخرى غير الأم ك لجدة أوالأخت أوالخالة أوالعمة» فلا 
يجوزلا الانتقال بالحضون إلى غير بلد أبيه إلا ياذنه ورضاه» حتى لا يتضرر الولد» 
فلوانتقلت إلى بلد آخر بغير إذن الأب» سقط حقها في الحضانة . 

وقال المالكية : مكان الحضانة للمطلقة بعد اتقضاء العدة هو مكان إقامة والد 
ال حضون . فليس لها السفر سفر نقلة واتقطاع من بلد إلى بلداستة برد (؟77 م) 
فأكثر» فإن سافرت إلى مكان يبعد هذه المسافة عن بلد إقامة الأب سقط حقها في 
الحضانة لاحتياج ا حضون إلى رعاية الولي . ولا يسقط حقها في الحضانة بسفر 
التجارة والزيارة والحج ونحوه. 

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان السفر من أحد الزوجين المفترقين بالطلاق سفر 
حاجة كتجارة وحجء كان الولد المميز وغيره مع المقم حتى يعود. وإن كان السفر 
من أحد الزوجين سفر ثقلة» كان الأب أولى من الأم بالحضانة» بشرط أمن الطريق 
وأمن البلد القصوة بالسقر خفظ] السب فانه يخفظه الأباءء أو رعاية لضلحة 
التأديب والتعلم وسهولة الإنفاق . 

فإن كان السفر مخوفاً» أوالبلد الذي يسافر إليه مخوفاً فالمقم أحق بالحضانة 
للولد. 

وقررالحنابلة أنه متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالحضون إلى بلد آمن» مسافة 
القصر فأكثر» ليسكنه» فتسقط حضانة الحاضنة» ويكون الأب أحق» مالم يرد 
بنقلته مضارتهاء فإن أراد بنقلته مضارة الأم» لم يسقط حقها في الحضانة . 

انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر: 

رأى الحنفية " : أنه ليس للأب أو الولي مطلقاً إخراج الحضون من بلد أمه بلا 
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رضاها مابقيت حضانتهاء فلو انتقل إلى بلد آخرغير بلد الحاضنة فليس له أخذ 
الولد معه مادامت حضانتها قائّة» ولا يسقط حقها في الحضانة بانتقاله» سواء أكان 
البلد قريباً أم بعيداً» وسواء أكان السفر بقصد الإقامة أم التجارة أم الزيارة؛ لأن 
الحضانة حق الحاضنة» ولا يلك الولي إسقاط هذا الحق . 

وسوّى المالكية " بين الحاضنة والولي في إسقاط حضانتها إذا ساف رأحدهما إلى 
بلد آخر مسافة ستة برد فأكثر بقصد الإقامة » فإذا سافر الولي» سواء أكان ولي مال 
كالأب والوصي أم ولي عصوبة كالعم » على الحضون ولو رضيعاً» سفراً بقصد التوطن 
والإقامة» لمسافة تبعند عن بلد الحاضنة ستة برد فأكثر كان له أخذ الولد من 
حاضنته» بشرط أمن الطريق وأمن المكان المقصود» ويسقط حقها في الحضانة» إلا 
إذا سافرت مع الولي » فلا تسقط حينئذ حضانتها بانتقاله . 

ودليلهم : أن حق الولي في الحضانة أقوى من حق الحاضنة ؛ لأن التربية الروحية 
مقدمة على التربية البدنية» والولي أقدر من الحاضنة على تلك التربية . 

وفرق الشافعية" بين سفر الحاجة وبين سفر النقلة » فإن أراد الولي أوالحاضنة 
سفر حاجة» كان الولد المميز وغيره مع المقم حتى يعود المسافر منهاء لما في السفر من 
الخطر والضرر. 

وإن أراد أحدها سفر تقلة» فالآب أولى» بشرط أمن طريقه وأمن البلد 
المقصود له» ‏ قررالمالكية» وإن لم يكن هناك أمن» فيقرٌ عند أمه » وليس لوليه أن 
يخرجه إلى دار الحرب . 

والحنابلة!"' كالشافعية » فإنهم قالوا ‏ تقدم : متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد 


. وما بعدها‎ ۷١١/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٤0۸/۲ : مغن امحتاج‎ )۲( 
. 0۸۱/٥ : كشاف القناع‎ 2) 
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هسافة فصر خا كي وان اليلد والطريق آنا :والقضت هو السك قالآن أحق 
بالحضانة » سواء أكان المقم هو الأب » أم المنتقل ؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم 
بتاديب الصغير وحفظ نسبه» فإذا لم يكن الولد في بلد الأب» ضاع . 

والخلاصة: أن تفر الول لآ يفط سق الحضانة لخ اة ق ران اة 
ويسقطها في رأي ا مهور. 

زيارة الولد: 

حق الرؤية أوالزيارة لأحد الأبوين غيرالحاضن مقررشرعاً باتفاق الفقهاءء 
لصلة الرحم » ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبياً. بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد 
والوالد الذي ولده في حضانة غيره . 

تقال الختقية'" :ذا كان الول عند ا اة فاته عق روه بان رب 
الصغير إلى مكان يكن الأب أن يراه فيه كل يوم . وإذا كان الولد عند أبيه لسقوط . 
حق الأم في الحضانة » أو لانتهاء مدة الحضانة » فلآمه رؤيته» بأن يخرجه إلى مكان 
يكنها أن تبصر ولدهاء كل يوم . والحد الأقصى كل أسبوع مرة كحق المرأة في زيارة 
أبوهاء والخالة مثل الآم» ولكن کا جرى القضاء في مصرء تكون زيارتها كل شهر 


مره . 

وقال المالكية'"' : للأم أن ترى أولادها الصغار كل يوم مرة» وأولادها الكبار 
كل أسبوع مرة . والاب مثل الام في الرؤية قبل بلوغ سن التعليم» وأما بعد بلوغ سن 
التربية والتعلم » فله مطالعة ولده من آن لآخرء أي الاطلاع لمه. 

وا اة :أن الم أو انار ا مدن ق من الل ت 
(۱) الدرالختار ورد الحتار : ۸۸0/۲ . 


(۲) الشرح الكبير والدسوق : ٥۱۲/۲‏ » الشرح الصغير : 751/5 . 
() مغن امحتاج : ۲٣۷/۲‏ . 


زاره اد . ويمنع الأب الأنثى من زيارة أمها إذا اخشارته لتألف الصيانة وعدم 
البروز للناس . والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها . 
لكن لاتطيل المكث» ويكنها من الدخول» فإن بخل بدخوها إلى منزله» أخرجه 
إليها. 

والزيارة.مرة في أيام أي في يومين فأكثرء لا في كل يوم» إلا إذا كان منزلها 
قریباً» فلا بس بدخوها منزل الاب كل يوم . 

فإن مرض الحضون » فالام أولى بټريضه » ذكراً أوأنثى ؛ لأا أهدى إليه» وأصبر 
عليه من الأب ونحوه . والتريض يكون في بيت الأب إن رضي به» وإن م يرض 
يكون القريض في بيتها . ويجب الاحتراز في الحالين من الخلوة بها . 

والحنابلة" كالشافعية قالوا: إن اختار المميزأباه» كان عنده ليلاً ونباراً» ولا 
ينع من زيارة أمه» ولا تمنع هي من قريضه . وإن اختارها كان عندها ليلاً» وعند 
أبيه ان ليؤدبه ويعامه . 

وأما البنت فتكون عند أبيها بعد إتمام سن السابعة إلى الزفاف» ولا يمنع أحد 
الأبوين من زيارتها عند الآخر؛ لأن فيه حملاً على قطيعة الرحم » ولكن من غير أن 
يخلو الزوج بالأم » ولا يطيل المقام ؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه» والورع 
إذا زارت امرأة ابنتها : تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه» لثلا يسيع كلامهاء 
والكلام وإن كان غير عورة» لكن يحرم التلذذ بسماعه . 


وإن مرضت البنت» فالأم أحق بقريضها في بيت الأب » لحاجتها إليه. 


. 1۱۷/۷ : كشاف القناع : 585/0 وما بعدها »› المغنى‎ » ٠٠۲ 70876 : غاية المنتهى‎ )١( 
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والأم تزورابنتهاء والغلام يزو رأمه على ماجرت به العادة» كاليوم في 


الاس 
المبحث السادس ‏ مدة الحضانة وما يترتب على انتهائها من ضم 
الولد لأبيه : 


اتفق الفقهاء على أن الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن القييز» واختلفوا في 
بقائها بعد سن التمييز. 

فقال الحنفية" : الحاضنة أما أوغيرها أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة 
النساء» ويستقل بنفسه في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء» وقدر زمن استقلاله 
بسبع سنين ؛ لأنه الغالب» لقوله ر : «مروا أولادك بالعتلاة ليغ »والأمزييا 
لاايكون إلا بعد القدرة على الطهارة . وقيل : بتسع سنين . 

والأم والجدة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ بالحيض أو الإنزال أو السن ؛ لأنها 
بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء» والمرأة على ذلك أقدر» وأما بعد البلوغ 
فتحتاج إلى التحصين والحفظ» والأب فيه أقوى وأهدى . وبلوغ الصغيرة إما بتسع 
نتن أو باجدى عة ةة 

والسبب في اختلاف الغلام الفا هران القيناين أوالأضل أن تعوقت 
الحضانة بالبلوغ فيها جميعاً» لكن ترك القياس أو الأصل في الغلام يإجماع الصحابة ؛ 
لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بعاصم بن عم رلأمه مالم يشب عاصم» أو 
تتزوج أمه . فبقي الحم في الفتاة على أصل القياس ؛ ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى 
التأديب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم» والأب على ذلك أقدر وأقوم . 
والفتاة أحوج إلى تع آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت» والأم أقدر 


۸۸۷/۲ : الدر الختار‎ » ٤٤ 5/6 : البدائع‎ )١( 
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غْل ذلك يعدم شلغ أو تحيذن» قإذا بلغت اجتاجت إلى الناية والمئيانة واللفظ 
عمن يطمع بها » والرجال على ماذكرأقدر. 


وقال المالكية"' : تسر الحضانة في الغلام إلى البلوغ» على المشهورء ولو مجنوناً 
أومريضاًء وفي الأنى إلى الزواج ودخول الزوج بهاء ولو كانت الام كافرة. وهذا في 
الام المطلقة اومن مات زوجها. وأما من في عصمة زوجها فهي حت للزوجين جميعاً . 


ولا يخي الولد في رأي الحنفية والمالكية ؛ لأنه لاقول له» ولا يعرف حظه» وقد 
يختارمن يلعب عنده . 


وقال الشافعية" : إن افترق الزوجان وها ولد ميز" ذكر أو أننى» وله سبع أو 
مان سنين» وصلح الزوجان للحضانة» ولوفضل أحدها الآخر ديناً أومالاً أومحبة» 
وتنازعا في الحضانة » خيّر بينههاء وكان عند من اختار منها ؛ «لأنه له خيّرغلاماً 
بين أبيه وأمه»“ والغلامة كالغلام في الانتساب » ولأن القصد بالحضانة حفظ الولد» 
والممي زأعرف بحظه ومصلحته » فيرجع إليه . 


والولد يتخيرء ولو أسقط أحد الزوجين حقه قبل التخيير. 

ولواختارالولد أحد الأبوين» فامتنع من كفالته» كفله الآخرء فإن رجع 
القع عد التي و إن انتم اران وده اسان الاد كد وة 
خيّر بينهاء وإلا أجبر بالحضانة من تلزمه نفقته؛ لأا من جملة الكفالة . وإن صلح 
اد اوی للحضانة دون الآخر بسبب جنون أو كف رأو رق أوفسق» أو زواج 
)١(‏ الشرح الصغير : ۷٠١/١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ۲۲١‏ وما بعدها . 
(۲) للهذب : ۲ » مغني انحتأج : 203/0 . 
() سن القييز غالبا سبع سنين أو تمان تقريباً » وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثان » والحم مداره عليه 


لا على السن . 


9©( رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة . 
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الأنثى أجنبياً» فالحق للآخر فقطء ولا تخيير لوجود المانع . فإن عاد صلاح الآخرعاد 

ويخيرالولد أيضاً بين أم وجد» وكذا أخ أوع أوأب مع أخت أوخالة في 
الأصح» فإن اختارأحدهاء ثم اختارالآخر ول اله ات طهر ل الام 
ولاق اا لعج و ال ون ان و وان الول ةم ا 
الجانبين . 

وقال الحنابلة"' : إذا بلغ الغلام غير المعتوه سبع سنين» خير بين أبويه» إذا 
تنازعا فيه» كا قال الشافعية» فكان مع من اختار منهها. ومتى اختا رأحدهماء فسم 
إليه» ثم اختار الآخرء رد إليه . ويخير الغلام بين أمه وعصبته ؛ لأن علياً رضي الله عنه 
کر غا ایی بق اوغ ولأدخصية ‏ داقية الام 

وإنا يخير الغلام بشرطين : 

أحدها أن يكون الأبوان وغيرها من أهل الحضانة : فإن كان أحدههما من غير 

الثاني ألا يكون الغلام معتوهاً : فإن كان معتوهاً كان عند الأم» وم يخير؛ لأن 
المعتوه بمنزلة الطفل» وإن كان كبيراً» لذا كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد 
بلوغه . 

أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين» فالأب أحق هاء ولا تخيرعندم خلافاً 
للشافعية ؛ لأن الغرض بالحضانة الحظ والمصلحة» والحظ للفتاة بعد السبع في الوجود 
عند أبيها ؛ لأنها تحتاج إلى حفظء والأب أولى بهء فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها 


ويصونها . 
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لكن إذا كانت البنت عند الأم أوعند الآأب» فإنها تكون عنده ليلا وهاراً؛ لان 
تأديبها وتخريجها في جوف البيت» كتعليها الغزل والطبخ وغيرها. 

موقف القانون : قررالقانون المصري رق ٠١‏ لسنة 1115 أن حق الحضانة 
ينتهي عند بلوغ الصغير سبع سنين» وبلوغ الصغيرة تسعاً. وكان هذا هوا لمقررفي 
القانون السوريء ثم عدل الحم سنة ١۱۹۷ء‏ فنصت المادة (145 ) على أنه : تنتهي مدة 
الحضانة ياكال الغلام التاسعة من عمره» والبنت الحادية عشرة . 


ما يترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد لأبيه أو جده : 

إذا اتتهت مرحلة الحضانة» ضم الولد إلى الولي على النفس من أب أو جد» 
لالغيرهما. ويظل للأب الحبق في إمساك الصبي حتى يبلغ ».فيخير بين أن ينفرد 
بالسكنى أو يسكن مع أي أبويه شاءء إلا إذا بلغ سفيهاً غير مأمون على نفسه» فيضمه 
الأب إليه» لدفع فتنة أوعارء ولتأديبه إذا وقع منه شىء. ولا يلزم الأب بالنفقة 
على الولد بعد البلوغ إلا أن يتبرع . فإن بلغ معتوهاً» كان عند الأم» سواء أكان ابناً 
أم بنتا . 

وأما الفتاة : فيضيهنا الأب أو الد إذا كانت بكرا > وكذا إذا كانت تيبا يختى 
عليه الفتنة . فيإن كان لا يخشى عليهاء وكانت ذا خلق مستقم وعقل سلم » وصارت 
مسنة بلغت سن الأربعين» فلها أن تنفرد بالسكنى حيث شاءت . ولا يلزم الأب 
بالاتفاق هل القفكاة اذا رقضت اف کی عه اوتاه رى 2 

والخلاصة : إذا بلغ الولد أوالبنت بكرا أوثيباً» وكانا غير مأمونين» فلا خيار 
هم بالانفراد بالسكنى » بل يضهم الأب إليه . 


(۱) الدراتختار ورد المحتار : ۸۸۲/۲ وما بعدها . 


- 756 


القصرالابع 


الولاية 


الولاية : هي تدبيرالكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية . والقاصر: 
من ل يستكل أهلية الأداء» سواء أكان فاقداً هما كغير المميزأُم ناقصها كالمميز. 

وعرفها الحنفية بأنها : تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى" . 

وقد عرفنا في بحث الزواج أن الولي ركن من أركان العقد عند غير الحنفية, 

وعرفنا في بحث النظريات الفقهية أن الولاية نوعان : ولاية على النفس 
وولاية على المال. والولاية على النفس : هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية 
من صيانة وحفظ وتأديب وتعلم وتزويج . 

والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استفار 
وتصرفات كالبيع والإجارة والرهن وغيرها . 


وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين بحسب نوع هاتين الولايتين نذكرهما يإجمال. 


. 5/5 : الدر امختار‎ )١( 


وان 


المبحث الأول الولاية على النفس : 

ولا الولي على النفس وصلاحياته : 

الولي على النفس في مذهب الحنفية " هوالابن ثم الأب غ الجد أبوالأب» ثم الأخ, 
ثم العم » أي أن الولاية على النفس تثبت عندم على القاصر للعصبات بحسب ترتيب 
الإرث : البنوة» فالأبوة» فالأخوة» فالعمومة . ويقدم الشقيق على من كان لأب فقط . 
فإن لم يوجد أحد من العصبات انتقلت ولاية النفس إلى الأم ثم باقي ذوي الأرحام . 

وأما في مذهب المالكية فتثبت هذه الولاية على الترتيب التالي : البنوة» ثم 
الأبوة ثم الوصاية ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة .فالولي على النفس عندم : هو 
الابن وابنه» ثم الأب ثم وصيهء ثم الأخ الشقيق وابنه» ثم الأخ لأب وابنه» ثم الجد أبو 
الأب » ثم العم وابنه . ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق » ثم القاضي في عصرنا . 

ور الول غل خد القاضن يعد انتهاء اللضانة؟ لان الولابة غل النفس حق 
من حقوق المولى عليه . ا 

وصلاحيات ولي النفس هي التأديب والتهذيب» ورعاية الصحة» والفو 
الجسمي » والتعليم والتثقيف في المدارس» والإشراف على الزواج . وإذا كان القاصر 
أنفى وجب حمايتها وصيانتهاء ولا يجو زللولي تسليها إلى من يعامها صناعة أو حرفة 
تختلط فيها بالرجال . 

ثانياً شروط الولي على النفس : 

يشترط في الولي على النفس"" : البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على تربية 


. وما بعدها‎ ٤۲۷/۲ : الدر انختار‎ )١( 
. ١58 القوانين الفقهية : ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ 558 » ٤0۷/۲ : الدر الختار‎ )0 
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الولد» والأمانة على أخلاقه » والإسلام في حق المولى عليه المسلم أوالمسامة . 


فلا ولاية لغير بالغ » ولا لغيرعاقل» ولا لسفيه مبذر؛ لأن هؤلاء في حاجة إلى 
من يتولى شؤونم » ولا ولاية لفاسق ماجن لا يبالي با يفعل لأنه يضر بأخلاق 
القاصر وباله . ولا ولاية لمهمل للولد كأن يتركه مريضاًء دون أن يحاول علاجه مع 
قدرته عليه» أو كأن يحرمه التعلم مع صلاحية الولد؛ لان ذلك ضار غصلحة 
اا 


وتنتقل الولاية حينئذ إلى الأصلح وفق الترتيب المتقدم . 
موقف القانون : نصت المادة )17١(‏ من القانون السوري على ولاية الأب 
والجد ولاية نفس ومال» وعلى صلاحيات الولي» وعلى ما يسقط ولايته : 


١‏ للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله» وها ملتزمان بالقيام 
E‏ 


۲ لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة )۲١(‏ ولاية على نفسه 
دون ماله . 

وأما نص المادة )1١(‏ فهو: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب 
الوك يشرط أن يكو 2 

ونصت المادة )١1/77(‏ على أنه : يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا. 

؟- يدخل في الولاية النفسية : سلطة التأديب والتطبيب والتعلم والتوجيه إلى 
حرفة اكتسابية» والموافقة على التزويج» وسائر أمور العناية بشخص القاصر. 

٤‏ يعتبرامتناع الولي عن إتقام تعلم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً 
الحضانتها. 
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ثالثاً ‏ انتهاء الولاية على النفس : 

تنتهي الولاية على النفس في رأي الحنفية في حق الغلام ببلوغه خمس عشرة 
وإلا بقي في ولاية الولي. 

وأما في حق الأننى » فتنتهي هذه المرحلة بزواجهاء فإن تزوجت صارحق 
إمساكها لزوجهاء وإن لم تتزوج بقيت في ولاية غيرها إلى أن تصير مسنة مأمونة على 
نفسهاء فحينئذ يجوز ها أن تنفرد بالسكنى» أوتقم مع أمها. ولم يحدد الحنفية هذه 
السن» والظاهر من كلامهم أن تصير عجوزاً لا يرغب فيها الرجال. 

ولكن القضاء ف مض وسووينة أجاز لاق إذا بلق سن الرشد (1سنة في 
مصرء و18 سنة في سورية) أن تنفرد بالسكنى عن ولي النفسء إذا كانت مأمونة على 
نفسهاء ولا يخشثى عليها الفتنة . 

وأما في مذهب المالكية : فتنتهي الولاية على النفس بزوال سببهاء وسببها 
د E e‏ تند تنتهي الولاية 


المبحث الثاني الولاية على المال : 


أولاً الولي على المال : 
إذا كان للقاص_مالء كان للأب الولاية على ماله حفظاً واستماراً باتفاق 


المذاهب الأربعة» ثم اختلفوا فين تثبت له الولاية على مال القاصر بعد موت أبيه . 
فقال الحنفية : تثب بذع بلا كر a‏ لد ال له رميق 


VES 


وقال المالكية والحنابلة : تنبت تثبت هذه الولاية للأب ثم لوصيه ثم للقاضي أومن 
ييه © اد املح إن ل يفاض 

وقال الشافعية : تثبت تثبت هذه الولاية للأب» ثم للجد ثم لوصي الباقي منها مم 
للقاضي أومن يقيه و + التو الداغب الاخرىاق تدم اكه عل وي 
الأب لان الد الاب عند عدمه: لوفو ر فة متل الاي ولذاك تثبت له ولاية 
الترويج. 


ولاتثبت ولاية الال لغير هؤلاء كالأخ والعم والأم إلا بوصاية هن قبل الأب أو 
القاض . 


وتستر هذه الولاية حتى يبلغ القاصرسن الرشد. فإذا بلغ رشيداًء ثم طرأ عليه 
الجنون أوالعته مثلآًء فهل تعود الولاية عليه ؟ 

قال المالكية والحنابلة : لاتعود الولاية لمن كانت له» وإغا تكون للقاضي ؛ لأن 
الولاية سقطت بالبلوغ عاقلا والساقط لا يعود. 

وقال الحنفية والشافعية في الأرجح عندم : تعود الولاية لمن كانت له قبل 
البلوغ ؛ لأن الحم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فإذا وجدت علة الولاية وجدت 
الولاية . 


فإن كان الطارئ هو السفه : فإن الولاية على السفيه تكون في رأي الجهور 


للقاضي أو من يعينه ؛ لأن اللقصود هو الحافظة على ماله» والنظر في مصالح الناس 
من صلاحيات القاضي . 


حكم القانون : أخذ القانون المصري (م )١‏ رة ٠١١‏ لسنة 1407 والقانون 
السوري برأي الحنفية في ترتيب درجات الأولياء على المال» فنصت المادة )١/١۷۲(‏ 
من القانون السوري على أنه : للأب وال جد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على 
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قال القاصر حفظ) وتصرقاً واستقارا .وعدا يوافق المادة الأول من القانون المصري» 

وتضك الماذة (19/5) من هذا القاتون عل تتضيب الأوضياء: 

١‏ يجوزللأب وللجد عند فقدان الأب أن يقم وصياً مختاراً لولده القاصرأو 
ا لمجل» وله أن يرجع عن إيصائه . 

ور الوماية هن الوفاة فل الك لها : 

"إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره ‏ 
الأب» وإن م يكن قريباً لهم » على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيا إذا 
كانت مستوفية لشروطها الشرعية . وهذا يوافق المادة (۲۸) من القانون المصري . 

ونصت المادة (177) منه على وصي الحكدة : إذا لم يكن للقاصر أو امل وصي 
مختار» تعين الحكة وصياً . وهي تطابق المادة (۲۹) من القانون المصري . 


ثانياً ‏ شروط الولي على المال : 

يشترط لثبوت الولاية على المال ما يشترط لثبوت الولاية على النفس وهو 
مايق" : 

أ أن يكون الولي كامل الأهلية» وذلك بالبلوغ والعقل والحرية؛ لأن فاقد 
الأهلية أوناقصها ليس أهلاً للولاية على مال نفسه» فلا يكون أهلاً للولاية على مال 
غيره . 

"ألا يكون سفيهاً مبذراً محجوراً عليه : لأنه لا يلي أمورنفسه؛ فلا يلي أمور 


غيره . 


(۱) الدرالختار : ٤۲۸ » ٤۰٦/۲‏ وما بعدها . 
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؟- أن يكون متحد الدين مع القاصرء فلو كان الأب غير مسا فلا يلي أمورابنه 
الب 

ثالثاً- تصرفات الولي على المال : 

تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة لامولى عليه» فلا يجوزله مباشرة 
التصرفات الضارة ضرراً عضا كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع 
والشزاء.يقين فاخش ».و يكون تصرقه باطلا :وله ماش التضرفات التافعة تفع 
محضأ كقبول الهبة والصدقة والوصية» وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة. ودليل هذا المبدأ قوله 
تعالى : $ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن . 


تصرفات الأب : الأب المبذرليس له ولاية على مال القاصرء وعليه تسلم 
امال إلى وصي يختاره . فإن كان غير مبذرء فله الولاية على مال القاصرء وله في رأي 
الل رانا تج مال القاصن والشراء له+ را ان الال ر عا مادا 
العقد بمثل المن أو بغبن يسير: وهو ما يتغابن فيه عادة. ولا ينفذ على القاصر البيع 
أ والشراء يعن فاحكن وهو مالا يغاب فيه الثامن عادة : لكن المفى به لدى المنفنة 
أن الشراء ينفذ على الولي» لإمكان نفاذه عليه» بعكس البيع فلا ينفذ؛ لأن فيه 
ضرا ظاهراً على المولى عليه . 

وله أن تبيع مال نيه لولدة الضغين وتحوه» وان يقتري مال ولدة لنفينه مكل 
ان أو بغبن يسيرء ويتولى الأب طرفي العقدء وتكون عبارته قائمة مقام الإيجاب 
والقبول» استثناء من مبداً تعدد العاقد في العقود المالية » نظراً لوفور شفقة الأب على 
ولد 


وليس للأب أن يتبرع بشىء من مال الصغير ونحوه ؛ لأن التبرع تصرف ضار 
ضررا محضاًء فلا يملكه الولي ولو كان أباً . 
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وبين لله ايا أن يفرط نيال الصغير لوا أن رض لله لما في 
إقراضه عن تفطيل اسار انال 

وور لا راق اة وة ان يرسق قدا م مال ولده في دين 
نفسه» قياساً على ماله من إيداع مال ولده. ولا جوز هذا الرهن في رأي ابي يوسف 
وزفر؛ لأن في الرهن تعطيلاً لمنفعة المال» إذ يبقى محبوساً إلى سداد الدين . 


حكم القانون : منع القانون المصري رق (115) لسنة ٠۹١١‏ في المادة الخامسة 
منه تبرع الولي بشىء من مال القاصرء إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي بإذن الحكة. 
وهذا الاستثناء مخالف لرأي الفقهاء . ومنعت المادة السادسة منه التصرف في عقار 
القاصر ببيع أو إجارة لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لآقارها إلى الدرجة الرابعة إلا 
إذا أذنت الحكة بذلك» رعاية لمصلحة الصغير. ومنعت هذه المادة أيضا أخذاً برأي بي 
يوسف وزفر رهن مال الصغيرفي دين على الولي نفسه ؛ لأن الرهن يفضي غالبا إلى 
استيفاء الدين من مال المرهون ١‏ 

تمت الادة اساب الأب من القصضرق ف غار الناضراى غه ارق أو 
أوراقه المالية إذا زادت قمتها على ثلاثمائة جنيه إلا ياذن المحكة » رعاية لمصالح المولى 
عليه . 


ومنعت المادة التاسعة الولي من إقراض مال القاصر واقتراضه إلا يإذن الحكة, ا 
فتعته المادة العاغرة من إيجارعقار القاص ر لندة تتجاون بلوغه سن الرشند إلا .باذن 
الحكة . وكذلك منعته المادة الحادية عشرة من الاسترار في تجارة آلت للقاصر إلا 
يإذن المحكة وفي حدود هذا الإذن . وهذا من قبيل الاحتياط لمصلحة القاصر. 

وأجازت المادة الرابعة عشرة للأب وحده أن يتعاقد مع نفسه بالنيابة عن 
القاصرء سواء أكان ذلك لحسابه هوأم لهساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على 
غيرذلك. 


Yor _‏ _ الفقه الإسلامي جلا )2 


ونصت المادة الثالثة على أنه « لا يدخل في الولاية مايؤول للقاصرمن مال 
بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك». 


وتتفق هذه الأحكام غالبا مع المقرر في القانون السوري» فنصت المادة 
(۲/۱۷۲) على أنه : «لا ينزع مال القاصرمن يد الأب أوالجد العصبي مالم تثبت 
خيانته أو سوء تصرفاته فيه » وليس لأحدها التبرع بمال القاصرأو بمنافعه أصلاً» 
ولايبيع عقاره أو رهنه إلا يإذن القاضي بعد تحقق المسوغ» وهذا من قبيل الاحتياط 
في صيانة مال القاصر؛ لأن الضرر في بيع عقاره أكثرمن الَضرر في بيع ماله المنقول 
غالا: ش 

ونصت المادة (171) على مضمون المادة الثالشة في القانون المصري : «إذا اشترط 
المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به » تعين الحكة وصياً خاصاً على هذا المال». 


ونصت المادة )١175(‏ على أحوال نزع الولاية المالية من الأب والجد أوالحد 
منها : «إذأ أصبحت أموال القاص في خطر بسبب سوء تصرف الول أو لأي سبب 
آخرء أوخيف عليها منه» فللمحكة أن تنزع ولايته أوتحد منهاء ويجوز للقاضي أن 
يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي. الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة 
القاصر تقضي بذلك› وبعد سماع أقوال الولي». 

وخصصت المادة (176) لأحوال إيقاف الولاية : «تقف الولاية إذا اعتبر الولي 
مفقوداً» أو حجر عليه أواعتقل» وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع » ويعين 
للقاصر وصي موقت إذا م يكن له ولي آخر» . 

الولي الخاص : ونصت المادة (170) على حالة تعيين ولي خاص : «تعين الحكة 
ولي خاصاً عند تعارض مصاحة القاصر مع مصلحة وليه» أوعند تعارض مصالح 
القاصرين بعضها مع بعض». 
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رابعاً شروط الوصي الختار- وصي الأب وتصرفاته : 

الوصي نوعان : 

أ الوصي الختار: هو الذي يعينه الأب أوالجد للإشراف على أموال أولاده أو 
اناد ش 

أ وص القاضى : هو الذي يعينه القاض للإشراف على التركة والأولاد. 

وشروط الوصي أربعة : 

أ البلوغ : وهو شرط في سائر التصرفات » فلا تثبت الولاية للصي ؛ لأنه قاصر 
النظرلا تدي إلى وجوه المصلحة أوالمنفعة . 

؟- العقل : وهو شرط أيضاً في سائر التصرفات» فلا تثبت الولاية للمجنون 
ونحوه ؛ لأنه لا تدي إلى حسن التصرف في حق نفسه » فلا يلي شؤون غيره . 

أما اشتراط الفقهاء الحرية فلم يعد له معنى اليوم لإلغاء الرق . 

؟- الإسلام في حق المولى عليه المسل : فلا ولاية لكافر على مسلم : لأن الإيصاء 
كالولاية» ولا ولاية لغيرالمسام على المسلم . 

٤‏ العدالة : فلا ولاية لفاسق ؛ لأن الإشراف على مصالح الغير يتطلب استقامة 
ونزاهة وورعاً. والعدالة : اجتناب المعاص الكبائر كالزنا والقذف وشرب الجر 
والسرقة » وعدم الإصرار على الصغائر كإدمان التلصص على النساء . فإذا فقد شرط من 
هذه الشروط » صح الإيصاء عند الحنفية على المعتد » ويعزله القاضي ويعين غيره . 

ويصح الإيصاء لامرأة في رأي أكثرية العاماء ؛ لأن عمر رضي الله عنه أوص إلى 
ابنته حفصة أم المؤمنين» ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل» فتجوز 
وها 
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ويصح الإيصاء للأعمى في رأي المهور؛ لأنه خبير يحسن التصرف كالمبصرء 
ولأنه تصح شهادته وولايته في الزواج وعلى أولاده الصغار» فصح الإيصاء إليه . 

حكم القانون : نصت المادة (۲۷) من القانون المصري رق )١١15(‏ لسنة ٠١١١‏ 
على شروط الوصي ومن ليس أهلاً للوصاية» وه نص المادة (178) من القانون 
السوري الاتية : 

-١‏ يجب أن يكون الوصي عدلاً» قادراً على القيام بالوصاية» ذا أهلية كاملةء 
وان يكون من ملة القاصر. 

غوران کون وضيا : 

أ الحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتان أوتزويرأوفي جريمة من 
الجرائم الخلة بالأخلاق والآداب العامة . 

ب- المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره . 

جهن قزر الآبة ا و الل عن عدم ة انه او قبل وفاعه إذا فك 
دل ا حل 

د من كان بينه هوأوأحد أصوله أوفروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع 
قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر. 

وهذا تفصيل مترتب على مااشترطه الفقهاء . 

الوصي المؤقت : نصت المادة (175 ) على حالة تعيين وص موقت تشبه حالة 
تعيين ولي خاص ف المادة (176) السابقةء ونصها هومايأق: 

ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة 
الوصي أو زوجه أ وأحد أصوله أوفروعه» أومن يثلهم الوصيء إن لم يبلغ هذا 
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التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة (أي المادة 178). 

ونصت المادة (188) على حالة أخرى لتعيين وصي مؤقت : 

١-إذارأت‏ الحكة كف يد الوصي» عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى 
حين زوال سبب الكف أوتعيين وصي جديد. 

۲ تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون . 

وأما تصرفات الوصي انختارء فهي ما يأتي : 

يلك وصي الأب أوالجد ما لكه الأب إلا فيا يأتي بسبب عدم توافر الشفقة 

أ بيع العقار: لا يلك الوص الختار بيع عقار القاصر إلا إذا كان هناك مسوغ 
ن يكون بيع العقار خيراً للصغير» وذلك فيا يأقي : 

أ بيع العقار بضعف قيته فأكثر» فيستطيع الوصي شراء عقا ر أنفع ما باعه . 

ب- أن تزيد ضريبة العقار ومصاريفه على غلاته . 

؟- بيع الوصي مال نفسه لليتي أوشراء ماله لنفسه : لايجوزللوصي الختار بيع 
ماله للقاصرأوشراء مال القاصر لنفسه إلا إذا كان في البيع والشراء منفعة ظاهرة . 
وتتحقق هذه المنفعة في رأي أبي حنيفة بأن يبيع العقار للقاصر بنصف القية» 
ويشتري منه العقار بضعف قيته . وفي غير العقار: أن يبيع له ما يساوي ٠١‏ بعشرة » 
ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر. 

وقال الصاحبان والأئمة الآخرون : لايجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال 
الصغير مطلقاً . 

وأما في القانون : فقد نصت المادة (۲۸) من القانون المصري رم (115) 


د لاةم/ا ‏ 


لسنة ٠۹١١‏ على منع الوص من التبرع بال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي 
وياذن الحككة. وهذا نفس المقرر بالنسبة للأب . ونصت المادة )۱۸١(‏ سوري على 
أن : تبرع الوصي من مال القاصر باطل . ومنعت المادة (5؟) مصري و(187) سوري 
من طائفة من التصرفات إلا بإذن الحكة وهي ما يأتي على الترتيب في القانون 
السوري: 

أ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أوالمقايضة أو الشركة أوالإقراض 
أو الرهن أوأي نوع آخ رمن أنواع التصرفات الناقلة للملكية أوالمرتبة لحق عيني . 

ب- تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه . 

جار الأمؤال وتصفيتها واف الال لام 

د إيجار عقار القاصرلمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية أوأكثر 

ه- إيجار عقار القاصرلمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد. 

و- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها . 

ز الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة 
محكوماً بها حك مبرماً. 

ح- الصلح والتحكم . 

ط ‏ الوفاء بالالتزامات التى تكون على التركة أوالقاصر مام كن قد دنا 
حك ميرم . 

ى- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له . 
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ل- التعاقد مع ا محامين للخصومة عن القاصر. 

م- تبديل التأمينات أوتعديلها . 

ن- استئجار أموال القاصرأو إيجارها لنفسه أولزوجه أولأحد أقاربه أو 
أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو من يكون الوصي نائباً عنه. 

ع - إصلاح عقار القاصر وترميه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أوهدمه أو 
عرس أغرائن وغو ذلك وهن الآذن فى هذه انذالة تحديد دى اضرف وخطة 
العف 

ونصت المادة 16١‏ على أن إجراء القسمة بالتراض مع باق الشركاء لا ينفذ إلا 
بتصديق القاضي . 

وهذه القيود لامانع منها شرعاً ؛ لأن المقصود منها رعاية مصلحة القاصر 
والمحافظة على ماله ء وهو ما يريده الفقهاء . 

خامساً القاضي ووصيه وتصرفاته : 

إذا ل يوجد أب ولا جد ولا وصيهماء انتقلت الولاية للقاضي» لما له من الولاية 
العامة » فله أن يتصرف بنفسه في أموال القاصر با فيه المصلحة . لكن العمل جرى 
على أن القاضي لا يشرف بنفسه على أموال الصغارء بل يعين وصياً من قبله يمى 
«وصي القاضي» أو« الوصي المعين» . 

ويتصرف وصي القاضي ا يتصرف الوصي الختار» يتصرف في كل ماكان نافعاً 

للقاصرء ويعمل على حفظ ماله وتفيته» ويختلف عن الوصي الختار في حالات”" : 
)١(‏ شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ مصطفى السباعي : 1۲/۲ وما بعدها . 
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-١‏ ليس لوصي القاضي أن يشتري شيئاً لنفسه من مال القإصر ولا أن يبيع 
شيئاً . أما الوصي الختار فله ذلك إذا كان في تصرفه منفعة ظاهرة للقاصرء کا تقدم . 


"د وصي القاضي يقبل التخصيص » أما الوصي الختار فلا يقبل التخصيص على 
رأي أبي حنيفة . 

؟- ليس لوصي القاضي أن يبيع مال القاصر من لاتقبل شهادته للوصي كأبيه أو 
ابنه » ولا أن يشتري منه شيئاً للقاصرء أما الوص الختارفله أن يفعل ذلك . 

؛ - للقاضي سؤال وصيه عن مقدار التركة . وليس للوص الختا ر ذلك . 

٥‏ إذا أوصى وصي القاضي لآخرعلى تركته: لم يكن وصياً على التركتين» 
بخلاف الوصي الختار. 

ليس لوصي القاضي الموكل بالخصومة في عقار القاصر قبضة إلا بإذن من 
القاضي » أو بتوكيل سابق فيه . أما الوصي الختار فيلك القبض من غير إذن . 

1- ليس لوصي القاضي إيجار القاصرء أما الوصي الختار فله ذلك . 

حكم القانون :/ يفرق القانون المصري والسوري بين الوصي الختار وبين وصي 
القاضى في كل الحالات . وأخضع تصرفات الوص لإشراف المحكة» ‏ بينا . 

سادساً انتهاء الولاية والوصاية : 

تنتهي الولاية على المال بزوال سببها وهو الصغر وبلوغه سن الرشد المالي. 
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ويعرف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة » فإذا تبين بالتجربة رشده» سلمت 
إليه أمواله وزالت الولاية عنه. 
أما القانون المصري والسوري فقد حددا للرشد سنا معينة» وهي 7١‏ سنة في 
۷1۰ - 


على أنه تزول الولاية أوالوصاية على الصغير ببلوغه إحدى وعشرين سنة إلا إذا 
حكت الحكة قبل هذه السن باسقرار الولاية. 

ونصت المادة )٤۷(‏ على انتهاء الوصاية بأحد الأمورالاتية : 

. بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرراسقرار الوصاية عليه‎ -١ 

۲ عودة الولاية للولي» وذلك إذا سلبت الحكة الولاية من الولي وعينت وصياً 
على القاصرء ثم زال سبب سلب الولاية » فأمرت الحكة بإعادتها . 

.. عزل القاضي أو قبول استقالته‎ ٣ 

_٤‏ فقد الوصي أهليته» أوثبوت غيينه وغوت اوفوت القاس وذلك إذا صدر 
قرا رمن الحككة بذلك إلا في حالة العته أوالجنون» فإنه تسري أحكام القانون المدني . 

وعلى الوصي إذا انتهت الوصاية أن E‏ لانن يونا عد اا اخ 
أموال القاصرالتى في عهدته . 

وحددت المادة (47) من القانون المدني السوري لسنة ١4545‏ سن الرشد بام 
تماني عشرة سنة شمسية كاملة . 

ونصت المادة (۱۸۹) من قانون الأحوال الشخصية السوري على مايلي : تنتهي 
مهمة الوصي في الأحوال التالية : 

أ يموت القاصر. 

ب- ببلوغه نماني عشرة سنة إلا إذا قررت الحكمة قبل بلوغه هذه السن اسقرار 
الوصاية عليه» أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً . 

ج- بعودة الولاية للأب أوللجد : 
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د بانتهاء العمل الذي أقم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها 
تعيين الوصي المؤقت . 

هت قزل ااك 

و بزوال أهليته . 


ز- بفقده , 

ح- بعزله . 

ونصت المادة (111) على ما يلي ا هو المقرر في القانون المصري : 

-١‏ على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها 
الأموال التي في عهدته » ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالممتندات إلى من يخلفه» أو إلى 
القاصر الذي بلغ سن الرشدء أو إلى ورثته إن توفي . وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن 

-١‏ إذا توفي الوصي أو حجر عليه أوفقد» فعلى ورثته أومن يثله تسلم أموال 

اا مدير( قا صلاحية الوصي با يحقق مصلحة القاصرء إلى أن يعين 
الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان. 2١‏ ”. 
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افص رامس 
النفقات 


«نفقة الروجة والأقارب» 


أوضحت في هذا الفصل نفقة الزوجة مع نفقة الأقارب» جه لمسائل البحث» 
وتشهيلاً غل الباحث:: .وقد تضن كهيدا يشل ماد غامة عن النفقاتث؛ واربعة 
مباحث : 

الأول فغ اة 

الثاني نفقة الأولاد أو الفروع . 

الثالث : نفقة الأصول» أو الآباء والأجداد والأمهات . 

الرابع ‏ نفقة الأقارب : الحواشي وذوي الأرحام . 

عاماً بأن واجب الإنفاق يشمل أيضاً كل ما يتبع الإنسان من الرقيق » والحيوان 
والنبات والزرع » والدور والأراضي» منعاً من الضياع والتلف» وإضاعة المال حرام . 
لكن كره الجمهور ترك الزرع والشجر بدون سقي وتعهد» والدور والاراضي بدون 
إصلاح وتعميرء إلا إذا كان ذلك وقفاً أولقاص أو مشتركاً فيجب الإنفاق عليه . 

أما نفقة الحيوان : فيجب على المالك إطعام ائه ولو مرضت» وسقيها 
ورهاء لقوله ينه : «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعأء لاهي 
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أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل حشاش الأرض». ويحرم عليه أن يحملها مالا 
قطيق؟ لان الشارع نكف لوال کرت ان تكن ال كلس 
ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه» وإضراراً به" . 

وزم أن يخلب من لبنها ما بض بولذها؟ لأنةهذاء للولنه فلا يجوز متعه: 
ولأن كفايته واجبة على مالكه . ويسن أن يقل أظفاره لملا يوذ ها عند الحلب. م 
يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره . 


وإن امتنع المالك من الإنفاق على همته» أجبر عليه عند الجهور قضاء وديانة› 
؟ا يجب على نفقة زوجته . وإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن كراؤه» فإن م 
يمكن بيع عليه . وقال الحنفية : لا يجب رقضاء على نفقة البهائم » في ظاهر الرواية» 
ولكنه يفتى فيا بينه وبين الله تعالى أي ديانة أن ينفق عليها . ولا يجب رأ يضاً على نفقة 
الجمادات كالدور والعقار ولا يفتى أيضاً بالوجوب» لكن يكره له تحرياً تضييع المال. 


ويحرم وسم في الوجه وضرب عليه؛ لآنه به لعن من وسم أو ضرب الوجه» 
ونهى عنه» ا يحرم ضرب وجه الآدمي » بل الحرمة أشد؛ لأنه أعظم حرمة . ويحرم 
عل الك الخدر يون ين ادنك او القران أوغيرهاء افيه من ها وع 
عليه ا بينا تكليف الدابة مالا تطيق من ثقل امل أو إدامة السي رأو نحوهما. 

ويحرم لعن الدابة» لما روى أحمد ومسل عن عمران : «أنه و كان في سفر» 
فلعنت امرأة ناقة» فقال: خذوا ماعليهاء ودعوها مكانما ملعونة» فكأني أراها الآن 
تمشي في الناس » ما يَعْرضٍ ها أحد»» وما من حديث أبي بَرْزة : «لاتصاحبنا ناقة 
عليها لعنة» وكذلك يحرم لعن الإنسان . 


(۱) متفق عليه عن ابن عمر مرفوعاً . 
(۲) المهذب ١68/١:‏ وما بعدهاء كشاف القناع : ٠۷٠/١‏ وما بعدها ء البدائع : ٠٠/٤‏ » القوانين الفقهية : 
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ولا يجوزقتل البهية ولا ذبحها للإراحة ؛ لأنها مال مادامت حية» وذبحها 
إتلاف لهاء ا الالء د 0 00 بالأمراض 
من الحیوانات الؤذية کالکلب العضوض 


مبادئ عامة في النفقات 


5 معنى النفقة وأسبابها : النفقة من الإنفاق : وهو الإخراج» ولا يستعمل 
إلا في الخير. وجمعها نفقات . وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله . وهي في 
الأصل : الدرام من الأموال. و* شرعاً هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة 
زالسكق”" وعرفاً هي الطعام.: والظماء + يشل الخين والادم والرب. والكمبوة : 
السترة والغطاء . والسكنى : تشمل البيت ومتاعه ومرافقه من فن الماء ودهن المصباح 
وآلة التتنظيفت والخدمة و رها سب العرف:: 

الق فان" 


أ نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليهاء وعليه أن يقدمها على نفقة 
غيره » لقوله PO‏ لله : «ابدأ بنفسك» ثم من تعول»' "أي بمن تجب عليك نفقته . 


؟- ونفقة تجب على الإنسان لغيره . وأسباب وجوها ثلاثة : الزوجية» والقرابةء 
0 
واللك. 


(0) الدرالختار : ۸۸7۷/۲ . 

ف مغني الحتاج : YoY‏ . 

)22 هذا مركب من حديثين » فالشق الأول رواه أحمد ومسم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ أن الني به 
قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها .. » والشق الثاني رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح ( نيل 
الأوطار : ۳۲۱/۱ » 304 ) . 

(5) الدرالختار» ومغني الحتاج : المكان السابق . 


960 


؟ الحقوق الواجبة بالروجية : وهي سبعة" : 

الطعام 3 والإدام» والكسوة ¢ وآلة التنظيف» ومتاع البيت» والسکنی ¢ وخادم 
إن كانت الزوجة من تخدم . وسنبين في المبحث الأول كل واجب من هذه الواجبات . 

: القرابة الموجبة للنفقة‎ ٣ 

لامذاهب آراء أربعة تتفاوت فها بينها ضيقاً واتساعاً في تحديد مدى القرابة 
الموجبة للنفقة » فأضيقها مذهب المالكية» ثم الشافعية» ثم الحنفية» ثم الحنابلة'" . 

أ مذهي المالكيّة : أن النققة الواجة فى لوين الا اء هة فحت 
دون غيرهم » فتجب النفقة للأب والأم» وللولد ذكراً أوأنثى» ولا تجب للجد والجدة» 
ولا لولد الولدء لقوله تعالى : # وبالوالدين إحساناً ‏ وقوله سبحانه : [ وصاحبههما 
في الدنيا معروفاً € وقوله َه لمن جاء يشكو أباه الذي يريد أن يجتاح”' ماله: 
«أنت ومالك لوالدك» إن أطيب ماأكلتم من كسبك» وإن أولادم من كسبكء فكلوه 
0 

ودليل وجوب نفقة الولد على أبيه : قوله تعالى : [ وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » وقوله سبحانه : « فان أرضعن لک فآتوهن أجورهن » وقوله 
نه هند زوجة أبي سفيان : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . فالنفقة 
واجبة للوالد والولد فقط . 
)0( مغني الحتاج TV:‏ . 
() القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ » المهذب : ٠١١/۲‏ » اللباب : ٠٠١/١‏ ء المغني : 085/7 ۸١‏ › فتح القدير : 

الما 
) الاجتياح : الاستئصال » ومنه الجائحة للشدة الجتاحة لامال . 
9) روه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورواه أحمد عن عائشة ورواه المسة وعائشة 

بدون الشق الأول » ورواه ابن ماجه عن جابر بلفظ : « أنت ومالك لأبيك » قال ابن“ رسلان : اللام 


للإباحة » لاللتليك › فإن مال الولد له » وزكاته عليه » وهو موروث عنه ( نيل الأوطار : ۱١ 12١/5‏ ) . 
(ه) رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) إلا الترمذي عن عائشة ( نيل الأوطار : ٣۲۲/١‏ ) . 
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ب مذهب الشافعية : أن القرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن 
علواء وقرابة الأولاد وإن سفلواء للآيات والأحاديث السابقة ؛ لأن اسم الوالدين 
يقع على الأجداد والجدات مع الآباء» لقوله تعالى : # ملة أبيك إبراهي » فسمى الله 
تعالى إبراهم أباً وهو جدء ولأن الجد كالأب» والجدة كالأم في أحكام الولادة من رد 
الشهادة وإيجاب النفقة وغيرهما. وام الولد يقع على ولد الولد» لقوله عز وجل : 
(يابني آدم). 

ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعام 
وغيرهما ؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» وأما من سوام فلا 
يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة» فم يلحق بهم في وجوب النفقة . فالنفقة واجبة 
للأصول والفروع فقط . 


ج مذهب الحنفية : تجب النفقة للقرابة امحرمة للزواج» أي لكل ذي رحم 
حرم » ولا تجب لقريب غير حرم من الإنسان» لقوله تعالى : © واعب دوا اللهء ولا 
تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحساناً» وبذي القربى » وقوله تعالى: « وآت ذا 
القربى حقه» وماروي عن هز بن حکم عن أبيسه عن جده» قال : قلت : 

يارسول الله» من أَبرٌ ؟ قال : : أمّك» قال :قلت : : ثم من من ؟ قال: : أْمََكَء قال: «قلت: 
يارسول الله ثم من ؟ قال: أْمّكء قال: قلت : ثم من ؟ قال: أباك» ثم الأقرب 
فالأقرب»'' العبارة الأخيرة دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب » سواء 
أكانوا وارثين أم لا . 

لكن قيد الحنفية القرابة با حرمية في قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك » 
عملا عا جاء في قراءة ابن مسعود: ا وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك » ولأن 


. ) 5507/1 : رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 


VN 


صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة . فالنفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي 


د مذهب الحنابلة : تجب النفقة لكل قريب وارث بالفرض أو التعصيب من 
الأصول والفروع والحواشي كالاخوة والأعمام وأبنائهم » وكذا من ذو الأرحام إذا 
كانوا من عمود النسب كأب الأم » وابن البنت» سواء أكانوا وارثين أم محجوبين . أما 
من كان من غير عمود النسب كالخالة والعمة» فلا نفقة له على قريبه ؛ لأن قرابتهم 
ضعيفة» وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث كسائر المسامين . 


فهم لم يشترطوا الحرمية ۴ اشترطها الحنفية» فيستحق ابن العم النفقة على ابن 
عمه ؛ لأنه وارث » ولا يستحقها عند الحنفية ؛ لأنه غير مرم . 


ودليلهم قوله تعالى : [ وعلى الوارث مثل ذلك ولأن بين المتوارثين قرابة 
تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس» فينبغي أن يختص بوجوب 
صلته بالنفقة دونهم » فإن م يكن وارثا لعدم القرابة» م تجب عليه النفقة لذلك . 

يظهر من هذه المذاهب أن الفقهاء أجمعوا على وجوب النفقة للآباء والأمهات 
والأولاد والزوجات في حالة العجز والإعسارء وكان المنفق موسراً. فان كان الأب 
معسراً والأم موسرة » تؤمر بالإنفاق» وتكون النفقة ديناً على الأ . 

وقال ابن حزم الظاهري" : إن عجز الزوج عن نفقة نفسه» وامرأته غنية, 
كلفت النفقة عليه » ولا ترجع عليه بشيء ما أنفقته إن أيسر» لقوله تعالى : ١‏ وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» لاتكلف نفس إلا وسعهاء لاتضارٌ والدة 
بولدهاء ولا مولود له بولده» وعلى الوارث مثل ذلك » قال علي رضي الله عنه : 
الزوجة وارثة» فعليها نفقته بنص القرآن . 
)١(‏ الدر الختار : ٩۲٥/۲‏ . 
 )‏ الحلى : ۱١٤/١١‏ » مسألة ۱۹۳۰ . 
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> مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة : 

اتفق الفقهاء"' على أن نفقة الأقارب والزوجات تجب بقدر الكفاية من الخبز 
والأدم والكسوة على حسب حال المنفق وبقدر العادة أوعوائد البلاد؛ لأنها وجبت 
للحاجة» والحاجة تندفع بالكفاية» كنفقة الزوجة» وقد قال الني َيِه لهند : 
«خدي مايكفيك وولدك بالمعروف» فقدر نفقتها ونفقة ولدها يالكفاية. فإن 
احتاج القريب أو الزوجة إلى خادم فعلى المنفق إخدامه ؛ لأنه من تمام كفايته . 

ه ‏ شروط وجوب النفقة : 

يشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط""' : 


أولاً أن يكون القريب فقيراً لامال له ولا قدرة له على الكسب لعدم البلوغ 
أوالكب ر أو ال جنون أو الزمانة المرضية» ويستشنى الأبوان فتجب لما النفقة ولو مع 
القدرة على الكسب بالصحة والقوة . فيان كان القريب موسراً بمال أو كسب يستغني 
به غيرالوالدين» فلا نفقة له؛ لأها تجب على سبيل المواساة» والموسر مستغن عن 
المواساة . والراجح عند الماليكة أن النفقة للوالدين على الولد لا تجب إذا قدر على 
الكسب وتركاه. 


ثانياً ‏ أن يكون الملزم بالنفقة موسراً مالكاً نفقة فاضلة عن نفسه إما من ماله 
وإما من كسبه» فيلزم القادر على التكسب أن يعمل للإنفاق على قريبه الفقير. 
ويستثنى الأب » فنفقة أولاده واجبة عليه ولو كان معسراً . وكذلك الزوج» فنفقة 


(۱) البدائع : 53/4 » 58 » حاشية ابن عابدين : ۹۲٤/١۲‏ ء القواتين الفقهية : ص ۲۲۲ » المهذب : 177/6 » مغني 
الحتاج : ٤٤۸/١‏ » المغني : 0۹0/۷ . 

: /المغني‎ ١77/5 : الدر الختار : ۹۲۴/۲ 550 ء القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ » المهذب‎ » ۳۶٤۷/۲ : فتح القدير‎  )0 
۷٠١/۲ : الشرح الصغير‎ » 50 _ ٥٥۸/١ : كشاف القناع‎ » ٤٤۸ 63/5 : مغني المحتاج‎ » 0٨٩ » 587 » ۷ 
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زوجته واجبة عليه ولو كان معسرأ . وقال المالكية : لايجب على الولد المعسر تكسب 
لينفق على والديه ولوقدر على التكسب . 
ودليل اشتراط هذا الشرط حديث : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وحديث جابر 
المتقدم : «إذا كان أحدك فقيراً فليبدأ بنفسه» فإن فضل فعلى عياله» فإن كان فضل 
) فعلى قرابته» وحديث أبي هريرة عندأبي داود وغيره: «أن رجلاً جاء إلى 
النبي به » فقال : يارسول الله » عندي دينار؟ قال : تصدق به على نفسك» قال : 
عندي دینارآخر؟ قال : تصدق به على زوجتك» قال: عندي دینارآخر؟ قال: 
تصدق به على ولدك» قال : عندي دينا رآخر؟ قال : تصدق به على خادمك» قال : 


عندي فار اخ قال : أف اشن 5ن 5 


ثالثاً أن يكون المنفق قريباً لامنفق عليه ذا رحم محرم منه» مستحقاً للإرث 


- .. منه في مذهب الحنفية . أمافي رأي الحنابلة فيشترط أن يكون المنفق وارثاً لقولة 


تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك . وأما عند المالكية فأن يكون أباً أوابناً» وعند 
الشافعية أن يكون من الأصول أو الفروع » كا بينا في بحث المبدأ الثالث . 


شرط اتحاد الدين : 

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مع اختلاف الدين مالم تكن ناشزة أو 
مركدة : واخخلنوا ف حرط اتاد الدين الفاق عل القر يي ٠"‏ 

فلم يشترط المالكية والشافعية اتفاق الدين في وجوب النفقة» بل ينفق المسم 
على الكافر» والكافر على المسلم» لعموم الأدلة الموجبة للنفقة» وقياساً على نفقة 
(۱) انظر الأحاديث في نيل الأوطار : ۲۲۱/١‏ . 


(9) 2 البدائع : 5/4 » الكتاب مع اللباب : ؟/4١٠‏ وما بعدها » فتح القدير : ۲٤۷/۲‏ وما بعدها » ٠٠۲‏ » القوانين 
الفقهية : ص ۲۲١‏ » مغني الحتاج : ٤٤۷/١‏ » المهذب : ٠١/۲‏ وما بعدها » المغنى : 0۸0/۷ . 


231/6 


الزوجة» ولوجود الموجب وهو البعضية أي كون القريب بعضاً من قريبه. 
وللحنابلة روايتان : 

إحداها تجب النفقة مع اختلاف الدين كالرأي المتقدم . 

والثانية وهي المعّدة ‏ لا تجب النفقة مع اختلاف الدين ؛ لأنها مواساة على البر 
والصلة ولعدم الإرث» وتفارق نفقة الزوجات ؛ لأنها عوض يجب مع الإعسارء فلم 
ينعها اختلاف الدين كالصداق والأجرة. . 


ول يشترط الحنفية اتحاد الدين في نفقة الأصول ( وه الآباء والأجداد وإن علوا) 
ونفقة الفروع ( وه الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا) ونفقة الزوجة» واشترطوا 
اتحاد الدين في غير هذه الفئات الثلاث » لعدم أهلية الإرث بين المسام وغيرالمسام . 


فل ال جل أن متفق كل او نة والجدادة وجداته إذا كانوا فا وان التو 
في دينه» أما الأبوان فلقوله تعالى : « وصاحبهها في الدنيا معروفاً » وليس من 
العروف أن يعيش الولد في نعم الله تعالى » ويترك والكواقةه عوقان E‏ 
الأجداد والجدات» فلأتهم من الآباء والأمهات » فيقوم الجد مقام الأب عند عدمه . 

ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات» 
والولد وولد الولد؛ لأن نفقة الزوجة واجبة في مقابلة الاحتباس» وأما غيرها من 
نفقة الأصول والفروع فلثبوت الجزئية بين المنفق والمنفق عليه» وجزء المرء في معنى 
نفسه» فكا لاتقتنع نفقة نفسه بكفر لا متنع نفقة جزئه » إلا أنهم إذا كانوا حربيين 
لا تجب نفقتهم على المسل» ولو كانوا مستأمنين ؛ لأنا يناعن برّمن يقاتلنا في 
الدين. 

والخلاصة: أن مذهب الحنفية المعتدل أوجب النفقة للأصول والفروع دون 
غيرهم من الأقرباء بسبب الجزئية وهي لاتختلف باختلاف الدين . ولا تجب لغيرهم 


مع اختلاف الدين » لعدم وجود الإرث بين الأقارب حينئذ . 
د اللا د 


حد اليسار والإعسار: 


تجب النفقة على الموسر لقريبه» واليسار عند الحنفية على الأرجح المفى به" : 
هو يسا رالفطرة: وهوأن يلك مايحرم عليه به أخذ الزكاة وهو نصاب ولوغير نام» 
فاضل عن حوائجه الاصلية . ونصاب الزكاة هو عشرون مثقالا أودينارا من 
الذهب» أومائتا درم من الفضة . فن وجبت عليه الزكاة بملك نصابها وجب عليه 
الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون المال فاضلا عن نفقته ونفقة عائلته وحوائجه 
الضرورية. 

رطاف امور خا القولبرانه ع الا شان كل ال اخ هق 
قوته وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه» سواء أَفَضّل ذلك بكسب أم لا. وهذا هو 
قول مد بن الحسن واختاره الكال بن ايام وغيره من الحنفية» وهو الأولى مراعاة 
لدخل الموظفين والحرفيين» فن اكتسب شيئاً في يومه» وأنفق منه مايحتاجه في 
يومه » وزاد عنه شيء» وجب أن يدفعه للقريب المعسر. 

ماه الأغدار أو الع الف تمك العا هان + 

الأول بهو الدى يل له أخذ لوقا لا E‏ 


والثاني ‏ إنه هو الحتاج . والمعسر في عبارة غير الحنفية : هو الفقيرالذي لامال 
وال انا 

واختلف الحنفية فين يلك منزلاً أوله خادم» هل يستحق النفقة على قريبه 
الموسر على روايتين: 


() الدر انختار وحاشية أبن عابدين : ٩۳۱/۲‏ ء البدائع : ٠٠/٤‏ . 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ۷١١/۲‏ » مغني الحتاج : ٤٤۷/١‏ » المغني : 0۸٤/۷‏ . 

)2 البدائع : 58/6 » القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ › مغني الحتاج : ٤٤۸/١‏ » كشاف القناع : 00۹/0 . 
9) البدائع : ۳٤۲/٤‏ . 
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الأولى- إنه لا يستحق النفقة على قريبه الموسر؛ لأن النفقة لاتجب لغير الحتاج: 
ومثل هؤلاء غير محتاجين ؛ لأنه يمكنه بيع بعض المنزل أو كله ويكتري مازلا 
فيسكن بالكراء» أو يبيع الخادم إذا كان رقيقاً 6 كان في الماضي . 

والشانية-إنه يستحق ؛ لأن بيع المنزل لا يقع إلا نادراً» ولا يكن لكل أحد 
السكنى بالكراءأو بالمنزل المشترك . قال الكاساني : وهذا هو الصواب . 


العجز عن الكسب والقدرة عليه : 

اتفق الفقهاء"' على وجوب النفقة لقريب فقيرعاجزعن الكسبء والعجز عن 
الكسب: ألا يستطيع الإنسان اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة 
به وله صفات هي : 

أن يكون أن مطلقا اوم يضارا 4 اوصدراء أوعتونا اوخوا أو 
مصاباً بآفة تحول دون العمل كالغمى والشلل» أوعاطلاً عن العمل فلا يد علا 
سمي قفا راطا 

فان كان قادراً على الكسب» فلا نفقة له بالاتفاق ؛ لأن القدرة على الكسب 
غنى» لكن باستثناء الأبوين » فتجب لما النفقة في رأي الحنفية والشافعية مع القدرة 
على الكسب ؛ لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف» وليس منها تكليفه الكسب 
مع كبرالسن» كا يجب له الإغفاف (تزويج الآب) ويمتنع القصاص منه. والراجح 
لدى المالكية والحتابلة أن النفقة لاتجب على الولد لوالديه إذا قدرا على الكسب 


وتركاه. 


(۱) الدرانختار : ۹۲۲/۲ ۔ ٩۲۵‏ ء ٩۳۸‏ وما بعدها » فتح القدير : ۳٤۷/۳‏ وما بعدهاء اللباب : ٠٠٤/١‏ » الثرح 
الصغير : ۷١١/۲‏ » القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ وما بعدها ء مغني المحتاج : ٤٤۸ , ٤٤١/١‏ » المغني : 0۸6/۷ » 
7 » كشاف القناع : ه/ؤده » بجيرمي الخطيب : 1۷/٤‏ . 


._ () الزمن : هو المريض برض يدوم زماناً طويلاً . 
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ويجب في رأي المهور على الزوج لزوجته» وعلى الإنسان لقريبه التكسب 
ليؤدي النفقة الواجبة عليه ؛ لأن القدرة على الكسب كالقدرة على المال» إذا وجد عملاً 
مباحاً يليق به» ولخبر: « كفى بالرء إا أن يضيع من يقوت»'' » وينبني عليه أنه 
يحرم عليه الزكاة إذا كان قادراً على الكسب» ولأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسبء فكذا 
يلزمه إحياء بعضه وهو القريب . 

و لامب حل الول المعبر كيت لفق عل والتدية ولو قد 
على التكسب . ويجبرالوالدان على الكسب إذا قدرا عليه على الأرجح . 

اي اة رالا ا اة ال الذي ل فر عون لكي 
فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكسب ؛ لأن طلب العم فريضة كفائية» والتفرغ 
له شرط » فلو ألزم طلبة العلم بالاكتساب لتعطلت مصالح الأمة. واستثى الحنفية 
الأخرق : وهو الذي لايحسن الكسب» وهوفي الحقيقة ملحق بالعاجز عن العمل . 

واستثنى الحنفية كذلك أبناء الكرام الذين يلحقهم العار بالتكسبء أو 
لايستأجره الناس عادة» فهم عاجزون» فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على 

والخلاصة : أن النفقة لا تحب لذي مال إلا للزوجة» ولا للقادر عل الكسب 
الذق يكفية اعاالات 

5 النفقة بسبب الحاجة : 

لاتجب النفقة على الغير إلا بسبب الحاجة» فن كان ذا مال فتفقته في ماله 
سواء أكان صغيراً أم كبيراً» إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على الزوج ولو كانت موسرة ؛ 
لأن نفقتها لم تجب للحاجة» ونا بسبب احتباسها لحق الزوج . 


. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمروء وهو صحيح‎ )١( 


VV‏ د 


۷۔ استقلال الأب بنفقة أولاده : 


لايشارك الأب أحد في الإنفاق على أولاده» ۴ لايشاركه أحد في نفقة 
الزوجة؛ لأنهم جزء منه» وإحياؤم واجب كإحياء نفسه» ولأن نسبهم لاحق به» 
فيكون عليه غرم النفقة» ولقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهبن » 
وقوله سبحانه : « فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن € وقال الني َه هند 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فجعل النفقة على أبيهم دوا" . 


+ استقلال الولد بنفقة أبويه : 

ل شارك الولد فى فة او ااج لأنه وت الاين اا ان كيده 
الأولاد الموسرون» وزعت النفقة في رأي المالكية على الراجح بقدراليسار حيث 
تفاوتوا فيه . وقيل : توزع على حسب الرؤوس فالذ کر کالانی » وقيل : توزع بحسب 
قواعد الميراث للذ كر مغل حظ الأنثيين . 


وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : توزع النفقة على قدرالميراث » فلو كان 
الرجل مريضاً زمناً وله أولادء فعليهم نفقة أبيهم على قدر ميراتهم » لقوله تعالى : 
# وعلى الوارث مثل ذلك € وترتيب الح على مشتق وهو اسم الفاعل هناء يدل على 
أن المشتق منه علة الحك» فيثبت الحك بقدرعلته . ونص الحنابلة على أن الحجب 
عن الميراث في عمودي النسب لا يسقط النفقة عنه . 


(0) المغنى : ٥۸۷/۷‏ » الدر الختار : ٩۲٣/۲‏ . 

(۲) اللباب : ٠۰۵/۲‏ » فتح القدير : 785/8 وما بعدها » حاشية ابن عابدين : ۹۲۷/۲ . 

)2 الشرح الصغير : ۷١۲/١‏ » القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ » فتح القدير : ؟/48؟وما بعدها ٣ ٠‏ مغني امحتاج : 
7۳ : المغنى : ۵۸٩/۷‏ , 0۹۲ . 
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9 هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة ؟ 


یری جهو ر الفقهاء وني رواية عند الحنفية"' : أن الولد يلزمه تزويج أو 
إعفاف أبيه المعسر ولو كان كافراً معصوماً » وكذا على المشهور عند الشافعية وعند 
الحنابلة والحنفية إعفاف الأجداد من الجهتين جهة الأب وجهة الأم ؛ لأنه من وجوه 
حاجاتم المهمة كالنفقة والسكنىء ولكلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الحلاك؛ وهو 
لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بهاء فالزواج ما تدعو 
الحاجة إليه ويتضرر الأب بفقده» فلزم ابنه تزويجه كالنفقة . والرواية الراجحة عند 
الحنفية عدم وجوب إعفاف الاب ؛ لانه من الكاليات . 


وإذا اجتّع أب وجد أو جدان» ولم يمكن الولد إلا إعفاف أحدها قدم الأقرب» 
ويقدم الجد من جهة الأب على الجد من جهة الام ؛ لان الأول عصبة» والشرع قد 
اعتبر جهته في التوريث والتعصيب » فيقدم في الإنفاق والاستحقاق . 

ولا يلزم الأب في المذهبين الحنفي والشافعي في تزويج ابنه الفقير. وأوجب 
الحنابلة على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه ؛ لانه 
تلزمه نفقته» فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه» کا يلزم الولد إعفاف أبيه. وكل من 
لزمه إعفافه » لزمته نفقة زوجته ؛ لأنه لا يكن من الإعفاف إلا بها . 

والإعفاف : يكون بإعطاء مهر المثل» ويكون تعيين الزوجة إلى الزوج» ولا 
يجوزللولد أن يزوج أباه قبيحة ولا عجوزاً ؛ لأن الإعفاف لايحصل بواحدة منهما . 

وذكر الحنابلة أن الابن يلزمه إعفاف أم بتزويجها كالأب . 


- 0۸۷/۷ : ء المغنى‎ ۲٤٤/۲ : مغني الحتاج : ۷ » المهذب: ۱1۷/۲ » غاية المنتهى‎ » 751/١ : الشرخ الصغير‎ )١( 
. ٩۲۷/۲ : الدر الختار‎ » 4 
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نفقة زوجة الأب : 

يلزم الابن أيضاً نفقة زوجة أبيه في رأي الحنابلة والشافعية والمالكية وفي رواية 

وأما الرواية الأخرى عند الحنفية فلا تجب نفقة زوجة الأب إلا إذا كان الأب 
مريضاً أو به زمانة (أي مرض مزمن )» قال في الُخيرة : المذهب عدم وجوب نفقة 
امرأة الأب" وَعوَ ا معمول باق مصضن, 

ولا يلزم الابن عند الحنفية نفقة أكثرمن زوجة واحدة للأب» وهو مذهب 
المالكية والحنابلة إن حصل الإعفاف بها وإلا تعددت النفقة لمن يعفه. 


ووم م 


المذهب عند الحنفية'"' : عدم وجوب النفقة على الأب لزوجة الابن» ولو كان 
صغيراً أو كبيراً غائباً» إلا إذا ضنهاء ويستدين الأب على ابنه» ثم يرجع عليه إذا 
ا 

وقال الحنابلة والشافعيّة ا تقدم : كل من لزمه إعفافه» لزمته نفقة زوجته؛ 
لأنه لا يتقكن من الإعفاف إلا بها . 

وأما المالكية فقالوا : إذا كان الزوج معسراً سقطت نفقة الزوجة عنه مادام 


E? 


: القوانين الفقهية‎ » ٩۲۷/۲ : المغنى : ۵۸۷/۷ 584 » الدر الختار وحاشية ابن عابدين‎ » ٠١۲/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
ص ۲۲۳ . ش‎ 


(۲) الدر انختار وحاشية ابن عابدين : ۸۸۷/۲ , ۹۲۷ وما بعدها . 


is‏ اه 


٠‏ هل تتوقف النفقة على القضاء ؟ 

قال الحنفية"': تجب نفقة الأصول والفروع من غير حاجة إلى قضاء 
القاضئء الا أنه إذا كان للصغي رمال غائب وأراد الاب أن يرجح عليه فليس له 
الرجوع الآ بالتشاء أو امان بها اة افق ار عليه ا نوق اة 
فلو أنفق بغير إذن القاضي وبغير إشهاد فليس له الرجوع قضاءء وله أن يرجع ديانة 
ائينه ا 


وأما نفقة غير الأصول والفروع » فلا تثبت إلا بالقضاء أو بالتراضي» وسبب 
التفرقة بين الحالتين : أن نفقة الأصول والفروع تجب باتفاق الفقهاء» فلا تحتاج في 
وجوم ا إلى قضاء القاضي . أما نفقة الأقارب الآخرين» فختلف في وجوها بين 
الفقهاء » فتحتاج إلى ما يقويها وهو قضاء القاضي . 

: سقوط النفقة‎ ١ 

النفقة إما للزوجة وإما للأقارب» فتى تسقط كل واحدة منها ؟ 

سقوط نفقة الزوجة : تسقط نفقة الزوجة في الحالات التالية" : 


أ مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي : فتسقط عند الحنفية مضي 
الو ال و مقا ف الدية دول مقط يكن السد ا 
بوسر يدا وا لاتق الأخرص سقط N‏ عي را دي فى المي 
وقال المالكية وباق المذاهب : لاتسقط النفقة مضي الزمان» وترجع الزوجة على 


(۱) فتح القدير : ۳۳۸/۲ » البدائع : ۲۲/۲ » 85 ء الدر الختار : ٩٠/۲‏ . 

(0) البدائع : ۲۲/۶ . ۲۹ وما بعدهاء فتح القدير : ۲۲۲/۲ وما بغعدهاء ؟:؟. الدرالختار: ۸۸٩/۲‏ ۔ ۹۲٩۸ء‏ 
5 » القوانين الفقهية : ص ۲۲۴ » الشرح الصغير : ۷٤٠١/١‏ » بداية المجتهد : 01/7 ع مغني الحتاج : ٤۳۷٣‏ - 
۸ ء المهذب : ۱١١/۲‏ » المغني : 2١١ ٠ ۰٤ » OVA/Y‏ وما بعدها , غاية المنتهى : ۲۲۸/۲ وما بعدها » كشاف 
القناع : ٠١١ _ ٠٤۸/١‏ » الشرح الكبير والدسوق : ۵۷/۲ . 
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زوجها بالنفقة التجمدة» وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإنها تسقط بضي المدة؛ لأنه 
إذا مضى زمنها استغني عنها . 

ب - الإبراء من النفقة الماضية : تسقط النفقة الماضية بالإبراء أوالهبة ويكون 
الإبراء إسقاطأ لدين واجب . ولكن قال الحنفية : لا يصح الإبراء أوالهبة عن النفقة 
اللنتغيلة؟ لان فة الزوجنة تحت يفا فشا غل تسب تدوع الرفناق: فكان 
الإبراء منها إسقاطاً لواجب قبل الوجوب » وقبل وجود سبب الوجوب أيضاً» وهو 
حق الاحتباس 

دوو ا اا 000 
تأخذها من ماله . ولوماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا نفقتها. فإن كان 
الزوج أسلفها نفقتها وكسوتهاء ثم مات قبل مضي الوقت الذي أسلفها عنه» لم ترجع 
ورثته عليها بشيء في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . وكذا لوماتت هي لم يرجع الزوج 
في تركتها في رأمها . 

د- النشوز: هومعصية المرأة لزوجها فيا له عليها ما أوجبه له عقد الزواج . 
والنفقة تسقط بنشوزالمرأة» ولو بمنع مس بلا عذر بهاء إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطء ؛ 
لأن النفقة هي في مقابلة الاسةتاع » فإذا امتنع فلا نفقة للناشز. وقال الحنفية : النفقة 
التي تسقط بالنشوزأوالموت هي النفقة المفروضة» لا المستدانة في الأصح . 

فإن وجد عذر لوجود قروح قرب فرجهاء أوالتهابات حادة» فلا تسقط 
نفقتها . ومن الأعذار: مرض يضر معه الوطء» وعَبّالة زوج» أي كب رآلته بحيث 
لاتحتلها الزوجة . 

أما خروج المرأة من بيت الزوج بلا إذنه > أوسفرها بلا إذنه» أو إحرامها بالحج 
فين ]دقف فيرو رشو إلا للشزورة او ادر کن يشرف البيت على اندام» أو 
تخرج لیت اا لزيارة أوعيادة, فيعد خروجها عذراً» ولیس نشوزاً. 


۷۷۹ 


وأما سفر المرأة يإذن الزوج : فقد فصل فيه الشافعية فقالوا : إن كان السفر مع 
الزوج أو لحاجته» فلا تسقط نفقتها به» وإن كان لحاجتها فتسقط في الأظهر. 

ولا يعد نشوزأ عرفا في رأي الشافعية خروج المرأة في غيبة زوجها لزيارة 
أقاربها أو جيرانما أوعيادتهم أوتعزيتهم» فلا تسقط نفقتها؛ لأن خروجها لا على 
وجه النشوز. 

وكذا قال الحنابلة : لانفقة لمن سافرت بلا إذن زوج لحاجتهاء أولنزهة:» أو 
لزيارة ولو بإذن الزوج» أولتغريب في حد أوتعزيرء أو لحبس ولوظاماًء أو 
ضافت للكقارة أو اة ووقته متسع» أوصامت أو حجت ENS‏ 
معيناً في وقته بلا إذنه . ولا تسقط عندهم وعند المالكية لو أحرمت بحج فرض . 

ووافق الحنفية الحنابلة في أن حبس المرأة ولوظاماً يسقط النفقة:» إلا إذا 
حبسا الزوج بدين لهء فلها النفقة في الأصح . ووافق الحنفية الشافعية في أن الحج 
مع غي رالزوج ولوفرضاًء يسقط النفقة» لفوات الاحتباس . 

وقال المالكية: إن حبست ظاماً فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأن منعه من 
الاستتاع ليس من جهتها . 

وإن منعت المرأة نفسها عن الزوج بالصوم » فإن كان بصوم تطوع » فالصحيح 
لدى الشافعية أن نفقتها تسقط ؛ لأنها منعت المكين التام بما ليس بواجب» فسقطت 
نفقتها كالناشزة» وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته» م 
تسقط نفقتها ؛ لأن ما استحق بالشرع لاحق للزوج في زمانه . 

وإن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته » أو بصوم كفارة أونذر في 
الذمة» سقطت نفقتها ؛ لأا منعت حقه› وهو على الفور با هو ليس فورياً. وكذا 
تسقط نفقتها بنذ رمعين بعد الزواج إن كان بغير إذن الزوج . والاعتكاف مشل 
الصوم : إن كان باعتكاف تطوع أونذرفي الذمة» سقطت نفقتها . 


NA 


وإن متحت المرأة تسيا تالصلاة: فان كائ بالصلوات اخسن أو لسن 
الراتبة» لم تسقط نفقتها ؛ لأن ماترتب بالشرع لاحق للزوج في زمانه. وإن كان 
بقضاء فوائت» سقطت نفقتها ؛ لأنها على التراخي» وحقه على الفور. - 

وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزهاء ثم أطاعت وعدلت عن النشوزء والزوج 
حاضرء عادت نفقتهاء لزوال المسقط لماء ووجود القكين المقتضي لها . وإن كان 
الزوج غائبً» لم تعد نفقتها في رأي الشافعية والحنابلة لعدم تحقق التسلم والتسلم» إذ 
لايحصلان مع الغيبة . وقال الحنفية : تعود نفقتها بعد عدولا عن النشوز ولوفي 
غيبة الزوج . 

ه. الردة : إذا ارتدت المرأة» سقطت نفقتهاء لخروجها عن الإسلام» وامتناع 
الاسةتاع بسبب الردة . فإذا عادت إلى الإسلام » عادت نفقتها بمجرد عودها عند 
الشافعية والحنابلة . والفرق بين النشوز والردة : أن المرتدة سقطت نفقتها بالردة» 
وقد زالت بالإسلام » والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من القكين» وهو لا يزول بالعود 
إلى الطاعة» وإغا بالقكين الفعلي » ولا يحصل المقصود في غيبة الزوج . 

و- كل فَرقة جاءت من قبل المرأة بعصية» مثل ردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم 
الزوج وظلت وثنية أو مجوسية» أو قكينها ابن الزوج من نفسهاء ففي هذه الحالات 
تسقط نفقتها ؛ لاا منعت الاستتاع بمعصيةء فصارت كالناشزة» ويظل لها حق 
السكنى في بيت الزوجية ؛ لأن القرارفيه حق عليهاء فلا يسقط بمعصيتها . 

فإن حدثت الفرقة بغير معصية كخيار البلوغ وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج 
لها مكرهة: فلا تسقط نفقتها ؛ لأا حبست نفسها بحق لها أو بعذرعذرت شرعاً فيه . 

ولا تسقط نفقتها بفرقة جاءت من قبل الزوج مطلقاء سواء أكانت بغير 
معصية» مثل الفرقة بطلاقه أولعانه أوعنته أو جبه» بعد الخلوة في رأي الحنفية» أو 
بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته أو إيلائه مع عدم فيئه حتى مضت أربعة 
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أشهر» أو إبائه الإسلام إذا أسامت هي » أوارتد هو فعرض عليه الإسلام» فلم يسا ؛ 
لأن بعصيته لاتحرم زوجته النفقة . 


والخلاصة: أن الحنفية قالوا: لانفقة لإحدى عشرة امرأة''': وهي مرتدة» 
ومقبّلة ابن الزوج» ومعتدة موت . ومنكوحة بنكاح فاسد أوفي أثناء العدة منه› 
وموطوءة بشبهة » وصغيرة لاتوطأً» وخارجة من بيت الزوج بغير حق وهي الناشزة› 
ومحبوسة ولو ظاماً» ومريضة م تزف إلى بيت زوجها أي لا يمكنها الانتقال معه أصلاً 
وإن ل تمنع نفسهاء لعدم التسليم تقديراًء ومغصوبة كرهاً وهي من أخذها رجل 
وذهب بهاء وحاجّة ولوفرضاً وحدها ولو مع محرم 0 الاحتباس 
فإن حجت مع الزوج وخرج معها لأجلهاء فعليه نفقة الحضر فقطء لانفقة السفر 
وأجوره» أما لوأخرجها معه فيلزمه جميع نفقات السفر. 

وإذا فرضت النفقة على الزوج قضاء أو رضاء أصبحت ديناً صحيحاً ثابتاً في 
امه لاما ا ا ا أو ارا ودا ا تمرك علي اة ( 0 شن لقان 
التو رى التفقة ا افروضة قضناء أو رخا لأتبفظ إلا لادء واا 


سقوط نفقة الأقارب : 


تسقط نفقة الأقارب للولد والوالدين وذوي الأرحام في رأي الحنفية والشافعية 
والكتابلة''' #«مطق المدة :فاذ| قطن :القاقى ال لاا رت “فصت مده غير ها كار 
فلم يقبض القريب ولا استدان عليه حتى مضت المدة» سقطت في رأي الحنفية. فضي 
المدة يسقط النفقة إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة على النفق المفروض علية؟ لان 
نفقة الأقرباء تجب سداً للحاجة» فلا تجب لاموسرين» فإذا مضت المدة ولم يقبضها 


. ۸٩۹۲ - ۸۸٩/۲ : الدرالختار وحاشية أبن عابدين‎ )١( 
وما‎ ۹٤١ , ٩۲/۲ : فتح القدير : 554/5 » الكتاب مع اللباب : ۱۰۹/۲ › الدر الختار‎ » ۲۸/٤ : البدائع‎ )9 
. 377/5 : بعدها . المهذب‎ 
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المستحق» دل على أنه غير محتاج إليهاء بخلاف نفقة الزوجة فإنها لاتسقط بض المدة 
بعد القضاء بها؛ لأا تجب جزاء الاحتباس» لا للحناجة ؛ وتجب ولو كانت الزوجة 
موسرة . فإن أذن القاضي بالاستدانة على المفروض عليه » لاتسقط ؛ لأنها تصيرديناً 
في ذمته» فلا يسقط بمضي المدة . 


واستثنى الزيلعي نفقة الصغير كالزوجة» فاا لاتسقط بمضي المدة» وتكون 
ديناً في ذمة الحكوم عليه » نظراً لعجز الصغير والرأفة به . 

وقال المالكية" + 5ط فففنة الآنوين أو الاو لاد مرو ر الان الا أن رخا 
القاضي » و نند ل" 

ويلاحظ أن القريب المنفق عليه إذا اكتسب لم تعد النفقة واجبة على قريبه» 
إلا إذا م يكتسب مايكفيه» فحينئذ تكل له النفقة . 
مضي الزمان» وإغا تصيرديناً بالقضاء . وكذا لاتسقط نفقة القريب غير الزوجة إذا 
ادان امو قادن 


۲۴- جزاء الامتناع عن النفقة : 


ذكر اليفة :أنه إذا ا القريية مق الإنفاق غل قررونه المبشحق: وأضر. 
عل ااا تد رەو او فاده ين :ولو كان ابا للترو نق 
الامتناع عن النفقة إهلاك للقريب» وف الحبس حمل على الإنفاق لحفظ حياة 
الإنسان» وهو أمر واجب شرعاً» ويتحمل الأب وغيره من باب أولى هذا القدر من 
الأذى ند ةالشرورة: 


. ۲۲۳ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ٠٤١ / الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ؟‎ » ۳۸ / >٤ : (؟) البدائع‎ 
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: تعدد مستحقى النفقة‎ -٣ 


إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد» فإن استطاع أن ينفق 
عليهم جميعاً وجب عليه الإنفاق» وإن لم يستطع بدأ بنفسه ثم بولده الصغيرأو الات 
أوالعاجزء ثم بزوجته وقال الحنابلة: Ê٤ aS‏ 
بالأب . وقيل عند الشافعية : يقدم الأب» وقيل : الأم eb‏ 


ودليل هذا الترتيب : الأحاديث المتقدمةء حديث جابر: «أن الني و قال 
لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»'"'» أي وزعه في 
اا كف شقة: 


عدف فر د م ريه ادق ات علق ملو فقال : يارسول الله » عندي 
NEG‏ 
زوجتك» قال : عندي دینارآخر؟ قال : تصدق به على ولدك» قال: عندي دينار 


آخر؟ قال: تصدق به على خادمك» قال : عندي دينارآخر؟ قال + أنث أبصر 
)( 
به) . 


وخنديك آي عريرة أيضا قال ل ار اللهه ای الاس اجى فق 
بحسن الصحبة ؟ قال : أمك» قال ثم من ؟ قال : أمكء قال: ثم من ؟ قال: أمك» 
قال : ثم من ؟ قال : أبوك»» وفي رواية لمسلم : «من أبر» . 


. 0۹۳ / ۷ : الدر الختار : ۲ / ۹۲۷ ء القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ » المهذب :۲ / 111-055 > المغني‎ )١( 
. ) 50١/7 : رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار‎ )١( 

)22 رواه أحمد والنسائي ( المرجع السابق ) . 

() 2 روه أحمد والبخاري ومس . 
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6 متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة ؟ 

إذا ُ يكن للقريب المعسرأحد من الأقارب الموسرين» كانت نفقته في بيت 
الال «خزينة الدولة» ولا يطالب بتكفف الناس ؛ لان من وظائف بيت المال في 
الإسلام أن يتحمل حاجة الحتاجين وينفق عليهم.بقدر حاجاتهم . قال الكاساني"" في 
بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال وبيان مصارفها : يوضع في بيت المال أربعة 
أنواع : أحدها ‏ زكاة السوائم والعشور وما أخذه العشا رمن تجار المسامين إذا مروا 
عليهم . والثاني ‏ خمس الغنام والمعادن والركاز. والثالث- خراج الاراضي وجزية 
الى وا اده اا من عار اهل التدينة وال امن هق ال ارت 
والرابع -ماأخذ من تركةالميت الذي مات ولم يترك وارثاًأصلاًءأوترك زوجأًأو زوجة . 

وأا السو الرانع » يخرف إل دراد اقرا وال رى وع اجه وال اكان 
اموق الذين لامال هم » وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته» (أي دفع غرامة جنايته) 
و إلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته» ونحوهم » وعلى 
الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها . 

هذه مبادئ النفقة» ونذكر الآن ما يترتب عليها من تفريعات وتفصيلات في 
المباحث الأربعة التالية :, 

المبحث الأول نفقة الروجة : 


نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها بسبب عقد الزواج » 
والكلام عنها في مطالب أربعة هي : 


الأول معن النفقة وأنواعها ووجوها ومن تجب عليه وسبب وجوم . 
الثاني شروط وجوبها. 


(۱) البدائع ؟ : 1۸ » وما بعدها . 


)05٠( الفقه الإسلامي ج۷‎ e 


الثالث- كيفية تقدير النفقة بأنواعهاء والحك القضائي بها. 

الرابع ‏ أحكام النفقة (الامتناع عن الإنفاق» وإعسارالزوج» نفقة زوجة 
الغائب» متى تعتبرالنفقة ديناً على الزوج ؟ نفقة المعتدة» تعجيل النفقة: الإبراء 
عنهاء المقاصة بدين النفقة» الكفالة بالنفقة أو ضاا » الصلح عن النفقة) . 

المطلب الأول معنى النفقة وأنواعهاء ووجوهاء ومن تجب عليه 
وسبب وجوبها: 

معنى النفقة : بينا سابقاً أن النفقة لغة هي ما ينفقه الإنسان على عياله . وهي 
شرعاً : الطعام والكسوة والسكنى» وعرفاً في إطلاق الفقهاء : هي الطعام فقط» ولذا 
يعطفون عليه الكسوة والسكنى» والعطف يقتضي المغايرة" . 

وجوبها: اتفق الفقهاء ‏ على وجوب النفقة للزوجة مسامة كانت أو كافرة 
بنكاح صحيح» فإذا تبين فساد الزواج وبطلانه رجع الزوج على المرأة با أخذته من 
النفقة» وثبت وجوبا بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول . 


أما القرآن : فقول الله تعالى: < لينفق ذوسعة من سعته ومن قدرعليه 
رف قلقو غاا الله لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها » وقوله تعالى: ل وعلى 
المولود له : رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقوله سبحانه : « أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجْدم » أي على قدر ما يجده أحدك من السعة والمقدرة . والأمر بالإسكان 
أمر بالإنفاق ؛ لأن المرأة لاتحصل النفقة إلا بالخروج والاكتساب . 


وأما السنة : فقوله بل في حديث حجة الوداع عن جابر: «اتقوا الله في 


. ۸۸1 / ۲ : الدرانختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
بداية الجتهد : ۲ / ۴ه وما بعدها » مغني‎ » ۲١۱ / ۲ : فتح القدير‎ ء٠١‎ /  : امرجع السابق » البدائع‎ (0) 
. ۵٦۳ / ۷ : امحتاج : ؟ / 558 ء المغني‎ 
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النساء» فإنهن عوان" عندك» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكامة الله 
وهن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف 7 ورواه الترمذي بإسناده عن عمرو بن 
الأحوص قال : «ألا إن لک على نسائک حقاًء ولنسائک عليم حقاً. فأما حقك على 
نسائک فلا يوطئن فرشك من تكرهون» ولا يأذن في بیوتک لمن تكرهون . ألا وحقهن 
عليك أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»'" . 

وجاءت هند إلى رسول الله يِه » فقالت : « يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح» ولیس يعطيني مايكفيني وولدي» فقال: خذي مايكفيك وولدك 
ا وف دلالة عن وجو الضفة ا وة يوان معدو اتا ها 
وأ ن نفقة ولده عليه دونها وهي مقدرة بكفايتهم » وا التفقة المعو وان ا أن 
تأخذ نفقتها بنفسها من غير عامه إذا م يعطها إياه . 


وأما الإجماع : فاته تفق العاماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا بالغين» إلا الناشز منهن . ولا نفقة عند الحنفية للصغيرة التي لا يستتتع بها؛ لأن 
امتقاع الا ع فيهاء: 


وأما المعقول : فهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج» ممنوعة 
من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه» فكان عليه أن ينفق عليهاء وعليه كفايتهاء 
لأن الغرم بالغم والخراج بالضان » فالنفقة جزاء الاحتباس» فن احتبس لمنفعة غيره 


)0( أي أسيرات . 

() رواه مسم وأبو داود ومالك في الموطاً وغيرم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( نصب الراية : 
A/T‏ 0ه). 

(۲) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() رواه الماعة إلا الترمذي عن عائشة ( نيل الأوطار : 5 / ۴۲۳ ) . 
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من تجب عليه : اتفق الفقهاء"' أيضاً على أن النفقة تجب على الزوج الحر 
الحاضرء فإذا سامت المرأة نفسها إلى الزوج على النحو الواجب عليهاء فلها عليه جميع 
ماتحتاجه من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن . 


- سبب وجوبها : للعاماء رأيان'" فيه فقال الحنفية : سبب وجوا استحقاق 
الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليهاء ورتبوا عليه ألا نفقة على مسام في نكاح فاسدء 
لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب الزواج ؛ لان 
حق الحبس لا يثبت في الزواج الفاسد. 


وعلى الزوج النفقة في أثناء عدة المرأة بسبب الفرقة الحاصلة بطلاق أو بغير 
طلاق رجعي أو بائن» حامل أوغير حامل» من قبل الزوج أومن قبل المرأة إلا إذا 
كانت الفرقة من قبلها بسبب محظ ور استحساناً» لقيام حق الحبس بعد زواج 


وقال المهور غير الحنفية : سبب وجوب النفقة : هو الزوجية وهو كوا زوجة 
للرجل» ورتبوا عليه أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً» أو بائناً وهي حامل» 
لبقاء حق الزوجء أما المبتوتة إذا كانت حاملاً» فلها عند المالكية والشافعية السكنى» 
ولا نفقة ها لزوال النكاح بالإبانة» وكان ينبغي ألا نفقة لامبتوتة ولا سكن نها لكن 
ترك القياس بالنص القرآني : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجْدع » والتزم 
الحنابلة بالقياس وبحديث فاطمة بنت قيس في أنه لانفقة لها ولا سكن . 


. ٥٦٤ / ۷ : بداية المجتهد : ۲ / 0ه ء المغنى‎ )١( 
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المطلب الثاني شروط وجوب النفقة : 

نذكر هنا شروط وجوب النفقة عند المهورثم عند المالكية . أما شروطها عند 
الججهو ر فهي أربعة: 

أ أن تمكن المرأة نفسها لزوجها قكيناً تاماً: إما بتسلم نفسها أو بإظهار 
استعدادها لتسليم نفسها إلى الزوج بحيث لاتتنع عند الطلب» سواء دخل الزوج بها 
بالفعل أم لم يدخل» دعته الزوجة أو وليها إلى الدخول بها أم لم تدعه. واشترط 
المالكيّة لوجوب التفقة قبل الدجول دعوة المرأة أو وليها الجي رالزوب إلى الدخول: 

فإن ظلت في بيت أهلها برضاه واختياره وجبت نفقتها عليه . 

وإن منعت المرأة نفسها أومنعها وليهاء أوتساكتا بعد العقدء فلم تبذل ول 
يطلب» فلا نفقة لهاء وإن أقاما زمناً» فيان النى بل تزوج عائشة ودخلت عليه 
بعد سنتين» ولم ينفق إلا بعد دخوله . 

وإن كان الامتناع من تسل نفسها بحق» فلها النفقة» كالامتناع لتسلم المهر 
العجل أو الخال أولتهقة سكن لق فرعا ..وأضاف الشافعية: أن يريد الروت 
سفرا طويلاً. ظ 

أ أن تكون الزوجة كبيرة يكن وطوها : فإن كانت صغيرة لا تحتل الوطء فلا 
نفقة لها ؛ لأن النفقة تجب بالكين من الاستتاع» ولا يتصورالوجوب مع تعذر 
الاستمتاع » فلم تجب نفقتها . ويوافق المالكية رأي المهور في هذا الشرط . 

؟- أن يكون الزواج صحيحاً : فإن كان الزواج فاسداًء فلا نفقنة على الزوج ؛ 
لأن العقد الفاسد يجب فسخه» ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة لحق الزوجء ولان 


(۱) البدائع : ١8/4‏ وما بعدها » فتح القدير : ۲۲۶/۲ » الدر الختار : ۸۸/۲ وما بعدها » مغني المحتاج : ٤٠٥/۲‏ وما 
بعدها » المهذب : ٠۹/۲‏ وما بعدها ء المغنى : 701/0 705 , كشاف القناع : 0٤۸ >» 0٤0/0‏ . 
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القكين لا يصح مع فساد النكاح», ولا يست يستحق مافي مقابلته» وهذا متفق ق عليه . 
ألا فوت حق ازو ف امتاس الزرويجة بدن مو شيعي أد بس 
EE e. 56 TT‏ إلاأن المالكية 0 

النفقة إذا كان فوات الاحتباس ا لا فيه 
وقد بينا سابقاً أن نفقة الزوجة واجبة ولو مع اختلاف الدين. 

حكم القانون : أخذ القانون السوري بهذه الأحكام » فنص على ما يلي : 

م ١-7‏ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين 
العقد الصحيح» ولو كانت مقية في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت 


بغير حق . 

؟- يعتبرامتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع معجل المهر أو م بهيء المسكن 
الشرعي : 

م 77 يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها . 

م 76 إذا نشزت المرأة» فلا نفقة لا مدة النشوز. 

م ٠١‏ الناشز: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي» أو تمنع زوجها من 
الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر. 

شروط وجوب النفقة عند المالكية : 

اش لذاكنة'"' لوحو اله روط قزل الدضول» وخروط] بعد النكول 


٠٠۸/۲ : وما بعدها » الشرح الكبير والدسوق‎ ۲۲١ الشرح الصغير : ۲ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


73ت 


أما شروط وجوب النفقة الزوجية قبل الدخول» فهي أربعة : 

أ التقكين من الدخول : بأن تدعو المرأة زوجها بعد العقد إلى الدخول بها ء أو 
يدعوه وليها ال جب رأو وكيلهاء فإن لم تحصل هذه الدعوة» أو امتنعت من الدخول لغير 
عذر» فلا نفقة لها . 

أ أن تكون الزوجة مطيقة الوطء : فإن كانت الزوجة صغيرة لاتصلح 
للدخول بها فلا نفقة اء فإن دخل بها وكان بالغاًء لزمته النفقة . وإن كان بها مانع 

تق فلا نفقة لها إلا أن يتلذذ بها عالماً العيب. 


؟- أن يكون الزوج بالغاً : فلو كان الزوج صغيراً ولم يدخل » فلا نفقة لما ء وإن 
دخل فلها النفقة . وأوجب الجهور النفقة على الصي لامرأته الكبيرة ؛ لأنها سامت 
نفسها تسلياً صحيحاًء كا لو كان الزوج كبيراً. ˆ 

5 ألا يكون أحد الزوجين مشرفاً على الموت عند الدعوة إلى الدخول: فإن 
كان في حالة النزع » فلا نفقة للزوجة» لعدم القدرة على الاسةتاع بها . فإن دخل ولو 
حال الإشراف على الهلاك فعليه النفقة . 

وأما شروط وجوب النفقة بعد الدخول » فهي اثنان : 

5 أن يكون الزوج موسراً: وهو الذي يقد ر على النفقة بماله أو كسبه» فلو كان 
معسراً لانفقة عليه مدة إعساره» لقوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها» 
فالمعسر لا يكلف إذاً بالإنفاق . 

؟-ألا تفوت الزوجة على زوجها حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي : فلو 
فوتت ذلك بالنشوزء أي الخروج عن طاعة الزوج» فلا نفقة لها . 

والخلاصة : أن المدخول ها تجب لها النفقة مطلقاًء وإن م تكن الزوجة مطيقة 
الوطء» ولا الزوج بالغاً . وأما قبل الدخول فلا نفقة لغيرممكنة من نفسهاء أو لم 
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يحصل منها أومن وليها دعوة للدخول» أوحصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما 
للدخول» ولا لغير مطيقة الوطء» ولا مطيقة ها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها بغير 
الوطء حالة كونه عالماً بالمانع منه. 

مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الزوجة الناشزة" : 

عرفنا سابقاً أن النشوز يسقط النفقة ؛ لأن احتباس الزوجة في بيت الزوجية 
واجب » فإذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي » سقطت نفقتها . 
والمسوغ الشرعي مثل عدم دفع المهر المعجل لها أوعدم:تهيئة المسكن الشرعي الصالح 
عادة للسكنى . 

وتكون ناشزة أيضاً إذا منعت زوجها من الدخول إلى بيتهاء ولم تكن قد طلبت 
تقلها إلى بيت آخر. وقد أخذ القانون السوري بهذه الأحكام كا بينا. 

المسألة الثانية- الزوجة العاملة أو الموظفة : 

إذا عملت الزوجة نباراً أوليلاً خارج المنزل كالطبيبة والمعامة والحامية والممرضة 
والصانعة» فالمقرر في القانونين المصري والسوري أنه إذا رضي الزوج بخروجها ولم 
يمنعها من العمل» وجبت لما النفقة ؛ لأن احتباس الزوجة حق للزوج» فله أن 
يتنازل عنه . 

وإن م يرض بعملهاء ونهاها عن العمل» فخرجت من أجله: سقط حقها في 
النفقة ؛ لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص غير كامل » فلو سامت المرأة نفسها بالليل 
دون النهار أو عك :فل فة نفقة لنقص التسلي" . 


»( الناشزة في اللغة : هي العاصية على الزوج المبغضة له › وفي الشرع : هي الخارجة من بيت الزوج بغير حق 2 


(۲) الدرالختار: ۸۹۱/۲ . 
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نصت المأدة (۷۴) من القانون السوري على ذلك : يسقط حق الزوجة في النفقة 
إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها. 


فإن رضي الزوج بعمل الزوجة أولا ثم منعها من الخزوج » سقط حقها في النفقة 
أيضاً؛ لأن خروجها نشوزمسقط للنفقة . لكن جرى العمل في القضاء ا مصري على 
استحقاقها النفقة ؛ لأن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعم أن لها عملاً خارجياً» وم 
يشترط عليها ترك العمل » يعد رضا منه بسقوط حقه في الاحتباس الكامل . 


أما لواشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملهاء فهذا الشرط فاسد ملغي 
عند الحنفية » والعقد صحيح» وللزوج أن يمنعها من العمل» فإن اسقرت فيه» سقط 
حقها في النفقة . 

وصحح المالكية هذا الشرط ولكنه مكروه لا يلزم الوفاء به» ولكن يستحب» 
فله أن ينع الزوجة من العمل» فإن رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشزة» يسقط 
خقها فق إلنفقة: 


وصحح الحنابلة أيضاً هذا الشرط وأوجبوا الوفاء به» فلا يكون للزوج أن ينع 
المرأة من العمل » ولو منعها لا تكون ناشزة . 

وقواعد الشافعية تأبى مثل هذا الشرط ؛ لأن المذهب الجديد أن النفقة الزوجية 
تجب بالتمكين التام» لا العقد» وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه؛ نشوز 
منهاء سواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لاء ويسقط النشوز نفقتها تخالفتها الواجب 
عليهاء وأنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستتتاعات» كان ذلك نشوزاً. 

هذا .. وللزوجة أن تعمل فى البيث عملاً لا يضعفها ولا ينقص جم الهاء وللزوج 
أن يمنعها ما يضرهاء ولكن لاتسقط نفقتها إذا خالفته» بل له أن يؤدبهاء لعصيانها 
و 
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المسألة الثالثة ‏ الزوجة المريضة : 

تجب النفقة اتفاق)!" للزوجة المريضة» سواء مرضت عنده بعد الزفاف» أم 
كانت مريضة حين الزفاف» لتحقق شرط النفقة وهوالتسلم أوالقكين التام؛ ولأن 
الاستتتاع بها مكن وإفا نقص بالمرض» ولأن امرض أمرطارئ لادخل للزوجة فيه 
فهو كالحيض والنفايں » وليس من حسن العشرة أن يكون هذا الأمرالطارئ مسقطاً 

ولا تسقط نفقتها حتى وإن كانت ترّض في بيت أهلهاء إلا إذا طلب الزوج منها 
أن تعود إلى بيته » وكانت تستطيع العودة ولو حمولة» فامتنعت ؛ لأنها بامتناعها 
تصبح ناشزة» أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق . 

نفقات العلاج : قررفقهاء المذاهب الأربعة'' أن الزوج لامجب عليه أجور 
التداوي لامرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد ومن دواء» وإفا تكون 
النفقة في مالا إن كان لها مال» وإن لم يكن لها مال» وجبت النفقة على من تلزمه 
نفقتها ؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم » فلا يجب على مستحق المنفعة » كعارة الدار 
الت اة عن عل امالك لا على المستأجرء وكا لا تجب الفاكهة لغيرأدم . 

ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية» فلا يحتاج الإنسان 
غالبا إلى العلاج ؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية » فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف 
قائم في عصرم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام 
والغذاء » بل أم ؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء» وهل يمكنه 
تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده 
بالموت ؟! لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفققات 


. ۸۱/١۷ : الدرالختار ورد الحتار : 7۲ » المغني : 501/7 » تكملة المجموع‎ )١( 
: كشاف القناع‎ » ٤۳١/۲ : الشرح الكبير والدسوق : ۲ » مغني الحتاج‎ » 286/١ : الدر الختار ورد الحتار‎ )0 
. ۷۳۲/۲ : الشرح الصغير‎ » ٥ 
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الضرورية» و تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع» وهل من حسن 
العشرة أن يسةتع الزوج بزوجته حال الصحة» ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال 
المرض ؟! 

المسألة الرابعة ‏ الامتناع من الدخول أو الانتقال لبيت الزوج 
لعذر: 


إا اة ا وة بع الو :اوا لاال | دا زارو عدر فلينا 
اة کان تمتنع حتى تقبض معجل مهرهاء أولعدم صلاحية المسكن للسكنى 
بسبب خلل فيه أو لنقص المرافق الضرورية له» أوللتاذي فيه من جاراوشيء 
مخيف » أو وجود أهل لا تحب مساكنتهم أو ضرة تخشى شرها » أو لأن الزوج غير أمين 
عليها . 

أما إن امتنعت الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوج بغير عذر» أو منعت الزوج 
من الدخول في بيتها الذي يقهان فيه من غير طلب سابق بالانتقال إلى منزل آخرء 
فلا نفقة لها ؛ لأنها تعد بامتناعها ناشزة أي خارجة عن طاعة الزوج بغيرحق» 
والناشزة لاتستحق النفقة مدة نشوزهاء فإن عادت وجبت نفقتها من حين العودة . 

المسألة الخامسة ‏ حبس الزوجة : 


انی فقهاء الد اهت الأريقة غل أنه إذا خضت ال وة طت مها : لان 
فوات حق الاحتباس للزوج كان بسبب منها. أما إن حبست ظاماً أو خطفت 
بؤايظة رخل #تسقط ها ا ها عدن ا و اة لفواك قاجناس 
بسبب لادخل للزوج فيه . وقال المالكية" : لاتسقط نفقتها با حبس ظاماً وبخطفها 
من رجل؛ لأن فوات حق الاحتباس ليس من جهتهاء ولا دخل لما فيه . 
(۱) الدر انختار : ۸۸۸/۲ . | 
)2 الشرح الكبير مع الدسوقي : ۵۱۷/۲ . 
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المسألة السادسة ‏ سفر الروجة : 

اتفق الفقهاء'"' على أنه إذا سافرت الزوجة مع غير زوجها لحج أوغيره قبل 
الدخول» فلا نفقة لهاء لفوات الاحتباس في بيت الزوج . وكذا إن سافرت وحدها 
بدون حرم بعد الدخول» لانفقة لهاء لفوات الاحتباس بسبب من جهتها» ولعصيانها 
بهذا السفر بدون حرم . ْ 

أما إن سافرت مع مَحُرم لأداء فريضة الحج» فلا يسقط حقها في النفقة ولو 
بغير إذنه عند المالكية والحنابلة وأبي يوسف ؛ لأنه سفر لأداء فريضة دينية» فيكون 
فوات الاحتباس بمسوغ شرعي » لكن النفقة الواجبة عند أبي يوسف والحنابلة هي 
نفقة الإقامة لاالسفرء وعند المالكية : يجب ها الأقل من نفقتى الإقامة والسفر. 


وتسقط نفقتها ولو بإذن الزوج عند جمهور الحنفية » والشافعية في الأظهرء 
خخالفتها الواجب عليها وانتفاء القكين» وفوات الاحتباس من جهتها » سواء سافرت 
لحج الفريضة أم لعمل آخرء كطلب العام أم لحاجتها . 

وإن سافرت لج النفل سقطت نفقتها عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وقال 
المالكية : إن سافرت يإذن الزوج» فلا يسقط حقها في النفقة ؛ لأما لاتعد ناشزة» 
وإن سافرت بدون إذنه» سقط حقها في النفقة ؛ لاما تعد ناشزة . 


المسألة السابعة ‏ انتقال الزوج إلى بلد آخر: 


قال الحنفية" : للزوج السفر بزوجته إلى بلد آخر لغرض صحيح» كالتوظف في 
تلد غر يلد أن اناو ماله إذا أوفاها هروا كله اة ومؤ كله وكان اموت 


() الدر انختار: ۸۹۲/۲ ء مغنى الحتاج : ٤۳۷/۲‏ 5558 » كشاف القناع : 550/5 > الشرح الكبير مع الدسوق : 
۲ . 


, . ٤۹٥/۲ الدرالختار:‎ )۲( 
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عليهاء وم يقصد الإضرار بهاء فإن امتنعت من السفر معه حينئذء سقط حقها في 
النفقة واعتبرت ناشزة . فإن م يؤدها مهرهاء أوم يكن مأموناً عليها أوقصد 
إضرارهاء فلها الحق في الامتناع من السفر معهء ولا تعد ناشزة» لقوله تعالى : ولا 
تضازوهن لتضيقوا عليهن ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولا ضرار» . 

وقال المالكية"' : للزوج الانتقال بزوجته إذا أوفاها عاجل مهرهاء وإن ل 
يكن دخل بها بالشروط التالية : 

أ أن يكون الزوج مأموناً . 

؟- وأن يكون الطريق إلى البلد مأموناً . 

؟- وأن يكون البلد قريباً بحيث لا ينقطع خبر أهلها عنها ولا خبرها عن 
أهلها . 


المسألة القافنة د حيس الروج أو مرطبه : 

تستحق الزوجة النفقة بالاتفاق إذا حبس زوجها بجريمة اقترفها أو بدين. 
لزوجته» أوظاماً» أومرض مرضاً مانعاً من المجاع» أو كان به عيب يحول دون 
الاسةتاع كالجب (قطع العضو) والعَنة (العجز ال جنسي) والخصاء (نزع الخصيتين) ؛ 
لآن فوات الاحتباس بسبب من*جهته لامن جهة الزوجة . 

وكذلك تستحق النفقة عند المالكية" إذا عم الزوج في زوجته بعيب ينع 
الوط كلرئق (التحام عل الوطء) والقرن (غدة قتع الجاع )4 اع بها بغر 
الوط 


. وما بغدها‎ ۷١/١ : الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 
. ٥٠۰۸/۲ : الشرح الكبير والدسوق‎ )۲( 


 علةخا/ل-‎ 


المطلب الثالث- كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها : 

تشمل النفقة الزوجية ما يأتي : 

أ الطعام والشراب والإدام . 

الک 

CE 

. الخدمة إن لزمتها أو كانت من تخدم‎ ٤ 

5 آلة القظيك ومتاع البيت: 

وقد نصت المادة ۷١‏ من القانون السوري على أنواع النفقة وتقديرها آخذة 

١‏ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر 
العروف» وخدمة ألزوجة التى يكون لأمثالها خادم . 

؟- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أوثبت 
تقصيره . 


الواجب الأول الطعام وتوابعه : 


قرر الفقهاء "أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والإدام» وما يتبعها من ماء 
وخل وزيت ودهن للأكل وحطب ووقود ونحوهاء ولا تجب الفاكهة . 

ماتقدر به نفقة الطعام : قال المهور غير الشافعية : تقدر بالكفاية» أي ا 
يكفي الزوجة من الطعام كنفقة الأقارب » لقول النبي بو هند : « خذي ما يكفيك 
)١(‏ البدائع : 7/6 ۲۵ » فتح القدير : ۲۲۲/۲ وما بعدهاء الدر الختار : ۸۸7/۲ , ۸۹٤‏ ۔ ۰۸۹٩ > ۸٩۹۷‏ ١۰٠١ء‏ 

القوانين الفقهية : ص ۲۲١‏ وما بعدها » الشرح الصغير : ۷١١/۲‏ وما بعدهاء ۷۳١‏ » بداية المجتهد : ٥6/١‏ » 


مغني الحتاج : ۷ - ۲۹ » المهذب : ۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲ » المغنى : ٥۹٤/۷‏ ۔ ۵٦۷‏ »> ۵۷۱ » كشاف القناع : ٥۳۳/١‏ 
وما بعدها ٠.‏ 


۔ ۷۹۸ - 


وولدك بالمعروف» فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقديرء وإفغا باجتهادها في 
التقديرء ولأن الله تعالى قال: ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) 
وقال الني ل في خطبة حجة الوداع : «ولهن عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
وإيجاب اقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف» وكل هذه الادلة صريحة في 
إيجاب قدر الكفاية. ولا يصح تقدير النفقة بالكفارة؛ لأن الكفارة لا تختلف 
باليسار والإعسارء وإغا اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون القدرء بدليل 
عدم وجوب الأدم فيها . 


وإذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجة» فليس لما أن تطلب منه تقديراً 
معيناً لتنفق هي بنفسهاء فإن ثبت تقصيره » رفع الأمر إلى القاضي ليفرض عليه 
النفقة» ويرجع في تقدير الواجب إليه إن لم يتراض الزوجان على شيء . 


ولا يشترط فيها الحب» وإنما يصح أن تكون أصنافاً من الطعام بحسب العرف 


كالخبز والإدام . 
ويجب في النفقة تسليم الطعام » وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أوغيرهما 


بالقبض من الزوجة» وأجاز الحنفية والمالكية دفع الثن أو النقود عنه» لتنفق على 
نفسهاء وهو ما يجري عليه القضاء الآن» لأنه أضبط وأيسر. وقال الحنابلة : لاعلك 
الحا فرض غير واجب القوت الغالب في البلد كدرام مثلاً إلا باتفاق الزوجين . 

وتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد» أو بحسب اختلاف 
الأمكنة والأزمنة والأحوال» من رخص وغلاء » وشباب وهرم » وشتاء وصيف . 

وإذا قدر القاضي النفقة» ثم تغير حال الزوج يساراً أو إعساراً» زاد القاض نفقة 
الثبار ق الستقيل ء أو قيا 

وقال الشافعية : تقدر نفقة الطعام من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج 


- ۷۹۹ 


يساراً وإعسارا؛ لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الشخص الواحد مد" من الحبوب » 
والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل » فقال تعالى : « من أوسط ماتطعمون 
أهليك ‏ فاعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منها مال يجب بالشرع » ويستقر في 
الدمة: 

فعلى الزوج الموسر لزوجته كل يوم مدان من الطعام» وعلى المعسر مُد» وعلى 
المتوسط مد ونصف» واحتجوا لهذا التفاوت بقوله تعالى: « لينفق ذوسعة من 
سعته ) وأكثرما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان» وهو في كفارة الأذى من إزالة 
شع رأوظفر في الحج» وأقل ماوجب له مد في نحو كفارة الظهارء فأوجبوا على ا موسر 
الأكثر وهو مدان ؛ لأنه قدرالموسع » وعلى المعسر الأقل وهو مد؛ لأن المد الواحد 
يكتفي به الزهيد» ويتقنع به الرغيب» وعلى المتوسط ما بينهها دفعا للضرر عنه . 

والراجح لدي هو رأي المهورء بدليل ماقال الأذرعي الشافعي : لاأعرف 
لإمامنا رض الله عنه سلفاً في التقدير بالأمداد» ولولا الأدب لقلت : الصواب انها 
عزوق انا زجاع 

وأما الأدم عند الشافعية فيجب أدم غالب كزيت وسمن وجبن ور وخل › 
وفاكهة لمن اعتادتهاء ولحم بحسب يسار الزوج وإعساره كعادة البلد وتقدير 


حال من تقدر به نفقة الطعام: للفقهاء رأيان في كيفية تقدير نفقة 
الطعام . 
أ ذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه تقدر بحسب حال الزوجين يساراً وإعساراًء 


)١(‏ الأصح أن المد بتقدير الشافعية رك ١‏ درم ) مائة وواحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع الدرم » والمد 
يساوي 1/0 غراماً » والدرهم العربي ( ۲,۹۷۰ ) غم . 


NEST 


ومراعاة منصب المرأة وحال البلاد لقوله تعالى: « لينفق ذوسعة من سعته» ومن 
قُدرعليه رزقه» فلينفق مما آناه الله 4 وللحديث السابق : «خذي مايكفيك» 
وذلك عند الحنابلة وقت عقد الزواج» واعتبار حال الزوجين للجمع بين الأدلةء 
ورعاية لكل من الجانبين» وهو الأولى ؛ لأن الآية راعت حال الزوج» والحديث 
راعى كفاية الزوجة بالمعروف . فإن كانا موسرين فالواجب نفقة اليسارء وإن كنا 
معسرين فالواجب نفقة الإعسارء وإن تفاوت حالما فالواجب نفقة الوسط بين 
الموسرين والمعسرين . 

قال المالكية : والوسط من النفقة بالأندلس : رطل ونصف في اليوم من قح أو 
شعي رأوذرة أوقطنية على حسب الحال. 

ب- وذهب الحنفية والشافعية : إلى أنه تقدر نفقة الطعام والكسوة بحسب حال 
الزوج يسارأ وإعسارأًء للاية السابقة : © لينفق ذوسعة من سعتهء ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله» لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها » ولقوله طب : « أطعموهن 
ما تأكلون» واكسوهن مما تكتسون» ولا تضربوهن ولا تقبّحوهن»'"» ولأن النفقة 
واجبة على الزوج » وقد رضيت الزوجة بحاله» ويقصد من كامة «المعروف» في 
حديث هند تحديد الواجب على الزوج . 

وهذا القول هو الراجح لدي» عملاً ما نصت عليه الآية صراحة» وهو ماأخذت 
به القوانين في سورية ومصرء وفيه مرونة وعدالة ؛ لأن القاضي له تعديل النفقة إذا 
تغيرت أحوال الزوج من الإعسار إلى اليسار وبالعكس . 

المدة التي تقدر بها نفقة الطعام : تقدرنفقة الطعام في رأي الحنفية 
والمالكية'" بحسب ما يناسب الزوج من الأصلح والأيسر في الدفع يومياً أوأسبوعياً 


)( رواه أبو داود عن معاوية القشيري ( نيل الأوطار : 7( . 
(۲) الدرالختار وابن عابدين : ۸۹٤/۲‏ »> الشرح الصغير : ۷۳۸/۲ . 


461 الفقه الإسلامي ج۷ )٥١(‏ 


أوشهرياً أوسنوياً» فالعامل الحترف تقدر نفقته باليومية أو بالأسبوع » والموظف 
بالشهر» والأغنياء أصحاب الثروة بالسنة» وتدفع النفقة مساء كل يوم لليوم التالي» 
أوفي نهاية الأسبوع كالصناع الذين لا يقبضون أجره إلا في آخر الأسبوع» أوفي بدء 
الشهراواخره بحسب قبض الرواتب الوظيفية» أوسنة بسنة للاثرياء . 

وقال الشافعية والحنابلة : تدفع النفقة بطلوع ثمس كل يوم؛ لأنه أول وقت 
الحاجة» فإن اتفق الزوجان على التعجيل أو التأجيل جاز. 


الواجب الثاني الكسوة : 


أجمع العلماء'"'' على أنه تجب على الزوج لزوجته كسوتها؛ لأا لا بد منها على 
الدوام » ولقوله عز وجل  :‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقول 
الني َيه « وهن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقوله عليه السلام لمند: 
«خذي مايكفيك وولدك بالمعروف» والكسوة بالمعروف :هي الكسوة التي جرت 
غاذة أمقاها تة 


وهي مقدرة بالاتفاق حتى عند الشافعية بكفاية الزوجة ؛ للإجماع على أنه 
لايكفي ما ينطلق عليه الامم» وليست مقدرة بالشرع» وتقدر باجتهاد الحام: 
فيفرض لها على قدر كفايتهاء على قدر يسرهما وعسرهماء وما جرت عادة أمثاله| به 
من الكسوة» فلاموسرة ثياب رفيعة من حرير وكتان جيد» ولامعسرة ثياب غليظة 
من قطن وكتان» ولامتوسطة مابينها . 

وأقل ما يجب من الكسوة قيص ( ثوب مخيط يستر جميع البدن ) وسراويل ( وهو 


: وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ › مغنى الحتاج‎ ۸۹۲/١ : وما بعدها » الدر الختار‎ ٠ : البدائع‎ )١( 
: كشاف القناع‎ » ۱١١/۲ : المهذب‎ » ۷۳۸/١ : وما بعدها ء المغني : 524/9 » الشرح الصغير‎ 458 : ۳ 
' . 0۷۲/۷ : ء المغنى‎ 0 
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ثوب مخيط يسترأسفل البدن ويصون العورة) وخما رأومقنعة (وهو مايغطى به 
الرأس) ومداس أَوَعك ( وهو مداس الرجل من نعل أو غيره) . ٠‏ 

ويجب لها الكسوة في كل سنة مرتين : صيفية وشتوية» لتجدد الحاجة في الحر 
والبرد» وتكون كسوة الشتاء والصيف با يناسبهها بالاتفاق من غطاء ووطاء في 
اا ا 

وتدفع الكسوة عند المالكية والحنابلة أول كل عام» ولك بالقبض » فلا بدل لما 
نرق ويل : 

وقال الشافعية والحنفية : تدفع الكسوة في كل ستة أشهر؛ لأن العرف في 
الكسوة أن تبدّل في هذه المدة . فإن بليت الكسوة قبل هذه المدة» لم يجب عليه بدهاء 
كا لايجب عليه بدل الطعام إذا نفد قبل انقضاء اليوم . 

الواجب الثالث المسكن : 

تحن للزوجة ايشا ملك لاوا لماعك أوكراء او إغتارة او رقت 
لقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنم من وَجْدع » أي بحسب سعتك وقدرتك 
المالية وقوله سبحانه : « وعاشروهن بالمعروف » ومن المعروف أن يسكنها في 
مسكن» ولأنها لاتستغني عن المسكن للاستتارعن العيون وحفظ المتاع . وذكر 
الشافعية أن الواجب في المسكن هو الإمتاع أي الانتفاع لاالقليكء أما المستهلك 
كطعام فيجب فيه القليك . 


ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهماء لقوله 
تعالى : «٠‏ من وجدك »» وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية : 


)0( فتح القدير: ۲۳۶٣/۲‏ وما بعدهاء الدر انختار: ٩۱٤ >» ٩۱۲/۲‏ ء الثرح الصغير : ۷۳۷/۲ » القوانين الفقهية : 
ص ۲۲۲ » مغني المحتاج : ٤۳١/۲‏ » 855 » المهذب : 17/5 ء المغني : 01۹/۷ . 


ASN a 


. أن يكون لايا خالة الزوج المالية» للآية السابقة : من وُجْدم‎ -١ 

؟ أن يكون ستتقلاً پا ليان فيه ادن أهله الان تختارذلك» وهذا عند 
الحنفية ؛ لأن السكى من كفايتهاء فتجب هما كالنفقة ؛ وقد أوجبه الله تعالى مقرونا 
بالنفقة» وإذا وجب حقأ لما ليس له أن يشرك غيرها فيه ؛ لأنها تتضرر به؛ لأن 
السكن المشترك ينعها معاشرة زوجها والاستنتاع بهاء ولأنها لاتأمن على متاعها. 
والحد الادنى امسكن عند المالكية وغيرهم حجرة واحدة مستقلة بمرافقهاء بشرط 
قرره المالكية وبعض الحنفية: وهو ألا يكون في حجرة أخرى في نفس الشقة 
(الطابق ) زوجة ثانية ؛ لأن سكن المرأة مع ضرتها يؤدي إلى الإضرار بها . 

فإن كان للرجل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن 
الأقارب يؤذونها بقول أوفعل . 

وفرق المالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة» فإذا كانت الزوجة شريفة 
(وهي ذات القدر) فلها الامتناع من السكنى مع أقاربه» ولوالأبوين في دار واحدة» 
لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالما وشؤونها الخاصة. إلا إذا شرط الزوج 
عليها عند العقد أن تسكن معهم » فليس لها الامتناع من السكنى معهم إلا إذا حصل 
منهم الضرر من سكناها معهم أوالاطلاع على شؤونها وعوراتا . 

وأما إن كانت الزوجة وضيعة ( وهي التي لاقدرها)» فللزوج أن يسكنها مع 
أقازية ق :دان واخدة إلا إذا افرط ت جن الععبد الا بسک معها اد من أقارب 
الزوج ٠‏ أوحصل لها ضررمتهم. 

وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج وأو كان صغيراً 
غير ميز إلا إذا رضي الزوج بالسكنى . وأجازالمالكية أن يسكن معها ولد صغير من 
غير الزوج إذا لم يكن له حاضنة غيرهاء وكان الزوج يعم به عند الزواج» أو لم يعم به 
ولم يكن له حاضنة غيرها . وإذا كان المسكن في مكان منقطع موحش أو كانت الدار 


48١8 


كبيرة خالية من السكان ومرتفعة الجدران » فيلزم الزوج مؤنسة تؤنس الزوجة على 
ها اغكار: اة والخبابلة؛ 

؟- أن يكون المسكن مؤثناً مفروشاً في رأي الجهورغيرالمالكية : بأن يشل 
على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة» وأدوات المطبخ من آلات الأكل 
والشرب والطبخ من قذر (آلة طبخ ) وقِصّعة (آلة أكل) وكوز(إبريق ) وجَرّة (آلة 
شرب ) ونحوها حسب العادة مالاغنى لها عنه كغرفة . وما تغسل فيه ثي اما وأدوات 
الإضاءة ؛ لأن المعيشة لاتتم بدون المذكور» فكان من المعاشرة بالمعروف . 


وقال المالكينة الذين يوجبون على الزوجة الجهازالمتعمارف في حدود المهر 
القبوض قبل الدخول : لايكلف الزوج بتأثيث المنزل» بل مكلف هوالزوجة ٠.‏ ' 


واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشقلاً على المرافق الضرورية اللازمة 
للسكنى من دورة مياه ومطبخ ومنشرء وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن إلا إذا 
كان الزوج فقيراً من يسكن في غرفة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان » بشرط 
کون الجيران صالحين . 


الواجب الرابع ‏ نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم : 


اتفق الفقهاء" على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسراًء وكانت 
المرأة من تُخدم في بيت أبيها مثلاً ولا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدا ر أو مريضة ؛ 
لأنه من المعاشرة بالمعروف» ولأن كفايتها واجبة عليه » وقال تعالى : ل[ وعاثروهن 
بالمعروف > . والأولى لاموسر إخدام زوجته التي تخدم نفسها لأنه معاشرة بالمعروف . 


(۱) البدائع : ۲٢/١‏ »2 فتح القدير : ۲۲۷/۲ - ۲۲۹ » الدر الختار : 601/7 ء بداية المجتهد : ٥٤/۲‏ › الشرح الصغير : 
؟/ ء» مغني الحتاج : +4557 وما بعدها » المهذب : ۱۹۲/١‏ ء المغنى : 519/7 وما بعدها ء غاية المنتهى : 
۳ »۰ كشاف القناع : ه//اادوما بعدها . 
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ولا يجب لما في رأي الجمهور (أبي حنيفة ومد والشافعي وأحمد) أكثرمن خادم 
اح ؟ لأن الا ال اجن كفا نيالنا بواحدد,ولأاخترورة إن 
و 1 و بو إٍ 
اثنين» والز يادة من باب الترف الذي لا يلزم الزوج به . 


وقال أبو يوسف وأبوثور: تفرض النفقة لخادمين ؛ لأا تحتاج إلى أحدههما 
لمصالح الداخل» والآخرلمصالح الخارج. 

وكذلك قال المالكية في المشهور: يلزم الزوج أكثر من خادم إذا كانت الزوجة 
أهلاً لذلك» وقضي لحا عند التنازع مع الزوج بخادمها ؛ لأنه أطيب لنفسهاء إلا لريبة 
في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا . 


والخادم : هو من يحل له النظر إلى المرأة» بأن يكون امرأة أوذا رحم محرم ؛ لأن 
الحنابلة : أن يكون الخادم من أهل الكتاب ؛ لأن استخدامهم مباح» ولأن الصحيح 
عنده إباحة النظر طم . 

ونفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والطعام» مثل نفقة امرأة المعسر في رأ 
الختابلة » إلا أنه لا يج ب لما المفظ والدهن لرأسبا والسدر؛ لأن ماذكر يراد للؤيتة 
والتنظيف» ولا يراد من الخادم . 


ومذهب الشافعية : تلزم نفقة الخادمة كالزوجة» وجنس طعامها جنس طعام 
الزوجة : وهو مد على معسر وكذا متوسط على الصحيح » ومد وثلث على موسرء وها 
كسوة تليق بجا لاء وها أدم على الصحيح» لكن ليس لما آلة تنظيف» إلا إن كثر 
وسخ وتأذت بقمّل» فيجب لا ما يزيله . 
أما إن كان الزوج معسراً فلا يجب عليه إحضار خادم لزوجته ولا نفقته؛ لأن 
الخادم ليس ضروريا » وعلى الزوجة أن تخدم نفسها مااستطاعت . 
اعم 


الواجب الخامس آلة التنظيف ومتاع البيت: 


اتفق الفقهاء"' على وجوب أجرة القابلة وآلات التنظيف » واختلفوا في أدوات 
التجميل ومتاع البيت . فقال الحنفية : يجب على الزوج آلة طحن وخبز وآنية شراب 
وطبخ ككوز وجرة وقذر ومغرفة» وكذا سائ رأدوات البيت كحصير و لبد وطنفسة 
(بساط صوف ) وما تنتظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وصابون وسِدر ودهن 
وخطمي على عادة أهل البلد» ويجب عليه مداس رجلها وما تغسل به ثيابها وبدنهاء 
ول ها اء الح :من الختابة .وحنب لما ماء الوضوء» وما أجزة القابلة فعل هن 
استأجرها من زوجة وزوج» فإن جاءت القابلة بلا استئجارء قيل: تجب عليه ؛ لأنه 
مؤنة الماع » وقيل : تجب عليها كأجرة الطبيب . وأما الطيب فيجب عليه ما يوضع 
بعد الحيض والرائحة الكريهة؛ أما الخضاب والكحل فلا يلزمه» بل هوعلى 
اعشايهولا منج لا الناكية O E‏ 

قال المالكية :تج عل الزن ال الف عل حت الحتال والتضت 
وعوائد البلاد» فيفرض لا ماء الشرب والغسل وغسل الثوب والإناء واليد والوضوء , 
وزيت الأكل والادّهان» والوقود من حطب أوغيره على حسب العادة» وما يصلح 
الطعام من ملح وبصل وغيرهماء واللحم في كل أسبوع مرة من غير الفقير» لاكل 
يوم» أما الفقير فعلى حسب قدرته . 

وتجب عليه أجرة القابلة ؛ لأا من متعلّقات الولد» والغطاء والوطاء في الشتاء 
والصيف با يناسبهما بحسب العرف والعأدة» وحصير الفرش» وليس لا بيع جهازها 
إلا بعد مضي أربع سنين» ولا يلزم الزوج ببدل الجهاز إذا بلي إلا الغطاء والفراش » 
فإنه يلزم به ؛ لأنه ضروري . 


() الدرالختار : ۸٩۳/۲‏ » الشرح الصغير : ”/”الاوما بعدها ء ۷۳۸ » القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ » المهذب : 
۲ » مغنى الحتاج : ٤۴۲ 2٠ » ٤۲۷/۲‏ » المغني : 1/7ادوما بعدها » كشاف القناع : ٥۴١ _ ٥۳٤/۵‏ , 
غاية المنتهى : ۲۴۳/۲ . 
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وتجب عليه أيضاً أدوات الزينة التي تتضررالمرأة بتركها ككحل ودٌهْن من 
فيك و ا ا ولا ی غ 
الرأة لتركه 6 جب يا ا وة وياق اقات اله امار اقات 
المنزل وحاجاته بعد قبض صداقها . 


والمقرار لدي الشافمية: أنه مين اله طت ك وده وما نادار 
وما تغسل به الرأس والبدن» وأجرة حمام بحسب العادة» ون ماء غسل جماع 
ونفاس» لاحيض واحتلام في الأصح . وها آلات الأكل والشرب والطبخ » وعلى 
الزوج الطحن والعجن والخبزفي الأصح, وها مفروشات النوم من فراش ومخدة 
ولحاف» وما تقعد عليه من لبد وحصير ونحوهما . ولا يجب لها الكحل والخضاب وما 
تزين به إلا إذا طلبه الزوج . وأما الطيب فيلزمه إن كان لقطع السهوكة (الرائحة 
الكرية). 


وقررالحنابلة : أنه يجب لامرأة ماتحتاج إليه من المشط ودهن الرأس والسدر 
وصابون ونحو ها ما تغسل به رأسها وتنظف بدنها وبيتهاء ومن ماء شرب ووضوء 
وغسل من حيض أونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب . ويجب عليه الخضاب 
والحناء إن طلبه منها للزينة» ولا يجب عليه إن لم يطلبه ؛ لأنه يراد للزينة» وعليه 
الطيب لقطع أثر الحيض والعرق والرائحة الكرهة؛ ولا يلزمه مايراد للتلذذ 
والاستتاع أوالتجمل والزينة . 


ويجب كل ماتحتاجه للنوم من فراش ولحاف ومخدّة مع حشوها بالقطن 
بحسب عرف البلد» وما تحتاجه للجلوس من بساط صوف وهو الطنفسه , وما لابد 
منه للطبخ كاعون الدار ونحوه» الموسر على حسب إيساره والمعسر على قدر إعساره 
على حسب العوائد . 
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الحكم القضائي بالنفقة وتعديلها: 


تجب نفقة الزوجة ديانة مهما امتد الزمن» لكن منع القانون السوري الحم 
الفا کمن أرينة أشهر سابقة للادعاء تيسيراً على الزوج ومنع إرهاقه » وقد نص 
هذا القانون على ذلك في المادة (۷۸) : 


. حك للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه‎ ١ 

۲ لايح بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء . 

الو لاتستحق الزوجة النفقة عن مدة ماضية إلا بفرض 
القاضي أو بالتراضي ؛ لأن النفقة عندهم صلة وليست بعوض » فلا يتأكد وجو ما إلا 
بالقضاء » كالهبة لاتوجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض » والصلح بمنزلة القضاء . 

ويجوزتعديل النفقة المقدرة قضاء في حالتين" : 

الاو ول سال ال رم من غير ادر لاخ اة عاتن عي البسان 
والإعسار. 

واكانةل اهار ميات عردلا سوط رخص إل خلا 
وبالعكس» في أحوال الظروف الطارئة كالحرب والقحط والكوارث العامة . فإذا ل 
غك طوارق عا لا قل دعو یدول ويادة أو قا قبل مکی اشير عل 
فرض النفقة» اعتاداً على الغالب في أن الأسعار لا يظهر أثر تبدلما في أقل من تلك 
المدة. 


وهذا مانصت عليه المادة (۷۷) من القانون السوري : 


(۱) فتح القدير : ۳۳۲/۲ › الدر الختار : 5١7/9‏ . 
(۲) فتح القدير : ۲۳۱/۲ » الدر الختار : ٠٠٠/۲‏ وما بعدها . 


- ۸*۹ - 


-١‏ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد. 

لاتقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضى ستة أشهر على 
فرضها إلا الطوار» الاستشائية: 

كيف يقدر القاضي النفقة ؟ يقدر القاضي النفقة بالاستناد لمعرفة حاجات 
الزوجة وتكاليف المعيشة وأسعار السلع» مستعيناً بآراء أهل الخبرة فيها. وهذا 
مانصت عليه المادة )۸١(‏ من القانون السوري . 

تقدر الفا اله رامن أن ن تدر شهدا إل ااب اة ول 
انان اى ار 

الاستدانة أثناء الدعوى : للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يأمر 
الزوج ياسلاف زوجته مبلغاً من المال» لا يزيد عن نفقة شهر واحد» ويمكن تجديد 
الأمرء وقد لصت عل هذا الأمرالمادة (88) من القاثون السوري: 

١‏ للقاض أثناء النظر بدعوى النفقة» وبعد تقديرها: أن يأمرالزوج عند 
اللزوم ياسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد» ويمكن 
تجديد الإسلاف بعده . 


۲ ينفذ هذا الأمرفوراً كالأحكام القطعية . 


المطلب الرابع ‏ أحكام النفقة الزوجية : 
هناك أحكام متنوعة لنفقة الزوجة أهمها ما يأتي : 
أولاً حكم الامتناع عن الإنقاق : 


إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه أو بعد فرض 
القاض » ففيه تفصيل عند الحنفية : 


أ- إن كان الزوج موسراً وله مال ظاهرء باع القاضي من ماله جبراً عليه؛ 
وأعطى الثن لزوجته للنفقة . وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسراًء حبسه القاضي 
إذا طلبت الزوجة"» لقوله الني به : «مَطّل الغني ظلم » يحل عرضه وعقوبته» 
ويظل محبوساً حتى يدفع النفقة» فإن لم يدفع وثبت للقاضي عجزه عن الإنفاق» 
ترك إلى الميسرة» لقوله تعالى : # وإن كان ذوعسرة» فنظرة إلى ميسرة 4 . 

جد وأما إن كان الزَوب معسرا ؛ فلا يخس ؛ إذ أنة ليس ظالا بامتناعة عن 
الأنفاق ولاه لفان شه 


ثانياً ‏ إعسار الزوج بالنفقة : 

للفقهاء آراء في إعسار الزوج » وهي ما يأتي" : 

قال الجمهور غير المالكية : لات قط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره» 
بل تصبح ديناً عليه إلى وقت اليسارء لقوله تعالى : # وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4. 

وحينئذ يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوجة بالاستدانة» وإن أى الزوج» 
وفائدة الإذن بالاستدانة : أن يتّكن الدائن من أخذ دينه من الزوج أوالزوجة؛ وأن 
النفقة المستدانة لاتسقط بوت أحد الزوجين . ويجب إقراض الزوجة على من تجب 
عليه نفقتهاء فإن امتنع فللقاضي أن يحك بحبسه بعد إنذاره . 

ولاايقرق عبن ا نة بين ال زو سيت الإغسارة لان التققة تدا 
بفرض القاضي » فيستوف في المستقبل » ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى . 
(۱) البدائع : ۳۸/٤‏ . 


« O\V/Y : وما بعدها 0 الشرح الكبير مع الدسوقي‎ FY۹/Y : الدر الختار : 1 وما بعدها 6 فتح القدير‎ (١ 
. ء المغني : 077/7 وما بعدها‎ ٠٠۲/٠١ : ء كشاف القناع‎ ٠١8/١7 : المهذب وتككلة المجموع‎ 


- اكلم 


أما عند الشافعية والحنابلة : فللزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج 
بنفقة المعسر كلها أو بعضهاء ولا تفسخ إذا أعسر با زاد عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة 
تسقط يإعساره . ودليلهم على جواز الفسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 
به قال في الرجل لاجد ما ينفق على امرأته ؟ قال: « يفرق بينهها»" وحديث أي 
هريرة أيضاً عند النسائي الذي ورد فيه : «وابداً من تعول» فقيل : من أعول 
يأرسول الله ؟ قال أمراتك تقول : التي »و إلا فا قق + ولأنه جو عن الأمسنالة 
بالعروق فحزي قا ا رو و ر ا 
ا اة ار إا ت لار الح ا هوالت رة 
أقل- فلأن يثبت بالعجز عن النفقة ‏ والضرر فيه أكثر- أولى . 

وقال المالكية : تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره أي لاتلزمه› 
ولا تكون ديناً عليه » فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسرء لقوله تعالى : [ لا يكلف الله 
نفا إلا ماآتاها > والمعسر عاجز عن الإنفاق» وتكون متبرعة فيا تنفقه على نفسها في 
زمن الإعسار. فإن ايسر وجبت عليه النفقة . 

أما الحكم القانوني : ففي مصر نصت المادة (17؟ إجراءات شرعية ) على أنه إذا 
امتنع الحكوم عليه عن النفقة الحكوم هاء حكت الحكمة بحبسه. ولا يجوزان تزيد 
مدة الحبس على عشرين يوماً» ويخلى سبيله إذا أدى ماعليه أو أحضر كفيلاً مقتدرا . 
ونصت المادة ( )۸٠‏ من القانون السوري على ما يلي : 

١‏ إذا حك للزوجة بنفقة على الزوج» وتعذر تحصيلها منهء يلزم من يكلف 
بنفقتها فا لو فرضت غير ذات نوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض» ويكون له 
حق الرجوع على الزوج . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي » وأعله أبو حاتم » ولكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن 
منصور والشافعي وعبد الرزاق في الرجل لايجد ماينفق على أهله » قال « يفرق بينها » قال أبو الزناد : 
« قلت لسعيد : سنة ؟ قال : سنة » وهذا مرسل قوي . 
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"- إذا أذن لها بالاستدانة من ليس مكلفاً بنفقتهاء فله الخيار بين الرجوع على 
الزوج أوالرجوع عليهاء وهي ترجع على زوجها . 

ومعنى هذه المادة التفريق بين حالتين : الأولى- إذا كان المأمور بالإنفاق على 
المرأة هوقريبها من أب أو جد أوأخ» فله إذا دفع النفقة أن يرجع على الزوج عند 
السار وال اة إذا كان الان هة النفقة هي عر امكل التاق عل المر دوك 
الخيار بين الرجوع على الزوج أوالزوجة. 

ثالثاً ‏ نفقة زوجة الغائب: 


الثائيه مومة تدر احتشتازة إلى المحككة لاله عق درق النفقة مواء اكان 
بعيداً أم قريباً. وقد اختلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه" . 


فذهب المهور إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي ولو لم يفرضها حام, وتكون 
ديناً في ذمته . وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا بإيجاب الحا . 


ودليل المهو أن عر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم » فأمرهم أن 
ينفقواء أو يطلّقوا. وهذا إجبارعلى الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق» ولآن 
الإنفاق عليها من ماله يتعذرء فكان لها الخيار كحال الإعسارء بل هذا أولى بالفسخ , 
فإنه إذا جاز الفسخ على المعذورء فعلى غيره أولى» ولأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته 
بالفسخ» فوجب إزالته . 

واستدل أبو حنيفة بأن نفقة الزوجة تجب يوماً فيوماً » فتسقط بتأخيرها إذا ل 
يفرضها الحا كنفقة الأقارب» ولأن نفقة الماضي قد استغني عنها مضي وقتهاء 
فشسقط كنفقة الأقارب: 


)١(‏ فتح القدير : 57/6 ۴۲۸ » الدر الختار : ۹7/١‏ ء بداية المجتهد : ٠٥/۲‏ » الشرح الصغير : ۷٤١/۲‏ وما 
بعدها › المهذب : ۱٦١/۲‏ › مغني الحتاج : ۷ ء المغنى : ٥۷۸. ٥۷1/۷‏ » غاية المنتهى : 777/7 , كشاف 
القناع : ٥٥٦/٥‏ . 
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ورأف الحنفية : أنه لايقضى ينفقة في مال شخص غائب إلا لزوجة الغائب 
وأولاده الصغار ووالديه . أما غيرهم من امحارم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات» 
فلا يقضض بنفقتهم فيه . 

فإذا غاب الزوج » وطلبت زوجته من القاضي فرض نفقة لها : فإن كان له مال 
ظاهر حكن أخد التفقة مه فى ها القاضق «التققة من ماله بعد أن لها الله : 
أن زوجها ماأعطاها النفقة» رعاية لمصلحة الغائب» ويأخذ في رأي الحنفية 
وَالكافعية كفلا متها بالتفقة رعابة اة الات :اتةه وها اتشوفت النفمة أو 
طلقها الزوج وانقضت عدتها . 

وكذلك يحلفها في رأي المالكية بأنها تستحق النفقة على زوجها الغائب وأنه ل يترك 
لها مالا تنفق منه » ولا وکل وكيلألها ينفق عليها . وتسمى هذه الهين يمين الاستيثاق . 

وإن لم يكن للزوج مال ظاهر: فليس للقاضي في رأي الحنفية تطليق الزوجة 
بإعساره ؛ لأن إعساره لا يسوغ التطليق سواء أكان الزوج حاضراً أم غائباً . 

ورأى المهورغيرالحنفية : أن للقاضي تطليق الزوجة بإعسارالزوج مطلقاً 
حاضراً أم غائباً» إلا أن المالكية قالوا: إن كان الزوج قريب الغيبة فيرسل له : إما أن 
يأتي أو يرسل النفقة» أو يطلّق عليه» وإن كان بعيد الغيبة كعشرة أيام» فللقاضي 
التطليق إن لم يترك لها شيئاً ولا وكل وكيلاً بالنفقة ولا أسقطت عنه'النفقة حال 
غيبته » وتحلف على ماذكر. 

واتفق الفقهاء " على أنه إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ثم 
بان أنه قد مات قبل إنفاقهاء حسب عليها ماأنفقته من ميرائها سواء أنفقته بنفسها أو 
بأمرالحاك . 
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رابع متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج ؟ 
من نفسهاء واشترط المالكية لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة المرأة أو وليها الجبر 
الزوج إلى الدخول. 


ولكنهم اختلفوا في وقت اعتبار النفقة ديناً في ذمة الزوج وفي مدى قوة هذا 
الدين على رأيين" : 

» فقال الحنفية : لاتصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو التراضي‎ ١ 
فا لم يحم بها القاضي » أو يتراض الزوجان عليهاء لاتكون ديناً» فلو أنفقت المرأة‎ 
على نفسها من مالا بعد العقد» أو بطريق الاستدانة» لاتكون ديناً على الزوج» بل‎ 
. تسقط بمضي المدة» إلا لاقل من شهر فلا تسقط‎ 

وإذاتم القضاء بها أوالتراضي عليهاء لا يصبح المتجمد منها ديناً قوياً بحجيث 
لا يسقط إلا بالأداء أوالإبراء» وإنما يكون ديناً ضعيفاً يسقط با يسقط به الدين 
القوي بالاداء أو الآبراء» وط انها قوز ار و وموك اجن ارون 
ولاتصيرد ينا قويا إلا إذا أذن الزوج أوالقاضي للزوجة بالاستدانة واستداتتها 
بالفعل . 


وحجتهم أن النفقة الزوجية هي صلة (أي عطاء من غيرعوض) من وجه: 
وعوض من وجه آخرء أما كوا صلة فلأن منافع الاحتباس تعود على الزوجين 
جنيعاً لاعلى الزوج وحده» وأما كوا عوضاً فلأنها جزاء احتباس الزوجة لحق 
زوجهاء فنظراً لشبهها بالصلة تسقط. مي اللدة من غير قضاء ولاتراض من الروجِين 
كنفقة الأقارب» ولشبهها بالعوض تصير ديناً بالقضاء بها أوالتراضي عليها . 

» ٤٤١/١ : مغني المحتاج‎ , ۷١١/١ : الدرانختار :50076 » فتح القدير والعناية : ۲۴۲/۴ , الشرح الصغير‎ )١( 
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١‏ وقال الجمهور: إا تصيرديناً قوياً جرد وجوها وامتناع الزوج عن 
أدائها إلى الزوجة» فلا يسقط إلا بالأداء أوالإبراء كسائر الديون» ولا يسقط بمضي 
المدة بدون إنفاق» ولا يسقط المتجمد منها في الماضي بنشوز الزوجة ولا بالطلاق ولا 
با موت . 

وحجتهم أن النفقة عوض» وليست صلة أي عطاء من غير عوض › ووا 
الشارع بقتضى العقد في مقابل احتباس الزوجة لشؤون الزوجية . وإذا كانت عوضاً 
محضاً فهي دين كسائر الديون » تجب من وقت استحقاقها ككل عوض أو أجرة . 

وقد أخذ القانون السوري برأي الحنفية » فنصت المادة (۷۹) على ما يلي : النفقة 
المفروضة قضاء أو رضاء لاتسقط إلا بالأداء أو بالإبراء . والراجح لدي رأي الجهورء 
وقد أخذت به الحاك الشرعية في مص رمن سنة 157١‏ . 

خامساً نفقة المعتدة : 

بينا الحم في حقوق الزوجة» وخلاصة الحك ما يأتي : 

تجب بالاتفاق نفقة الرجعية ؛ لأنما في حك الزوجة» ونفقة الحامل» لقوله 
تعالى : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 6 . 

ولاتجب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أوهن زواج فاسد أوشبهة: إلا أن 
المالكية أوجبوا لمعتدة الوفاة السكنى مدة العدة إذا كان المسكن ملوك للزوج » أو 
مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة.. 

واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن : فأوجب الحنفية" لما النفقة بأنواعها 
الثلاثة لاحتباسها لحق الزوج . ولم يوجب لما الحنابلة'" أي نفقة ؛ لأن رسول الله 


(۱) الدر اتختار : ٩۲۱/۲‏ ومابعدها ء البدائع : ٠١/١‏ . 
(۲) غاية المنتهى : ۲۳۷/۲ ومابعدها » المغنيى : 705/7 51١‏ » كشاف القناع : ٥۳۸/١‏ . 
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به م يجعل لفاطمة بنت قيس التي طلقت ألبتة نفقة نققة ولا سكو وتوبيط البالكية 
والشافعية"' فأوجبوا لها السكنى فقطء لقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنم ' 
من وجد 4. 

نفقة الحمل : أوجب المالكية'' نفقة ال مل على أبيه » بشرط حرية امل وحرية 
نولوق اخل آي فاق #لورقيق E Na N‏ 

وناك رأيان عند الشافغية والحتابلة فى ست نفقة امامل : 

أحدها أا تجب للحمل ؛ لأنها تجب بوجوده» وتسقط عند انفصاله» فدل على 
أنها له. 

والثاني ‏ تجب للحامل من أجل المل» لأا تجب مع اليسار والإعسار» فكانت 
له» كنفقة الزوجات» ولأنها في رأي غيزالحنفية لاتسقط بمضي الزمان» فأشبهت 
نفقة الأم في حال حياة ال مل . 

حكم القانون السوري بنفقة العدة : 

نصت المادتان (”*8: 84 ) على نفقة العدة . 

م87 تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أوفسخ . 

م84 نفقة العدة كنفقة الزوجية» ويح بها من تاريخ وجوب العدة» 
ولا يقضض بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر 

قالادة الو تقر ووب هة المعدة أي كاف سبيت الغراق: 
)١(‏ الشرح الصغير : ۷٤١/۲‏ ومابعدها » المهذب وتكلة المجموع : ۷ ومابعدها » حاشية الباجوري : ۱۷۸/۲ . 


(۲) الشرح الصغير : ۷٤١/۲‏ . 
)6 المغني : ۷ ومابعدها . 
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والمادة الثانية تقرر بداية الواجب وهو من تاريخ وجوب العدة» ولا يقضى بها 
عن دة كار من تبعة اشر دا رهاق الزوج » مع العام بأن عدة ممتدة الطهر سنة 
كاملة» ۴ جاء في الفقرة (۲) من المادة »)17١(‏ فكان ينبغي جعل أقص المدة سنة» 
لا تسعة أشبر. 

سادساً ‏ تعجيل النفقة : 


إذا عجل الزوج نفقة زوجته» ثم طرأ ما يوجب سقوط النفقة كنشوزالزوجة أو 
موت أحد الزوجين» فليس للزوج أولورثته في رأي أي خنيفة وأني يوسف” أن 
يسترد شيئأ منها ؛ لآن النفقة صلة أوهبة» والزوجية من موانع الرجوع في الهبة . 

وقال تمد وباق الآثّة : للزوج أن يسترد نفقة المدة الباقية» فإن كانت قائمة 
أخذهاء وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها إن كانت مثلية » وقيتها إن كانت قهية ؛ لأن 
النفقة عوض وجزاء احتباس الزوجة في المدة» فإن فات الاحتباس في بعض المدة فلا 
تستحق في مقابلها شيئاً من النفقة» فيلزمها أن ترد ما يقابل نفقة تلك المدة. وهذا 
هو الراجح لدي؛ لأن الراجح أن النفقة عوض وليست صلة أوهبة . 

سابعاً الإبراء من النفقة : ) 

أ فإن كان عن نفقة ماضية : صح إبراء الزوجة عند الحنفية إن كانت النفقة 
مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين ؛ لأنها صارت ديناً ثابتاً في ذمة الزوج» 
أوتراض؛ لأا لم تثبت ديناً في الذمة » ولايكون الإبراء إلا عا هو ثابت في الذمة . 


. ۲۳۳/۲ : البدائع : 78/4 » فتح القدير‎ )١ 
البدائع : 17/4 » الدر الختار وحاشية أبن عابدين : ۸۹۹/۲ » المغني : ۷ » الأحوال الشخصية للأستاذ زي‎ 2) 
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وقال المهور: يصح الإبراء عنها ؛ لأنها تصيرديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع 
عن الإنفاق» سواء أكانت مقررة بالقضاء أم بالتراضي أم غير مقررة . 

ب وأما الإبراء عن نفقة مستقبلة : فلا يصح اتفاقاً ؛ لأن النفقة ل تجب بعدء 
فلا تقبل الابراء. 

لكن أجاز الحنفية الإبراء عن نفقة مستقبلة في حالتين : 

الأول الأبراء عق مدة يداف بالفطل + ك ة شين يدا وة دخات »لاعن 
أكثر من سنة » ولاعن سنة لم تدخل » لتحقق وجوبهاء إذ يجب تنجيزها أول المدة . 

الثانية الإبراء من نفقة العدة في مقابل الخلع أو الطلاق : لأن الإبراء عن النفقة 
في نظيرعوض وهو ملك الزوجة نفسها . ولا يصح الإبراء في غير الخلع والطلاق ؛ لأنه 
إسقاط للشيء قبل وجوبه . 


ثامناً ‏ المقاصة بدين النفقة : 


إذا كان للزوج دين على زوجته لمن مبيع أوقرض» فهل يسقط بالمقاصة مع 
دين النفقة ؟ . 

يرى الحنفية أنه إذا كان دين النفقة قوياً (وهو الذي فرضه القاضي أوتقرر 
بالتراضي ) جاز لأحد الزوجين أن يطلب المقاصة ‏ وليس للآخر الامتناع من المقاصة 
لتساوي الدينين في القوة . وأما إذا ل يكن دين النفقة مستداناً بأمر القاضي أو برضا 
الزوج» فيكون ديناً ضعيفاً وتصح المقاصة به إذا طلبها الزوج ؛ لأن دينه أقوى من 
دين الزوجة . وليس للزوجة الامتناع من المقاصة . ولاتمكن المقاصة بطلب الزوجة 


حينئذ إلا إذا رضي الزوج بها ؛ لأن دينها أضعف من دينه" . 


)0 شعبان 5 المرجع السابق 0 ص 51١‏ 5 


- ۸۱۹ 5 


ويرى الجهور: أن دين النفقة دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراءء 
سواء فرضه القاضي أو استدين بالتراضي أم لاء فتصح اللقاصة به مطلقاء لتساوي 
الدينين في القوة. ولكن قرر المالكية والحنابلة أن الزوجة إذا كانت فقيرة» وطلب 
الزوج المقاصة » لايجاب إلى طلبه إلا إذا رضيت بها ».منعاً للضرر بها ؛ لأن إحياء 
النفس مقدم على وفاء الدين . 

تاسعاً ‏ الكفالة بالنفقة : 


لاتصح الكفالة بالنفقة في رأي الحنفية قبل القضاء بها أو التراضي عليها ؛ لأن 
المكفول به يشترط أن يكون ديناً صحيحاً» ولا تصبح النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا 
الا بها أو التراضي عليهاء لكنهم أجازوا استحساناً الكفالة بالنفقة بعد القضاء 
أوالتراضي قبل الاستدانة» رفقا بالناس» وإعانة للزوجة على الوصول إلى حقها في 
البفقة . 

وتصح الكفالة بالنفقة في رأي الجهور؛ لأنها تجب للزوجة من تاريخ العقد 
بشرط القكين» وتعتبردينأ صحيحاً في ذمة الزوج من غير توقف على القضاء أو 
التراضي . وهذا هو المعمول به في محا مصر من سنة 157١‏ . 

الكفالة بالنفقة بسبب السفر: المفتى به عند الحنفية " هو رأي أبي يوسف 
في جوا زأخذ المرأة كفيلاً بالنفقة إذا أراد الزوج السفرء وتعطى كفيلاً بنفقة شر إذا 
م تعام المرأة مدة الغيبة ؛ لأن إعطاء كفيل أقل الواجب . فإن عامت أنه سيغيب أكثر 
من شهر» فتعطى كفيلا بقدرالمدة التي يتوقع غيابه فيها . 

وقال المالكية : تعطى الزوجة كفيلاً بالنفقة في مدة غياب زوجها ليدفع لما 
النفقة حسب المعتاد يوميا أوشبريا. 


)0( الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ؟/رفكم . 


كفالة النفقة الماضية والمستقبلة : أجاز الحنابلة ضان النفقة الماضية 
والمستقبلة » واكتفى الشافعية بتجو يز ضان النفقة الماضيةء ولم يجيزوا ضان النفقة 
المستقبلة ؛ لأنه ضان مالم جب» بناء على أن المذهب الجديد للشافعي هو القول بأن 
النفقة تجب بالتكين لا بالعقد» وهو الصحيح ؛ لأا لو وجبت بالعقد لملكت الزوجة 
المطالبة بها كالمهر» والعقد يوجب المهر» ولا يوجب عوضين مختلفين» ولأن النفقة 
يواه واوا لد لا ونح الا ا : 


عاشراً ‏ الصلح عن النفقة : 

قال الحنفية'" : قد يكون الصلح عن النفقة تقديراً للنفقة» كالصلح على مبلغ 
مال قبل دير النفقة بالغضاء أوالركا او بت وود عو ارياد عليه أو 
النقصان بسبب الغلاء أو الرخص» فلو قال الزوج : لاأطيق ذلكء فهو لازم لهء ولا 
التفات لقوله بكل حال» لأنه ألزمه باختياره» إلا إذا تغير سعر الطعام » وعم القاضي 
أن مادون المبلغ المصالح عليه يكفيهاء فحينئذ يفرض لا كفايتها . 

وقد يكون الصلح معاوضة كالصلح على متاع أوعقارء إن كان بعد تقدير 
النفقة بالقضاء أو الرضنا» و خد لا عو زالز يادة ولا النقصان ولوقبل التقدين 
المذكور. 


المبحث الثاني نفقة الأولاد أو الفروع : 
يشمل على أربعة مطالب : 


الأول وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم . 
الثاني شروط الوجوب . 

. ٤۳٥/۳ : مغني الحتاج‎ » ۱1٤/۲ : المغني : ۷ ب المهذب‎ )( ٠ 
. وما بعدها‎ ٠٠٠/۲ : الدر الختار وحاشية ابن عابدين‎ )۲( 
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لالت شن تسو غليه نققة القروع . 
الرابع ‏ مقدار نفقة الفروع وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها . 


المطلب الأول وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم : 

تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى : ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتين 
بالمعروف » أي أن على الأب المولود له نفقة أولاده» بسبب الولادة» ‏ تجب عليه 
نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاً» ولقوله ب مد : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» أي أن نفقة الولد والزوجة واجبة على الأب» وللحديث السابق في 
ب ار 

والأولاد الواجب نفقتهم في رأي جمهورالعاماء" :م الأولاد مباشرة وأولاد الأولاد 
أي الفروع وإن نزلوا » فعلى ا جد نفقة أحفاده » من أي جهة كانوا ؛ لأن الولد يشمل الولد 
المباشر وما تفرع منه . وهوالصحيح »فهذه النفقة تجب بالجزئية دون الإرث . 

رأف الإمام مالك" : أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقطء دون أولاد 
الأولاد لظاهر النص القرآني السابق : « وعلى المولود له ... € فالنفقة عنده تجب 
بسبب الإرث لابمطلق الجزئية 


المطلب الثاني شروط وجوب النفقة على الأولاد: 
يشترط لوجوب نفقة الأولاد ثلاثة شرو" : 
أن يكون الأصل قادراً على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب : فإذا كان 


0۸۷۷ : وما بعدها » المغني‎ ٠١١/۲ : الكتاب مع اللباب : ۷ وما بعدها » فتح القدير : 553/7 » المهذب‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(۲) الشرح الصغير : ۲ ٠»‏ القوانين الفقهية : ص ۲۲۲ . 

) الدرانختار : ٩٠١ - ١‏ » الشرح الصغير والقوانين : المكان السابق » اللهذب : ۷۲ » مغني المحتاج : 
۳ وما بعدها » المغني : ا/عذه ‏ ۵۸۷ » كشاف القناع : 0۹/٥‏ , 
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الأصل غنياً أوقادراً على الكسب» وجبت عليه نفقة أولاده» فينفق عليهم من ماله 
وإن ل يكن له مال وقد ر على الكسب وجب عليه الاكتساب » في رأي الجهورء فإن 
امتنع حبسه القاضي . أما إن كان معسراً بحيث تجب نفقته على غيره من الاصول أو 
الفروع » وكان عاجزاً عن الكسب» فلا نفقة عليه ؛ لأنه لا يعقل إيجاب النفقة عليه 
وهو يأخذ نفقته من غيره» إذ أن فاقد الثيء لا يعطيه » وهذا هو الصحيح . 

وقال المالكية: لا يلزم الأب الكسب لأجل نفقة أولاده . فإذا كان معسراً , 
ون فادرا عل الك مت ة أو عرسا :ل كب غلية التكسب؟ ليلق عل أولادة 
الشعونة.. 

ان ى الولك فقوا مغر مال له ولا قدره لعل الا كات اة 
کان له مال يكفيه» وجبت نفقته فيه لاعلى غيره» وإذا كان مکتسباً وجب عليه 
الاكتساب» فالصغير المكتسب نفقته في كسبه» لاعلى أبيه . وعليه فإن الولد الموسر 
بال أو كسب يستغني به» لانفقة له ؛ لأن نفقة القرابة تجب على سبيل المواساة والبرء 
والموسر مستغن عن المواساة والبر والصلة . 

ومن له مسكن يسكنه يكون فقيراً محتاجاً للنفقة ؛ لأن الإيواء فيه ضرورة 
حياتية » فلا يباع عليه عقاره » أما إن كان له مسكن آخر زائد عن سكناهء فلا يعد 
محتاجاً» ولا يستحق النفقة على من سواه من الأصل أو الفرع» فيباع عليه ؛ لأن فيه 

والعجز عن الكسب يكون يإحدى الصفات التالية : 


أ الصغر: أي الصغر الذي لم يبلغ به صاحبه حد الكسب» فإن بلغ الغلام 
لا الأتى حد الكسب» كان للأب أن يؤجره أو يدفعه إلى حرفة ليكتسب منهاء 
وينفق عليه من كسبه . أما الأنثى فلا تؤجر للخدمة» لما فيها من مخاطر الخلوة بها 
وهو لايجوزشرعاً؛ لكن يجوز تعليها عند امرأة حرفة معينة مناسبة لها كخياطة أو 
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قطي ين ا وغزل وا » فان استغنت بنحوه» وجبت نفقتها في كسبهاء ولا تچب 
نفقتها على الأب إلا إذا كان دخلها لا يكفيهاء فتجب كفايتها بدفع القد رالمعجوز 
عنه . 

a Ts‏ بد 
المانع له من الاكتساب . 


وأوجب الحنابلة خلافاً للجمهور النفقة للولد الكبير الفقيرء ولو كان صحيحاً 
كا أوجبوها للولد الفقير ولو كان صحيحاً ؛ لأنه ولد أو والد فقيرمحتاج» فاستحق 
النفقة على والده أو ولده الغني » ا لو كان مريضاً برض مزمن» أومكفوفاً . ويكون 
المبدأ القررعند الحنابلة هو وجوب نفقة المولودين والوالدين دون اشتراط تقص 
الخلقة أونقص الأحكام المكلف هاء في ظاهر المذهب . 

ب- الأنوثة: تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مها بلغت حتى تتزوج » 
وعندئذ تصبح نفقتها على الزوج » فإذا طلقت عادت نفقتها على الأب» ولايجوز 
للأب أن يجبرها على الاكتساب . فإن اكتسبت من مهنة شريفة لاتعرضها للفتنة 
كخياطة وتعلم وتطبيب » سقطت نفقتها عن الأب » إلا إذا كان كسبها لايكفيهاء 
فعلى الأب إكال النفقة التي تحتاجها . 


ج- المرض المانع من العمل : كالعمى والشلل والجنون والعته ونحوها . 


د طلب العم الذي يشغل عن التكسب . فالط الب المتعلم حتى ولو كان قادراً على 
العمل والتكسب » تجب نفقته على أبيه ؛ لأن طلب العام فرض كفاية» فلوألزم طلبة 
العلم التكسب» تعطلت مصالح الأمة . وهذا بشرط كون الطالب مجداً ناجحاً . فإن کان 
مخفقاً في دراسته » فلا جدوى في تعلهه » وعليه الانصراف إلى تعم مهنة حرة تكفيه . 
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ES‏ ال کت يني وش افەو نە 
أجاء ا ا ى النفقنة عل ايه و دولك يا نا نات افر 
مؤونته ومؤونة عياله فرض» فكيف يكون عاراً ؟! وقالوا: الأولى بأن الولد إذا كان 
من أبناء الكرام » ولا يستأجره الناس» فهو عاجز يستحق النفقة . والحق أنه لاامتياز 
في الإسلام لبعض الناس على بعض» وأن كبار الصحابة منهم أبو بكر وعلي كانوأ 
يتجرون ويعملون» وليس في العمل أي عارء فلا وجه لتييز بعض الأولاد على عامة 
اا 

٣‏ ألا يختلف الدين في رأي الحنابلة وحده : فلا تجب النفقة في عمودي النسب 
مع اختلاف الدين» في الرواية المعتقدة لدم ؛ لأنها مواساة على البر والصلة» فلم تجب 
مع اختلاف الدين كنفقة غير عودي النسب» ولأنها غيرمتوارثين» فلم يجب لأحدها 
على الآخر نفقته بالقرابة » ومن الشروط عندهم أن يكون المنفق وارثاء لقوله تعالى : 
« وعلى الوارث مثل ذلك »» فيجب أن تختص النفقة بمن تجب صلته ون كان. 
وارثاء فإن لم يكن وارثأ فلا نفقة له لعدم القرابة . 

ولم يشترط المهور غير الحنابلة اتحاد الدين لنفقة الأولادء لقوله تعالى : « وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وهو يدل على أن الولادة سبب لإيجاب نفقة 
الأولاد على أبيهم » والولادة ثابتة» سواء مع اتحاد الدين أو اختلافه» ولأن النفقة 
وسيلة الحياة» والحياة مطلوبة ولومع الكفر؛ لأن المال لاأهمية له في الحقيقة» والله 
تعالى يرزق المؤمن والكافر على السواء . 

المطلب الثالث ‏ من تجب عليه نفقة الأولاد: 


الق الها ٠‏ عل أنه إذا كاه الاب موسودا ووسر أو قادرا كل الكسئة 


(۱) فتح القدير : ۲٤١۷/۲‏ › حاشية ابن عابدين على الدر الختار : ٩۹۲۷/۲‏ » 550 » الشرح الصغير : ۷٠۲/۲‏ » القوانين 
الفقهية : ص۲۲۳ » المهذب : 177/7 ء المغنى : //89ه ‏ 555 » مغنى الحتاج : 2050/7 ومابعدها . 
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فعليه وحده نفقة أولاده» لا يشاركه فيها أحد» لقوله تعالى : [ وعلى المولود له .. ) 
الذي يفيد حصر النفقة فيه» ولأنهم جزء منه» فنفقتهم وإحياؤم كنفقة نفسه. 

أما إذا لم يكن الأب موجوداًء أو كن فقيراً عاجزاً عن الكسب لرض أو كبرسن 
أو نحوذلكء كانت نفقتهم في رأي الحنفية على الموجود من الأصول ذكراً كان أو 
اتی إذا كان موسرا» فتجب على الجد وحده إذا كان موسراء أوعلى الام وحدها إذا 
كانت موسرة . وللجد أوالأم إذا كان الأب موجوداً معسراً غير مريض مرضاً مزمناً 
الرجوع على الأب في حال يساره» ويكون ماأنفقه ديناً على والدهم . ا يجوز 
الرجوع عليه إذا أمر القاضي بالإنفاق . 

وإذا وجد الجد مع الأم فعليها النفقة بنسبة ميرائهاء فيكون على الأم الثلث 
وعلى الجد الثلثان . وإذا كان هناك جد وأم أم» فعلى الجدة السدس وعلى الجد الباق » 
بنسبة ميرائم| . وإذا كان الجد مع الججدتين : أم الأم وأم الأب» فعلى الجدتين السدس 
مناصفة بينههاء وعلى الجد الباقي ‏ بمقدار ميراتها . 

وإن كان أقارب الولد غير وارثين» بأن كانوا من ذوي الأرحام» فالنفقة على 
أقرهم درجة . وإن اتحدت درجتهم » كانت النفقة عليهم بالسوية. 

وإن كان بعض الأقارب وارثا» والآخر غير وارث» كانت النفقة على الأقرب» 
وإن م يكن وارثاًء فإن تساووا في درجة القرابة» وجبت النفقة على الوارث دون 
غيرة: 

ورأى المالكية : أنه تجب النفقة على الأب وحده دون غيره ؛ لأن الني مَل 
قال لرجل سأله » عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك » قال : عندي آخر؟ قال : 
أنفقه على هلك » قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على خادمك» قال : عندي آخر ؟ 
قال : أنت أعم به» ولم يأمره بإنفاقه على غير هؤلاء . 

وذهب الشافعية : إلى أنه إذا م يوجد الأب أو كان عاجزاً» وجبت النفقة على 
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الأمء لقوله تعالى : « لاتضارٌ والدة بولدها » ولأنه إذا وجبت النفقة على الأب 
وولادته من جهة الظاهرء فلأن تجب على الأم» وولادتها مقطوع بهاء أولى . وتجب 
عليها نفقة ولد الولد ؛ لأن الجدة كالأم » والجد كالأب في أحكام الولادة . 

واذا انقو در القرانة اتاق الإ رت وت التنقنة عل المسناوية؛ 
لأن علة إيجاب النفقة تثملهها. وإن تفاوتت درجة القرابة فالأصح أن قربا تجب 
النفقة عليه » وارثا كان أوغيره» وإن استوى قربهماء يقدم الوارث في الأصح . فإن 
كان هناك أم وجد أب و أب» فالنفقة كلها على الجد في الأصح» لأنه ترات 
فأشبه الأب . وإن كان للفرع أجداد وجدات يدلي بعضهم ببعض فالنفقة على 
الأقرب منهم . وإن لم يدل بعضهم ببعض فتلزم النفقة بالقرب . 

وقال الحنابلة في ظاهر المذهب : إذا لم يكن للولد الصغيرأب» وجبت نفقته 
على كل وارث على قد رميراثه» لقوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف > ثم قال : « وعلى الوارث مثل ذلك » فأوجب على الاب نفقة الرضاع » ثم 
عطف الوارث عليه » فأوجب على الوارث مثل ماأوجب على الوالد . وسأل رجل 
الني ل قال: «من أبر؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك» وفي لفظ : «ومولاك 
الذي هوأدناك حقاً واجباً» ورحماً موصولاً» وهذا نص في المطلوب ؛ لأن الني 
به ألزمه الصلة والبر» وكون النفقة من الصلة جعلها حقاً واجبا. فإن كان للولد 
على قدر إرثهم منه : 

فإن كان للولد الصغي رم وجدء فعلى الأم ثلث النفقة » وعلى الجد ثلثا النفقة ؛ لأنما 
يرثانه » والله تعالى قال  :‏ وعلى الوارث مثل ذلك والأم وارثة » فكان عليها بالنص . 


)١(‏ رواه أبو داود عن كُلِيبٍ بن منفعة عن جده بلفظ « ... ومولاك الذي يلي ذاك » حق واجب » ورحم 
موصولة «) نيل الأوطار : 1 ). 
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وإن كانت جدة وأخ» فعلى الجدة سدس النفقة» والباق على الأخ» وعلى هذا 
يكون ترتيب النفقات على ترتيب الميراث » فكا أن للجدة ههنا سدس الميراث » 
فعليها سدس النفقة » وكا أن الباق للأخ » فكذلك الباق من النفقة عليه . 


وإن اجتع أبوا أم» فالنفقة على أم الأم ؛ لأا الوارثة . وإن اجتع أبوا أب» فعلى 
أم الأب السدس » والباق على الجد . وإن اجتقع جد وأخ» فها سواء . وإن اجتمعت أم 
وأ وجدء فالنفقة بينهم أثلاثاً . وقال الشافعي : النفقة على الجد في هذه المسائل كلها 
إلا المسالة الاول اله عليه بالسيوية: 


المطلب الرابع ‏ مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها 
وتعجيلها : 

انق الفا عل ان فة الفرويكن دي وة وو و ةو ور ا 
من الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاً على قدر حال 
المنفق وعوائد البلاد ؛ لأا وجبت للحاجة» فتقدر بقدرالحاجة» وقد قال الني ل 
هنك« خذى ما يكنيك وولدك بالمعروف» فقدر ثفقتها وثفقة ولذها بالكفابة. 


وإن احتاج الولد المنفق عليه إلى خادم يخدمه» فعلى الوالد إخدامه ؛ لأنه من 

وإن كانت له زوجة» وجبت نفقة زوجته عند الشافعية والحنابلة ؛ لأا من تمام 
الكفاية : ولا جب ثفقة زوحة الابن غل المذهب عثد الحتفية د وتشقط نفقة الزوجة 
عند المالكية في حال إعسار الزوج . 


» ٤٤٩/۲ : ء مغنى الحتاج‎ ٥۹0/۷ : القوانين الفقهية : ص۲۲۳ » المهذب : 7 ب المغني‎ » ۳۸/١ : البدائع‎ )١( 
. ۷١١ _ ۷0۲/۲ : الشرح الصغير‎ 
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ولاتصير هذه النفقة عند الحنفية ديناً في الذمة أصلآًء سواء فرضها القاضي أم 
لاء بخلاف نفقة الزوجات » فإنها تصير ديناً في الذمة بفرض القاضي أو التراضي . 

وقال الشافعية : لاتصير نفقة الولد ديناً على الوالد إلا بفرض قاضى أو إذنه في 
اقتراض بسبب غينة أو امتناع عن الإتفاق . ۰ 

والسشل نفقة لر عن اقفو اد عقن ارم مق عر فيضن ولا اتا انها 
يجدت عل ی اذاه و ی 
الزوجة لاتسقط بمضي الزمان عند غير الحنفية » ولاتسقط عند الحنفية بعد القضاء بها 
أو التراضي عليهاء وإغا تسقط مضي الزمان قبل القضاء أو التراضي . واستثنى المالكية 
جل اع اها وني الأماريي قدا E‏ الاح فا جم عد 
الزمن . 

وذكر الحنفية : أنه إذا عجل الشخص نفقة مدة في الأقارب» نات المنفق عليه 
قبل تام المدة» لا يسترد شيئاً منهاء بلا خلاف . 


المبحث الثالث نفقة الأصول- أو الآباء والأمهات : 
يتضمن أربعة مطالب: 

الأول وجوب نفقة الأصول وتعيينهم 

الثاني شروط وجوما 

الثالث من جب عليه 


الرابع - مقدار هذه النفقة 
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المطلب الأول وجوب نفقة الأصول وتعيينهم : 

تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند اللجهور"'» لقوله تعالى: « وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ‏ ومن الإحسان أن ينفق عليها عند الحاجة, 
وقوله عز وجل : « وصاحبه) في الدنيا معروفاً » ومن المعروف الإنفاق عليها ولو 
كانا مخالفين في الدين» فإنها نزلت في الأبوين الكافرين » وليس من المعروف أن 
يعيش إنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعا . 

وقال به : «إن أطيب ماأكلتم من كسبك» وإن أولادم من كسبك» فكلوه 
هنيئاً مريئاً»'"' وقال أيضاً لرجل سأله : من أبر؟ قال : «أمك» ثم أمك» ثم أمك, ثم 
أباك» ثم الأقرب فالأقرب»"" . 


والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: م الآباء والأجداد» والأمهات 
واجدات » و إن علوا؛ لأن «الأب» يطلق على الجد وكل من كان سبباً في الولادة, 
كذلك «الأم» تطلق على الجدة مهما علت » فقد أطلق القرآن كامة «الأبوين» على آدم 
وحواء » وقال تعالى : « ملة أبيك إبراهم »> ولأن بين الولد وأصله قرابة توجب رد 
الشهادة» فأشبه الجد والجدة الوالدين القريبين » ويكون الأجداد والجدات من الآباء 
والأمهات » فيقوم الجد مقام الأب عند عدمه ‏ وقد أجمع العاماء على أن الجدة تحرم على 
الإنسان» كا تحرم عليه أمه في الزواج » لقوله تعالى : « حرمت عليك أمهاتم ». 

وقال الإمام مالك: الأصول الذين تجب نفقتهم : هم الآباء والأمهات 
المباشرون» لا الأجداد والجدات مطلقاً, سواء من جهة الأب أو الام . فلا تجب نفقة 
على جد أو جدة» ؟ لا تجب على ولد ابن . والصحيح هو قول المهور. 
(۱) فتح القدير : ۲٤۲۷/۲‏ ء البدائع : ٠١/5‏ » الشرح الصغير : ۷١۲/۲‏ » القوانين الفقهية : ص۲۲۴ » المهمذب : 1٥/۲‏ 

و مابعدها . مغني المحتاج : ٤٤۷۲‏ المغني : 0۸۲/۷ . 


(۲) رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها. 


0( رواه أبو داود 3 


Af * - 


المطلب الثاني شروط وجوب النفقة للأصول : 

يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي" : 

5 أن تكو الأصل قفرا ء أو عاغرا عن الک قان كان فادرا عل الك 
فتجب أيضاً نفقته عند الحنفية » والشافعية في الأظهر؛ لأن الله تعالى أمر بالإحسان 
إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء بالاكتساب مع غنى الأبناء ترك للإحسان إليهم وإيذاء 
لهم » وهو لا يجوزء ويقبح بالإنسان أن يكلف قر يبه الكسب مع اتساع ماله. وهذا 
بعكس الابن فإنه لانفقة له إذا كان قادراً على الكسب» فيلزمه التكسب ؛ لأن الله 
تعالى نى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو التأفيف في قوله تعالى: 
« ولاتقل لما أف » ول يوجد النهي في الابن . 

وقال المالكية والحنابلة : لا يلزم الفرع بنفقة الأصل إذا كان قادراً على الكسب» 
فيجبر على كسب يستغني به» ولانفقة له؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والبر 
والضلةء لكايب الرس طن الا 


؟- أن يكون الفرع موسراً بال» أو قادرا على التكسب في رأي المهور» وقال 
المالكية : لايجب على الولد المعسرتكسب لينفق على والديه . 

وعلى رأي الجمهور: يشترط أن يكون مال الفرع أومردود كسبه فاضلاً عن نفقة 
نفسه إما من ماله وإما من کسبه» فأما من لا يفضل عنه شيء» فليس عليه شيء» 
لحديث جابر المتقدم : «إذا كان أحدك فقيراً فليبدأ بنفسه » فإن فضل فعلى عياله» فإن 
كان فضل فعلى قرابته» وفي لفظ : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ولحديث أبي هريرة 
السابق في ترتيب النفقة على النفس » ثم على الولد » ثم على الزوج »ثم على الخادم . 


۷١۲/۲ : ومابعدها » القوانين الفقهية : ص۲۲۳ » الشرح الصغير‎ ۲٢/١ : فتح القدير: 7 ب البدائع‎ )١( 
. 0۸٤/۷ : المغنى‎ » ٤6٨/۴ : ومابعدها » المهذب : ۷ » مغني الحتاج‎ 
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٣‏ أن يكون المنفق وارثاً في رأي الحنابلة» فلا نفقة مع اختلاف الدين لقوله 
تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » ولأن التوارث بسبب القرابة يجعل الوارث أحق 
مال المورث » فينبغي أن يختص بوجوب صلة قريبه بالنفقة دون غير الوارث» ولأن 
هذه النفقة مواساة على البر والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير مودي 
السا 
ENE 1 11 CT‏ 
الفرع » فتجب النفقة عليه وإن اختلف الدين ؛ لأنه تعالى قال في حق الوالدين 
الكافرين : « وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به عام » فلا تطعهاء 
وصاحبها في الدنيا معروفاً ‏ وليس من المعروف ترك الإنفاق عليها مع القدرة . 
وهذا هو الصحيح . 

المطلب الثالث ‏ من تجب عليه نفقة الأصول : 

تجب نفقة الأصول على الولد لا يشاركه في نفقة أبويه أحد" ؛ لأنه أقرب الناس 
الها فكاق أ هان فا عليه وف عل امف عل الد كور و الاعات 


بالسوية ؛ لأن المعنى يثملهما . 
وتجب أيضاً في رأي ا جهو على ولد الولد» ولاتجب في رأي المالكية على ولد 
الاب“ 
بن ٠.‏ 


1 1 هه‎ 3 0a. 5 “+ 5 5 

تعدد الفروع : فقال الحنفية" : إن اتحدت درجة قرابتهم كابنين أو بنتين أو ابن 

لله فتح القدير : /558 ومابعدها . الشرح الصغير : ۷2١/١‏ وما بعدها . المهدب : 152/5 ومايعدها . المغتي : 
۷ وما بعدها . 


)( حاشية ابن عابدين : ۹۳٤/۲‏ ومابعدها . 
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وبنت» وجبت النفقة بالتساوي بينهم » سواء أكانوا وارثين أم بعضهم وارثاً والآخر 
غير وارث» للتساوي في القرب والجزئية » ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ ضعف البنت 
في الميراث . ٠‏ 

وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن» وجبت نفقة الأصل على 
الاترت. 


فالحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة القرابة» وفي حال تعدد الأصول 
اعتبروا الإرث أحياناً» وأملؤة أحياناً أخرى . وكان ينبغي التسوية بين الفرؤع 
والأصول > لنساوهم في علة وجوب النفقة وهي الجزئية . 

ES OS,‏ لاه ووقت المقعة عل الأولاد a‏ ند 
اليسار إذا تفاوتوا فيه . 

وقزر الشافغية'" : أنه إن اتحندت درجة قرابة الفروع كابنين أو بنتين» أنفقا 
ا ق :و إن فاون فتقدر السا أو احير ادها امال والاخر لكي ان 
علة إيجاب النفقة تثملهها . 

وإن اختلفت درجة قرابة الفروع كابن وابن بنت» فالأصح أن النفقة على 
أقريهم| وهو الابن اء سوا اکن وارثاً أم غيره» ذكراً كان أم أنثى ؛ لان لوي اول 
بالاعتبار. فإن استوى قربه| فتجب في الأصح النفقة بالإرث» لقوته . 

وإذا تساوى الفرعان في الإرث» فكانا وارثين كابن وبنت» فهناك وجهان : 
قيل : يستؤيان في قدر الإنفاق» أي ا قال الحنفية» وقيل : يوزع الإنفاق عليها 
بحسب الإرث » والوجة الأول أوجه . 


. ۷٥۲/۲ : الشرح الصغير‎ )١( 
3 ومايعدها‎ to: مغني امختاج‎ (0 


5 الفقه الإسلامي ج۷ )٥۳(‏ 


ورأى الحنابلة" : أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابن وبنت» فالنفقة بيتها 
أثلاثاً كالميراث » كالوجه الثاني لدى الشافعية» لقوله تعالى : ل وعلى الوارث مثل 
ذلك »4 فإنه رتب النفقة على الإرث» فيجب أن تترتب في القدارعليه. وإن 
اختلفت درجة القرابة كبنت وابن ابن » فالنفقة بينهها نصفين كالميراث . 


المطلب الرابع ‏ مقدار نفقة الأصول : 
نفقة القرابة في الجملة'"' تجب بقدر الكفاية كا بينا ؛ لأنها تجب للحاجة» فقدرت 
٠ RET‏ 


وعلى الولد في رأي الجهورنفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة» 
وكذا عند المالكية والحنابلة بأكثر من زوجة إن لم يحصل الإعفاف بواحدة؛ لأنه مععق 
يحتاج الاب إليه » ويلحقه الضرر بفقده» فوجب كالنفقة . والراجح عند الحنفية عدم 
وجوب نفقة زوجة الأب ؛ لأن الزوجة من أعظم الملاذء فلم تجب للأب كالحلواء . 


المبحث الرابع ‏ نفقة الحواشي وذوي الأرحام: 
يُشمّل على مطالب ثلاثة : 

ال حون نقتا روسن E‏ 
الثاني شروط وجوب نفقة الحواثي وذوي الأرحام . 


الثالث- تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب . 


. ٥۹/۷ : المغني‎ )١( 
. ٠١۷/١ : المهذب‎ › ٤٤٨/١ : ء مغني الحتاج‎ ٥۹0/۷ : المغني‎ )۲( 


- AYE - 


المطلب الأول وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع: 

تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام 
وأبناء الإخوة والعمات والخالات"' لقوله تعالى : « وآت ذا القربى حقه » وقوله 
سبحانه : « واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا » وبالوالدين إحساناًء وبذي القربى » 
وقوله بإ : « يد المعطي العلياء وابداً من تعولء أَمّك وأباك» وأختك وأخاك» ثم 
أدذاك أدناك»""' وال رجل: يارسول الله مق أبن ؟ قال: امك وأباك: واعمك: 
وأخاك» ومولاك الذي يلي ذاك» حق واجب» ورحم موصولة» . 

قيار الأ ا عاد كلعل ووا غل الق ي اطا 
وللعاناء آراء ثلاثة : 
“الاوز هدهب اة أل الف عب لكل دق ری غو كلم وال 
وابن الأخ والعمة والخالة والخال» ولاتجب لغيرذي رحم محرم كابن العم وبنت العم » 
ولا حرم غيرذي رحم كالأخ رضاعا . 

الثاني مذهب الحنابلة : أن ا و ا 
كبنت العم والخال والخالة والعمة ونحوم من لايرث بفرض ولاتعصيب؛ لأن 
قرابتهم ضعيفة» وإغا يأخذون مال المتوف القريب عند عدم الوارث» فهم كسائر 
المسامين . ْ 

ورأى ابن تهية وابن القم وغيرهما من بعض الحنابلة : أن النفقة تجب لكل 
(۱) فتح القدير : ٠٠١/۳‏ » الدر الختار ورد الحتار : ۹۳۷/١‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص۱٣۲‏ - oY‏ 

المهذب : ١/۲‏ » المغني : ٥۸٥/۷‏ ومابعدها . 
)2 رواه النسائي عن طارق الحاربي » وأخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني وصححاه ( نيل الأوطار : 559/1 ) . 


)2 رواه أبو داودء والبغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي عن كليب بن منفعة عن جده ( المرجع 
السابق ) . ۱ 


5 Ao _ 


قريب من غير الأصول والفروع (غير مودي النسب) إذا كان وارثاً» فتجب النفقة 
لذو الأرجام كالغمة وا خالة والخالء لقوله تعالى: ج وغل الوارك مكل :ذلك € وذ 
جعل النفقة على غير المولود له لمن يستحق الإرث من الأقرباء . 

الثالث ‏ مذهب المالكية والشافعية : ألا تجب نفقة من عدا الوالدين 
والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وعيرثم ؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة 
الوالدين والمولودين» وأما من سوام فلا يلحق بهم في الولادة وأحكامهاء فلم يلحق 
مم وحوح ال 


المطلب الثاني شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرجام. 

ليقت وی و ' الا بالقضاء و ا ى 
لوظفرأحده بجنس حقه قبل القضاء أو الرضاء ليس له الأخذء بخلاف الزوجة 
والولد والأبوين» فإن لهم الأخذ قبل ذلك . وتسقط هذه النفقة بمضي المدة» بعد 
قضاء القاضي بهاء لأا تجب كفاية للحاجة» فلا تجب مع اليسارء إلا إن أذن القاضي 
بالاستدانة على القريب. 

ويشترط لوجوب نفقة هؤلاء الأقرباء في رأي الحنفية مايلي" : 


-١‏ أن يكون القريب ذا رحم حرم فقيراًء عاجزاً عن الكسب : لصغر أو أنوثة أو 
مرض أو عمى » أي فلا تقتصر هذه النفقة على الصغير او الاننى» وإفا تشل الكبير 
العاجزعن الكسب بنج ومرض مزمن أوعبى ؟ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة . والفاصل بينهها أن يكون ذا رحم محرم » وقد قال تعالى: [ وعلى 
الوارث مثل ذلك » وقراً ابن مسعود : « وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك». 


. ٠٠٤/۳ : حاشية ابن عابدين : ۹۳۷/۲ › فتح القدير‎ )١( 
. ٠١8 ٠١٠۵/۴ : ء اللباب‎ ٩٤۱ فتح القدير : 5650/6 556 ء الدر الختار ورد المحتار : ۹۳۸/۲ ۔‎ 4) 
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ولابد من تجقق وصف الجاجة أو الصغرء أو الأنوثة» أوالزمانة» أو العمى:أمارة 
الحاجة» لتجقق العجز. فإن كان القريب قادراً على الكسب فلا نفقة له على قريبه ؛ 
لأنه غني بكسبه» فلا تجب نفقته على أحدء بخلاف الأبوين ؛ لأنه يلحقها تعب 
الكسب» والولد مأمور بدفع الضرر عنهها» فتجب نفقتها مع قدرتها على الكسب . 

5 اتحاد الدين مع القريب المنفق : فلا نفقة على القريب مع اختلاف الدين » 
كا لاتوارث مع اختلاف الدين» ووجوب النفقة على القريب مبني على استحقاق 


الإرث. 


وذلك يخلاف الزوجة والأصول والفروع علواً أو نزولا ؛ لآن نفقة الزوجة تجب 
مقابلة الاجتباس» وأما غيرها فلثبوت الجزئية» وجزء المرء في معنى نفسه» فا 
لامتنع نفقة نفسه بكفرء لا تمتنع نفقة جزئه» إلا أن جؤلاء إذا كانوا حربيين لا تجب 
نفقتهم على المسل » ولو كانوا مستأمنين ؛ لأنا نينا عن برمن يقاتلنا في الدين . 

کا يكون المنفق موسر : فلو كان القريب الجرم معسراً. لا تجب عليه النفقة 
لقريبه الجتاج» ولو كان قادراً على الكسب ؛ لأن وجوب هذه النفقة بطريق الصلةء 
والصلة تجب على الغني لا على الفقير. 

وأعقلق لاان و حو السارالدف عملت هوجوب هذ اة : 

فقال أبو يوسف : الموسر: هو الذي يلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً أو 
ديناراً من الذهب'" أومائتا درجم فضة ؛ لأن الغني في الشرع جو مالك النصاب الذي 
تستحق فيه الزكاة» ونفقة ذي الرحم سل والضلات إا عي عل الأغنيناء 
كالصدقة . 
)0( البدائع : ۴/٤‏ . 
)2 تساوي العشرون مثقالاً ذهبياً ٩١‏ غ بالمتقال العجمي › و ٠٠١‏ غ بالمثقال العراقي . 


لام د 


وقال محمد : الموسر: هومن له نفقة شهر» وعنده مال فاضل عن نفقة شر لنفسه 
ولعياله ؛ لأن مازاد على كفاية شهرء فهوغني عنه في الحال» والشهر يتسع 
للاكتساب » فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه . قال الكاساني : وماقاله عمد أوفق» 
وهو أنه إذا كان له كسب دائم » وهو غير محتاج إلى جمیعه » فا زاد على كفايته؛ يجب 
صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال . ولا يعتبر النصاب ؛ لأن النصاب إفا 
يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى المالية» والنفقة حق العبد الآدمي» فلا معنى 
لاعتبار التصا قيهاء و غا ت رفا امكان الأداء: 

المطلب الثالث ‏ من تجب عليهم نفقة الأقارب : 

عرفنا أنه إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا قريب واحد موسر: فإن كان القريب 
من أصوله أوفروعه» وجبت نفقته عليه» ولوم يكن وارثاً لهء كجد لأم أوابن 
بنت . وذلك باتفاق الجمهور غيرالمالكية . 

وإن كان القريب من الحواشي» وجبت نفقته عليه في رأي الحنفية إن كان ذا 
رحم حرم كالأخ والعم والعمة» وفي رأي الحنابلة إن كان وارثاً بفرض أو تعصيب 
كالخ لأم وابن العم . 

أما إن تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب» فقد اختلف الحنفية مع المذاهب 
الاخرى في توزيع النفقة عليهم . 


مذهب الحنفية : 
توزع النفقة على الأقارب في رأي الحنفية'"' بحسب أصنافهم في الحالات الأربعة 
التالية وهي : 


الأولى : أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع . 


۷١۸ 7١١ حاشية أبن عابدين : 5/7 51 » الأحوال الشخصية » زک الدين شعبان : ص‎ )١( 
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الثانية : أن يكون له أصول وحواشي”" . 

الثالثة : أن يكون له فروع وحواشي . 

الرابعة : أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواثي . 
ونبين حك كل حالة فا يأتي : 


الحالة الأولى ‏ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع: 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع : فإن تفاوتوا في درجة القرابة وجبت 
النفقة على الأقرب » سواء أكان وارثاً أم غير وارث . مثل أب وابن ابن أو بنت بنت» 
ومثل أم وابن ابن» تجب النفقة على الأب في المثال الأول» وعلى الأم في المثال الشاني ؛ 
لأن الأب والأم أقرب درجة . ولكن يلاحظ أن النفقة جب حينئذٍ على غير الوارث . 

وإن تساووا في درجة القرابة : وجبت النفقة بنسبة ميرامم» إلا إذا كان فيهم 
ابن أو بنت» فالنفقة على الابن أوالبنت» ففي أب وابن تجب النفقة على الابن 
لترجحه بقوله ل : «أنت ومالك لاك وفي جد (أبي أب) وبنت بنت» تكون 
النفقة على الجد ؛ لأنه الوارث » وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام» لاترث مع 
الحد. 

الحالة الثانية ‏ أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواثي : 

إذا كن اى النفشة أصول وحواشي» كأم وأخ شقيق أو لأب : فان کان كل 
من الصنفين وارثاً» وجبت النفقة عليهم بنسبة الإرث . وإن كان أحد الصنفين 
وارثاً» والآخرغير وارث» فالنفقة على الأصول وحدم » ولو كانوا غير وارثين» 
ترجيحاً لاعتبار الجزئية على غيرها . 
)0 الحواشي : من ليس من عود النسب » أي ليس أصلاً ولا فرعا . 


۔ 8655 


مثال كؤن الأضل ؤارثاً : جد لأب وأخ شقيق » تكون النفقة على الجد . 

ومشال كون الأصل غير وارث : جد لأم وغ, تكون النفقة على الجد أيضاًء 
لترجخه في المثالين با جزئية 

ومثال کون كلا الضنفين ارثا : أم وأخ» أوابن أخ أؤغء يكؤن على الأم ثلث 
النفقة : وَعلى الغضبة الثلثان . 

الخالة الغالثة ‏ أن يكؤن متخن النفقة فرؤغ وخواشن : 
الحواشي ولق كانؤا ؤارثين» لترجخ قرابة الجرئية على غيرها . 

فف بنتا وأخت شقيقة ؛ تكؤن النفقة على البنت فقظ» ولا شيء على الأخت» 
وإن ورثت النضفف. 

ؤفي ابن نضرافي » وأخ فس تكؤن النفقة على الابن فقظ» وإن كان الؤارث هو 
الاخ. 

الحنالة الرابغة أن يكون لمسنية 

والفروع والخواتي : 

إذا كان لسنتخق النفقة أقازب فن الأضؤل والقروغ والخواشني» فالحك كالخالة 
الأولى» تكلؤن النفقة على الأضول والفروغ غلى النتتو المبين في الخالة الأولى؛ لقنؤة 
قرابة الجزئية بالنسججة لغيرقاء ويسقظ الحؤافقي بالفرؤع؛ فكأئة لم يود سؤى 
الفروع والأضؤل. 

وإن فخت الأضؤل ؤخدڅم م زان مخهم أب» فالتفقة غلية فقظ ولا يشارك الأب 
في نفقة ؤلدة أخدء ؤإن جد اڅؤاشي فقظ› وزغت النفقة قدا زالميرات فغ کون 
الاد | ررحم خَرم. 


Al 


مذهب الحنابلة : 


أولاً تهب النفقة في رأي الحنابلة'" على الأقارب بحسب الإرث» فن له أم 
وجدء فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد ثلثا النفقة. ومن له ابن وبنت» فالنفقة 
بينهها أثلاثاً كالميراث » ومن له جدة وأخ» فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ . 
ومن له بنت وأخت» فعلى البنت النصف» وعلى الأخت النصف . ومن له أبوا أم» 
فالنفقة على أم الأم ؛ لأنها الوارثة . ومن له أبوا أب» فعلى أم الأب السدسء والباق 
على الجدء وإن اجتمع جد وأخ» فهما سواء . وإن اجتعت أم وأخ وجدء فالنفقة بينهم 

واستثنوا من قاعدتهم ماإذا كان لامستحق أب » فعليه النفقة وحده» ولم تجب 
على من سواه» لقوله تعالى : [ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » وهذا بخلاف 
الحنفية حيث يجعلون النفقة على الابن وحده إن وجد. 

ثانياً ‏ إذا اجتمع أصل وفرع وارثان» وكان أقريه| معسراً والأبعد موسراً. 
وجبت النفقة على الموسرالأبعد» فن له أم فقيرة» وجدة موسرة» فالنفقة على الجدة 
فقط. 

ثالثاً ‏ إذا اجتمع قريبان موسران » وأحدهما محجوب عن الميراث بقريب فقير» 
فإذا كان المحجوب من عمودي النسب (الأصول والفروع ) لاتسقط عنه النفقة» وإن 
كان من غيرهماء فلا نفقة عليه . فن كان له أبوان وجدء والأب معسرء فالآب 
كالمعدوم » وتكون النفقة أثلاثاً» على الأم الثلث» وعلى الجد البناق. ومن له أبوان 
وأخوان وجد» والأب معسرء فلا شيء على الأخوين ؛ لأا حجوبان» وليسا من 
عمودي النسب» وتكون النفقة على الأم الثلث» والباقي على الجدء كالمسألة السابقة . 


(۱) المغتى :۵۸۷/۸۷ ۔ ٥۹۲‏ 
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رابعاً ‏ إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا واحد موسر من ورثته» لزمته النفقة بقدر 
ميراثه فقطء على الصحيح من المذهب . 

وتقدم الزوجة على باقي الأقارب» عملاً بحديث جابرالمتقدم : «إذا كان أحدك 
فقيراً» فليبدأ بنفسه » فإن کان له فضل فعلى عياله » فان كان له فضل فعلى قرابته» . 

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنابلة لعدالته, واتفاقه مع قاعدة «الغرم 
بالغنم» فتوزع النفقات حسب الإرث» ولا يتقيد إيجاب النفقة للأقرباء بالحرمية. 
أما اللذهب الحنفي فقد يوجب النفقة أحياناً على قريب لا يرث» ولا يوجبها على 
القريب الوارث . وأما بقية أحكام النفقات فأخوذة من الفقه الحنفي . 


مذهب الشافعية : 

توزع النفقة في رأي الشافعية"' على الوالدين والمولودين على النحو التالي : 

من استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمها كابنين أو بنثين › أوابن وبنت› 
فعليه| النفقة بالسوية» لا بحسب الميراث» وإن تفاوتا في قدراليسارء أوأيسر 
أحدها بالمال والآخر بالكسب. 
وإن كان أحدها أقرب والآخر وارثاً» وجبت النفقة على الأقرب دون الوارث 

وإن استويا في استحقاق الإرث » كبنت وبنت ابن » كانت النفقة عليها . 

وإن تساويا في القرب» فيقدم الوارث في الأصح لقوته» كابن وابن بنت» تجب 
النفقة على الأول دون الثاني . 


() مغن الحتاج : /0ه؟  ٤٥١‏ » المهذب : ٠١١/١‏ 
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وإن تساويا في الإرث كابن وبنت : فهناك وجهان : قيل يستويان» وقيل : 
توزع النفقة بحسب الإرث» والأول أوجه . 

والقاعدة في الأصول قريبة من قاعدة الفروع» فن له أبوان» فالنفقة على 
الأب» ومن له أجداد وجدات فعلى الأقرب إن أدلى بعضهم ببعض » أما إن لم يدل 


بعضهم ببعض » فيقدم بالقرب . 

ومن له أصل وفرع : فالنفقة في الأصح على الفرع » وإن بعٌّدء كأب وابن ابن ؛ 
لأن عضو ية أقوئ: 

وتقدم الزوجة عنده على باقي الأقارب » کا قال الحنابلة ؛ لأن نفقتها آكد ؛ لأا 
لاتسقط بمضي الزمان . 

مذهب المالكية : 


توزع النفقة في رأي المالكية الراجح"' على الأولاد الموسرين بقدراليسار إذا 
تفاوتوا فيه . وقيل : توزع بحسب الرؤوس» بغض النظر عن الذكورة والأنوثة . 

وقيل : توزع بحسب الإرث» فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين . 

نفقة الأقارب في القانون السوري : 

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في نفقة الأقرباء ماعدا توزيع النفقات 
عند تعدد من تجب عليه النفقة» وإيجاها هم بدون تقييد بالحرمية» فإنه أخذ ذلك 
من المذهب الحنبلي . وهاهي نصوص القانون : 

م 195 - نفقة كل إنسان في ماله ء إلا الزوجة فنفقتها على زوجها . 

م120 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي : ۷١١/۲‏ وما بعدها . 
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١-إذا‏ لم يكن للولد مال» فنفقته على أبيه» مالم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة 
والكسب لآفة بدئية أوعقلية: 


١‏ - تست رنفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى» ويصل الغلام إلى الحد الذي 
تشب فيه أمكالة: 

م161 

١‏ -إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة » غيرعاجز عن الكسب» يكلف بنفقة الولد 
من تجب عليه عند عدم الأب . 

۲ تكون هذه النفقة ديناً لمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر. 

م ۱0۷ - 

. لايكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها‎ ١ 

١‏ - يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد ء إلى أن يوسر. 

م ١۸‏ - يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى » كبيراً كان أو صغيراً نفقة 
والديه الفقراء» ولو انا قادرين على الكسب» مالم يظهر تعنت الاب في اختيار 
البطالة على عمل أمثاله كسلا أوعتاداً . 

م 155 تجب نفقة كل فقيرعاجزعن الكسب لآفة بدنية أوعقلية» على من 
يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية . 

م 1١‏ لانفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع . 

م١17‏ يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء» ويجوز للقاضي أن يحم 
بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء » على ألا تتجاو ز أربعة أشهر. 
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وهرس 
الجرء السابع 


الموضوع 

القسم السادس ‏ الأحوال الشخصية ‏ خطة البحث 
د القضوف بال حرال الفحمية 

الباب الأول الزواج وآثاره 


الفصل الأول مقدمات الزواج 
١‏ مقدمات الزواج الأربعة 
۲ 5 معنى الخطبة وحكتها وأنواعها وما يترتب عليها 
5 الخطبة على الخطبة 
'- مقومات الخطبة 
4 شروط من تباح خطبتها 
خطبة المعتدة 
5 رؤية الخطوبة 
حرمة النظر إلى الأجنبية 
من يحل له النظر 
النظر لامرأة لحاجة 
التعرف عى الخطوبة 
-٠‏ مقدار مايباح النظر إليه 


١‏ وقت الرؤية وشرطها 


الصفحة 


٠١‏ تحريم الخلوة بالحطوبة 
18 العدول عن الخطبة وأثره 
حك انفساخ الخطبة أو أثره 
هدايا الخطبة 
التعويض عن الضرر 
الفصل الثاني تكوين الزواج 
المبحث الأول تعريف الزواج وحكه في الشرع 
هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أم العقد؟ 
الحم الشرعي للزواج وحكة مشروعيته 
نوع أو صفة الزواج شرعاً 
إعفاف الوالد 
هل الزواج عبادة 
المبحث الثاني - أركان الزواج 
صيغة الزواج 
ولا ألفاظ الزواج 
المعاطاة 1 
الألفاظ المصحفة 
الألفاظ غير العربية 
ثانياً- صيغة الفعل 
ثالثاً انعقاد الزواج بعاقد واحد 
رابعاً- انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة 
الناطق ٠‏ 
الأخرس 
المبحث الثالث ‏ شروط الزواج 
شروط انعقاد الزواج 
أولا شروط العاقدين 
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ثانياً- شروط المرأة 
ثالث شروط صيغة العقد: الإيجاب والقبول 

هل يثبت الخيار في عقد الزواج ؟ 

مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج 
موقف القانون من شروط الانعقاد 
موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد 
شروط صحة الزواج 
١‏ الحلية الفرعية 
" تأبيد صيغة العقد 

آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت 
7 الشهادة على الزواج 

أولاً ‏ آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة 

نكاح السر 

ثانياً- وقت الشهادة 

ثالثا حكة الإشاد 

رابعاً- شروط الشهود 

موقف القانون من الشهادة 

؟- الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه 
5 تعيين الزوجين 
1 عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي 
۷- أن يكون الزواج بصداق 

زواج التفويض 
۸- عدم تواطؤ الزوج مع الشبود على كتان الزواج 
9 ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً 
-٠‏ الولي 
شروط النفاذ 
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شروط اللزوم 
خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة 
١‏ مذهب الحنفية 
١‏ مذهب المالكية 
۴ مذهب الشافعية 
٤‏ مذهب الحنايلة 
المبحث الرابع - أنواع الزواج وحم كل نوع 
أنواع الزواج وحكها في القانون 
أحكام الزواج عند الفقهاء 
١‏ حك الزواج الصحيح اللازم 
حك الاستتاع أو هل الوطء واجب؟ 
حك العزل 
حك الإسقاط 
۲ حم الزواج غير اللازم 
٣‏ حك الزواج الموقوف 
٤‏ حم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحثفية 
6 حک الزواج الباطل وأنواعه في المذاهب 
أنواع الأتكحة الفاسدة الختلف فيها 
أ نكاح الشغار 
ب- نكاح المتعة 
ج الخطبة على الخطبة 
د نكاح الْحلّل 
أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية 
أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة 
المبحث الخامس ‏ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له 
١‏ خطبة العقد 
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۲ الدعاء للزوجين ع3 


"- إبرام العقد يوم المعة حقن 
٤‏ إعلان الزواج ۱۲٤‏ 
٥‏ تسمية الصداق o‏ 
1 ولمة العرس 1o‏ 
حك آلات اللهو عند المالكية ۱۲۷ 

حم الرقص كن 
الفصل الثالث- المحرّمات من النساء أو الأنكحة الحرمة ۱۹ 
النوع الأول الحرمات المؤبدة ش ف 
١‏ حرمة القرابة ۱۳۰ 
۲ حرمة المصاهرة ۲ 
٣‏ حرمة الرضاع ۱۷ 
مايختلف فيه حك الرضاع عن حك النسب ۱۲۸ 
أخت الاخ وام الرضيع والمرضعة ۱۳۹ 
موقف القانون من الرضاع 6 
لبن الفحل ۱٤۱‏ 
حكة التحريم بالرضاع ۱٤۱‏ 
النوع الثاني الحرمات المؤقتة ۲ 
5 المطلقة ثلاثاً 1٤۳‏ 
قيوط كل الطلقة فلا اروها الأزل ل 

هل نكاح التحليل المؤقت يحل المطلقة ثلاثاً ؟ 40 

؟ الك عق روه خر ۱1 
١ NÎ‏ 

نار المرأة المعتذة ۷ 

ج- المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية ومانع الزنا عند المالكية  ١46‏ 

ذا اه ارو 1 
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لتي لاتدين بدين سماوي 

السامة بالكافر 

ح بالكتابيات 

: الزواج بالكتابيات 

لشافعية في زواج الكتابية 

ج بالمجوسيات 

رة والصابئة 

د من وثني وكتابية 

_ الكتابي دينه إلى دين اخر 

الووحن أو اقا 

حة الكفار غير المرتدين: هل عقود زواج غير المسامين بعضهم 
نس صحيحة أو فأسدة ؟ 

ت الزوجة اا 

دة المع بين الحارم 
ي العقد على الأختين ونحوها 
ع بين الأختين ونحوها في العدة 
أة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (المع بين الأجنبيات) 
بب في الاقتصار على حل الزواج بأربع 
اة الد 
كة تعدد الزوجات 
.عوة إلى جعل تعدد الزوجات يإذن القاضي 
لامة و ا 

-١‏ الموانع المؤبدة (الجسة) 

"- الموانع غير المؤبدة (التسعة) 

ا حارم من النساء في القانون السوري 
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الفصل الرابع - الأهلية والولاية والوكالة في الزواج 
المبحث الأول أهلية الزوجين 

الصفر 

من الذي يزوج الصغار؟ 

العقل ش 

موقف القانون السوري من زواج الصغير والمجنون 

سن البلوغ 

المبحث الثاني الولاية في الزواج 

-١‏ معنى الولاية وسببها 

"- أقسام الولاية 
أنواع الولاية عند الحنفية 
أنواع الولاية عند المالكية 
أنواع الولاية عند الشافعية 
أنواع الولاية عند الحنابلة 

؟- اشتراط الولاية في زواج المرأة 

٤‏ شروط الولي 

5- من له الولاية وترتيب الاولياء 
مذهب الحنفية في ترتيب الأولياء 
مذهب المالكية في ترتيب الأولياء 
ترتيب الأولياء عند الشافعية 
تزتييع لاوا غاا 

1 المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية 
أ- من تثبت عليه ولاية الإجبار 
ب- من تثبت عليه ولاية الاختيار 

۷ كيفية إذن المرأة بالزواج 

4 عضل الولي وحکه 
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ممن يكون العضل 

حم العضل 
اكد الول ور افده 

المبحث الثالث- الوكلة في الزواج 

١‏ صحة التوكيل بالزواج 
۲ مدى صلاحية الوكيل 
أن قوق الد ى الؤكالة ا وا 
و جاب میات واحد 


الفصل الخامس- الكفاءة في الزواج 
المبحث الأول معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها 
المبحث الثاني نوع شرط الكفاءة 
هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم ؟ 
تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة 
المبحث الثالث ‏ صاحب الحق في الكفاءة 
ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض 
رضنا عض الأولياء المنتوين ف الدرجة :دون ابض 
المبحث الرابع ‏ من تطلب الكفاءة في جانبه 
المبحث الخامس ‏ ماتكون فيه الكفاءة أو أوصاف الكفاءة 
الكفاءة في القانون 
الفصل السادس- آثار الزواج 
المبحث الأول المهر وأحكامه 


n 


هید 

١‏ تعريف المهر وحكه وحكمته وسبب إلزام الرجل به 
ار ليع زا ولا عا و ا 
نكاح التفويض 
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أ مقدار المهر- التغالي في المهور 
أقل المهر 
مهر السر ومهر العلانية 
اختلاف القبول عن الإيجاب 
؟- شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح 
ضابط المهر عند الحنفية 
ضابط ما يصلح مهراً عند المالكية 
ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة 
وجوب مهر المثل عند فساد المهر 
5 أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع 
اهز الى 
مهر المثل 
مهر امثل عند الحنابلة 
مهر المثل غند المالكية والشافعية 
حالات وجوب مهر المثل 
١‏ نكاح التفويض 
"- الاتفاق على عدم المهر 
لآ التسمية غير الصحيحة لامهر 


عالاق وخرب الب الي واا قلق الوا القاس 


6 ضاحت الىق الهر 

5 تعجيل المهر وتأجيله 
حم إعسار الزوج بالمهر 
ضان الولي المهر 

۷ قبض المهر وما يترتب عليه 
قابض المهر 


- Aor 


التصرف في المهر 
اة رة ی الهو 
5 أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه 
أسباب وجوب المهر 
١‏ الدخول الحقيقي 
١‏ موت أحد الزوجين 
هل القتل مثل الموت ؟ 
هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمداً قبل الدخول 
والخلوة أم يسقط ؟ 
؟- الخلوة الصحيحة 
٤‏ إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الدخول بلا وطء 
5 طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول 
تنصيف الهر 00 
قوط ا 
سقوط نصف المهر 
-٠‏ تبعة ضان المهر وحم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه 
وزيادته 
١‏ الاختلاف في المهر 
أ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته 
تن الاختلاف فى «مقدان الهر الس 
جد اا اتف قيض الس ادن 
١‏ اللزم بالجهاز والاختلاف فيه 
١٠١‏ ميراث الصداق. وهبته 
المبحث الثاني المتعة 
معنى المتعة وحكها 
مقدار المتعة ونوعها 


E 


المبحث الثالث- الخلوة الصحيحة وأحكامها 
معنى الخلوة 
آراء الفقهاء في أحكام الخلوة 
الفصل السابع ‏ حقوق الزواج وواجباته 
المبحث الأول حقوق الزوجة 
المبحث الثاني حقوق الزوج 
؟طاغة الروحة 
؟ الأمانة 
٣‏ المعاشرة بالممروف 
٤‏ حق التأديب 
أ الوعظ والإرشاد 
ب الهجر في الضجع 
ج الضرب غير الخوف 
د طلب إرسال الحكين 
٥‏ الاغتسال من ايض والتفاين والجنابة 
1 السفر بالزوجة 
المبحث الثالث الحقوق المشتركة بين الزوجين 
الباب الثاني انحلال الزواج وآثاره 
الفصل الأول الطلاق 
تمهيد في معنى انحلال الزواج وأنواع الفْرّق الزوجية 
الفرق بين الفسخ والطلاق 
مت تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً 
الفرّق التي تتوقف على القضاء والتي لاتتوقف على القضاء 
المبحث الأول معنى الطلاق ومشروعيته وحکه وركنه وحکته 
. وسبب جعله بيد الرجل 


- A00 


لكل 


ot 


۳0٦ 


لز وم الطلاق ۹۳ 


المبحث الثاني شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته 6 
شرو الركن الأول وغو الطلق 5 
طلاق الجنون والمدهوش تلن 
طلاق الغضبان ۳۵ 
طلاق غير الزوج 1 
طلاق السكران ۳ 
طلاق غير السام 1Y‏ 
طلاق المرتد 1Y‏ 
طلاق السفيه 1Y‏ 
طلاق المكره نض 
مالك الطلاق ۳۹۸ 
مايشترط في الركن الثاني للطلاق- القصد 4 
طلاق المازل كس 
طلاق الخطيئع أو من سبق لسانه ۳۹ 

يشترط في الركن الثالث- محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق  5/٠‏ 
إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة ۳۷۱ 
إضافة الطلاق إلى نفس الزوج Ys‏ 
ما يشترط في الركن الرابع غند الشافعية والحنابلة الولاية على محل ٣۷١‏ 
الطلاق 
تعليق الطلاق غلى الملك أو على النكاح Yo‏ 
شرط الركن الخامس- الصيغة أو مايقع به الطلاق ۷۸ 

الطلاق الصريح VA‏ 

حک الطلاق الصريح ۸۰ 

طلاق الكناية ۸۰ 

حک الطلاق بالكناية كن 


- ۸0٦ 


ماعدا الصريح والكناية 

الطلاق بالكتابة إلى الغائب 

الطلاق بالرسالة 

الطلاق بالإشارة 

صيغة الطلاق في القانون السوري 

قدر الطلاق 

ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل؟ 
عدد الطلاق في بعض الألفاظ 

١‏ اللفط الطلق 

؟ تود القعوة ED‏ 

٣‏ واحدة في اثنتين 

٤‏ طالق طلقة بل طلقتان 

5 اقتران الطلاق بلفظ الثلاث وتكراره 
5 تطليق الماعة 

9 الطلاق ملء الدنيا أو أشد الطلاق 
۸ طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة 

5 الطلاق غير المعين 

٠‏ عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية 
١‏ الطلاق المقيد بالاستثناء 


.المبحث الغالث- قيود إيقاع الطلاق شرعاً 
١‏ أن يكون الطلاق لخاجة مقبولة شرعاً وعرفا 


؟ أن يكونالطلاق في طهر لم يجامعها فيه 
؟ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة 
أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


المبحث الرابع - التوكيل في الطلاق وتفويضه 


النيابة في.الطلاق في المذاهب 


_ لا86 - 


١‏ مذهب الحنفية 
التوكيل والتفو يض 
الرسالة والامر باليد والتخيير 
المنيئة 
١‏ مذهب المالكية 
٣‏ مذهب الشافعية والحنابلة 
حك الوكيل بالطلاق 
صفة حك التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها 
زمن التفويض بالنسبة لامرأة 
خيار الجيّرة 
عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه 
بدء التفو يض 
حق الزوج في الطلاق مع التفويض 
الفرق بين التوكيل والتفويض 
المبحث الخامس - أنواع الطلاق وحم كل نوع 
-١‏ تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة 
ألفاظ طلاق السنة والبدعة 
١‏ تقسم الطلاق إلى رجعي وبائن 
ضابط الطلاق الرجعي والبائن 
أسوال الطلاق البائن 
أ البائن بينونة صغرى 
ب- البائن بينونة كبرى 
موقف القانون من الطلاق الرجعي والبائن 
حك الطلاق الرجعي والبائن 
أ حك الطلاق الرجعي 
ب- حك الطلاق البائن 


- A®A 


حك الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري 
٣‏ تقسم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف 
أنواع الشرط المعلق عليه 
شروط التعليق 
حک الطلاق المعلق أو اليية: بالطلاق 
ملحق- حم طلاق المريض مرض الموت 
الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 
زواج المريض المطْلّق بأخرى 
المبحث السادس- الشك في الطلاق وإثبات الطلاق 
الورع التزام الطلاق 
أدلة العمل بالمتيقن 
إثبات الطلاق 
ملحق ببحث الطلاق- الرجعة وزواج التحليل 
الرجعة ا 
١‏ تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكها وركنها ونوعاها وأحكام 
الرجعية 
؟- من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه 
؟- شروط صحة الرجعة 
شرط ال مرتجع 
شرط ماتحصل به الرجعة 
شرط الزوجة المرتجعة ( محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة 
مالا يشترط في الرجعة 
٤‏ اختلاف الزوجين في الرجعة 
الرجعة في القانون 
زواج التحليل 
التحليل بزواج دام وشروطه 


5 0 


الزواج بشرط التحليل (نكاح الحلل) 
الزواج بقصد التحليل دون شرط 
هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق 
الفصل الثاني الخلع 
الملبحث الأول معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحکه ووقته وأركانه 
المبحث الثاني صفة الخلع ومايترتب عليها 
المبحث الثالث شروط الخلع 
خلع السفيه 
خلع الولي 
خلع المريض 
التوكيل في الع 
خلع الفضولي 
الخلع بمعدوم أو بمجهول 
جمل شروط الخلع في بعض المذاهب 
شروط الخلع في القانون السوري 
المبحث الرابع ‏ حك أخذ بدل الخلع» والخلع في مقابل بعض المنافع 
والحقوق» والفرق بين الخلع والطلاق على مال 
الخلع على الرضاع 
الخلع غل الخضانة أو كفالة الول دة معلوفة 
الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ 
الخلع على إسقاط الحضانة ' 
الخلع على نفقة الصغير 
الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة 
موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق 
الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية 
المبحث الخامس- آثار الخلع 


آثار الخلع في القانون 
الفصل الثالث- التفريق القضائي 
المبحث الأول التفريق لعدم الإنفاق 
آراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق 
نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة 
المبحث الثاني التفريق بالعيوب أو العلل 
-١‏ أنواع العيوب 
-١‏ التفريق بسبب العيوب في القانون 
؟د آراء الفقهاء في التفريق للعيب 
أ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط 
ب- العيوب التي تجيز التفريق 
قيود الفرقة بالعيب 
شروط التفريق بالعيب 
العيب الحادث بعد الزواج 
نوع الفرقة بسبب العيب 
أثر التفريق بالعيب على المهر 


ملحق بهذا البحث- خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب 


المبخث العالث. افر ين الغفاق أو لكر ووه العغرة 
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق 
شروط الحكين 
نوع الفرقة للشقاق 
موقف القانون من التفريق للشقاق والضرر 
المبحث الرابع ‏ طلاق التعسف 
أولاً الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار 
ثانياً الطلاق بغير سبب معقول 
المبحث الخامس - التفريق للغيبة 
A1۱‏ - 


أولاً رأي الفقهاء 
نايا و للدي 
المبحث السادس - التفريق للحبس 
المبحث السابع- التفريق بالإيلاء 
١۔‏ تاريخ الإيلاء فاو الا 
٣‏ أركان الإيلاء وشروطه 
٣‏ حم الإيلاء 
أ حك الحنث 
ب- حكم البر 
حم الفيء عند الحلفية 
شرط الفيء بنوعيه 
الاختلاف في الفيء 
حك الفيء عند الجهور غير الحنفية 
الفيئة حالة العجز عن الماع 
اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مدته أو في حدوث 
الفيئة 
الطلاق في مدة الإيلاء 
ال ا 
خلاصة الخلاف بين الحنفية والجهور في حك الإيلاء 
المبحث الثامن- التفريق باللعان 
المطلب الأول تعريف اللعان وسببه 
المطلب الثاني مشروعية اللعان 
المطلب الثالث أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين 
١‏ شروط وجوب اللعان 
لغة اللعان 
١‏ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته 
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شروط نفي الولد 
المطلب الرابح- كيفية اللعان ودور القاضي فيه 
مندوبات اللعان لدى القاضي 
الط اشا می ا ع عه كول أن ازوج عن اللا أ 
رجوعه عله 
المطلب السادس- هل اللعان شهادات أم ايان ؟ 
المطلب السابع- آثار اللعان 
المطلب الثامن- مايسقط اللعان بعد وجوبه ومايبطل به حم 
اللعان قبل التفريق 
المبحث التاسع - التفريق بسبب الظهار 
المطلب الأول تعريف الظهار وحكه الشرعي وأحواله تنجيزاً 
وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً 1 
المطلب الثاني ركن الظهار وشروطه 
شروط المظاهر 
شروط المظاهر منها 
ھا الراأة 
الظهار من الماعة 
شروط المشبه به 
شروط الصيغة 
المبحث الثالث- أثر الظهار أو أحكامه أو مايحرم على المظاهر 
هل يعود الظهار بالعودة إلى الزوجية ؟ 
هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ 
المطلب الرابع - كفارة الظهار 
١‏ مشروعية الكفارة 
۲ متى تجب كفارة الظهار 


٣‏ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار 


5 رنت - 


-٤‏ أنواع الكفارة وترتيبها 
أ إعتاق الرقبة 
ب- صيام شهرين متتابعين 
سج إطعام ستین سكا 
. قدر الطعام وكيفيته وجنس الطعام ومستحقه 
قرط 2 
1 من وطئ قبل أن يكفر 
المطلب الخامس- انتهاء حك الظهار 
المبحث العاشر. التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين 
أثر الارتداد 
أثر الإسلام 


الفصل الرابح- العدة والاستبراء 
المبحث الأول تعريف العدة وحكها الشرعي وحكتها وسبب 
وجوبها وركنها 
المبحث الثاني أنواع العدة ومقاديرها 
المقصود بالقروء 
أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة 
أولا_ عدة الاقراء 
اع الاي 
ثالثاً ‏ عدة الحبل 
مقادير عدّد المعتدات 
١‏ عدة الحامل 
التحول لعدة امل 
امرتابة بالحل 
عدة زوجة الصغير بعد وفاته 
١‏ عدة المتوفى عنها زوجها 
ATE -‏ - 


1۳۹ عدة المطلّقة‎ ٣ 
٠٤١ عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس‎ -4 


ومن لم تحض أصلاً 
سن الياس 14° 
سن الحيض ا٤1‏ 
سن البلوع 1٤١‏ 
5 عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة 54١‏ 
5 عدة المفقود زوجها 1۳ 
الميحث الشالث- تحول العدة أو انتقالها وتغيرها 66 
أولاً تحول العدة من الأشبر إلى الأقراء 14 
ثانياً تحول العدة من الأقراء إلى الأشبر أو وضع الجل 160 
ثالثاً ‏ الانتقال إلى عدة وفاة به E‏ 
رابع العذة بانع الأخلين .عد طلاق الفا 54 
المبحث الرايع- وقت ابتداء العدة ومايعرف به اتقضاؤها 1۸ 
تداخل العدتين 16۹ 
المبحث الخامس- أحكام العدد أو حقوق المعتدة وواجباتها 10۲ 
١‏ تحريم الخطبة 10 
۲ تحريم الزواج 10۲ 
٣‏ حرمة الخروج من البيت 10٤‏ 
٤‏ السكنى في بيت الزوجية والنفقة 10¥ 
٠٥‏ الإحداد أو الحداد 10۹ 
1 ثبوت نسب الولد المولود في العدة 1 
۷- ثبوت الإرث في العدة 33> 
۸ لحوق الطلاق في العدة 33> 
الاستبراء ‏ معناه وحكه 33> 
اناب الاستعيراء ش 110 


5-8 الفقه الإسلامي ج۷ )٥١(‏ 


نوع الاستبراء ومدته 
الباب الثالث ‏ حقوق الأولاد 
الفصل الأول النسب 
تمهيد_عناية الشرع بالنسب وتحر م التبني والإلحاق من طر يق غير مشروع 
المبحث الأول أسباب ثبوت النسب 
مدة اخمل 
الخلاف في الولادة وتعيين المولود 
إثبات نسب الولد بالقيافة 
ان ترت اليه عن اا 
١‏ الزواج الصحيح 
زفت تنوك الس جه افر من زواج صحند 
۲ الزواج الفاسد 
وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد 
٣‏ الوطء بشبهة 
ER‏ 
ای 
١‏ الزواج الصحيح و الفاسد 
۲ الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد 
الإقرار بنسب ممول على الغير 
نوع البينة في إثبات النسب على الغير 
الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني 
"'- البينة 
الشهادة بالتسامع لإثبات النسب 


الفصل الثاني الرضاع 
المبحث الأول حق الولد في الرضاع 


5 - 


TA 
تفن‎ 


YY 
1Y 
1Yo 
1Y1 
YA 
A۰ 
1A1 
A1 
AE 
1A1 
AY 
AA 
1۸۹ 
3۸۹ 
14۰ 
14۰ 


۹٤ 


140 


110 


1 


يذ 


۹Y 


المطلب الأو ل- هل يجب الإرضاع على الأم ؟ ۹۸ 

اجار المرطع ۷٠‏ 
المطلب الثاني حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع ومدة الاستحقاق ٠٠١‏ 
وء الاستحقاق 


المطلب الثالث التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع 7" 
المطلب الرابع - المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة كني 
المبحث الثاني شروط الرضاع الحرم للزواج عند الفقهاء No‏ 
المبحث الثالث مايثبت به الرضاع 1۲ 
١‏ الإقرار ۷1۲ 
"- البينة ۷10 
الفصل الثالث الحضانة أو كفالة الطفل ۷1۷ 
المبحث الأول من اغفا :وحكيا رساج اللو فيا ا 
المبحث الثاني ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة ۷1۹ 
أولا فالتا V۰‏ 
ثانا من الرجال . VI‏ 
تاساب اطق 7 
ما اا ولات V4‏ 
المبفحث الثالكاد خرو انتحقاق اطضانة ار روط افون الا ١‏ 
شروط الحضون EÊ‏ 
شروط الحواضن E‏ 
ال الأول ارو .و الجماء والرجان 7 
القوع التاق تروط خرف 3 الحا ۷۲۸ 
النوع الثالث ‏ شروط خاصة بالرجال دف 
مايتبع شروط الحضانة من اق عرف 
١‏ سقوط الحضانة Vr‏ 
۲ عودة الحق في الحخضانة يف 


AY _ 


٣‏ هل تجبر الأم على الحضانة ؟ 


المبحث الرابع ‏ أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة 

التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة 

المكلف بنفقة الحضانة 

دغ استحفاق لفقات الحضانة 
المبحث الخامس- مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخر وحق 
زيارته 

انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر 

زيارة الولد 
المبحث السادس- مدة الحضانة ومايترتب على انتهائها من ضم الولد 
لابيه 


الفصل الرابع - الولاية وأنواعها 
المبحث الاول- الولاية على النفس 
١‏ الول فل لفن راواه 
اشرو الول عل الت 
اا الولانة عن التفين 
المبحث الثاني الولاية على الال 
الول عل الال 
؟- شروط الولي على المال 
؟- تصرفات الولي على المال 
- شروط الوصي الختارر. وصي الأب وتصرفاته 
الوصي المؤقت 
5 القاضي وؤصيه وتصرفاته 
1 انتهاء الولاية والوصاية 


5 AW - 


A1 
VY 
VTE 
نرف‎ 
كرف‎ 
قرف‎ 
YY 


الفصل الخامس- النفقات- نفقة الزوجة والأقارب 


نفقة الحيوان, 
مبادئ عامة في النفقات 
١‏ معنى النفقة وأسبابها 
١‏ الحقوق الواجبة بالزوجية 
؟- القرابة الموجبة للنفقة 
٤‏ مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة 
-٥‏ شروط وجوب النفقة 
شرط اتحاد الدين 
حد اليسار والإعسار 
العجز عن الكسب والقدرة عليه 
5 النفقة بسبب الحاجة 
۷- استقلال الأب بنفقة أولاده 
+ اتفال الول ية اة 
5- هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة ؟ 
نفقة زوجة الأب , 
نفقة زوجة الابن 
-٠‏ هل تتوقف النفقة على القضاء 
١‏ سقوط النفقة 
سقوط نفقة الزوجة 
سقوط نفقة الأقارن 
۲- جزاء الامتناع عن النفقة 
۴- تعدد مستحقي النفقة 
١6‏ هت تجب التفقة على بيت امال أو الدولة؟ 


- ۸1۹ 


المبيحق الأول فة الزوعة 


المطلب الأول معنى النفقة وأنواعها ووجوها ومن تجب عليه 


وسبب وجوها 


مايترقب على شروط وجوب النفقة من مسائل 


١‏ الزوجة الناشزة 
الزوحة العاملة الى الوكلقة 
"- الزوجة المريضة 

نفقات العلاج 


٤‏ الامتناع من الدخول أو الاتتقال لبيت الزوج لعذر 


4 حبس الزوجة 

5 سفر الزوجة 

۷- اتتقال الزوج إلى بلد آخر 
۸۔ حبس الزوج أو مرضه 


المطلب الثالث- كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحك القضائي بها 


الواجب الأول الطعام وتوابعه 
الواجب الثاني الكسوة 
الواجب الثالث: المسكن 


الحم القضائي بالنفقة وتعديلها 
الاستدانة أثناء الدعوى 


المطلب الرابع - أحكام النفقة الزوجية 


١‏ حك الامتناع عن الإنفاق 
١‏ إعسار الزوج بالنفقة 


۳ نفقة زوجة الغائب 


- ۷۰ 


YA 


YA 


تضق فسن اة درن عل انزو 
4 نفقة المعتدة 
1 تعجيل النفقة 
NNN‏ 
4- المقاصة بدين النفقة 
9 الكفالة بالنفقة 
الال اة مسب السفن 
كفالة النفقة الماضية والمستقبلة 
-٠‏ الصلح عن النفقة 
المبحث الثاني - نفقة الأولاد أو الفروع 
المطلب الأول وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم 
المطلب الثاني شروط وجوب النفقة على الأولاد 
المطلي الثالك رمن عت عله فة الأولاذ 
المطلب الرابع- مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها 
وتعجيلها 
المبحث الشالث- نفقة الأصول أو الآباء والأمهات 
المطلب الأول وجوب نفقة الأصول وتعيينهم 
المطلب الثاني شروط وجوب النفقة للأصول 
المطلب الثالث- من تجب عليه نفقة الأصول 
المطلب الرابع- مقدار نفقة الأصول 
المبحث الرابع- نفقة الحواشي وذوي الأرحام 
المطلب الأول وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع 
المطلب الثاني شروط وجوب نفقة الحوآشي وذوي الأرحام 
المطلب الثالث من تجب عليهم نفقة الأقارب 
نفقة الاقارب في القانون السوري 


الام - 


انتهى الجرء السابع 


ويتبعه الجرء الثامن 
الوصايا والوقف والإرث 


- AYY - 


